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د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
ب إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: غازي بن مرشد العتيبي: عام ١١١٤٠١ه.‏ 
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المقدمة 


إن الحمد لله تحمده» ونستعيئه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور | ae‏ + 
وفع wks‏ أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله 4 Y ol>‏ شريك له وأشهد أن ا عبده ووس ن 
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أما بعد: 

ob‏ من أعظم أوصاف الشريعة المحمدية أنها شريعةٌ عامة» وهذا 
الوصف يشمل العموم في خطاب المكلقيق نياو كا قال eur‏ جا 


4© كر الس لا يرت‎ SG tach ناس شيا‎ Bie إل‎ A 
AY Stal 


كما يشمل العموم في تناولها لأحكام الواقعات بالنص أو الاجتهاد في 
گل زمان ومكان» كما قال تعالى + BI CES A OE‏ شرع وهدف 


aha Ze 277 


ورحمة وشرى سيين [النحل: TAM‏ 


قال الشافعى ds Cw AB‏ بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
Obs‏ الله الدليل على سبيل الهدى gs‏ 

وقال الخطابي : «الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له حكمٌ إلا وقد جعل فيه 
ياتا ونب عليه ليلا ولک Sl BS‏ اد جا ته عاف الان 
كافة» وبيان Yat‏ لا يعرفه إلا الخاصّ من العلماء الذين عُنوا بعلم الأصول 
فاستدركوا معاني النصوص» وعرفوا طرق القياس والاستنباط» وردٌ الشيء إلى 
المقل OC SS y‏ 

ولا ويب of‏ العموم في Gat‏ المكلفين وأشكام SLE!‏ سعلره 
الاجتهاد في استنباط المعاني التي أنيطت بها الأحكام في الكتاب Ey‏ ثم 
الاجتهاد في إدراج الأشخاص المعينة والحوادث المستجدة فى كل زمانٍ 
ومكانٍ تحت تلك المعانى التى أنيطت بها أحكامها. 

وذلك oY‏ «الشريعة لم Gad‏ على حكم كل جزئيةٍ على جدتهاء وإنما 
أتت بأمورٍ AIS‏ وعباراتٍ مطلقةٍ تتناول أعداداً لا تنحصر)"”" . 

وبناء على ذلك فإن «كل حكم لله أو لرسوله وُجدت عليه دلالةٌ فيه أو 
فى غيره من الحكام الله أو وسوله Gl‏ شک ay‏ لمحي من المغاتى» فنزلت تاز 
ليس فيها نص حكم: حم فيها حكم النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في 
alee n‏ 0 

ويعتبر الاجتهاد في استنباط الأوصاف والمعاني التي أنيطت بها أحكام 
الشريعة» وتنزيلها على الوقائع والمستجدات المختلفة في كل عصر ومصر من 
أدق أنواع الاجتهاد في الشريعة. 

قال ابن تيمية: «فالكتاب LE EO‏ جميعَ الأحكام بالأسماء العامة 
لكن يحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم دقيتي ونظر ثاقب لإدخال كل 
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معين تحت نوع» وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بيّنه الرسول كلل . 
ولما كان alge VI‏ في مناطات الأحكام استنباطاً وتنزيلاً من Gol‏ أنواع 
ge‏ دون قروا عم الموضوعات:؛ 


أسباب اختيار الموضوع : 

من أهم الأسباب التي دفعتني لبحث هذا الموضوع  Gla]‏ إلى ما تقدم - 
ما ياتي: 

١‏ - إن شرف العلم بشرف المعلوم» وشرف البحث بشرف المبحوث» 
وهذا البحث يتعلق بأهم مباحث أصول الفقه» وهو الاجتهاد في الأوصاف 
والمعاني التي أنيطت بها الأحكام استنباطاً وتنقيحاً وتنزيلاً على الأشخاص 
والأحوال والوقائع المستجدَّة في كل عصر ومصر. 

۲ - الاجتهاد في المناط يتعلق غالباً بالنظر في أهم ركن من أركان 
القياس وهو العِلّة؛ وذلك OV‏ الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط تشترك كلها 
في أنها ترد على A‏ إما لتنقيحها إذا كانت العلة منصوصة واقترنت بها 
cle Sle]‏ اهلتقو أو eS SS‏ العلة نعطت | ieee‏ 
في الفرع سواءً ثبتت dl‏ في حكم الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو الاستنباط . 

ويخ ا لهاد فى العلة من أف شياضيت القاس Sue WV‏ + اها 
اشتباهاً» وأشدها ous‏ وهو آم يدض teed‏ والتحتيق 7 لالت 
ال ا ٠ ٠‏ 

٣‏ - الاجتهاد في المناط يشمل جميع الأحكام الشرعية» فلا يخلو حكم 
bey‏ من الحاجة إلى النظر في تنقيح المناط أو تحقيقه أو تخريجه. 

قال الشاطبي: «ولو فض ارتفاع هذا الاجتهاد ‏ أي: تحقيق المناط - 
لم تنرّل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقاتٌ 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۷/ 847 - AEP‏ 


وعمومات» وما يرجع إلى ذلك منرّلاث على أفعال مطلقاتٍ كذلك» والأفعال 
لا تقع في الوجود مطلقةء وإنما تقع معينة مشخصة» فلا يكون الحكم واقعا 
عليها إلا بعد المعرفة ob‏ هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام“ . 

٤‏ - الاجتهاد في المناط يتعلق بجميع الأدلة الشرعية» ولا يخلو دليل 
شرعيئٌ من Glo‏ بأحد أنواعه BIS‏ 

ه ‏ الاجتهاد في المناط سببٌ من أهم أسباب اختلاف المجتهدين في 
عامة أبواب الشريعة. 

فالناظر في كثير من المسائل الخلافية بين المجتهدين في القديم 
والحديث يجد أن من أهم أسباب الاختلاف في تلك المسائل ما يرجع إلى 
الاختلاف في مناط الحكم» ومعرفة المحكوم فيه على حقيقته» وما يدخل فيه 
وما لا يدخل» ومكونات الأشياء ومميزاتهاء وخصائص الأعيان وأوصافهاء 
وأسباب الأفعال ومآلاتهاء ونحو ذلك مما له تأثيرٌ في الحكم حسب نظر 
المجنيد: 

وكما يقول ابن رشد القرطبي: «لربما اتفقوا على مضمون القاعدة 
الأصولية أو الفقهية إلا أنهم يختلفون في تحققها في الواقعة والنازلة 
ال 

5 - كثرة الوقائع والحوادث التي تختلف أحكامها بحسب اختلاف 
مناطاتهاء وهو ما يستوجب ضبط الاجتهاد في طلب أحكام تلك الوقائع 
وتحقيق مناطاتهاء والإسهام بجهدٍ تأصيليٌ وتطبيقيٌ في هذا الموضوع. 

ولا شك أن التقصير في هذا النوع من الاجتهاد يفضي إلى تنزيل 
الأحكام الشرعية على صور متشابهةٍ في الظاهر متباينةٍ في الحقيقة» كما يفضي 
إلى صرف الحكم الشرعي عن بعض أفراده المنطبقة عليه. 

قال الشاطبي: «الشريعة لم تنص على حكم كل جزئيةٍ على جدتهاء 
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وإنما أتت بأمور IS‏ وغبارات dallas‏ تتتاول أعداداً لا تنحصرء ومع ذلك 
فلكل معينٍ خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعبين». 

بل قد يفضي عدم مراعاة ضوابط الاجتهاد في المناط إلى الابتداع في 
الدين» والتزيّد على الشريعة وإدخال ما ليس منها فيهاء وقد ذكر الشاطبي أن 
من خفيات تحريف ASI‏ عن مواضعه تحريف الأدلة عن مواضعهاء وذلك Ob‏ 
برذ الدثيل على متاط فيضرقف عن ذلك المفاظ إلى Lay pot pT‏ بآن 
المناظين Piety‏ 1 

۷- لم أعثر حسب اطلاعي على دراسة id pel‏ بموضوع الاجتهاد 
في المناط تخريجاً وتنقيحاً وتحقيقاً. وضوابط ذلك الاجتهاد» ومسالكهء 
وعلاقته بالأدلة الشرعية» مع التطبيق على فقه النوازل المعاصرة. 

لهذه الأسباب وغيرها رغبت في بحث هذا الموضوع تحت عنوان: 
«الاجتهاد فى المناط وعلاقته بالأدلة الشرعية وتطبيقاته فى فقه النوازل 
BOD SS Ces LS aad‏ في أصؤل 
الفقه. 


oll ul‏ السابقة: 
أهم الدراسات السابقة التي لها Gre‏ مباشرةٌ بموضوع البحث ما يأتي : 
أ alge‏ يتحقيق البناط وسلطائه فى الفقه الاسلامى » LU‏ 


عبد الرحمن زايدي» رسالة ماجستير بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة» 


توقشت Bu‏ :لام 
وعما be Lal‏ هذه الدراسة: 
YU‏ تغليب pl) OLY‏ والنكري في البحث علق قراعد 
التأصيل العلمي وتحقيق المسائل والاستدلال لها والتطبيق عليها . 
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ثانياً: التوسع والإطالة في بحث موضوعات ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ 
بموضوع البحث مما جعل ثلثي الكتاب خارج صلب الموضوع . 

ومن تلك الموضوعات: تجزؤ الاجتهاد» وشروط المجتهد. والاجتهاد 
في زمن النبي BE‏ ومراعاة الخلاف» وتجديد الاجتهاد» ونقض الاجتهادء 
والعزائم والرخص وأقسامها وضوابطهاء وأقسام المشقة وضوابطهاء وتتبع 
رخص الفقهاءء والكتب المعتمدة في الفتوى» وتطور الإفتاء» والفتاوى 
الجماعية» وغيرها من الموضوعات التي توسع فيها الباحث ولم يبين وجه 
علاقتها العلمية أو العملية بموضوع البحث. 

IS Zul all a We‏ من المرضوفات اة 

- مسالك تحقيق المناط» ومنها: الكتاب» AOS y‏ والإجماع» وقول 
الصحابى» ولغة العرب» Bh‏ والحس» وقول أهل الخبرة» والبينات 
e‏ السات dally‏ 

- ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح التام للواقعة» ومراعاة 
اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» واعتبار مآلات الأفعال» ومراعاة 
اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة بين المصالح والمفاسد. 

- العلاقة بين تحقيق المناط والآدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها . 

رابعاً: اقتصرت الدراسة على بحث الاجتهاد في تحقيق المناط» ولم 
تتناول الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط . 

۲ - تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء. للباحث: حمادة مصطفى 
علي القضاةء رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية» نوقشت سنة ١٠٠5م.‏ 

وهذا البحث يتناول موضوع تحقيق bial‏ باعباره ge Lee‏ أسيات 
اختلاف الفقهاء» مع بيان أثر ذلك في بعض المسائل الفقهية ASL SI‏ وهي : 
زكاة الحلي» ونكاح التحليل» والتفريق بين الزوجين قضاءً بسيب إعسار 
الزوج» وإقامة الحدّ على النباش» واشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من 
يجب عليه القصاص في القتل. 
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ولم تقناول الدراسة: مسالك تحقيق المناط» أو العلاقة بين تحقيق 
المناط والأدلة الشرعية» كما إن الدراسة اقتصرت على بحث الاجتهاد في 
تحقيق المناطء ولم تتناول الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح 
المناط . 

٣‏ - تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية» للباحث: العربى الإدريسى» 
بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد (V0)‏ اا ane‏ 
١0م‏ 

ومما يلحظ على هذا البحث: 

أولاً: اقتصر البحث على دراسة الاجتهاد في تحقيق المناط» ولم يتناول 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط . 

Gold مسالك تتحقيق المناط أو ضرابط‎ tee لم يساول‎ hu 
بين تحقيق المناط والأدلة الشرعية.‎ BIS المناط» أو‎ 

eel وا قا‎ ested على الح هم الط على الوا‎ SUE 
بالتطبيق على بعض المسائل الفقهية التراثية» وهي: زكاة الحلي» ونكاح‎ 
التحليل» والتفريق بين الزوجين للإعسار بالنفقة» وحكم النبّاش.‎ 

٤‏ - تحقيق المناط» للباحث: د. le‏ العقيل» بحث منشور في مجلة 
العدل الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية» العدد )+ CY‏ شوال 
ca levee‏ والعدد (VV)‏ ربيع الآخر 577١ه.‏ 

وهما يلحظ على هذا rte!‏ 

أولاً: اقتصر البحث على دراسة الاجتهاد في تحقيق المناطء ولم يتناول 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط . 

ثانياً: لم يتناول البحث كلا من الموضوعات ABW‏ 

- ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح التام للواقعة» ومراعاة 
اختلاف الأحوال والأزمنة es Vy‏ واعتبار مآلات الأفعال» ومراعاة 
اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة بين المصالح والمفاسد. 

۱۱ 


- العلاقة بين تحقيق المناط والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف 
فيها . 


ثالثا: لم يتضمن البحث دراسة تطبيقية على النوازل المعاصرة» وقد 
اكتفى بذكر الشواهد دون دراستها. 


نحق تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف eel errs)‏ 
د. عبد الرحمن 


اي کے بوك ر تن جلة الشرونة والدواساتك 
الإسلامية» جامعة الكويت. العدد (OA)‏ سنة PVEVO‏ 


وا اط على هذا Soe‏ 
أولاً: اقتضر Gal‏ على دراسة الاجتهاد في 7 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط 
اتا الى ازل الف nae‏ سالك تسقيق Cbs)‏ راء ES‏ 


والسنة» والإجماع» وقول الصحابي» وقول أهل الخبرة» والبينات الشرعية» 
والحساب والعدد. 


pe 


تحقيق المناط» ولم يتناول 


الثاً: لم يتناول البحث ضوابط تحقيق المناط» أو العلاقة بين تحقيق 
المناط والأدلة الشرعية. 


رابعاً: لم يتضمن البحث دراسة تطبيقيةَ على النوازل المعاصرة. 
5ت المتاط فى اصول cata‏ للاح راكد ee‏ الله لمر cps‏ وسالة 
ماجستير في جامعة ple‏ الوطنية في غزة» نوقشت سنة AVENE‏ ثم طبعت 
م ۷ ts‏ من AAG ciple‏ 
ونيا ا على (ie‏ السك 
اولا: لم يتتارل God‏ طرق تتقيح المناط: أو سالك فشريج المناظة 
أو مسالك تحقيق المناط. 
ثانياً: لم يتناول البحث ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح 
التام للواقعة» ومراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» واعتبار مآلات 
الأفعال» ومراعاة اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة 


۱۲ 


الثاً: لم يتناول البحث العلاقة بين الاجتهاد في المناط والأدلة الشرعية 
المتفق عليها والمختلف فيهاء واكتفى الباحث بدراسة ما أسماه بالخطط 
التشريعية التي تفرعت على قاعدة تحقيق المناط الخاص» وهي: الاستحسان» 
وسد الذرائع» وفتح الذرائع» ومراعاة الخلاف. 

رابعاً: لم يتضمن البحث دراسةً تطبيقيةَ على النوازل المعاصرة. 

جوانب الاضافة في هذا البحث على الدراسات السابقة : 

بعد الاطلاع على تلك الدراسات التي لها قصب السَّبّقَ في جوانب Be‏ 
من هذا الموضوع فإن الإضافة التي أطمح إلى تحقيقها من خلال هذا البحث 
تتميما لتلك الجهود المشكورة تتلخص في الجوانب الآتية : 

- دراسة موضوع الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة وهي: (تخريج 
المناط» وتنقيح المناط» وتحقيق (LEAS‏ وبيان مسالكهاء وأوجه العلاقة 

- دراسة العلاقة بين الاجتهاد فى المناط والآدلة الشرعية المتفق عليها 
bel,‏ فيا ٠‏ 

- ربط الجانب التأصيلي للموضوع بالجانب التطبيقي» وذلك من خلال 
إفراد باب مستقل يتناول تطبيقات الاجتهاد في المناط على )10( مسألة من فقه 
Joy‏ ا الفقهية تشمل: العبادات» والمعاملات» والنكاح 
coulis‏ والحدود والجابات: 

ويهدف هذا الباب إلى ربط المستجدات الفقهية بعلم أصول الفقه 
وقواعده» وهو Jol‏ بالغ الأهمية؛ لأنه يسهم في إحياء وظيفة علم أصول الفقه 
في واقعنا المعاصرء كما يزيل الغموض عن بعض القواعد والمسائل النظرية 
التي تبحث في هذا العلم؛ وذلك OY‏ «معظم الغموض في هذه القواعد منشؤه 
الاكتفاء بالتراجم والمعاقدء دون التهذيب AY‏ 

كما أن الملكة لا تحصل بمعرفة الشيء مجرداً عن تطبيقاته» بل لا بد 


.)٠٠۸ص(‎ Sa شفاء الغليل‎ )١( 
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من الارتياض فيه والدربة عليه كما قال الزركشي: «ليس AK‏ فى حصول 
الملكة على شيءٍ تعرفه» بل لا بد مع ذلك من الارتياض في eas tle‏ 
خطة البحث: 
يتكون هذا الست من مقدمةء وتفهيد» Lancy‏ أبوابء Astley‏ 
وفهارس تفصيلية» وبيانها على النحو الآتي : 
المقدمة: وتشتمل غلى: أسباب اختيار الموضوعء والدراسات السابقة 
التي لها علاقةٌ مباشرةٌ به» وجوانب الإضافة التي أطمح إليها من خلال بحث 
هذا الموضوع» وخطة البحث» ومنهج البحث» والشكر والتقدير لمشايخي 
الكرام . 
التمهيد: تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه» وأوجه الجمع 
والفرق بينها . 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
المح الأول كرت clea)‏ لقة An Moly‏ 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الاب الأول رف A) slg Nl‏ 
المطلب الثاني : تعريف الاجتهاد اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
المبحث الثاني : تعريف المناط a3‏ واصطلاحاً . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول تحرف bus!‏ 453 
المطلب الثاني : تعريف المناط اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه. 


AYYA/) البحر المحيط‎ )١( 
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ويتشمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في المناط . 
المطلب الثاني : أنواع الاجتهاد في المناط . 
المبحث الرابع: أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
porta y‏ على ا 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
الباب الأول: الاجتهاد في تنقيح المناط. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تنقيح المناط لغةّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط ao‏ 
المبحث الثاني: تعريف تنقيح المناط اصطلاحا . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
الفصل الثاني: حكم العمل بتنقيح المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشديل على ین 
المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط . 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتنقيح المناط . 
الفصل الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
ed Nie sual‏ سرف ob‏ الفاوق ا Assis‏ 
ا 
المطلب الأول: تعريف إلغاء الفارق لغة. 
المطلب الثاني: تعريف إلغاء الفارق اصطلاحاً . 
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المبحث الثاني : أقسام إلغاء الفارق. 
المبحث الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
الفصل الرابع: العلاقة بين تنقيح المناط polly‏ والتقسيم. 
وحمل على يكين 
المبحث الأول: تعريف I‏ والتقسيم لغة واصطلاحا. 
porta s‏ على ي 
المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغة. 
المطلب الثاني: تعريف السَبْر والتقسيم اصطلاحاً . 
المبحث الثاني: العلاقة بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم. 
الباب الثاني : الاجتهاد في تخريج المناط. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تخريج المناط لغدَّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تخريج المناط لغة. 
المبحث الثاني: تعريف تخريج المناط اصطلاحا . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
الفصل الثاني : حكم العمل بتخريج المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشديل على ین 
المبحث الأول: حكم العمل بتخريج المناط . 
المبحث الثاني : الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط . 
الفصل الثالث: مسالك تخريج المناط. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تخريج المناط بمسلك المناسبة. 


rn pea hone‏ وطالب 
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العطلت: الآول؟ قك الاس ,صاع : 
المطلب الثاني: أقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 
وعدمها. 
المطلب الثالث: حجية مسلك المناسبة. 
المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة. 
المبحث الثاني : تخريج المناط بمسلك السَبْر والتقسيم. 
fortes‏ على غخمسة مظالب: 
المطلب الأول: تعريف السَبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً . 
المطلب الثاني: أقسام السَّبّر والتقسيم. 
المطلب الثالث: حجية السَبر والتقسيم. 
المطلب الرابع: شروط صحة السبر والتقسيم. 
المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك pod]‏ والتقسيم. 
المبحث الثالث: تخريج المناط بمسلك الدوران. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المظليج الأول تعره الدوواة ا Jess‏ 
المطلب الثاني : حجية مسلك الدوران. 
المطلب الثالث: صورة تخريج المناط بمسلك الدوران. 
الباب الثالث: الاجتهاد في تحقيق المناط. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تحقيق المناط لغةّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تحقيق المناط لغة. 
المبحث الثاني : تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 
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الفصل الثاني : أقسام تحقيق المناط. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط. 
المبحث الثاني : أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه. 
المبحث الثالث: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه. 
الفصل الثالث: حكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتحقيق المناط. 
المبحث الثاني : الأدلة - اعتبار العمل بتحقيق المناط . 
الفصل الرابع: ضوابط تحقيق المناط. 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 
المبحث الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. 
ton‏ الكاللف: اعبار DEVI BYE‏ والأقوال Byala‏ 6 المكافن. 
المبحث الرابع: مراعاة اختلاف مقاصد المكلفين. 
المبحث الخامس: aa‏ 0 بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 
الفصل الخامس : مسالك تحقيق المناط. 
ويشديل على ee‏ 
المبحث الأول: المسالك النقلية. 
المبحث الثاني : المسالك الاجتهادية. 
الباب الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية. 


ويشتما على 3 فصلين : 
الفصل الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المتفق عليها. 
ويشتما على أربعة مباحث : 
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المبحث الأول: Be‏ الاجتهاد فى المناط بالكتاب. 
المبحث الثاتى: علاقة الاجتهاد فى المناط ESL‏ 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع . 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس . 
الفصل الثانى: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المختلف فيها. 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب. 
المبحث الثاني : علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قبلنا. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي . 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان. 
المبحث الخامس: Bre‏ الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة. 
المبحث السادس: علاقة الاجتهاد في المناط ey‏ الذرائع . 
المبحث السابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف. 
الباب الخامس : تطبيقات الاجتهاد فى المناط فى فقه النوازل المعاصرة. 
وھ على ھا عفر pies‏ 
المبحث الأول: استخدام مياه G pall‏ الصحي المُعالجة في الطهارة. 
SUI Ca‏ + تسديد أوقات السلاة فى OILS‏ الواقعة على 
خطوط العرض العالية. 
المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات. 
المبحث الرابع: استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام. 
المبحث الخامس : الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جوًَاً بالطائرة. 
told] Gone!‏ النتاحرة باليامكن فى الأسواق المالية. 
المبحث السابع : خطاب الضمان البنكي . 
المبحك الثامق؟ التورّق العضرفي الط 
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المبحث التاسع: تحديد التشل . 

المبحث العاشر: إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع Agee‏ 

المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال 
الأنابيب. 

المبحث الثاني عشر: إسقاط الجنين المشوه ale‏ 

المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً . 

المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية. 

المبحث الخامس عشر: زراعة عضو استؤصل في slide‏ قصاص . 

خائمة البحث. 1 

فهرس OLY‏ القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

EY فهرسن‎ 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات. 


أما منهج البحث الذي سلكته فيتلخص في الآتي : 

- الرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث والنقل عن أصحابها مباشرة 
ما أمكن ذلك . 

- الالتزام بقواعد البحث العلمي المتعارّف عليها في النقل والعزو 
والتوثيق والاقتباس ونحو ذلك. 

- عزو OLY!‏ القرآنية إلى سورها مع Sd‏ أرقامها. 

- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إلى ذلك» Oly‏ كان في غيرهما 
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عزوت الحديث إلى أشهر مصادره الأصلية» ثم نقلت كلام بعض المحققين في 
بیان درجته. 

- وضع ترجمةٍ مختصرة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث» وقد استثنيت 
من ذلك الخلفاء الأربعة coh‏ وأمهات المؤمنين رضي الله gee‏ وأرضاهن؛ 
وذلك لشهرتهم التي أطبقت الآفاق. 

- توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في البحث بما يكشف معناهاء 
ويزيل الغموض عنها . 

- الإيجاز في تعريف الاصطلاحات الأصولية التي ليست من صلب 
coed‏ والاكتفاء في تعريفها بما يناسب المقام دون توسع يخرج عن المقصود. 

- الاقتضاز في الجاتب العطبيقي من الدواسة على بعض التوازل 

والمستجدات الفقهية التي لها Be‏ بموضوع البحث» والاستناد في أحكام 
تلك التطبيقات على قرارات الفتوى في بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي 
الموثوقة؛ كالمجامع الفقهية» وهيئة كبار العلماء بالسعودية» واللجنة الدائمة 
للإفتاء» ولم أتعرض إلى ذكر الخلاف في تلك النوازل» أو أدلة المخالفين 
ومناقشتها؛ OY‏ إيراد ذلك إنما يناسب أبحاث الفقه المقارن» أما هذه الدراسة 
فإنها تهدف إلى إبراز العلاقة بين الجانب النظري والتطبيقي في موضوع 
البحث» ولا تهدف إلى بحث أصل المسألة وأقوال المجتهدين فيها وأدلتهم 
كما هو الحال في الأبحاث الفقهية. 

لبيل الث lee‏ تفضيلية تسهل الاستفادة من الدراسة» وقد 
شملت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار» والأعلام» والمصادر 
والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
صعوبات البحث : 

حينما شرعت في بحث هذا الموضوع اعترضتني بعض صعوباتٍ يسر الله 
تجاوزها وديا بفضله ورحمته» ومن pal‏ الصعوبات التي واجهتني في هذا 
البحث ما يأتى : 
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LS -‏ طفقت أجمع مواد البحث من SU ste‏ علمي الأصول والجدل 
عثرت على مادةٍ dole‏ نفيسة» ولكنه اتضح لي فيما بعد أن أكثر هذه المواد 
عبارة عن for‏ مقتضبة» وعباراتٍ دقيقة» وإشاراتٍ det‏ في جوانب عديدة 
من هذا ال مما كان يستدعي مني التأمل الطويل» مع التحليل 
والاستقراء والاستنتاج والتركيب» حتى أظفر E Oe a‏ 
المسائل وعلائقها بغيرهاء ثم أضعها في موضعها اللائق من هذا البحث. 

- التداخل والترابط الكبير بين أجزاء الموضوع ومقدماته» وعلاقته 
بالآدلة الشرعية» وتطبيقاته» مما استدعى كثرة الإحالات إلى متقدم أو متأخرء 
والتكرار عند الحاجة إلى ذلك؛ كتكرار ذكر بعض الأمثلة في مواضع عدةٍ من 
البحث؛ وذلك لأنه يتجاذبها أكثر من أصلء» ولكل مثال مناسبته التى تليق به 
من وجهٍ دون آخرء فلا أجد حينئذٍ بأساً في التكرار؛ إذ اعرد جاتب 
التأصيلي في تلك المواضع» لاسا وال قد coat‏ انا Gel Si‏ :على 
موضوع البحث يشتمل على (V0)‏ مسألة معاصرةً من عدة أبواب فقهيةٍ متفرقة. 

- جدّة بعض الموضوعات التي لم أعثر على بحثِ مفردٍ فيهاء أو إيضاح 
مقصودٍ يستقل بهاء وهو ما دفعني إلى بذل مزيدٍ من الجهد في التأمل والتحليل 
والربط والتركيب أكثر من بذل الجهد في جمع المعلومات وتنظيمهاء وذلك 
مثل موضوع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية المتفق عليها 
wilted;‏ فيا 


شكر وتقدير: 

في الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لشيخي الكريم فضيلة الأستاذ 
الدكعون غازق بن عرشد all‏ الذي اشرف على هذه الرسالة» وافادتى 
باستدراكاته الدقيقة» وتنبيهاته النفيسة, وتوجيهاته النيرة» ومنحني من وقته 
وجهده ‏ رغم أشغاله العلمية والعملية ‏ ما أسهم في تكميل نواقص البحث» 
وتسديد ثغراته» فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء» oly‏ يرفع درجاته في عليين 
إنه سميعٌ قريب. 

۲۲ 


كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أم القرى منارة العلم 
في مهبط الوحي» وأخصٌ Sb‏ والتقدير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
التي يبذل المخلصون فيها وسعهم لبث علوم الشريعة وتأصيلهاء وتخريج 
الكفاءات العلمية المتميزة» من خلال برامج الدراسات العليا المختلفة» 
فجزاهم الله خير الجزاء على ذلك» وبارك في أوقاتهم وجهودهم» إنه سميع 

واا كما هر ا Sa‏ بوتبال هيدا كع ا تلق ساكل 
وكماله على ما أنعم به علي من نعم جليلة» ومنها إتمام هذا البحث» 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ثم إني SLA‏ جل في علاه أن يتقبل 
مني هذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يعفو عني الزلل فيه 
ويجبر الناقص منه» Oly‏ يجعله مكمّلا لغيره من جهود إخواني الباحثين في بث 
علوم الشريعة وتحريرهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

es‏ الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى call‏ وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


۲۳ 


ee 


تعريف الاجتهاد في المناطء وبيان أنواعه, 
وأوجه الجمع والفرق بينها 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

. واضظلاها‎ dad الأول + ريف الالجنهاة‎ Conall 

المبحث الثاني : تعريف المناط لغدَّ واصطلاحاً. 

المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد في bball‏ وبيان أنواعه. 

المبحث الرابع: أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط. 


المبحث الأول 


تعريف الاجتهاد Aa!‏ واصطلاحاً 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

Aad slg Gar المطلب. الأول+‎ 

المطلب الثاني : تعريف الاجتهاد اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


۲۷ 


المبحث الأول 


تعريف الاجتهاد Aat‏ واصطلاحاً 


ساتكاول فى هذا Soll‏ ي الاجدياد فى AGL‏ وتعريقه فى 
اصطلاح الأصوليين» وبيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي› 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الاجتهاد dad‏ 
تكاد تتفق المعاجم اللغوية على أن لفظ «الاجتهاد» مشتقٌ من مادة 
)= ه د)ء GLE,‏ على: بذل الوسع والطاقة» وبلوغ الغاية في الطلب» 


ود aad‏ | ل 
قال الله تعالى: ty‏ لا يَدُونَ إلا RAGE‏ [التوبة: ۷۹]؛ أي : 
0 


ويقال: جَهَدَ دابته وأجُهَّدهاء إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها . 
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة caw sls‏ وقيل (بالفتح): المشقة› 
و(بالضم): الوسع oa‏ 


- ۲۲۳/۳( لسان العرب‎ »)٤۸۷ - 485/١( معجم مقاييس اللغة‎ CEV - 550 /۲( ينظر: الصحاح‎ )١( 
مادة: (جاه د).‎ PY TYAN) تاج العروس‎ ٥ 

)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص۸٠۲)ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (YALE /Y)‏ 
مادة: (ج ه د). 

)1( ينظر: الصحاح (۲/ 550 مادة: (جاه د). 

)8( ينظر: تاج العروس (۳۲۹/۲)» مادة: (ج ه د). 


۲۹ 


وقيل: الجَُهْدُ (بالضم) لغة أهل الحجازء و(بالفتح) لغة غير 

ومن خلال االنظر ذف في أهم الاستعمالات اللغوية للفظ «الاجتهاد» يمكن 
تقرير ما يأتي : 

أولاً: أن لفظ «الاجتهاد» في اللغة يدور على معنى بذل الوسع والطاقة 
في طلب الأمر» وتحمل المشقة من أجل الوصول له. 

ثانياً: أن لفظ «الاجتهاد» في BUI‏ لا يُظلّق إلا على مَنْ بذل الوسْعَ في 
تحصيل ما فيه كلفة ومشقة» ومن طلب أمراً دون أن يكل فى طلبه als Gate‏ 
لا يكون مجتهداً فيه . 1 

قال الغزالي: «وهو ‏ أي: الاجتهاد في اللغة -: عبارة عن بذل المجهود 
واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال» LIS ad Lad VI GE Vy‏ رد 
فيقال: اجتهد في حمل حجر الرّحاء ولا يقال: اجتهد في حمل Oa ge‏ 

وقال الشوكاني: «هو في اللغة Sele‏ من الجهد وهو المشقة والطاقة 
فيختصٌ بما فيه مشقة GA‏ عنه ما لا مشقة ag‏ 

ثالثاً: of‏ لفظ «الاجتهاد» كما ل لغة في الأمور الحسيّة كبذل 
الوسع في حمل الحجر الثقيل فإنه يُسْتَعْمَلُ - أيضاً 
الوسع في اجتهاد الرأي» ومنه قول معاذ بن Neal sgl) Be? Jor‏ 


(1) ينظر: المصباح المنير CEP Ge)‏ مادة: (ج ه د). 

(۲) المستصفى (5/5). 

(۳) إرشاد الفحول .)۷٠١/۲(‏ 

)8( هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» صحابيٌ جليل» شهد مع رسول الله BE‏ غزواته» من 
علماء الصحابة المشهورين» ومن أعلمهم بالحلال والحرامء بعثه النبي BE‏ معلماً لأهل اليمن» توفي 
سنة (۸١ه).‏ 
ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١/۳٤٤)ء‏ الإصابة (۳/ 575 - ۲۷٤)ء‏ الأعلام للزركلي (YOAV)‏ 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»» رقم (0)77151 وأبو داود في «سننه»» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي 
في القضاءء رقم (POAT)‏ والترمذي في «جامعه»» OLS‏ الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي برقم (۱۳۲۷)» وصححه: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 02817 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (۲/ 844)» وابن القيم في أعلام الموقعين (04/7”) وهو من الأحاديث التي تلقتها 
الأمة بالقبول. 


Ys 


Olea Vir bal of slat,‏ عل O55‏ فالا وهذه العبيفة فدل على 
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل yl eee‏ من 


الأمور. 
المت الثاني 
تعريقف الاجتهاة اضظلاحاً 


ood‏ واختلفت تعريفات الأصوليين ole‏ وحاضل ذلك التعدة 
والاختلاف يرجع ‏ غالباً - إلى اختلافهم في نوع المجتهّد فيه: هل يشمل 
القطعيات والظينات أو ينحصر في الظينات دون القطعيات؟ 

فالقائلون ol‏ يشمل القطعي والظني عرّفوا الاجتهاد وقيدوه Ley‏ يفيد 
العلم الذي هو: gles‏ الإدراك a mes‏ والظن؛ باعتبار أن الأحكام 
الثابتة بالاجتهاد منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني. 

ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الغزالي» وهو: JA‏ المجتهدٍ وُسْعَهُ في طلب العلم بأحكام 
ee ill‏ 

- وتعريف ابن قدامة» وهو: «بذل المجهود في العلم بأحكام 
ag sah‏ 

- وتعريف علاء الدين البخاري وهو: «بذل المجهود في طلب العلم 
pixel‏ ار 

وقد نص بعض العلماء ‏ من أصحاب هذا الاتجاه ‏ فى تعريف 
«الاجتهاد» على قيد «القطع» و«الظن»» وهو تصريح منهم رو الأحكام 
القطعية والظنية في التعريف . 


(E/E) المستصفى‎ )١( 
(404/¥) روضة الناظر‎ (1) 
.)557/5( كشف الأسرار‎ )۳( 


۳١ 


ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الشاطبي» وهو: «استفراغ الوسع لتحصيل العلم أو الظنّ 
Rca‏ 

- وتعريف ابن الهمام الحنفي» وهو: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل 
كم شرعيٌ Thee‏ كان أو تفلن Cabs‏ كان أو ا 

بينما بعض العلماء أطلق العبارة» ولم ينص في تعريف «الاجتهاد» على 

قيد «القطع» أو ا GL] gay‏ قن ينيك .كلا عر - دخول الأحكام القطعية 
والظنية في التعريف. 

ومن تلك التعريفات: 

- تعريف البيضاوي» وهو: «استفراغ الجهد في درك الأحكام has AN‏ 

EIS لياف‎ Shia sg ios er 
لا يلحق المجتهد فيه لومٌ مع استفراغ الوسع فيه أو بما‎ Le الاجتهاد وقيّدوه‎ 
. يفيد الظن؛ وذلك باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد ظنية غالبا‎ 

ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الرازي» وهو: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم 
مع استفراغ الوسع 008 

حيث قال بعد أن ساق التعريف -: «وهذا سبيل مسائل الفروع»› 
ولذلك تُسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد» والناظر فيها مجتهداً)*'. 

- وتعريف الآمدي» وهو: «استفراغ الوسع في طلب SBN‏ بشيءِ من 


و 
31 


الأحكام الشرعيّة على وجه Get‏ من النفس العجرّ عن المزيد"'. 


)1( الموافقات )0/ )0( 

)1( التحرير في أصول الفقه مع شرحه التيسير .)١۷۸/٤(‏ 
(۳) منهاج الوصول )2 TEV‏ 

0) المحصول (5/5). 

(5) المرجع السابق. 

.)۱۹۷/٤( الإحكام‎ )5( 


TY 


- وتعريف ابن الحاجب» وهو: «استفراعٌ الفقيه الوسع لتحصيل BB‏ 
و 2 )\( 
ee rou‏ 

- وتعريف تاج الدّين ابن السبكي» وهو: «استفراغٌ الفقيه A581‏ لتحصيل 
5b‏ بک 7 

- وتعريف الزركشي» وهو: JL)‏ الؤْسْع في نيل خكم شرعيّ عملي 
بطريق الا ساط" : 
التعريف المختار : 

GUI Gl‏ الحسيه Lok Lake‏ كما gh‏ ف mpd‏ ران 
محترزاته - هو تعريف ابن الحاجب» وهو أن الاجتهاد: 

«استفراغٌ الفقيه الؤْسْعَ لتحصيل Es GB‏ شرعي». 

وفيما Gh‏ شرح للتعريف» bly‏ لأهم محترزاته. 
5 75 و 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قوله: (استفراغ الفقيه الوسع) معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يُحِسٌ من 
اف الج عن المزيد هل . 

SL‏ به عن اجتهاد pall‏ في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه؛ فإنه 
لا se‏ في اصطلاح الأصوليين اجتهاداً EY‏ 

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع» وقد يتعلق بغير الوسع» فقيد «الوسع» 
5 وو لقم مله (v)‏ 
يخرج استفراغ الفقيه غير gS‏ 


)1( مختصر ابن الحاجب LOVELY)‏ 

(۲) جمع الجوامع (ص8١١).‏ 

(۳) البحر المحيط (۲۲۷/۸). 

LOVELY) مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۸۹/۲). 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي .)۱۹۸/٤(‏ إرشاد الفحول AVVO/T)‏ 
(۷) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ۲۸۸). 


TY 


واستفراغ الوسع Op EY + pals‏ من الفقية» وقد.يكون هخ 
غيره» فقيد «الفقيه» يخرج استفراغ غير الفقيه . 


ges E Sie a a ازا‎ eae, 


cpr ab ولس المر‎ cal المعارس‎ cada الي‎ chia الا‎ ol Sly 
. يحفظ الفروع الفقهية فقط دون القدرة على الاستنباط والاستدلال””‎ 


ولم RE‏ في التعريف: «استفراغ المجتهد الوسع)؛ GV‏ يلزم منه 
التسلسل» إذ تكون معرفة الاجتهاد متوقفةٌ على المجتهدء ومعرفة المجتهد 
متوقفةٌ على الاجتهاد”*' . 

وقوله: (لت لتحصيل bb‏ بخكم): قيدٌ مهم في التعريف يحصر محل 
الاجتهاد فى الظنيات دون القطعيات؛ إذ لا اجتهاد فيها؛ لأنها تستند إلى Vol‏ 
قطعية الثبوت والدلالةء فلا ع إلى استفراغ الوسع لدركها؛ كالأحكام 
المعلومة من الدين بال 


وقوله: (لتحصيل GB‏ بكم شرعي): احترازٌ عن استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل GB‏ بحكم عقليّ أو حسيٍّ أو لغوي؛ فإنه لا يُسْمَّى مَنْ JE‏ وسْعَهُ في 
Sy 4 Sib! O (glass‏ الكلام هنا يقتصر على الاجتهاد في 
Beer re gee eee)‏ 


)1( ينظر: المرجع السابق (۲۸۸/۳). 

)1( ينظر: رفع الحاجب )0¥4/8( 

(۳) ينظر: حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (589/5)» فواتح 
الرحموت (EH E/T)‏ حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع CONV /Y)‏ 

)8( ينظر: مسلم الثبوت وشرحه مع المستصفى VAY LY)‏ 

(5) ينظر: بيان المختصر (۳/ ۲۸۹). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۸۹/۲). 

(5) ينظر: بيان المختصر (TANT)‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (3590/5)» البحر المحيط 
۸۲ ۲۲۷). إرشاد الفحول .)۷١١/۲(‏ 


re 


المطلب الثالث 
بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 
بعد إيراد التعريفين اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد نلحظ أن US‏ منهما 
يشترك في استفراغ الوسعء إلا أن «الاجتهاد» في اللغة يشمل استفراغ الوسع 
في طلب أي ct‏ بينما «الاجتهاد» في اصطلاح الأصوليين يختص باستفراغ 
الوسع في إدراك الأحكام الشرعيّة الظنية. 
وبهذا يتضح أن العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم 


وخصوص مطلق؛ فالتعريف اللغوي Dds GL‏ الوسع في تحصيل أي شيءٍ فيه 


كُلْفَةَ dite,‏ والتعريف الاصطلاحي خاصٌ ببذل الوسع في إدراك الأحكام 
الشرعيّة الظنية . 


المبحث الثاني 
تعريف المناط Aa!‏ واصطلاحاً 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب. الأول تعريفت المناط Aa)‏ 

المطلب الثاني: تعريف المناط اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي الاصطلاحي. 


۳۷ 


المبحث الثاني 


تعريف المناط dal‏ واصطلاحاً 


ساتتاول في هذا المبحث تعريف المناط في اللغة» وتعريفه في اصطلاح 
الأضوليية» وبيان وجه العلاقة بين التعريفين» وذلك من خلال Sv‏ مطالب: 


المظلت الأول 
تعريف المناط dat‏ 

مادة COHN)‏ والواوء والّاء) Jur‏ على تعليق شيءِ بشيءء يقال: نُظته 
به؛ أي: علّقته به» والنّوط: ما GAY‏ به» والجمع: أنواط""'. 

وقاظ vy, AN‏ علق وقط عليه الع كلق عليه ae My‏ القن نا 
غل وکل نا GE‏ هن قي فهو bs‏ رالا راط Odea‏ 

OSs السافليت‎ Fo ألواط) اسم شه كافك‎ ot) taney 
. المشركون ينوطون بها أسلحتهه”"؛ أي: يعلقونها بها“‎ 


ومنه: قول حسان بن a Coll‏ فيمن هجاه: 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة: (ن و ط) .)١۷١ /١(‏ 

(0) ينظر: لسان العرب ٥ - ۳۸٤/۱١‏ تاج العروس )0/ (VO‏ مادة: (ن و ط). 

(۳) كما روى الترمذي عن أبي واقدٍ الليثي: أن رسول الله BE‏ لما خرج إلى eo‏ بشجرةٍ للمشركين 
يقال لها: ذات أنواط يُعلقون عليها أسلحتهم. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال النبي 8 «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء والذي نفسي 
بيده لتركبنَ سُنَةَ من كان قبلكم». أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن oe‏ 
من كان قبلكم» رقم (۸۰). وقال: حديث حسن صحيح . 

() ينظر: OL‏ العرب CTAT/VO)‏ تاج العروس )0/ TNE‏ مادة: (ن و Cb‏ 


۳۹ 


Bes cl,‏ نيط في آل عاش كما نيط خلف الراكب CAH‏ الفرد 
اي: كما SIS ale call gle‏ 


والمناط: مصدرٌ ميمئيٌ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 


ney 37‏ ا 
وموضع gs‏ أو امكل الذي علق US ey Mele‏ يكوة بحسا فان 
anes‏ د شين ee‏ 


38 0 pease (مناطاً) ا‎ E25 le bbs aLJu gi الحكم‎ 


CD. 
0ه‎ 


الوكللب elit‏ 
Lay pal‏ الما تف Le Maso!‏ 
bal Gib!‏ «المناط» في اصطلاح الأصوليين على: tle‏ الحُكُم؛ لأنه 
اع gle‏ الک gy‏ 
و«المناط» و«العِلَّةه: لفظان مترادفان لمدلولٍ واحدٍ في اصطلاح 
ااا Si) Gb‏ لفط «الساط SE OS‏ ا کے جاب gael‏ 
وكذا إذا gui‏ لفظ «العلَّة» فإنه يراد به «المناط). 
قال الحَسَنٌ الع AG‏ ا تا ال0 


وقال الغزالي: «اعلم أنا نعني UL‏ في الشرعيات: مناط SAN‏ أي 
ما أضاف الشرع esol‏ إليه ونضه غللامة Made‏ 


.)۳۸١ /۱٤( ينظر: لسان العرب» مادة: (ن و ط)‎ )١( 
مادة: (ن و ط).‎ (THO /5( الكليات للكفوي‎ (EOE /7( (؟) ينظر: القاموس المحيط‎ 

(۳) ينظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۲/ 037730 . 

(5) ينظر: المستصفى (۳/ (ENO‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي )2 TAA‏ البحر المحيط للزركشي .)١5577/19(‏ 


GUL, (0)‏ أصول الفقه (ص78). 
(5) المستصفى (ENO)‏ 


وقال ابن قدامة: «ونعني ASL‏ مناط OSES‏ 

Ld,‏ قرخ Gu‏ :في الاب الغا من بف مسائل الهلة ذل الات 
بخاتمة عَنْوَنَ لها بقوله: «خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط ped‏ 
LT cas‏ 

وقال القرافي: «والعِلّة ربط بها الحكم ge eee ge Be‏ 
وخ ا WR lata‏ 

placed اهاط من باب‎ LY اليد وتيف عن‎ Gobo pl JU, 
بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره»‎ GE الحُكم لما‎ OY اللغوي؛‎ 
افيا‎ pla! ذلك في‎ slog تو سن باب ثقبيه المعقولة بالممنوس»‎ 
le ge عند الإطلاق‎ ge بحيث لا‎ 

وقال 358i‏ + «والمناط: ما نيط به الحَُكم؛ أي: ca GE‏ وهو: iS‏ 
التي CH‏ عليها الخكم في OU Le‏ 

OLS الز ركسي 1 (والمقاظ هو:‎ JB, 

وقال ابن se pall LEI‏ اوهو ب أ الشاط > العلة ال C55‏ غلبا 
الحم في الأصل»” . 1 1 

وقال الشوكاني: «والمناط هو: Odd‏ 

ته الوص وها ير أن LL‏ الأصوليين لا يُمَرْقَونَ في 
اصطلاحهم بين لفظ (LES)‏ ولفظ «العلة»» ويعتبرونهما لفظين مترادفين في 
الاصطلاح كلاً منهما يُظلّق إزاء الآخرء وقد غلب في استعمالهم إضافة لفظ 


.)60١ /7( روضة الناظر‎ )١( 
.)۳۷۹/۳( الإحكام‎ )0( 

)1( شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۸). 
)8( البحر المحيط AVEV/V)‏ 

(5) شرح مختصر الروضة (۲۳۳/۲). 
() البحر المحيط (ا/ 775). 

(۷) شرح الكوكب المنير (5/ .)5٠١‏ 
(A)‏ إرشاد الفحول (۲/ VEN 55٠‏ 


٤١ 


«المناط» إلى أنواع الاجتهاد في ld!‏ وهي: تنقيح المناط» وتخريج المناط 


فإذا أضيف لفظ «المناط» إلى أحد هذه الاصطلاحات الثلاثة فإنه يراد 
به - غالياً ‏ العلّة. 


إلا أنه في اتخريج oly (blll‏ به الاه VR EEA‏ وفي «تنقيح 
المناط» يراد به: All‏ المنصوصة التي اقترن بها أوصاف لا تصلح للعلية'”. 

أما فى «تحقيق المناط) فإنه يراد به: gle.‏ اليفك الشرعى مطلقاً؛ أي : 
سرا ile ols‏ أو شاعدة شرع أو می bi)‏ غا أق gles‏ تعلق a‏ سك 


(Y) 


شرعي 

وإذا تقرر أن المراد ب «المناط» في الاصطلاح ‏ أصالةً ‏ اليلّة فإن ذلك 
يقتضي أن chal‏ على تعريك ‘Lahey GS eld‏ مقتصراً في ذلك على 
al‏ التعريفات» مع شرحهاء وإيضاح محترّزاتهاء وبيان التعريف المختار 
منهاء كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار الملائم لمقام التمهيد» فأقول 
وبالله التوفيق : 
العلة في اللغة: 

ذكن Jal‏ الل للعلة Glu‏ كرا من اهيبن 

«yey! -‏ يقال اع فاد إا [Gap‏ 

والب يقال علا عة لهذا آي ست ل 

د والدوام GL Sally‏ يقال: غلل بعد تمل : للشرب بعد الشرت els‏ 
tcl $C) Cede‏ 358 وکر 
(1) ينظر: (ص8؟1). 
0) ينظر: (ص۷۱). 
[فرة ينظر: (ص٤۱۹).‏ 
ينظر 


- ۳۲/۸( تاج العروس‎ OAT - ۲٥۹۹ العرب (۱۰ ۔‎ OLS CVE - ۱۲/۲( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
مادة: (ع ل ل).‎ (FT 


4۲ 


العلّة في الاصطلاح : 

اغات الأصولوة فى عرف الدلة Chg‏ على ole ie all‏ 
Sh‏ أشهرهاء مع Oly‏ التعريف AN‏ مها .وه خلى اراي ٠‏ 
التعريف الأول: 

العلَّة هي: الوصف المؤثَّر في الحُكْم بِجَعْلٍ الشارع لا لذاته. 

وقد ذهب إلى هذا التعريف: OSM‏ 

قوله: (لوصف) جنس في التعريف يشمل JS‏ وصف» سواءً كان مؤثراً 
أو معرّفا. 

قوله: (المؤفّر): قيدٌ يُخْرِحٌ العلامة؛ لأنه لا تأثير لها في الحكمء فلا 


Zo 5 
a a4 


تَسَمى عِلة 

ومعنى التأثير: أن الله أجرى عادته بأنه كلما de‏ الوصف dey‏ معه 
الحكمء كما ربط بين الرقبة وإزهاق الروح» والنار SLAM‏ 

ell os Rl EBE, 

قوله: (بِجَعْلٍ الشارع)؛ أي: أن الشارع هو الذي جعل الوصف مؤثراً 
في الأحكام» وليس الوصف ذاته موجباً لها؛ لأن الأوصاف لا توجب 
الأحكام لذواتهاء بل oY‏ الشرع جعلها موجبَّةَ لهذا الأحكام“ . 
التعريف الثاني: 

Alas‏ هي: الوصف الباعث على شَرْع الحُكم. 

وقد كمي إلى هيدا tly ee‏ الدع ,وان pee Ge‏ 


)1( ينظر: شفاء الغليل (ص١7‏ وما بعدها)ء نهاية السول ("/ COL‏ البحر المحيط VEE/V)‏ 

0) ينظر: التوضيح شرح التنقيح (۲/ VEE ٠١١‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع .)١۷۳/۲(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي (19/ 242١55‏ نبراس العقول (ص7١5).‏ 

(5:) ينظر: شفاء الغليل (ص١5).‏ 

)0( ينظر: الإحكام CVO /Y)‏ البحر المحيط للزركشي .)١55/9(‏ 

.)١514 /9( البحر المحيط للزركشي‎ Oe  ٠١797/5( ينظر: مختصر ابن الحاجب‎ OM) 


۳ 


وجمهور الحنفية. 

sts Ges,‏ رن Sees ed‏ على cs‏ عا أن 
تكون مقصودة للشارع من شَرْعَ الحُكم به» من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء 
دفع مفسدة أو تقليلها . 
التعريف الثالث: 

العلّة هي: الوصف المعرّف للحُكُم بوضع الشارع. 

وقد اهب إلى هذا التعريك: الشخر الرازى ١"‏ وابن PRN‏ 
والبيضاوي ٠‏ وتاج الدين ابن Sed‏ . 

قولهم : (المعرّف للخكم)؛ أي: fat‏ علامة وأمارةً على الخكمء 
اجا المت د S33‏ 0 

وهو kd‏ بُخر- ج : المؤثّر في SA‏ فالعِلّة أمارةٌ على الحكمء 
Le ys‏ له. 

كما أن هذا القيد بُخرج: الباعث على SAM‏ + فالعلّة ليست هي الباعث 
على الحُكمء وإنما هي علامةٌ على وجود الحكم. 

قولهم: (بوضع الشارع)؛ أي: أن الشرع هو الذي جعل الوصف علامة 
على الحكم؛ كالإسكارء فإنه كان موجودا في الخمر» ولم يدل وجوده على 
تحريمه حتى جعله الشارع ile‏ في تحريمه» فالإسكار وصفٌ معرّفٌ للحكم 
Oe suas ae‏ 


VE LY) فواتح الرحموت‎ COIN) تيسير التحرير‎ OEE) ينظر: التوضيح شرح التنقيح‎ )١( 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2517/5» البحر المحيط‎ .)٠٠٤/٤( ينظر: الإحكام للآمدي‎ (1) 


للزركشي )0/ 360 التوضيح شرح التنقيح .)1١55/5(‏ 


VFO ۔‎ ۱۳٤ /٥( ينظر: المحصول‎ (1) 

)2( ينظر: روضة الناظر (۳/ 8685). 

(5) ينظر: منهاج الوصول (ص99١).‏ 

(65 ينظر: جمع الجوامع (ص٤۸).‏ 

(۷) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ١٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي OEY)‏ شرح المحلى 


على جمع الجوامع (۲/ ۲۳۱).ء شرح الكوكب المنير ۳۹/۵)» نشر البنود (157/5). 
() ينظر: المراجع السابقة. 


٤ 


التعريف المختار: 

التعريق الذي ساعديده فى Gore‏ عند إطلاق DL‏ هو التعريك CSS‏ 
الذي يشير dye ght ١‏ الظاهر الفط الف SAU‏ يوقم اهارن 

وذلك لأن الشارع Cal‏ الأوصاف الظاهرةً علامة على الأحكام؛ تيسيراً 
على العباد في ربط الأحكام بأوصافها الظاهرة» وإن كانت تلك الأوصاف 
ليست He‏ حقيقية؛ لأن aL‏ الحقيقية هي الحكمة المقصودة من شَرْعَ 
الححم» فالسرقة وصف ظاهرٌ لوجوب القطع. أما ALS‏ الحقيقية لوجوب 
القطع فهي صيانة الأموال» ولكن لما كانت العلة الحقيقية ‏ وهي الحكمة - قد 
تخفى ولا تنضبط» ويتعذر الوقوف على حقائق مقاديرها؛ لاختلاف مراتبها 
التي لا نهاية لها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال» وليس كل قَذر منها 
eile‏ لإناطة الحُكم بهء لذا فإن الشارع ناط الأحكام eee weenie‏ 
المنضبطة كالسفر See‏ فإنه EE‏ به SS‏ قصر الصلاة والإفطار في رمضان» 
ولم by‏ بالمشقة التي هي العلة الحقيقية؛ لما ذكرَ من اختلاف مراتبهاء وعدم 
Oba‏ 

SNH lle al 
وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي‎ 

af pda‏ الطاط ي Gi ge All‏ الى آو.موفيع الاو 

كما تقدّم أن المناط اصطلاحاً؛ يعني : العِلَّةَء وهي: ما BUT‏ الشارعٌ 
الحم به وأضافه cal)‏ وقد يراد به متعلق الحكم الشرعي مطلقاء فيكون wel‏ 
ف العلّة BL ee‏ 

روج المناسة بين المعفيق طا GLE LS Sf‏ الشارع SAM‏ با 


)1( ينظر: المحصول (288/5). الإحكام للآمدي (9/ 100( نهاية السول OVW /٤(‏ البحر المحيط 
للزركشي »)١18/1(‏ تيسير التحرير (7/5) شرح الكوكب المنير (۸/0٤)ء‏ إرشاد الفحول CUV/N)‏ 

(E+ 52) ينظر:‎ )0( 

9) ينظر: (ص55). 


ه: 


وأضاف SAU‏ إليهاء ونصبها علامة عليه وجوداً وعدماًء ناسب تسميتها ب 
«المناط)»). 

قال الطوفي : «ومعنى كونها مناطاً كما سبق بيانه» وهو أن الحم يُناط 
tly‏ أى: Re:‏ 

وقال ابن ذقيق العيد: الوتعيرهم عن العلة بالمداظ من Ob‏ المجاز 
اللغوي؛ OY‏ الحُكم لما GLE‏ بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره» 
فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس» وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء 
بحيث لا ote‏ عند الإطلاق Oe ae‏ 


وقال القرافي: «والعِلّة ربط بها Gey SAU‏ عليهاء a‏ مناطاً على 
وخ Ne tN Geel‏ 


)1( شرح مختصر الروضة ATVI)‏ 
(۲) البحر المحيط AYYY/V)‏ 
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المبحث الثالث 
تعريف الاجتهاد ي المناطء وبيان أنواعه 


ويشتمل على مطلبين مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد فى المناط. 
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد في المناط. 


۷ 


المبحث الثالث 


تعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه 


سأتناول في هذا المبحث تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان cael sl‏ 

وذلك من خلال مطلبين: 
المطلب الأول 
تعريف الاجتهاد في المناط 

«الاجتهاد في المناط» مصطلحٌ يُمْكن أن يُعرّف باعتبارين: 

الأول: باعتباره مركباً إضافياً يتكوّن من كلمتين : «الاجتهاد» bss‏ 
وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه» فيعرّف كل Led‏ - على جدة - لغة 
واصطلاحاً» ثم يُبِيّن وجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي في كل 
منهماء وقد تقدّم ذلك في المبحثين الأول" OBS‏ 

الثاني : باعتباره مُركباً وصفيّاً أو لقباً يُطلق على Coe‏ بخصوصه في علم 
أصول الفقه لا ge‏ عند الإطلاق غيره. 

ومن خلال استقرائي لما كتبه الأصوليون بشأن «الاجتهاد في المناط» لم 
أجد ‏ حسب اطلاعى - لأحدٍ من العلماء الأقدمين أو الباحثين المعاصرين 
تعريفاً لمصطلح «الاجتهاد في المناط» بهذا الاعتبار» وقد اقتصرت جهودهم 
على بيان أنواعه» وتعريفهاء وضرب الأمثلة عليهاء دون er‏ حدٌ أو رسيم 


(۱) ينظر: )6 YO. V4‏ وما بعدها). 
(۲) ينظر: (ص79 - 55 وما بعدها). 


£4 


لمصطلح alge VI)‏ في المناط» كما هو شأنهم مع SL‏ الاصطلاحات الدائرة 
في هذا العلم. 

وقد اسْتَعمل هذا المصطلح في مؤلفات أصول الفقه منذ زمن مبَكر» 
وحسب استقرائي تبين لي أن أقدم كتاب ب مطبوع في أصول الفقه 555 فيه ذكر 
أنواع الاجتهاد في المتاط هو كعاب: «رسالة 8 أصول الفقه» م علي 
البسق بن شهاب الفكترق lee‏ الي tg) HEYA) Be‏ ف si)‏ 
الخامس الهجري» حيث Holger VI She‏ ثم ذكر أنه على ثلاثة أضرب : 
تحقيق المناط» وتنقيح المناط» وتخريج المناط» ثم YS Boe‏ نوع» Glas‏ 
مثالا عليه يوضح المقصود من 

ثم جاء من بعده أبو حامد الغزالي المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ فوضع د 
على كعاب القاس فى (السخصفى )اء عون للمقدمة الثانية بقوله : امقدمة فى 
حمر ماري الهاي Pela‏ )53 ةالوو Ell‏ فى الات 
مناط الحكم. 

ثم أوضح أنواع الاجتهاد في UL‏ فقال: «والاجتهاد في العِلَّةَ: إما أن 
يكون في تحقيق مناط الحكم» أو في تنقيح ble‏ الحكم» أو في تخريج مناط 
COSI‏ ثم She‏ الأنواع الثلاثة» وذكر deal‏ عليها“ . 

وبهذا يكون الغزالي حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمّى «الاجتهاد في 
العلة»» وليس كما صنع أب علي الغكبري حيث أطلق لفظ Clea ١‏ ولم 
يقيده dl‏ ثم ذكر تحته أنواع الاجتهاد في العِلَّةَ الشرعيّة المتعلّقة بالأقيسة» 
وربما أن العكبرق قد تسامح في إطلاق لفظ «الاجتهاد» على القياس كما 
يصنع بعض الفقهاء”” . 


AAV - (ص۷۹‎ Sau ينظر: رسالة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المستصفى .)585/١(‏ 

(۳) المرجع السابق .)585/١(‏ 

)8( ينظر: المستصفى /1١(‏ 580 -5957). 

(5) والأرجح أن الاجتهاد pel‏ من القياس؛ لأنه كما يكون بالقياس قد يكون بالنظر في العمومات» ودقائق 
الألفاظء والاستحسان» والاستصلاح» وسائر طرق الأدلة الشرعية المعتبرة. = 


Oe 


ثم جاء ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة (170ه) وعقد فصلاً في أول 
باب القياس من كتابه «روضة الناظر» استفتحه بقوله: «ونعني ALS‏ مناط 
الحم ثم قال: as‏ في Dl‏ على BW‏ أضرب: تحقيق المثاط 
للحُكمء وتنقيحه» وتخريجه»"» وقد سلك بهذا مسلك الغزالي في حصر 
الأنواع الثلاثة تحت مُسمّى «الاجتهاد في العلّة». 

ثم أعقبه أبو الحسن الآمدي المتوفى سنة AWN)‏ وذيّل الباب الثاني 
في مسالك العِلّة من كتابه «الإحكام» بخاتمةٍ عَنْوَنَ لها بقوله: «خاتمة في أنواع 
النظر والاجتهاد في مناط SEI‏ وهو OLS‏ 

كما أوضح أنواع الاجتهاد في المناط فقال: «ولما كانت العلَّة Glass‏ 
الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه: إما في تحقيق المناط» أو تنقيحه» أو 
تخریجه»“» ثم عرف كل ea‏ وضرب عليه من الأمثلة ما يوضّح المراد 
Mle‏ 

وبهذا يتبيّن أن الآمدي استعمل مصطلح «الاجتهاد في مناط الحُكم) 
ae oe Vay‏ الاجتهاد في العِلّة) | الذي استعمله الغزالي وابن قدامة» 
وذلك Glas bein, Ld OF lee‏ راان كل ol) GUI ages‏ 
الآخر. 

ثم جاء Soll Sybil‏ سلة (١١۷ه) shes‏ أنواع الاجتهاد في العلّة عند 
55 عضن أركان القياس في كتابه partes i‏ الروقةاء es JS Bey‏ 
وضرب عليه أمثلةَ توضّح المراد acs‏ ثم قال: «هذا إشارةٌ إلى أنواع 


= ينظر: المستصفى (EAE EAT /T)‏ روضة الناظر (۷۹۸/۳)ء الإحكام للآمدي (5/5"). شرح 
مختصر الروضة للطوفي OVEN)‏ البحر المحيط للزركشي (17/ .)١5‏ 

(Are /9( روضة الناظر‎ )١( 

)1 المرجع السابق SANITY‏ 

(۳) الإحكام (۳۷۹/۳). 

)£( المرجع السابق (۳/ ۳۷۹). 

)0( ينظر: المرجع السابق (9/9/ا”  PAN‏ 

() ينظر: شرح مختصر الروضة (79/ 71735 TEV‏ 


اه 


الاجتهاد في اا (dV Le‏ وهو إما بتحقيق المناط» أو 
تنقيحه» أو تخريجهء والمناط: ما نيط به الحكم؛ أي : لق بد وهو ا العا 
التي CH‏ عليها Ket‏ في EL‏ وقد سلك بهذا مسلك الغزالي وابن 
قدامة في حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمَّى «الاجتهاد في ALS‏ 

ثم cle‏ من بعد الطوفي أبو إسحاق الشاطبي المتوفّى سنة (١۷۹ه)‏ وذكر 
في المسألة الأولى من كتاب الاجتهاد في كتابه «الموافقات» أن الاجتهاد على 
0 
أحدهما: اجتهاذ لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك 
عند قيام الساعة» وهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط العام. 

والثاني: اجتهادٌ يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنياء وهو ثلاثة أنواع: تنقيح 
المناط» وتخريج المناط. وتحقيق المناط الخاص. 

وبهذا يتضح أن الشاطبي أدخل الأنواع BW‏ تحت مُسمَّى «الاجتهاداء 
ولكن باعتبار انقطاعه وعدمه. 

ثم تلا الشاطبي أبو الحسن المرداوي الحنبلي المتوفّى سنة (٠۸۸ه)‏ وذيّل 
مسالك العِلّة بفوائد» ذكر منها أنواع الاجتهاد في العِلة الشرعيّة المتعلقة بالأقيسة» 
وهي : تحقيق المناط» وتنقيحه» وتخريجه”". وسلك في ذلك مسلك الغزالي 


وابن قدامة والطوفي في حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمَّى «الاجتهاد في العلة). 

ثم ele‏ ابن بدران الدمشقي المتوفى سنة CITE)‏ وذكر أركان القياس 
في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»» وبعد أن ذكر العِلّة عَدَّدَ أنواع 
الاجتهاد فيهاء وهي : تحقيق المناط» وتنقيحه» ا وسلك في ذلك 
مسلك الغزالي وابن قدامة والظوفي والمرداوي في حصر الأنواع الثلاثة تحت 
مسمى «الاجتهاد ue‏ العلة) : 


7077/5 GLI المرجع‎ (\) 

)1( ينظر: الموافقات )0/ AYY/V\‏ 

)1( ينظر: التحبير شرح التحرير ATEONIV)‏ 

(5) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ATV Fete)‏ 


o۲ 


هذا ما وقفت عليه من المصنفات الأصولية التى اكتفى أصحابها بذكر 
الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط» ولم يَعْمِدْ أحدٌ منهم إلى وضع حدٌّ أو 
eo‏ لمصطلح «الاجتهاد في المناط»). 

أما سائر المصنفات الأصولية فقد تداولت المصطلحات الثلاثة: تحقيق 
المناط» وتنقيح bE‏ وتخريج المناط» ولكن دون أن تقرن بينها تحت 
مُسَمََى «الاجتهاد في المناط» أو «الاجتهاد في مناط الحُكم) أو «الاجتهاد في 
الاه واا وت تلك المصطلحات في مواضِعٌ متفرّقةٍ من كتاب القياس 
عند البحت فى مسالك العلة. 


وهذه المواضع على النحو الآتي : 
الموضع الأول: في مسلك الإيماء والتنبيه» وذلك عند الكلام عن 
أنواعه» oly‏ من أنواعه ما ek)‏ عند بعضهم ب «تنقيح Ub aS‏ 

الموضع الثاني: في مسلك المناسبة والإخالة» وذلك عند الإشارة إلى 
تسمية بعض العلماء هذا المسلك ب «تخريج المناط» . 

الموضع الثالث: في مسلك تنقيح المناطء وهل يُعْتّبر دليلاً تثبت به 
الم 

الموضع الرابع: في مسلك تنقيح المناط» وذلك عند بيان الفرق بينه 
وبين تحقيق المناط وتخريجه. إذ يعتبر ذكر مصطلح «تنقيح المناط» في هذا 
الموضع مناسبا لذكر المصطلحين الاخرين «تحقيق المناط» واتخريجه)» 
وتعريفهاء وضرب الأمثلة التي توضح المراد منهماء ليبيّن الفرق بين 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (TON /V)‏ شرح الكوكب المنير (111/5)» مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (؟/750). 

)1( ينظر: بيان المختصر للأصفهاني »)١١١/۳(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» البحر 
المحيط للزركشي .)۲٦۲/۷(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۳/۲)» شرح الكوكب المنير (5/ 
»ع slay)‏ الفحول (5580/57). 

(۳) ينظر: المحصول )0/ (TTA‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۸)ء نهاية السول )8/ OVEN‏ البحر المحيط 
للزركشي (۷/ PTY‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۲/۲)ء إرشاد الفحول (؟/٠11).‏ 


oy 


المصطلحات الثلاثة وتتمايز عن oo‏ 

الموضع الخامس: في مسلك : تحقيق المناط ولم أجد ~ were‏ 
اطلاعي احا هن "الأصوابية ذكر «تحقيق المتاطة agltel‏ ملكا من سالك 
ope Dol‏ اقرا ter trill LEP‏ اكز فل goles! Macs‏ 

CY)? 3 

الموضع السادس: عقب الفراغ من بحث مسالك Alas‏ وذلك أثناء 
الإشارة إلى بعض الألفاظ التي اصطلح عليها أهل الأصول والجدل ومنها: 
تنقيح المناط» وتخريج المناطء وتحقيق المناط . 

ومن خلال ما تقدّم ذكره يتضح لي أن الأصوليين لم يُعْنَوأْ بتعريف 
مصطلح «الاجتهاد في المناط» كما عُنوا SL‏ أنواعه» وتعريفهاء وضرب 
الأمثلة عليهاء لتوضيح المراد منهاء ولا ريب أن المقصود إذا حصل بأيسر 
ضبارة فهو ال ولک جرت العادة فى مفافة البحرث 'العلمية على eS‏ 
دالولا ضوان go (Sy es ea)‏ الم ان المرصئلة إلى Hs‏ 
الاعتناء بتعريف المصطلحات المستعمّلة في هذا البحث. 

لذا فقد أرتأيت أن أضع ie‏ لمصطلح «الاجتهاد في المناط» يُقَربُ 
المراد به» Joly‏ تحته ما هو منه» Ady‏ ما ليس منه» فأقول وبالله التوفيق : 

إذا تقرر ما سبق فيمكن تعريف «الاجتهاد في المناط» باعتباره لقباً GUE‏ 
على معن بخصوصه في ple‏ أصول الفقه كما يأتي : 

«الاجتهاد في المناط هو: استفراغ الوْسَْ فى تتقيح gh Lopate dle‏ 
ile a‏ غير منصوصة» أو ls]‏ متعلّق كم bet‏ في بعض bool sl‏ 

وهذا التعريف ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ يشمل الأنواع الثلاثة للاجتهاد في 


)0 ينظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (E80)‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص١677:‏ نهاية 
السول (57/4١).؛‏ البحر المحيط للزركشي /V)‏ ۳۲۲)ء شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۳/۲)ء 
تشر الود :(1*177/7). 

(۲) ينظر: إرشاد الفحول (۲/ VEY VEN‏ 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير .)۱۹۹/٤(‏ 


og 


cabal‏ وهي : تنقيح المناطء وتخريجهء وتحقيقه» كما يشمل - أيضاً - المعنى 
الأعمّ ل «تحقيق المناط» الذي يدخل تحته ثلاث pe‏ 

الأولى: إثبات tle‏ حكم الأصل في الفرع. 

والثانية: إثبات مقتضى قاعدةٍ كلية تعلّق بها حكمٌ bert‏ في بعض 
جزثياتها . 

والثالثة: إثبات معنى لفظ fle‏ أو glee‏ تعلق به So‏ شرعيّ في بعض 
ool si‏ 

وعند المقارنة بين مُسَمّى «الاجتهاد في المناط» حسب إطلاق الآمدي» 
ومُسَمّى «الاجتهاد في lI‏ حسب إطلاق الغزالي ومن تبعه» فإني أجد مُسَمَّى 
«الاجتهاد في Vd Gs ah bel‏ للد عن جميع teil otal‏ 
تحته» ويرجع ذلك إلى أمرين: 

أولهما: أن عادة الأصوليين جرت على إضافة الأنواع الثلاثة إلى أحد 
ألقاب العلة وهو (المتاط)» فاشعمال S02)‏ على تفس Lal‏ وهو «المباط» 
أولى من اشعماله على لفظ Ls‏ 

ثانيهما: أن مُسمَّى «الاجتهاد في المناط» يصلح OY‏ يشمل «تحقيق 
المناط» بمعناه الأعمّ الذي هو إثبات معني تعلق به حُكم شرعئٌ في 
بعض أفراده» وبمعناه الأخص الذي هو إثبات tle‏ حكم الأصل في 
الفرع . 

أما LU‏ «الاجتهاد في Gl‏ فهو يُشْهِرٌ بحصر النظر في LY!‏ فلا 
يدخل فيه «تحقيق المناط» بمعناه pe‏ إلا تَجَوُرَا. 

a dg,‏ اورت Up oR be Sole NO‏ لسن يعر 
عن SE NN E il oh ie pal diy GS yee‏ 
المعاني فلا مُشَاحَةَ في الاصطلاح . 


.)۲٤٤ ۲٤۳ص‎ ( ينظر:‎ )١( 
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المطلب الثاني 
أنواع الاجتهاد في المناط 
AE‏ الأصوليون الاجتهاد بالنظر إلى مناط SAY‏ إلى ثلاثة أنواع : 
الأول + bu! Gas‏ 
والثاني : تنقيح المناط . 
والثالث : تخريج المناط. 
وقد ذكر هذا القن ثلة من الآصولبين مه : الحشن Mg REN‏ 


OL‏ وابن OE PEM‏ والظوفي”"'». Gao polly‏ وابن 
نذران damage taal‏ الآمين AM te)‏ 


وبيان هذه الأنواع الثلاثة ‏ إجمالاً - على النحو الآتي : 


النوع الأول: تحقيق المناط : 


ويطلق على ثلاثة معاني : 
المعنى الأول: إثبات Ue‏ حكم الأصل في الفرع بعد معرفتها yay‏ أو 


إجماع أو اا 


ومثاله : أن تجعل «الطراك )هله all‏ الهر في قوله RS‏ «إنها ليست 


رسالة في أصول الفقه (ص*۸). 

CEAO /۳( المستصفى‎ 

روضة الناظر (۳/ (As¥‏ 

الإحكام (۳۷۹/۳). 

شرح مختصر الروضة (9/ AFT‏ 

التحبير شرح التحرير ATEOV/V)‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)٠۹ Fete)‏ 

مذكرة أصول الفقه (ص579). 

: الإحكام للآمدي (۳/ ۳۷۹)» نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (hs ٤٤/۷(‏ شرح مختصر 
اة للطوفي (۳/ OTT‏ الإبهاج للسبكي (۳/ CAT‏ نهاية السول .)٠٤١/6(‏ التلويح على التوضيح 
CU. VY /¥)‏ البحث المحيط للزركشي )10/0( تيسير التحرير (5/ 47)» شرح الكوكب المنير 
۲۰۰/9 ۲۰۱) إرشاد الفحول .)۹۲١/۲(‏ 


PERF EEF E 


كه 


000 
0020 
(۳) 
(5) 
(0) 
) 
(VY) 
(A) 
(4) 


بنجس» إنها من الطوافين عليكم OM gM y‏ فيبين المجتهد ثبوت العِلّة - 
التي هي الطواف - في صغار الحشرات كالفأرة ونحوهاء ليلحقها بالهرٌ في 
الطهار:”. 


والمعنى الثاني : إثبات مقتضى قاعدة 8 شرعية pete Gis‏ أو هه 0 
استنباط في بعض جزثياتها”" . 


ومثاله: أوجب الله bol‏ من النَّعمّ على المُحْرِم في جزاء الصيد بقوله 
تعالى: Ae‏ مَل ما Gail SIS‏ [المائدة: oe ee cf4o‏ 
المثل» والمثلية هي مناط الحكم» وقد عُلِمت بالنص» أما تحقق المثلية في 
البقرة عند الحتاية على ble‏ الوكش - فلا ple‏ إلا بنوع من الاجتهاد 
Gl‏ المبني على الاستدلال بالأمارات”*) 

والمعنى الثالث: إثبات معنى fle Bd‏ أو مطلق تعلق به Se‏ شرعيٌ في 
بعض eal bl‏ 


ومثاله: لفظ «الخمر» في قوله تعالى : ONG COA 2, Jat Gp‏ 


01 


غك ين ر ان ا A‏ لتيثرة 4 Li)‏ 4[ فإنه aLe Ea)‏ 
يتناول تحريم كل مُسْكرٍ من الأشربة والأطعمة؛ لقوله BE‏ «كل i‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» OLS‏ الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (VO)‏ والترمذي في «جامعها» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم CAN)‏ والنسائي في «سننه»» GES‏ الطهارة» باب 
سؤر الهرة والرخصة cad‏ رقم OPI)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم في «مستدركه» 
(VTE /١(‏ وابن خزيمة في «صحيحهاء رقم COE)‏ والبغوي في «شرح CE‏ (59/5). 

(؟) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكُبّري CAT Ge)‏ روضة الناظر (807/7)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۳/ 775), شرح الكوكب المنير )8/ OY‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(PV Foe)‏ 

)1( ينظر: المستصفى (”/ CEAV - ٤٨٠٥‏ روضة الناظر .)۸٠۲ - 801١/70‏ نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي »)٠٤١ 7١45 /V)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي YT)‏ 4277 المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران (PY LY Ge)‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۹/ YAY‏ 427587 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية IV)‏ 
(PV‏ الموافقات للشاطبي )9/ VY‏ 


ov 


al gee‏ فيبين المجتهد ثبوت معنى الإسكار us‏ بعض أفراده كالحشيشة 
مثا فيتناولها الح الشرعي وهو (التحريم)”" . 


النوع الثاني : تنقيح المناط : 

وهو: أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل بوصفٍء SIA‏ خصوصه عن 
الاعتبار» ويناط الحكم بالمعنى الأعمٌّء أو يقترن بالحكم أوصاف مذكورة في 
Gol‏ لا مدخل لها في العلية» فتُحذف عن الاعتبار» ويناط الحكم 
a‏ 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
Cites‏ شغرة د كنا فى بعضن الروايات - ويقول: ES‏ وا لکت واقعت 
أهلي في نهار رمضان» فقال له النبي AG‏ «أعتق ag,‏ 

فكونه cll el‏ وكونه يضرب صدره» وينتف شعره» وكون الموطوءة 
cars)‏ وكونه abel aly‏ فى ذلك الشهر come‏ كلها أرصات له تضم aM‏ 
iis‏ تنقيحاً ALU‏ ويثبت ما يصلح للتعليل» gale‏ به الأعرابي الآخرء 


)1( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مُسْكِرٍ خمر وكل خمرٍ حرام» رقم 
(YF)‏ من حديث عبد الله بن عمر Be‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية VAT - YAY /١19(‏ منهاج BEM‏ لابن تيمية (۲/ ۲۸۷)ء الموافقات 
للشاطبي (۳/ ۲۳۲). 

(۳) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكبّري CAE AY)‏ المستصفى (۸۸/۳٤)ء‏ المحصول )10 2077١‏ 
شفاء الغليل CEVY  5١١(‏ روضة الناظر (9/ CAN‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۸۰)» شرح تنقيح 
الفصول (ص784)» المسودة في أصول الفقه (ص787)» نهاية السول )8 / ONS‏ البحر المحيط 
للزركشي (۳۲۲/۷)» تيسير التحرير CET/O‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۲/۲)» شرح 
الكوكب المنير (5/ OV‏ إرشاد الفحول .)551١/5(‏ 

)( أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الصومء باب المجامع في رمضان هل pads‏ أهله من الكفارة إذا 
كانوا محاويج» رقم (۱۹۳۷)» ومسلم في «(صحيحه»» OLS‏ الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في 
نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» رقم ply »)0١11(‏ داود في claw)‏ كتاب 
الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان» رقم gly VIO‏ ماجه في «سننه» OLS‏ الصوم» باب 
ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان» رقم OVW)‏ 
وينظر في روايات الحديث: نصب الراية (۲/ (E00‏ التلخيص الحبير »)۲٠٦/۲(‏ المعتبر في أحاديث 
المختصر للزركشي .)5١5(‏ 


oA 


gal,‏ به غير Gah beled!‏ به مَنْ أفطر في رمضانٍ آخرء salts‏ به من 
lt, ded obs‏ به الزاني» وبهذا يكون الوصف الصالح للتعليل هو «وقاع 
AK:‏ 7 نهار ey‏ 


النوع الثالث: تخريج المناط : 
رع bli!‏ عله SAU‏ الذي do‏ النمل أو plas Yl‏ عليه مو غير 
اصن لبان Vale‏ ا ML Vy‏ 
ومثاله: قوله 8 «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرَ بالبز والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح fog He‏ 6 
فإن هذا Gall‏ لم يتضمّن ما يدل على le‏ تحريم UN‏ في هذه 
الأصناف المذكورة لا صراحة ولا إيماء AAS‏ استنباط the‏ الحُكم 
ملك من بالك العلة ا 
ولا يستدعي المقام ‏ هنا - الإسهاب والتفصيل؛ لأني أفردت كل نوع 
من أنواع الاجتهاد في 0 ee oly‏ يشتمل على تعریفه» وصورهء 
وأمثلته» والمسائل المتعلّقة به 


)1( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري (NO)‏ المستصفي (EAD. LAAT)‏ روضة BUI‏ (۳/ 5 ٠۸)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ (TAY‏ شرح تنقيح الفصول OPA)‏ تيسير التحرير (57/5)؛ شرح الكوكب 
المنير )£/ VN)‏ 

)1( ينظر: رسالة في أصول الفقه ASA‏ 6 (ص٥٠۸)ء‏ المستصفى CERT)‏ روضة BUI‏ (7/ ٠٠۸)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ »)۳۸٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (VEN /T)‏ شرح تنقيح الفصول 
(TAAL)‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)510١7/57(‏ نهاية السول »)٠٤١/٤(‏ شرح المحلى على جمع 
الجوامع (۲/ ١۲۷)ء‏ البحر المحيط للزركشي (7/ 00775 تيسير التحرير (5/ 57)» شرح الكوكب المنير 
(T/0‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق» رقم »)۱١۸١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «سننه» رقم CVT)‏ بلفظ : Wo‏ تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل»» والطحاوي في 
«شرح )۷٦/6( GUY Sle‏ بلفظ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا 
الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا Gos fay‏ 

0) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج (5/ YEN‏ -55075). 

)0( ينظر: (صس”"لا - AVEY‏ 


9ه 


LI‏ بخصوص ترتيب الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط فالطريقة التي 
سلكها عامة الأصوليين في ترتيبها على النحو VEY‏ 

AGI‏ تحتيق المناط: 

وثانياً: تنقيح المناط. 

وثالثاً: تخريج المناط. 


وربما يرجع هذا الترتيب عند عامة الأصوليين إلى درجة الخلاف في كل 
نوع» حيث as‏ ذكر النوع الذي لا خلاف فيه وهو «تحقيق المناط» بالمعنى 
الذي تكون فيه الفاعدة الكلية kite‏ أ و'ستصوصا عليهاء أو كانت العلة فيه 
معلومة Gay‏ أو إجماع» ويُجْتّهد في إثبات وجودها في الفرع . 

LS SU,‏ كز «تستيق eb‏ فى العركيب SGT‏ فال لخبي ا 
نعرف في جوازه خلاف». ٠‏ 

وقال الغزالي: «أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحُكم فلا نعرف BE‏ 
ا في Mile‏ 

وقال الآمدي: «ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا 
كانت All‏ فيه معلومة Gay‏ أو إجماع» وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك 
معرفتها PEL Las VT‏ 


ولما igs asl‏ بذكر النوع الذي أقرّ به أكثر المنكرين للقياس» وهواتنقيح 
المناط» قال الغزالي: «وهذا ‏ أيضاً - ba‏ به أكثرٌ منكري OU aba‏ 


)1( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري At Ge)‏ المستصفى (/ (EA‏ روضة الناظر »)۸٠١/۳(‏ 
الإحكام للآمدي (TVA/T)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي TPT)‏ التحبير شرح التحرير IN)‏ 
0١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص5١”7‏ 64( 

GUL, (1)‏ أصول الفقه (ص١8).‏ 

.)٤۸٥ /۳( المستصفى‎ )۳( 

(NA+ /۳( الإحكام‎ (8) 


.)٤۸۸ /۳( المستصفى‎ (0) 


وقال الآمدي: «وهذا النوع Oly‏ أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون 
الأول" 

وقال الطوفي : «أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في 
الل ال 

رها آل فاا باكر الترم التي ع هد GIS‏ ومو اتر المقاطة 
قال الغزالي: «فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي GE‏ الخلاف has‏ 

وقال الآمدي: «وهذا في الرتبة دون النوعين OS‏ 

وبعد التأمل والنظر في ترتيب أنواع الاجتهاد في المناط ظهر لي أن ترتيبها 
بحسب أسبقيتها على بعض بالنسبة لعمل المجتهد أؤلى ‏ في هذا البحث ‏ من 
ترتيبها بحسب درجة الخلاف في YS‏ نوع» على أن يكون ترثيبها وفق الآتي : 

أولاً: تنقيح المناط . 

وثانياً: تخريج المناط . 

bbe! تختيق‎ WU, 

ووجه تقديم تقيح المناط على تخريجه : أن العلل من حيث طريقة ثبوتها 
oye LI‏ أن وط فإن كانت منصوصة واقترن بها من الأوصاف ما لا 
يصلح للتعليل فالنظر فيها يتعلّق بتنقيح المناط . 

وإن كانت مُسْتَْبَطَةَ فالنظر فيها يتعلق بتخريج المناط» Wally‏ المنصوصة 
pall‏ على العلل AEE‏ كما هو مُقَرّرٌ في ترتيب العِلل» فناسب dee‏ تقديم 
تنقيح المناط على تخريجه. 

LI‏ وجه تأخير تحقيق المناط عن تنقيحه وتخريجه: فلأن القياس مبنيّ 


.)7”80 /۳( الإحكام‎ )1١( 


)1( شرح مختصر الروضة .)۲٤١١/۳(‏ 
)1( المستصفى (۳/ .)٤٩۹۱‏ 
2 الإحكام YAN /Y)‏ 


5١ 


الأولى: ols]‏ العلة Ses‏ الأصل» وهي إما منصوصة اقترن بها من 
النصوص ما لا يضلح GLU‏ فيتعلّق النظر فيها بتنقيح المناطء أو ie‏ 
gles‏ النظر فيها بتخريج المناط . 

الثانية: إثبات وجود dle‏ الأصل في الفرع» وهو تحقيق المناط. 

ولا ريب أن ثبوت المقدمة الثانية يستلزم ثبوت المقدمة الأولى» وهو ما 
يقتضي أن تكون متأخرةً عنهاء فناسب تأخير تحقيق المناط عن تنقيحه 
وتخريجه. 

أما إذا كان تحقيق المناط بالمعنى الذي تكون فيه القاعدة الكلية متفقاً 
أو منصوصاً عليهاء Sage,‏ إثبات وجودها في بعض الجزئيات والصورء 
فهو نوع اجتهادٍ لا يختاج فيه إلى تنقيح المناط ولا تخريجه» dees‏ لا يتَصَوَّر 
بينه وبين تنقيح المناط أو تخريجه تقديم ولا تأخير. 

ولهذا قال الغزالي: «وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة» وهو نوع اجتهاد» 
والقياس مختَلف Mas‏ 

وقال ابن قدامة: «وأما النوع الأول فليس ذلك قياساء فإن هذا Gate‏ 
عليه» والقياس مُخْتَلَفٌ as‏ 


.)٤۸۷ /۳( المستصفى‎ )١( 
(AY LAN /۳( روضة الناظر‎ )۲( 
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المبحث الرابع 


أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط. 
المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط. 


1۳ 


المبحث الرابع 


أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 


VEE أن أنواع الاجتهاد في المناط‎ pls 

الأول: تنقيح المناط . 

والثاني: تخريج المناط . 

والثالث: تحقيق المناط. 

وهذه الأنواع الثلاثة يوجد بينها قدرٌ مشترڭ يجمعهاء كما يوجد بينها 
GOK‏ بيغز يعضها عن عضن وقد اکى يعض الأضولييق. في al‏ بجا 
بذكر حقيقة كل منها مع ضرب المثال الذي يوضّح المراد» كل ذلك على 
سبيل الإيجاز دون استطرادٍ أو تتبع لوجوه الجمع والفرق بينها؛ لأنه لما ذكِرَ 
«تنقيح المناط» ضمن مسالك العِلة ناسب في ذلك الموضع أن GSA‏ «تخريج 
المناط» و«تحقيق المناط» كما جرت بذلك dole‏ الجدليين» Cb‏ الأصوليون 
على الفرق بينها بذكر حقيقة كل منهاء وقد جرى ذلك بالقصد التابع لا 
بالقصد الأصلي . 

ولهذا لما ذكر البيضاوي «تنقيح المناط» في المسلك التاسع ضمن الطرق 
الدالة على العلية عرّف السبكي «تنقيح المناط»» وضرب له أمثلة توضّح المراد 
منه ثم قال: 

«فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط 
وتخريج المناط» ونحن لا نطيب قلبا بإخلاء الشرح عن الكلام فيهما ليتحصّل 


COA. ٥٦ص‎ ( ينظر:‎ )١( 


التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط)""'. 
ولما ذكر صاحب «مراقي ee)‏ تنقيح المناط ضمن مسالك tL)‏ 
وأشار إلى تحقيق المناط» قال في «نشر البنود»: «وإنما ذكرته هنا جرياً على 
عادة Jal‏ الجدل في قرانهم بين الثلاثة: تنقيح المناط»ء وتخريج المناطء 
i ea‏ 
ولك لها أثرة البخك be‏ فى pls‏ الأجتهاد قن blll‏ واعثيز 
الموضوع مقصوداً DLE VL‏ اقتضى الحال استكمال النظر ‏ قدر الإمكان ‏ في 
أوجه الجمع والفرق بينهاء مما يزيدها وضوحاً وتحريراً من US‏ وجهء وذلك 
من خلال مطلبين: 
المظلت: الأول 
أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط 
جد بين أنواع الاجتهاد في المناط قَدْرٌ مشترڭ يجمعهاء وتتلخص 
أوجه 7 بينها فيما پا 
- تنقيح المناط وتخريجه ده كلها أنواع le Sls‏ أفعال 
المجتهد أثناء اجتهاده في Oy wal‏ من سالك العلة أو الظرق الا 
فلن LSI‏ كما سيأتي بيانه في مواضعه"". 


اب تعتبر BI PII‏ كلها من مقدمات القياس» وليست هي ll‏ 


وتوضيح ذلك أن قياس tel‏ حسب الاصطلاح الأصولي - لا بد فيه 
Ae‏ 0 
من Oe eae‏ 


.)857 /9( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

0 قشر البتود 5/59 

AVES VU LAY [فرة ينظر: (ص‎ 

(5) ينظر: المستصفى O/T)‏ 004), المحصول (0/ 425١‏ نبراس العقول (EA je)‏ 
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المقدمة الأولى : إثبات العِلّةَ في SS‏ الأصل» OB‏ كانت Dall‏ منصوصة 
واقترن بها من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل فالنظر فيها يتعلق بتنقيح المناطء 
وإن كانت EM‏ فالنظر فيها يتعلق بتخريج المناط . 


المقدمة الثانية* إثبات dle‏ الأصل في الفرع» وهو ها GLa‏ اتحفيق 
المناط). 


وناتج هاتين المقدمتين حصول المساواة في العِلَّةٌ بين الأصل والفرع» 
وهذه المساواة علامة ead‏ الشارع للدلالة على الأحكام التي لم يرد بشأنها 
نص بعينه» ولا إجماع . 


ثم تأتي بعد ذلك ثمرة المساواة بين الأصل والفرع» وهي: إثبات مثل 
كم الأصل في الفرع» وهو ما GIR‏ عليه اصطلاحاً «القياس». 


Wes‏ ينين أن القياس ove‏ على مقدمتين» الأولى تتعلق بتنقيح المناط 
إن كانت abl!‏ منصوصة واقترن بها من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل» أو 
تتعلق بتخريج المناط إن كانت العلَّة AEE‏ والثانية تتعلق بتحقيق المناط بعد 
SAI dle wily]‏ في che‏ رة gala‏ المقدعين هى القياس» ولي 
الاد ها gala‏ _ 

۳ - تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه كلها أنواع تشترك في أن النظر فيها 
of) ALS Ghee‏ كان تحقيق المتاط gel‏ حورداً من الج gerry‏ كما 
سيأتي في أوجه الفرق ee‏ 

فالنظر في cles Gly af L di‏ أو of cle so‏ تحقيقهاء 


ولذلك أضيف bd‏ «المناط» إلى التنقيح والتخريج والتحقيق باعتباره أحد 
إظلافات العا كما سيقت الأشارة إلى OSS‏ 


(VV. Use) ينظر:‎ )١( 
CE" ينظر: ( ص‎ 00 


VW 


المطلب الثاني 
أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 

كما يوجد بين أنواع الاجتهاد في المناط قَدْرٌ مشترك يجمعها فكذلك 
يوجد بينها اختلافٌ fey‏ بعضها عن بعض» وتتلخص أوجه الفرق بينها فيما 

eas =‏ المفاط Y eu say‏ ثراو إلا على ال يها تفي الماد 
يَرِدُ على Dall‏ وعلى غيرها فهو Gel‏ منهماء حيث GEL‏ على إثبات dle‏ حُكُم 
الأصل في الفرع؛ GIL‏ على إثبات كل معن تَعَلَقَ به حك شرعيٌ في بعض 
ool al‏ 

قال الطُوفي: «وكل واحدٍ منهما يُسمّى تحقيق المناط؛ OV‏ معنى تحقيق 
المناط هو إثبات SE dle‏ الأصل في الفرع» أو إثبات معنئ معلوم في محل 
حَفِيَ فيه ثبوث ذلك المعنى» وهو موجوذ في النوعين وإن اختلفا في أن 
اتحدهنا OL‏ دون الآخرء Gad‏ المتاط ne‏ القاس . , 

في ار المفاظة Agena 2 S207‏ الا oly‏ اا 
aE‏ بخلاف «تنقيح المناط» فإنه لا abl FEY‏ لكونها مذكورةً في 
«Gall‏ بل يُنَفَّحُ العِلّة المنصوصة التي اقترنت بها أوصافٌ تصلح للعلية بإثبات 
الوصف الصالح للعِلّية وإلغاء ما سواه فالأوصاف في تنقيح المناط مذكورةٌ 
في النصّء بينما الأوصاف في تخريج LES‏ غير مذكورة» أما في تحقيق 
المناط فإن المجتهد يثبت وجود dle‏ الأصل في الفرع بعد ثبوتها في نفسها 
Gan‏ أو إجماع أو استنباط”" . 

۳ - النظر في «تنقيح المناط» يتعلق بالعلّة التي 25,2 Jal‏ واقترنت 
بها أوصافٌ تصلح للعلّية وفي «تخريج المناط» يتعلق النظر aL‏ التي S55‏ 
بالاستنباط» أما في «تحقيق المناط» فإن النظر يتعلق بإثبات وجود العلة في 


ATU) شرح مختصر الروضة‎ )١( 
APYO LTVE/V) ينظر: الابهاج (2)55077/57. البحر المحيط للزركشي‎ (1) 


۸ 


آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها Gay‏ أو إجماع أو استنباط""'. 

4 - بالنظر إلى ترتيب الأنواع الثلاثة حسب عمل المجتهد فإن تنقيح 
المناط وتخريجه يتقدمان على : تحقيق bil‏ حيث لا بد من ثبوت Se de‏ 
ار ا ms‏ إثبات وجود هذه العلة في ااه ون ان fell‏ 
تحقيقه» وقد سبق re eat,‏ ترثيب الأنواع A‏ 6 


- لا يلزم في «تخريج المناط» أن تكون هناك أوصاف» بل قد لا 
يكون في محل SEI‏ إلا وصف واحدٌ وهو العلة CRS‏ بالاجتهاد. 

بينما في ee‏ يلزم أن تكون هناك أوصاف حتى يُخَذْفَ منها 
ما لا مدخل له في ALS‏ ويثبت ما يصلح وصفاً يقترن به الحُكم. 

ولهذا لما YE‏ الطوفي عن بعض الأصوليين أن تخريج المناط : استخراج 
العِلّة من أوصاففٍ غير مذكورة» قال: «وفيه نظر؛ إذ لا يلزم في تخريج المناط 
تعداد الأوصاف» بل قد لا يكون في محل الحم daly Cavs YI‏ وهو 
العلة فستَخْرَج اا 

5 - بالنظر إلى درجة الخلاف في كل نوع من الأنواع الثلاثة فإن 
تحقيق المناط بمعناه الأعمٌ لا خلاف [as‏ وتنقيح المناط أكثر منكري 
القياس يُقِرُونَ Oe‏ أما تخريج المناط فقد (Be‏ فيه SIGS‏ ولذلك 


(۱) ينظر: الإحكام للآمدي (۳۷۹/۳). 

)1( ينظر: (ص65-50). 

)1( شرح مختصر الروضة TEENY)‏ 

() ينظر: UL,‏ في أصول الفقه OM oe) 6 SAU‏ المستصفى (EAC /T)‏ روضة ANT) BUS‏ - 
26 الإحكام للآمدي (۳/ (TAY‏ شرح مختصر الروضة للطوفي VT O/T)‏ 

)0( ينظر: المستصفى CEAA/T)‏ روضة (Avo AV E/T) BUSI‏ الإحكام للآمدي (۳/ TAH‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي TEV IT)‏ 

(0) ينظر: المستصفى »)٤۹١/۳(‏ روضة الناظر (۳/ ١٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۸۱)» شرح مختصر 
الروضة للطوفي YEON)‏ 


1۹ 


اعتبر الأصوليون تحقيق المناط في الرتبة الأولى» كما اعتبروا تنقيح المناط 
دونه فى الرتبة» واعتبروا تحريج المناط دون الر bots‏ وقد سبق بيان 
5 220 
ذلك . 


CY 2 Toe) ينظر:‎ )0( 


الباب الأول 


الاجتهاد في تنقيح المناط 


ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل الأول: تعريف تنقيح المناط لغةّ واصطلاحاً. 
الفصل الثاني: حكم تنقيح المناط والأدلة على اعتباره. 
الفصل الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
الفصل الرابع: العلاقة بين تنقيح المناط polly‏ والتقسيم. 
الفصل الخامس: طرق تنقيح المناط. 


۷١ 


الفصل BY‏ رل 
تعريف تنقيح المناط Aal‏ واصطلا حا 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط ABS‏ 

المبحث الثاني: تعريف تنقيح المناط اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


V۳ 


المبحث الأول 


تعريف تنقيح المناط Aa)‏ 


سأتناول في هذا المبحث تعريف تنقيح المناط لغةء وذلك من خلال 


مطلبين : 


المطلب الأول 
تعريفاا لتنقيح لغة 


5 
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ومته قولهم: cp IS AB‏ إذا هلبه وأحَسّن أوصافه” . 


وك أي : ع cals‏ عنه Le‏ لا يصلح فيه . 


2 


ونقح | لعظم : إذا | ستخرج docs‏ 
ونقّح الجذعَ: إذا ib‏ وأصلحه”” . 


ينظر: الصحاح (51/1): معجم مقايبس اللغة )0/ (EW‏ لسان العرب (٤۳۳۳/۱)ء‏ تاج العروس 
(/). مادة: (ن ق ح). 

ينظر: لسان العرب (٤۳۳۳/۱)ء‏ مادة: (ن قق ح). 

ينظر: معجم مقاييس اللغة (551//0)» مادة: (ن ق ح). 

ينظر: الصحاح CENT /N)‏ معجم مقاييس اللغة )0/ OLS (EW‏ العرب (٤۳۳۳/۱)ء‏ تاج العروس 
(VY /¥)‏ مادة: (ن ق ح). 

ينظر: الصحاح CENT /N)‏ لسان العرب OTT /VE)‏ تاج العروس OVEN /T)‏ مادة: (ن ق ح). 


Vo 


(\) 


(Y) 


(۳) 


(6) 


(0) 


المطلب الثاني 
تعريف المناط dad‏ 
المناط في اللغة: مصدرٌ Howe‏ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 
JAG ro tl bles,‏ الذي غلق cade‏ .وقد سبل نيان ذلك من خلال ما ورد 
في معاجم اللغة من معاني مادة: (ن و ML‏ 
Flay‏ على ما تقدّم من تعريف لفظي «التنقيح» و«المناط» في اللغة ينضح 
أن «تنقيح المناط» في اللغة؛ يعني: تهذيب وتشذيب الموضع الذي GLE‏ عليه 
الشيء» وتخليصه مما ليس منه. 


(۱) ينظر: ( ص۳۹ - Ae‏ 


۷٦ 


المبحث الثاني 


تعريف تنقيح المناط اصطلاحاً 


«تنقيح المناط» مصطلحٌ استعمله الأصوليون وتناولوه بالبحث في مواضع 
مختلفةٍ من كتاب القياس فبعض الأصوليين يذكره قبل البحث في مسالك 
العلة» وبعضهم يذكره عند البحث في مسالك العلة» وبعضهم يذكره بعد الفراغ 
من البحث فى مسالك العلة. 

ويظهر لي أن اختلاف الأصوليين في مواضع بحث «تنقيح المناط» في 
an a i ess aera‏ 
esi‏ أو الإيماء Gacy‏ 

وحاصل أنظار الأصوليين في ذلك تتمثل في اتجاهين : 

الاتجاه الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن «تنقيح المناط» يُعْتَبر من 
Clack a 2 lal ee, Gl aaa ake et‏ الم 
قت cl)‏ واا Ny,‏ ی le‏ مو is‏ العا 

ele,‏ على ذلك فقد ذكر أصحاب هذا الاتجاه ١‏ اتنقيح المناط» مستقلاً عن 
الاك الى إما قبلها أو بعدهاء وأدرجوه تحت ما ay‏ ب «أنواع الاجتهاد في 
(LSI‏ ' أو «أنواع الاجتهاد في مناط الحُكم)» ولم et fast age‏ للك SUES‏ 


)1( ينظر: المستصفى EMIT)‏ روضة الناظر (۳/۳٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ APA‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ ۲۳۷). الموافقات )14/0 CN‏ التحبير شرح التحرير (۷/ OTE‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ATV)‏ 


VV 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الغزالي» وابن قدامة» والآمدي» والطوفي» 
والشاطبي» والمرداوي» وابن بدران الدمشقي. 

وفيما يأتي تعريفاتهم ل «تنقيح المناط» وقد اقتصر أكثرهم على ما بين 
Gigs al yal‏ القد شروظ العدرد: 

- عرّفه الغزالي بقوله: «أن يضيف الشارع ded)‏ إلى سبب وينوطه به» 
وتقترن به أوصافٌ لا مدخل لها فى الإضافة» فيجب حذفها عن درجة الاعتبار 
ا ا 

- وعرّفه ابن قدامة بقوله: «أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن 
به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع 
PU Son‏ 

ب وعرّفه alee Vly hdl al Gull‏ فى تعيين ما دل Gall‏ على كوئه 
SON SOE ies duced Bg‏ ينا الترن مهن 
اسا 

- وعرّفه الطوفي بأنه: «إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع Sed‏ 
إليهاء لعدم صلاحيتها للاعتبار في Oud‏ 

- وعرّفه الشاطبي بقوله: «أن يكون الوصف Sass)‏ في الحُكم مذكوراً 
مع غيره في GH Gall‏ بالاجتهاد حتى Sal‏ ما هو معتبرٌ مما هو SOUS aa‏ 

- وعرّفه المرداوي بأنه: «الاجتهاد فى تحصيل المناط الذي ربط به 
الشارع الحُكمء فيبقي من الأوصاف ما عله ahs‏ ما لا ha‏ 


- وعرّفه ابن بدران الدمشقى بأنه: «إلغاء بعض الأوصاف التى أضاف 


CEAA/Y) المستصفى‎ )١( 
.)۸٠۳/۳( روضة الناظر‎ (1) 

(۳) الإحكام (۳۸۰/۳). 

)8( شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۳۷). 
() الموافقات )14/0 .)5١‏ 
(5) التحبیر شرح التحرير (۷/ TYE‏ 


VA 


الشارع SAI‏ إليها؛ لعدم صلاحيتها للاعتبار في Meas‏ 

ويتضح من خلال النظر في التعريفات السابقة ل «تنقيح المناط» أن تلك 
التعريفات وإن كانت مختلفة في بعض ألفاظها إلا أنها متقاربة في معانيهاء 
فأصحاب هذا الاتجاه at bape‏ وظيفة المجتهد في «تنقيح المناطا سلف 
الأوصاف غير المكتيرة» :ورتين BU‏ فن الأرضاق عا للخكم» وذلك بعد 
أن cuff‏ العلة بمسلك Go!‏ أو الإيماء والتنبيه» واقترن بالحُكم أوصافٌ 
بعضها يصلح للعِلَيَّة وبعضها لا يصلح» فاحتيج dee‏ إلى تمييز وتعيين 
الوصف الذي يصلح أن يكون He‏ للحكم» وإلغاء ما سواه من الأوصاف. 

ومثاله: قصة asl eu‏ الذي جامع أهله في رمضان فقال: هلكت يا 
رسول الله» قال: «ما صنعت»؟ قال: «وقعت على أهلى فى نهار رمضانء 
فقال له النبي BB‏ «أعتق eas,‏ 0 


فالتعليل بالوقاع وإن كان قد أُومع إليه Gall‏ غير أنه يُفْتَفَرُ في معرفته 
إلى حذف كل ما اقترن به من الأوصاف غير BER‏ في العِليّة» وإبقاء 
الرصف أو الأوضاف + الصالخة «El‏ ولك oly‏ بيو digest‏ بالدليل أن 
وة el el‏ وكوتة cles Le‏ وآن كون SUS‏ الان ولك الشهر 
بخصوصه» وذلك اليوم بعينه» وكون الموطوءة زوجة أو امرأةً معينة لا مدخل 
له في التأثيرء حتى يتعدّى الحُكم إلى كل مكلف وطئ في نهار رمضان 
غامد 

الاتجاه الثاني : ذهب بعض الأصوليين إلى أن «تنقيح المناط» يعتبر بنفسه 
تسلا ee‏ هن LSI‏ الى ce‏ يها AM‏ 

Flay‏ على ذلك فقد ذكر أصحاب هذا الاتجاه «تنقيح المناط» ضمن 
مسالك العلة» واعتبروه دليلا تثبت به العلة الشرعية. 


)1( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ATV Ge)‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص08). 
)1 ينظر: المراجع السابقة. 


v4 


رد ذعب الي Peggle ssh) asl rola! Le‏ 
OO SLB‏ وصفي الدين Ocul‏ وصدر الشريعة OO peed‏ وتاج الدين 
ليوك اللو الا والزوكفي OO‏ رالفواد ك 

ثم اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تعريفه على مذهبين: 

المذهب الأول: تعريف «تنقيح المناط» على أنه اجتهادٌ في حذف 
خصوص hey‏ مذكور في Gall‏ عن الاعتبار» وإناطة الحُكم بالمعنى Ce‏ 
أو حذف بعض الأوصاف المذكورة فى Gall‏ عن glee‏ وتعيين الباقى من 
الأوصاف le‏ للحكم. ٠ ٠‏ 

وقد عرّفه بذلك تاج الدين ابن الشّبكي حيث قال: «هو: أن day‏ ظاهرٌ 
على التعليل بوصفيء GIRS‏ خصوصه عن الاعتبار» BGs‏ بالأعمّ» أو تكون 
أوصاف» GIES‏ بعضهاء Bios‏ بالباقي»“ . 

وبهذا التعريف يتضح أن ابن السبكي يقسّم «تنقيح المناط» إلى قسمين : 

القسم الأول: أن Gai day‏ ظاهرٌ على تعليل IA ee gy SEI‏ 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد» ويْنَاط الحكم بالمعنى pe‏ 

ومثاله: قوله BE‏ «لا يقضين SE‏ بين اثنين وهو غضبان»''. 

فإن ذكر الغضب مقروناً SAIL‏ يدل بظاهره على التعليل بالغضب» لكن 


)1( ينظر: المحصول .)١71//0(‏ 

)1( ينظر: منهاج الوصول (ص9١35).‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول (۳۹۸ 194( 
)4( ينظر: نهاية الوصول (8/ ۳۳۸۱). 

)0( ينظر: التوضيح شرح التنقيح .)١75/5(‏ 
)1( ينظر: جمع الجوامع )8950( 

(۷) ينظر: البحر المحيط AYYY/V)‏ 

(۸) ينظر: إرشاد الفحول (۲/ (VEY 2 ٦٤١‏ 


(V+)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 
(175)» ومسلم في «صحيحه)» OLS‏ الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم 
VAY)‏ 


Ae 


ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس He‏ لذاته» بل لما يلازمه من التشويش المائع 
من استيفاء الفكرء GIA‏ خصوص الغضبء By‏ النهي بالمعنى الأعمّء 
فيشمل النهئ JS‏ ما يشغل القلب ويمنع من استيفاء النظر؛ كالجوع والعطش 
اق عط PP?‏ 

القسم الثاني : أن Gai day‏ ظاهرٌ على تعليل الحُكم بمجموع أوصافٍ 
بعضها يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح. GIES‏ ما لا يصلح للتعليل عن 
درجة الاعتبار» Liss‏ الحكم JUL‏ هن Glos‏ 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما في بعض الو هلکت» واقعت أهلى فى 
نهار رمضان» فقال له النبي Be‏ «أعتق رقبة» . اا 

فكونه lel‏ ركوله ضري E‏ روصي شعرب وكون a a‏ 
زوجته» وكونه واقع أهله في ذلك القن بعد كنا أوصافٌ لا تصلح للعِليّة 
GLAS‏ عن درجة الاعتبارء ويتاظ pos)‏ بالوصف الباقي الصالح للتعليل؛ 
وهو «وقاع مكلّفٍ في نهار رمضان»». Gals‏ بالأعرابي غير الأعرابي: sal‏ 
به مَنْ جامع في رمضان آخرء ويُلْحَق به من Gaby Gal pbs‏ به الزاني . 

وبهذا ob‏ حاصل اتنقيح المناط» بقسميه المذكورين آنفاً عند أصحاب 
هذا الاتجاه هو الاجتهاد في الحذف والتعيين. 

قال المحلي: «وحاصله ‏ أي: تنقيح المناط ‏ أنه الاجتهاد في الحذف 
وال 

وهذا ظاهر؛ ففي القسم الأول يُجْسَهد في حذف خصوص الوصف 
المذكور في Gall‏ عن الاعتبارء By‏ الحُكم بالمعنى الأعمّء وفي القسم 


(۱) ينظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع TAY /Y)‏ نشر البنود (۲/ CVO‏ نثر الورود (077-577/1). 

)۲( تقدم تخريجه )2 CEA‏ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع )۳۱۸/۳ (TNA‏ الغيث الهامع )*/ «(Vo‏ الضياء اللامع شرح جمع 
الجوامع (۳۸۱/۲)» نشر البنود (۲/ COV‏ نثر الورود .)٥١۳/۲(‏ 

.)۲۹۲/۲( شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )٤( 


A\ 


الثاني LEY‏ في GE‏ بعض الأوصاف» وتعيين BUI‏ من الأوصاف ile‏ 
للشكم. 

المذهب الثاني : تعريف «تنقيح المناط» على أنه اجتهاذ في إلغاء الفارق 
بين الأصل والفرع» فيلزم dem‏ اشتراكهما في الحُكم. 

- وقد عرّفه بذلك البيضاوي» فقال: «تنقيح المناط: OL‏ يبيّن إلغاء 
es las‏ 

قال شارحه الإسنوي: «هو: أن يبين المَسْتَدِل إلغاء الفارق بين الأصل 
والفرع» Bey‏ فيلزم اشتراكهما في الحم . 

- وعرّفه القرافي بقوله: «هو: إلغاء الفارق» فيشتركان ‏ آي: الأصل 
والفرع - في Oe SoS‏ 

- وعرّفه صفى الدين الهندي بأنه: «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص 
عليه بإلغاء Ou ual‏ 

cats يبين عدم عِلَيّة الفارق؟‎ Ol yk الشريعة الحنفي‎ pte dhe - 
OS at able 

- وعرّفه الشوكاني بأنه: «إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء PUG‏ 

ومغاله: إلغاء Gas SI‏ الفارق يبن UY‏ والعيد فى كوله BE‏ امن geek‏ 
ا ل ee‏ ا > فأعطى 
شركاءه «agrarian‏ وعَتَقَ عليه وإلا فقد عَتَقَ منه ما Gib‏ ”'". فهذا gad‏ لا 


)1( منهاج الوصول .)۲٠۹(‏ 

)1( نهاية السول .)١۳۹/٤(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۸). 

)8( نهاية الوصول .)7”78١/8(‏ 

(5) التوضيح شرح التنقيح (7/ 109/5). 

0) إرشاد الفحول (5417/5). 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو Bah‏ بين الشركاء» رقم 
(YoY)‏ وأخرجه مسلم في «(صحيحه»» OLS‏ العتق» رقم .)٠١١١(‏ 


AY 


ee Ges‏ ولا قارق بين العيد IN Ay‏ رر وعو ما فی باب 
العتق بالإجماع؛ إذ لا مدخل له في AA‏ وإن كان للذكورة والأنوثة تأثيرٌ في 
الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة. 

وبهذا فإن حاصل «تنقيح المناط» عند أصحاب هذا المذهب هو: 
الاجتهاد في إلغاء الوصف الفارق بين الأصل cp pally‏ وحذفه عن درجة 
الاعتبار» فيلزم dee‏ اشتراكهما في الحكم. 
المقارنة بين التعريفات: 

من خلال التأمل في التعريفات التي سبق إيرادها ضمن الاتجاهين 
المذكورين يتبين لي الآتي : 

أولاً: إن تعريف «تنقيح المناط» على أنه من طرق الاجتهاد في Ud‏ بعد 
إثباتها بمسلك Jat)‏ آو الأيماء pore eel‏ أرجح من تعريفه على أنه دليل 
le ae ae ee‏ هن I OY tlhe‏ مها - Ja) Mines Ces‏ 
أو الإيماء والتنبيه» واقترنت بها أوصاف لا تصلح AL‏ فاحتيج إلى تهذيبها 
وتمييزها عن تلك الأوصاف قين المخشرة» وهو احعياد لذ بر فى ls‏ ولبلا 
على Slat 6 oY ald‏ 'المسعيدة tina ols LI‏ ميلك الف A‏ 
الإيماء والتنبيه» ومن شأن الدليل أن يكون ثابتاً في نفسه مع قطع النظر عن 
قعل Oeil‏ 

قال الغزالي: «والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن Gye‏ المناط 
الط bY‏ 


ولهذا المعنى فقد قيّد الآمدي تنقيح المناط بالاجتهاد في تعيين ما دل 


)1( ينظر: الكاشف عن المحصول )90/1 - CEPA‏ نفائس الأصول (۷/ »)۳٠۸۷‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۸۸)» شرح مختصر الروضة (۳/ 42557 الإبهاج (4255577/5 البحر المحيط للزركشي IN)‏ 
(TTY‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۲/۲)ء إرشاد الفحول .)541١/5(‏ 

(۲) ينظر: سلم الوصول إلى منهاج الأصول .)١57”/5(‏ 

E498 /۳( المستصفى‎ )۳( 


AY 


Sail‏ على كونه He‏ من غير تعيين» فعرّفه بأنه: «النظر والاجتهاد في تعيين ما 
دل Gall‏ على كونه tle‏ من غير تعيين» بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار 
سا O31‏ نه من الأوضاف7. 1 

وتنقيح المناط ليس هو طريق استخراج ALS!‏ وإنما هو طريق تمييزها 
وتهذيبها بعد ثبوتها بمسلك Geil‏ أو الإيماء والتنبيه. 

قال صفي الدين الهندي: «وحاصله ‏ أي : تنقيح المناط - يرجع إلى أن 
تصرف المجتهد فيه إنما هو في تعيين السبب الذي ناط الشارع الحُكم به 


دون استنباطه وار 


ثانياً: إن الاجتهاد في «تنقيح المناط» إما أن يتجه إلى حذف خصوص 
الوصف المذكور في Gall‏ لعدم اعتباره» وإناطة الحكم بالمعنى opel‏ أو 
يتجه إلى حذف بعض الأوصاف المذكورة في Gell‏ لعدم تأثيرها في الحكمء 
وإناطة الحُكم بالباقي من الأوصاف. 

وفي كلتا الحالتين فإن الاجتهاد في الحذف والتعيين قد يكون بإلغاء 
الفارق أو pel‏ والتقسيم» Oly‏ كان النظر يتوجه في الأصل إلى الحذف 
والتعيين» لا إلى إلغاء الفارق أو السبر والتقسيم . 

قال المطيعي: «فالمنظور إليه في تنقيح المناط بالمعنى الأول هو حذف 
خصوصية الوصف الذي do‏ ظاهر Gall‏ على عليّته صريحاً أو إيماءء وإن كان 
يلزمه إلغاء الفارق أو السَّبْر أيضاًء لكنه غير منظور إليه» والمنظور إليه في 
تنقيح المناط بالمعنى الثاني مجرد الأوصاف التي فى مدل الحكم» ولا يجب 
عليه الحصرء GARE‏ بعضها عن الاعتبار بالاجتهادء pS By‏ بالباقي» 
وإن كان يلزم إلغاء الفارق والسَبر والتقسيم لكنه غير منظور إليه»”" . 

وعلى هذا فإن تعريف «تنقيح المناط» بالنظر إلى أنه اجتهاذ في الحذف 


.)"80/9( الإحكام‎ )1١( 
.07١55/10( نهاية الوصول‎ (1) 
.)١50/4( سلم الوصول على نهاية السول‎ )۳( 


Ag 


والتعيين أرجح من تعريفه بالنظر إلى أنه اجتهادٌ في إلغاء الفارق؛ OY‏ الحذف 
والتعيين هو الأصل الذي يتوجه إليه الاجتهاد في «تنقيح المناط»» وقد يكون 
ذلك بإلغاء الفارق أو السّبْر والتقسيم كما سيأتي Maile‏ 

ثالثاً : إن الاجتهاد في إلغاء الفارق لا CE‏ معه إلى الوصف الجامع 

بين الأصل [ead‏ زهو el‏ بل يقال فيه: لم يوجد بين هذا المنطوق به 
سات عد يؤثر في الحكم ENT‏ فهو مثله في الحكم؛ OY‏ الإلحاق 
بنفي الفارق لا يدل على أن الوصف المعين tl He‏ يدل fe Ole‏ 
الأصل من حيث الجملة GE‏ في الفرع من غير ett‏ 

أما الاجتهاد في الحذف والتعيين فإن الباقي من الأوصاف هو الذي 
يتعين SAU He‏ وذلك بعد حذف الأوصاف غير المؤثرة. 

ومع اختلاف الطريقة في كل منهما إلا أن نتيجتهما ppl‏ بالتسوية بين 
الأصل والفرع في الحُكم؛ لاشتراكهما في الموجب له» غير أن US‏ في 
الطريقة الأولى لم تتعين» وإنما حصل الإلحاق بمجرد إلغاء الوصف الفارق» 
وفي الطريقة الثانية تعين الباقي من الأوصاف المذكورة في the Gall‏ للحكم 
بعد حذف الأوصاف غير المعتَبّرة. 

ولهذا فقد أطلق بعض الأصوليين؛ كتاج الدين ابن السبكي”» و 
الدين الهندي”*' مُسمَّى «تنقيح المناط» على إلحاق المسكوت عنه oh‏ 
عليه بإلغاء الفارق . 


كما اعتبر بعض الأصوليين «إلغاء الفارق» ضرباً من «تنقيح المناط». 
قال الظوفي: «لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاً؛ إذ Of‏ التنقيح هو 


(Vs ۱۲٤ص‎ ( ينظر:‎ )١( 

)1( ينظر: المستصفى T/T)‏ البحر المحيط للزركشي APYU/V)‏ 

(۳) ینظر: الابهاج (80/7). 
أما في جمع الجوامع (ص40) فقد غاير ابن السبكي بينهما كما سيأتي بيانه في العلاقة بينهما 
4k 2)‏ 40( 

)8( ينظر: dle‏ الوصول GW .)۳۳۸١/۸(‏ في أصول الفقه (54/ .)5١١‏ 


Ao 


eles‏ وال Hills‏ القارق يسفن الرضف alban‏ لحل فاا بكرن 
هذا قولاً ثانياً في تنقيح المناط كما قال القرافي» بل يكون إلغاء الفارق ضرباً 
من تنقيح المناط. 

Geto القارق عدن‎ eld] الوهو آي‎ Ud) اتشر‎ Cole JU, 
حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون‎ oY قسم من تنقيح المناط؛‎ 
بإلغاء الفارق» وقد يكون بدليل اخر).‎ 

ا الشنقيطي أنواغ الاجقهاد الذي دلت عليه ve pa‏ 
الشرع قال: «ومنها: الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السَّبْر 
والتقسيم» والإلحاق بنفي OUR‏ 

وعند قول الناظم في مراقي السعود: 

فمنهما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل رائق 
قال في شرحه: يعني : أن من تنقيح Lod blll‏ يقال sa)‏ إلغاء 
الفارق» Gots‏ تنقيح المناط وإلغاء OUR‏ 

ومن خلال ما تقدم ذكره AREY‏ ما يأتي : 

SR - ١‏ «تنقيح المناط» من طرق الاجتهاد في العِلّة بعد إثباتها بمسلك 
Geil‏ أو الإيماء والتنبيه» ولا ee‏ بذاته دليلا تثبت به العلة. 

؟ م الاضل في ١تنقيح‏ المناط» أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين» وله 
صورتان: 

الأولى: أن يدل Ga‏ ظاهرٌ على تعليل SAS‏ بوصف» SIRS‏ 
خصوص ذلك الوضصف عن الاغتبارء ويئاظط الحكم بالمعنى me‏ 

الثانية: أن Gai da‏ ظاهرٌ على تعليل الحُكُم بمجموع أوصافٍ بعضها 


(VEO 5514 /75( شرح مختصر الروضة‎ (1) 
(ANY O 

(۳) أضواء البيان (5/ .)١9/6‏ 

)8( نثر الورود .)٥۲۳/۲(‏ 


۸٦ 


يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح GAAS le‏ ما لا يصلح للتعليل عن 
درجة الاعتبار» Bis,‏ الحكم بالباقى من الأوصاف. 

د الاد فى الحدقه edly‏ قد بكرن الخاد الفارق ٠‏ وفك يكون 
SL‏ والتقسيم tly gle LS‏ في مواضعه" . 


التعريف المختار : 

بعد استعراض تعريفات الأصوليين والمقارنة بينها يظهر لى أن التعريف 
الأرجح ل اتنقيح E‏ هو الذي يجمع بين الصورتين الداخلتين تحت هذا 
النوع من الاجتهاد في العلة وهو : 
الاعتبار» By‏ الحُكم بالمعنى الأعمٌّء أو يقترن بالحكم واف هذكورة فى 
Gaull‏ لا مدخل لها في GLAS GE‏ عن الاعتبار» SA By‏ بالباقي». 

Palos Way acl meow‏ من تعريف تاج الدين ابن اس في اجمع 
oe a‏ و ا Seta ae‏ 

: محترزاته‎ oy: oles <a pl 53 وفيما يأتي‎ 

a gi) ah‏ ق PG oe‏ هناب اللفظ الرارد ف الکتاب 
أو السْنّة» وليس المراد منه ما يقابل الظاهر. 

قوله: (ظاهرٌ) قيدٌ يخرج النصّ الصريح الذين ALS SE‏ وهو ما صرح 
Oo‏ ةا الوصف SOW De‏ من غير احتياج فيه إلى نظرٍ واستدلال» 
bs‏ لو قال Pls Je si Mis all‏ 


NYE 2) ينظر:‎ (1) 

VEr 2) ينظر:‎ (1) 

(۳) ينظر: )40,2( 

)8( ينظر: الإحكام للآمدي CONV /T)‏ البحر المحيط للزركشي TTA /V)‏ شرح الكوكب المنير (54/ 
۷) إرشاد الفحول (517/7). 


AY 


كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما fot‏ الاستئذان من أجل البصر»'. 

قوله: (على التعليل بوصفٍ)؛ أي: على تعليل الحكم المذكور في النصٌ 
بوصفٍ من الأوصاف. 

قوله: (فَيُحْدّف خصوصه عن الاعتبار)؛ أي: يُلغي المجتهد خصوص 
ذلك الوصف عن اعتباره He‏ في OY SAI‏ ذلك الوصف ليس he‏ لذاته» 
بل لما يلازمه. 

قوله: bits)‏ الحُكُم بالمعنى الأعمٌ) ؛ أي : على lates logy Sas‏ 
سواء كان أمراً أو نهياً بالمعنى الأوسع الذي ثبت بالشرع اعتباره وصفاً مؤثراً 
في الحكم. 

قوله: (أو) للتنويع» وذلك ليشمل التعريف الصورتين الداخلتين تحت 


«تنقيح المناط» . 
قوله: (يقترن بِالحُكُْم أوصاف)؛ أي: يقترن SIL‏ المذكور في GAs‏ 


له: (لا مدخل لها في العِلَيّة)؛ أي: لا تأثير لتلك الأوصاف في 
الحكم؛ إما لكونها طردية كالطول والقصرء أو لثبوت الحم بدون تلك 
الأوصاف» أو لغير ذلك كما سيأتي بيانه في طرق تنقيح المناط . 
قوله : Ghai)‏ عن الاعتبار)؛ أي : فلغي المجتهد اعتبار تلك الأوصاف 
pad + SAU fle‏ اعتبار الشارع لها. ۰ 
قوله: by)‏ الحُكْم بالباقي)؛ أي: GLE‏ الكم وجوداً وعدماً بالباقي 
من الأوصاف التي لم تُحُذَف؛ لكونها أوصافاً صالحة للتأثير في SSS‏ 


)\( أخرجه البخاري في «(صحيحه»» Vicks‏ ستكذان» باب الاستئذان من أجل pal‏ 6 رقم (2)5541 
وأخرجه مسلم في «(صحيحه»» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم (VVON)‏ 
)۲( ينظر: ( ص۲٤۱‏ ۔ .)۱١۹۲‏ 


AA 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


تقرّر فيما سبق أن «(تنقيح المناط» us‏ اللغة؛ يعنى : تهذيب وتشذيب 


الموضع الذي ats‏ عله الشى وتخليصة هما لس مه 


Osi من الأوصاف ال المختلطة التي لا‎ — dl mde 


قال کک الما Cals‏ عله العلة «Ge oe.‏ وكين Bie‏ 


RA gna aa ae 


وقال القرافي: «لأنه - أي: تنقيح caer bil‏ وإؤالة لما لا يصلح 


عما يصلحء وتنقيح الشيء إصلاحه» فهذا اصطلاح مناسب»“ . 


(Ve) : ينظر‎ 

ينظر: التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳٤٥١‏ شرح الكوكب المنير (5/ 223١5‏ نشر البنود (۱۹۸/۲)ء نثر 
الورود (؟0777/5)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطيى )2 AKAN‏ 

البحر المحيط (۲۲/۷"). ۰ 

شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۹). 


۸۹ 


(\) 
(Y) 


(۳) 
(€) 


الفصل الثاني 
حكم العمل بتنقيح المناط والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتنقيح المناط. 


4١ 


۹۲ 


المبحث الأول 


حكم العمل بتنقيح المناط 


اتفق الأصوليون على العمل ب «تنقيح المناط)» إما باعتباره مسلكاً من 
المسالك التي تثبت بها Ad‏ أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد في العلّة 
نا ا بماك Se‏ ارا ا ا 1 

وبالاشتقراء والشبع لي tel‏ ۔ حسب اطلاعي ‏ أحذاً من الأصوليين 
حكى الخلاف في العمل ب «تنقيح المناط»». بل إن بعضهم يثبت العمل به عند 
أكثر منكري القياس . 

قال الغزالي: «أَقرٌ به أكثر منكري القياس» . 

وقال الظوفي: «أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في 
he tll gl‏ وهو تنقيح المناط . 

وقال ابن تيمية: «وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه» نعم قد 
يختلفون في نفس الموجب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضهاء وهو 
نوع من تنقيح المناط) 


)1( ينظر: المحصول )14/0( منهاج الوصول للبيضاوي (ص9١235»:‏ شرح تنقيح الفصول (ص2)798 
نهاية الوصول للهندي TYAN /A)‏ التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي OVEN)‏ جمع 
الجوامع )40,2( إرشاد الفحول (۲/ .)٠٤١‏ 

)1( ينظر: المستصفى (”/ 588)» شفاء الغليل CENT Qe)‏ روضة الناظر (۳/ CAV‏ الإحكام للآمدي Iv)‏ 
(TAY‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ TV‏ التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۳۳۳)ء المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص۷*). 

E40 /9( المستصفى‎ )۳( 

)8( شرح مختصر الروضة .)55١/7(‏ 

)0( الصارم المسلول (۳۳۸/۲). 


ay 


وقال أيضاً: «وهذا النوع يقر به كثيرٌ من منكري القياس أو Mee AST‏ 

وقال ابن النصّار: «وقد SBT‏ به أكثر متكري Lal‏ +" 

وقال ابن عبد الشكور البهاري: «وهو مقبولٌ عند الكل . 

وقال المطيعي: «وهو مقبولٌ عند YS‏ أهل المذاهب من أهل الحق“ . 

وقال الأمين الشنقيطي: «إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد 
المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسمّيه الشافعي في معنى hel‏ وهو 


وقد يتصور بعض العلماء وقوع الخلاف في العمل بتنقيح المناط من 
بعض منكري القياس» وذلك Ge‏ أنه لا معنى لتنقيح العلة عند من لا يقول 
أصلاً بتعليل الأحكام. 

ولهذا لما حكى الزركني عن الخرالي قوله : رد ديه يقول به أكثر 
کر ا ا ا خلافاً في جوازه» تعقّبه بقوله: «ونازعه 
OL cod‏ الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس ومن ينكره؛ لرجوعه إلى 
ا 


وفيما ذكر العَبْدَري ‏ نقلاً عن الزركشي ‏ نظر؛ OY‏ «الذين نفوا القياس 
لم يقولوا بإهدار JS‏ ما يُسمّى قياساًء وإن كان منصوصاً على عِلته أو مقطوعا 
فيه بنفى الفارق» وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من 
يُسمّى ذلك قياساً» بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل» 


oes لا نه مرج‎ gadis 


(۱) درء تعارض العقل والنقل /V)‏ ۳۳۹). 

.)١۳۲/١ شرح الكوكب المنير‎ (Y) 

)1 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (؟90/5”). 

(5) سلم الوصول على نهاية السول (178/5). 

)0( أضواء البيان .)١9/7/5(‏ 

(5) البحر المحيط (7/ 07717). 

(۷) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص9١” 7 .)٠١‏ 


4 


وقال ابن ية Ssh‏ عن الثقياء لا ells ahd‏ يل Oye‏ به 
الكفارات والحدودء وإن كانوا لا يثبتون ذلك بالقياس» فإنه هنا قد GLE‏ يقينا 
أن الحُكم ليس مخصوصاً بمورد النصّء فلا يجوز نفيه عما سواه بالاتفاق كما 

ولهذا قال الغوالي؛ «فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس 
وأصحاب الظاهر GA)‏ فسادٌ PaaS‏ 

وقال أيضاً: «ولذلك GIGI SEY‏ من القائسين في هذا 
ال 

وقال الأمين الشنقيطي : لا ينكره ‏ أي: تنقيح المناط - إلا OOK‏ 

ومع اتفاق العلماء على اعتبار العمل ب «تنقيح المناط» إلا أنهم اختلفوا 
في تسميته» وهل هو من باب القياس أو لا؟ 

OU EN جمهور الأصوليين فقد اصطلحوا على تسميته ب «تنقيح‎ Lil 
القاس"‎ gibt تست‎ Leyte. (ots ils واعتبروه‎ 

قال صفي الدين الهندي: «والحق أن تنقيح المناط قيامنٌ Gelt‏ مندرجٌ 
نحت glia‏ القياس› وهو ale‏ يتناوله وغ , 

Ley‏ اصطلح الحنفية على تسميته ب «الاستدلال»» وفرّقوا بينه وبين 
القياس: بأن القياس يجري فيه إلحاق الفرع بالأصل بذكر الجامع الذي لا 


FEY _ "9 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

E40 /9( المستصفى‎ )۲( 

(۳) شفاء الغليل )50 (EVO‏ 

(5) أضواء البيان .)١۷۲/١(‏ 

(5) ينظر: المستصفى CEAA/T)‏ المحصول (3559/5). الإحكام للآمدي »)78١/(‏ شرح تنقيح الفصول 
(TM 2)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/١١٤۲)ء‏ نهاية السول »)١١18/5(‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (۲/ TAT‏ شرح الكوكب المنير (171/5). 

(5) ينظر: نهاية الوصول (۳۳۸۱/۸)» الإبهاج (7/٦۲۳۹)ء‏ البحر المحيط للرزكشي PIN /V)‏ إرشاد 
الفحول .)55١/5(‏ 

.)7”781١/8( نهاية الوصول‎ (VY) 


0 


د DENG)‏ کر GG sib‏ ليا ت ele‏ ال 
بحذف خصوص dle‏ النصّ» وهذا يفيد القطع» فيكون أقوى من القياس» فلذا 
أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه. 

قال الغزالي: «والمقصود: أن هذا تنقيح المناط بعد أن عرف المناط 
Bull‏ ل بالاسحبباظ» ol ally‏ اكير oxo‏ الاس بل قال ابو 
حنيفة يذه : ام قياس في الكفارات» وأثبت هذا النمط من التصرف» سمه 
PAY au!‏ 

وقال ابن قدامة: «وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها 


د 


وقال صفى الدين الهتديى: «وهذا الذي يَسْميه الحنفية بالاستدلال: 
ويفرّقون بينه = القياس بأن يخصصون اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه 
بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا عَلَبَة JY a‏ نما بكرن الالحاق ad‏ 
بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع» حتى أجروه مجرى ا 
ونسخهء فجوّزوا الزيادة على ce Gall‏ ولم يجوّزوا نسحّه بخبر als‏ 

وقال ابن تيمية: «وهذا النوع يُسَمّيه بعض الناس قياساًء وبعضهم لا 
ag‏ قياسأً» ولهذا كان yf‏ حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا 
يستعلمون فيها etal‏ 

وقال الإسنوي: «وهذا النوع عند الحنفية يُسَمُونه بالاستدلال» وليس 
pane‏ من باب Me ala]‏ 


)1( ينظر: نهاية الوصول (۸/ ١۳۳۸)ء‏ الإبهاج (۳/ AV - ۸١‏ البحر المحيط للزركشي (7/ 223777 التقرير 
والتجير (۳/ /2)781 تيسير التحرير (5/ 7/ا١).‏ 

EV /۳( المستصفى‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر (Aro/¥)‏ 

(5:) نهاية الوصول .)7”78١/8(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳۲۹/۲۲). 

(5) نهاية السول .)١5١/5(‏ 
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وقال ابن النجّار الفتوحي: «وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه 
Os me‏ 

وقال ابن عبد الشكور البهاري: «وهو مقبولٌ عند الكل إلا أن الحنفية لم 
يصطلحوا على هذا الاسم» كما لم يضعوا تخريج وتحقيق المناط للنظر في 
تعرّف تحقّقها في الجزئيات مع الاتفاق في On geod‏ 

وقال ابن العطّار: (إن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة Gly‏ 
ae‏ القياسن يها ghey VES‏ قياسا بل اسندلال" : 

وبهذا يتضح من خلال ما تقدّم أن الحنفية يتفقون مع الجمهور على 
اعتبار تنقيح المناط والعمل cay‏ إلا أنهم اصطلحوا على تسميته ب 
«الاستدلال»ء وفرّقوا بينه وبين القياس بأن القياس ما آل فة فيه pe‏ بآخر 
بجامع Na ea,‏ حدق قي كلك Med Gt oly‏ 
للقطع . 

وقد اعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم «تنقيح المناط» Ob‏ مرجعه إلى 
النصّ؛ ولم يضعوا له اسماً اصطلاحياً مع العمل به. 

قال ابن الهمام الحنفي: «واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح 
اقباط ران aa‏ انض ولا شك أن معنى تنقيح المناط واب على كل 
مجتهدٍ Cotte‏ وغيره» وإلا م مع الحُكم في موضع وجود A‏ قير آن اة 
لم يضعوا له اسماً اصطلاحيّاً كما لم يضعوا المفرد وتخريج المناط وتحقيقه 
مع العمل بها في الكل“ . 

ولا شك أن المعاني إذا تحرَّرّت فلا مشاحة في الاصطلاح» ولكن لا 
بد في الاصطلاح من استعمال Ed‏ لا يلتبس معناه أو بعضه مع غيره» وأجدر 
اصطلاح بالمعنى الذي سبق تقريره هو تنقيح المناط)؛ OY‏ تنقيح الشيء: 


.)١757/5( شرح الكوكب المنير‎ ON) 

(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (PON /Y)‏ 

(۳) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ 07737 . 
(5) التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير N/E)‏ 


۹۷ 


تهذيبه» eo‏ المناط : تهذيب العلّة وتمييزها من بين le si BIS‏ لا مدخل 
لها في dbl‏ وهذا اصطلاحٌ Mute‏ 

ولهذا قال الغزالي: «نرى CAE st‏ هذا القياس بتنقيح مناط الحكم 
“ial‏ 

أما تفريق الحنفية بينه وبين القياس بأن القياس ما Goll‏ فيه قم شك لخر 
بجامع قد نل OVEN y oe‏ ادق فيه SAI‏ بإلغاء الفارق المفيد 
للقطع. فقد أجاب عنه صفي الدين الهندي بقوله: «والحقٌ أن تنقيح المناط 
قيامنٌ خاصٌ مندرج تحت مُظلّق القياس» وهو عام ب يتثاولة combs‏ وکل Joly‏ 
من الفياسين repel‏ ما زكرن الالحاق باكر الجامم elle‏ الفارق احمل 
أن يكون Gb‏ وهو الأكثر؛ إذ قلما يوجد الدليل القاطع على أن الجامع ile‏ 
أل le ol‏ الأعاز V‏ ميعن لانن الل وقد يكون قطنا OL‏ يرجه ذلك 
50009 
الإلحاق بذكر الجامع» لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع» dems‏ 
ظهر أنه لا فرق بينهما في المعنى)”" . 

وذهب الأبياري وابن انيجي إلى أن DE Ss ١‏ عن باب 
القياس المتنازع فيه» وهو راجمٌ إلى نوع من اول الظواغ. يتناول re Ys‏ 
تعلّق بعينِ معينةٍ مع العلم بأنه لا يختص بها > فيحتاج أن G2‏ المناط الذي 


تعلق يه ذلك الحكم. 

قال الأبياري: «هو خارج فن القياس» وكانه يرجع إلى تأويل 
‘ 2 
الظواهر» 


وقال ابن تيمية : «وهذا بات واسع» وهو متناولٌ لكل كم تعلق بعين 


)1( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 4284 البحر المحيط للزركشي (۳۲۲/۷)» رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (5977/0). 

(۲) شفاء الغليل (ص١7١).‏ 

)1( نهاية الوصول (۸/ ۳۳۸۱ ۔ 77875). 

(5) البحر المحيط للزركشي (۲۳/۷"). 


4A 


معينةٍ مع العلم بأنه لا يختصٌ بهاء فيحتاج أن يُعَرْف المناط الذي يتعلّق به 
الشكم + وهلا التوغ يُسَميه يعض الناس LS‏ وبعضهم LS OY‏ 
ولهذا كان أبو حنفية وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها 
القياس» والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه MEN SN‏ 

وقال Lal‏ في موضع آخر: "تنقيح المناط: Ga ob‏ على كم أعيانٍ 
معينة لكن قد علمنا أن الحُكم لا cle Gate‏ فالصواب في مثل هذا أنه ليس 
من باب القياس؛ لاتفاقهم على النصّء بل المعين هنا Gai‏ على نوعه» ولكته 


يحتاج إلى es Ol‏ تع 


)1( مجموع الفتاوى (۳۲۸/۲۲ ۔ ۳۲۹). 


)1( مجموع الفتاوى (۳۳۰/۲۲). 
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المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل ب «تنفيح المناط» 


تقرّر فيما pag‏ أن العلماء اتفقوا على اعتبار العمل ب تنقيح المناطاء 
وهو اتفاقٌ على أصل العمل بهذا النوع من الاجتهادء لا على اجتهادهم 
الذي قد ينتج عنه اختلافهم في إلغاء بعض الأوصاف أو اعتبارهاء كما في 
قصة الأعرابي الذي واقع abel‏ في نهار رمضان فقال له النبي 8B‏ «أعتق 
OS,‏ حيث اختلف الفقهاء في تنقيح مناط الحم وهو «وجوب 
الكفارة». 

فالخ Rig‏ صوصن GG ply‏ ع 
الاعتبار» وأناطوا Red‏ بالمعنى الأعمٌ الذي هو إفساد الصوم بالإفطار». 

أما الشافعية“» والحنابلة : فقد حذفوا بعض الأوصاف المذكورة في 
Jail‏ التي لا تصلح للعِلّية» مثل: كونه Lol‏ وكون الموطوءة زوجته» 
وكون الوطء في ذلك الشهر بعينه» ونحو ذلك» وأناطوا الحُكم بالباقي من 
الأوصاف» وهو: «وقاع مكلف في نهار رمضان». 

قال البروي: «حذف أبو حنيفة ذه خصوص الوقاع حتى أوجب 
HLS‏ بالآكل ge lS Way eo I‏ باب تق المحاظ» غير ان 


)1( سبق تخريجه (Ae)‏ 


.)۳۲۷ /۱( تبيين الحقائق‎ CAV /Y) ينظر: بدائع الصنائع‎ (Y) 
.)٠٠١١/١( جواهر الإكليل‎ CEPT ينظر: مواهب الجليل (؟/‎ (1) 
.)0957/1١( مغني المحتاج‎ (ets ينظر: المجموع ف‎ (8) 

)0( ينظر: المغني 9 eee‏ الإرادات (۲/ ۳۷ APTA‏ 


٠١ 


الشافعي abe‏ ينازعه في دليل الحذف» وإلا فهما متفقان على صحة هذا النوع 
مع BN‏ 

وقال ابن تيمية: «وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه» نعم قد 
يختلفون في نفس الموجب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو gens‏ 

وتتلخص أدلة اعتبار العمل ب «تنقيح المناط» في الآتي : 

SAN tle وجب على المجتهد البحث عن‎ Ses SAI إذا كان‎ - ١ 
بمسلك النصٌ أو الإيماء والتنبيه ثم اقترنت بها أوصافٌ ليس‎ Abell cdi وإذا‎ 
لها تأثيرٌ في الحَُكُم وجب على المجتهد تهذيب الوصف الذي تعلّق به‎ 
ER ENES AM الحكم؛ حتى تتعين‎ 
وإلا مُيْعَ الحكم في‎ GR التأثير أو يخرج منها ما هو من الأوصاف‎ 
Misa mole ق غير‎ Cdl sl As! موضع وجود‎ 

قال ابن الهمام ا ea‏ ان 
كل مجتهدٍ حنفيٌ وغيره» وإلا مُنِعَ SEI‏ في موضع وجود Meals‏ 

قال الشارح ابن أمير بادشاه: «فيمنع وجوب الكفارة yT‏ 
وعلى من جامع في رمضان غير أهله؛ لعدم حذف الزوائد من الصفات التي لا 
مدخل لها في ULM‏ 

”ب ]إن المجبهد إذا عل يتينا أو غلب على ف of‏ الخكم ليس 
مخصوضاً جما ورد قي النضل من ارضاف SAIL CS‏ يل Gla‏ بعتن 
أعمّ فلا يجوز dee‏ للمجتهد أن ينفي الحكم عن غير ما ورد به النص؛ OY‏ 
في ذلك تخصيصاً SAU‏ لم يقصده الشارع. 

فقوله RSE Grab W188‏ بين اثنين وهو Oa‏ يدل ظاهراً على 


.)5١9ص( المقترح في المصطلح‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول (۲/ ۳۳۷ - ATTA‏ 

)1( التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير N/E)‏ 
0) تيسير التحرير (5477/5). 

)0( سبق تخريجه Ue)‏ 


١,5 


أن الحكم ee‏ بوصف «الغضب». إلا أنه ثبت بالنظر والاجتهاد أن الحم 
ليس مخصوصاً بذلك الوصفء بل يشمل كل RAG‏ القلبَ ويمنع من 
استيفاء النظرء فإذا le‏ يقيناً أو غلب على الظن أن الحكم ليس مخصوصا 
بذلك الوصف لذاته. بل يعاق ل الأعم الذي هو لازمهء فإنه لا يجوز 
de>‏ للمجتهد نفي الحكم Lee‏ سواه مما هو في معناه. 

قال ابن تيمية: OB)‏ هنا - قد غلم يقيئاً أن الحكم ليس مخصوصا 
حوره Sc Fa‏ يجوز ثليه عما سواه UGLY‏ 

۳ - إن الأصل في كل مِثْلَيْن أن يكون حكمهما واحداًء فإذا حصل 
التساوي بين صورتين ولم يوجد بينهما فارقٌ فالظنٌ القوي القريب من القطع 
أنهما مستويان في الحُكمء فإذا حصل اعتقادٌ أو CHE Gb‏ بذلك وجبت 
التسوية بينهما في الحكم» وإذا حصل Slee!‏ أو 5b‏ غالبٌ بوجود الفرق بينهما 
وجبت التفرقة بينهما Lal‏ في الحُكم؛ لأنه لا يجوز التفريق بين المتماثلات 
والنسوية بين colin‏ لا شرعاً ولا Mie‏ ولا Sale‏ 

والإلحاق يتفي tel GW‏ صور تتقيح المتاط إذا تهذبت اليل وتعيّدت» 
كما سيأتي بيانه في العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق . 


YE) 0 Jl العقل‎ ae درء‎ )۱( 
ae 0 (۳) 


۳ 


الفصل الثالكت 
العلاقة بين تنقيح المناط والغاء الفارق 


ويد يشتما على ثلاثة مباحث : 

السحث الآول+ تعريف إلقاء القارق لغ وأصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أقسام الالحاق بإلغاء الفارق. 

المبحث الثالث : العلاقة بين تنقبح المناط وإلغاء الفارق. 


المبحث الأول 


تعريف إلغاء الفارق dal‏ واصطلاحاً 


سأتناول في هذا المبحث تعريف إلغاء الفارق a)‏ واصطلاحاًء وذلك 
من خلال مطلبين: 
المطلب الأول 

تعريف إلغاء الفارق ay‏ 
الإلغاء في اللغة هو : الإبطال والإسقاط. 
يقال: ألغيت الشيء» إذا أبطلته وأسقطته. 
cla,‏ ألغيت هذه الكلمة» إذا WEL Gal,‏ أو Saab‏ 
ويقال: ألغاه من العددء إذا ألقاه منه. 
والفارق في اللغة: اسم فاعل» من فرق بين الشيئين: إذا eed‏ 
SIL‏ خلاف الجمع. 58 6 فَرْقاً وقَرّقه. 
G56,‏ الشيء Ble‏ وفراقاً : باينه. 
قال ابن فارس: «الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمییز 


0 اع Ws.‏ 
ورين بين ee‏ 


)١(‏ ينظر: الصحاح (7/ .)۲٤۸۳‏ لسان العرب OVE TUT ANT)‏ تاج العروس (۳۲۹/۱۰)ء مادة: (لغ و). 
)1( ينظر: الصحاح OL »2١515٠/5(‏ العرب COVA VIA/NN)‏ تاج العروس CEV/V)‏ مادة: (ف ر ق). 
)1( معجم مقاييس اللغة (5/ (E40‏ مادة: (ف ر 3( 


1۹%۷ 


والفارق من الناس: الذي يَفرق بين الأمور؛ أي: يَفْصلها . 
والفارق من الإبل: التي تفارق Ss lel]‏ وخدّها. 
وتیل : ھی الى det‏ المخاض هذهيت ناد فى YM)‏ 
الظلب الثاني 
تعريف إلغاء الفارق اصطلا حاً 


إلغاء الفارق اصطلاحاً هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل 
له في التأثيرء فيلزم اشتراكهما في OSES‏ 

وتوضيحه أن يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذاء وهو tele‏ 
لأنه غير مؤثر في SOU‏ فيلزم اشتراكهما في ذلك الحُكم؛ لاشتراكهما في 
الموخب له 

ومفاله: إلحاق UY‏ بالعبد فى السراية القابة فى BE‏ امن gol‏ 
شِركاً له في ws‏ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة Se‏ فأعطى 
شر کاءَه حصّصهم Bes‏ 6 عليه العبد» Vio‏ فقد “ses‏ عتق منه ما OC gre‏ 

فالفارق بين اة والعبد الأنوثةء ولا تأثير لها في منع السراية» فتشت 
السراية فيها bel‏ شاركت Ps Sad‏ 


وهذا المع الل عله حمهوو Bebe‏ نستي «إلغاء الفارق»» أو 


)1( ينظر: الصحاح (1540/5- »)1551١‏ لسان العرب »)١54-178/1١(‏ تاج العروس »)٤۷/۷(‏ 
tab‏ (ف ر 3( 

)1( ينظر: المحصول )0/ (TNs‏ المقترح في المصطلح OT Ge)‏ البحر المحيط للزركشي »)۳۲١/۷(‏ 
تشنيف المسامع :275١/(‏ الغيث الهامع (۷۳۷/۳)ء شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۳/۲)ء 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (۳۸۲/۲)» تيسير التحرير (5/ CVV‏ نشر البنود (؟/ 505 CVT‏ 
نثر الورود (۲/ 577)» نبراس العقول )52 TAT‏ 

(۳) سبق تخريجه (Vos)‏ 

(4) ينظر: المستصفى )0/ (OV‏ الإحكام للآمدي VIN)‏ الإبهاج (۳/ CAN‏ البحر المحيط للزركشي 
07700 شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۳/۲)ء شرح الكوكب المنير LVAD‏ 


٠١8 


انفي الفارق» وذلك بالنظر إلى أنه لا فارق مؤثّرٌ بين الأصل والفرع» فيشتركان 
5 وش (۱) 
في الحكم . 

کا اذوه ele‏ خش الاي فى معني Gels (Le)‏ كات 
القياس بإلغاء الفارق» باعتبار أن الفرع فيه بمنزلة الأصل؛ لأنه في معناه 
فيؤخذ حكمهء وهو راجمٌ إلى أنه لا أثر OG WW‏ 

ويُظلِقُون عليه - أيضاً ‏ مُسَّمَى «القياس الجلي» وذلك إذا Bad‏ فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع» أو «القياس الخفي» إذا لم يمظع فيه بنفى الفارق 

o . 3‏ ا e, 3 Or.‏ : 
بين الأصل والفرع بل كان مظنونا كما سيأتي بيانه في أقسام إلغاء 
اا 

tay‏ الإلحاق بإلغاء الفارق عند جمهور الأصوليين من أقسام القياس 
كما هو ظاهرٌ فى تسميته ب «القياس فى معنى الأصل»» و«القياس الجلى»» 
و«القياس مع نفي WG WI‏ وذلك OY‏ إلحاق الفرع بِحُكم الأصل ‏ عندهم - 
ل 

الأول: أن لا يُتَعَرّض إلا للفارق بين الفرع lati ches‏ أنه لا 
فارق بينهما إلا فرق غير مؤثر في الشرع» فلا فرق حينئذٍ بينهما في 
الحكم. 


قال الغزالي: «وهذا إنما يحسّن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل؛ 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي »)۷/٤(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 02787 بيان المختصر للأصفهاني 
(/25». شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/١75):‏ شرح الكوكب المنير (509/5)» نهاية 
السول ۲۷/6 - (TA‏ مفتاح الوصول )2 NYE‏ 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي 1/0 شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۲۲۳). شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (TEV)‏ المحلى على جمع الجوامع (۳۳۹/۲)» تيسير التحرير VILE)‏ شرح 
الكوكب المنير )8/ ATV‏ 

sb )49(‏ (ص1182-3115). 

(5) ينظر: المستصفى CUNY)‏ أساس القياس CVO je)‏ المحصول (5/ »)3١‏ روضة الناظر (۳/ 4875 - 
(ATO‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (”/ POP‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۹/ VAT - ۲۸٥‏ 
إرشاد الفحول (047/7)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص787 - ۳۹۱). 


كقرب UY‏ من العبد؛ لأنه لا يحتاج التعرّض للجامع؛ لكثرة ما فيه من 
Ue Lee VI‏ 

الثاني : أن يُتَعَرّضِ للوصف الجامع فيثبته في الأصل» ويظهر تأثيره في 
الحكم» ثم oe‏ وجوده في الفرع» ولا EE‏ إلى الفوارق غير المؤثرة وإن BS‏ 

وذهب الحنفية إلى عدم اعتبار «نفى الفارق» من القياس» وسمّوه 
«استدلالاً»؛ وذلك لمنافاته عندهم حقيقة القياس» إذ إن حقيقته التسوية بين 
أمرين» وهو حاصل في القياس SGU‏ على العِلة ابتداءء وهذا لم يُبْنَ على 
العِلّة» وإنما Led‏ فيه نفي الفرق ليس إلاء فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا 
بالقصد الأول» فلم يكن على صورة المقايسة" . 

قال ابن الهمام الحنفي: «ولا يخفى أن هذا تقسيمٌ لما يطلق عليه لفظ 
القياس ؛ إذ الجمع بنفي الفارق ليبس من حقرقته) oo‏ 

وما ذكره الحنفية لا ُخرج الإلحاق بنفي الفارق عن كونه قاب ay‏ 

eae :‏ إلى العلة فهي واحدةٌ و فى الصورتين؛ أعني : صورة التي 53 الجامع 

فيها والتي 25 فيها لض القارق» Bly‏ نظو إلى بها فيه العلة Lagi‏ صورتان 
مختلفتان» إذ صورة الإفطار بالجماع غير صورة الإفطار بالأكل والشرب 
العا غاا ين ف لارو ل اد ا ت الضورة الأولى اة اه 
الصورتين بالقصد الأولء وفي الثانية LS‏ العِلّة لنفي ما عداها عن درجة 
الاعتبار باستقراء أحكام الشرع» فيحصل نفي الفارق بين الصورتين بالقصد 
الأول» ويحصل يحصل الجمع بينهما بالقصد الثاني» وذلك لا az‏ عن كونه 
قاس 


UY /T) المستصفى‎ )١( 

)1( ينظر: المستصفى CU T/T)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي O/T)‏ نهاية الوصول IV)‏ 
۸) البحر المحيط للزركشي (۷/ V0‏ التقرير والتحبير (۳/ COVA‏ تيسير التحرير .)۷۷/٤(‏ 

(۳) التحرير مع شرحه تيسير التحرير AVV/8)‏ 

.)"١۷۹ /۷( الوصول‎ ale )5( 


١٠ 


UT,‏ كانت التسمية فالأمر في ذلك قريب» ولا مشاحة في الأسامي إذا 
استبانت المعاني؛ لأن من كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق تندرج 
تحته هذه الصور فإنما مخالفته في التسمية» فيكون الاختلاف في ذلك آيلاً إلى 
اللفظ ولا يترتب عليه فائدةٌ معنوية» وإن كان الأؤلى تسمية الإلحاق بنفي 
الفارق قياساً؛ Gall oY‏ غيرٌ مُشعر به من طريق وضع VEU‏ 

قال إمام الحرمين الجر sagt‏ سبال لفط لبس SAS Lely:‏ 
معنوية» ولكن الأمر إذا رد إلى SE‏ اللفظ aS‏ ذلك من القياس أمثل؛ من 


ا (Or. 5 Me, 5 ee‏ 
جهة أن النص غير مشعرٍ به من طريق وضع اللغة وموضع اللسان» 5 


)١‏ ينظر: البرهان (517/5 CONV‏ المستصفى CUNT)‏ نهاية الوصول (۷/ »)۳٠۷۹‏ البحر المحيط 
للزركشي (۷/ »)٦١‏ إرشاد الفحول (095/5). 
OY)‏ البرهان OVT/Y)‏ 


١1١١ 


المبحث الثاني 


أقسام الإلحاق بإلغاء الفارق 


وې ك 


يقسّم الأصوليون الإلحاق ب «إلغاء الفارق» إلى aed‏ 
القسم الأول: أن يكون الالحاق ب «إلغاء الفارق» بين الأصل والفرع 
مقطوعا cas‏ ويَسَمّى «القياس الجلى) : 

وضابطه: أن لا CLAD‏ إلى التعرّض للعِلّة الجامعة بل عرض للفارق» 
Le,‏ أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير ibs‏ 


وهذا القسم على ب 
المرتبة الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل مع القطع بنفي 
الفارق بينهما. 


ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهماء فالفارق بين 
الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره؛ OV‏ الضرب أشد في الأذى» فيكون أولى 
بالتحريم من التأفيف . 


)١(‏ ينظر: البرهان (۲/ CONV‏ المستصفى (9/ 591 CU‏ الإحكام للآمدي (I/O)‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ (hoo For‏ بيان المختصر للأصفهاني E/T)‏ شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب .)۲٤۷/۲(‏ نهاية السول /٤(‏ ۲۷ - ۲۸)» شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۳۹/۲)» 
تيسير التحرير »)۷٦/٤(‏ شرح الكوكب المنير »)۲٠۸ - 7١1/5(‏ نشر البنود (235057/5» نثر الورود 
COVE _ 0۳ /¥)‏ 

)1( ينظر: المستصفى .)٥۹۸/۳(‏ روضة BUI‏ (7/ 5 87)» نهاية الوصول (۷/ ۳۱۷۰ - .)١۷١‏ 

(۳) ينظر: المحصول COTE. ١77/5(‏ المستصفى (۳/ 097 098). روضة الناظر CATE 873 /T)‏ 
الإبهاج (77775/5)» نهاية السول /٤6(‏ ۲۷ - ۲۸)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص ۳۸۳ - ATA‏ 
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المرتبة الثانية: أن يكون الفرع اا للأصل ذف في الخكمء ولي اولي 
منه» ولا هو دونه» مع القطع بنفي الفارق بينهما. 

ومثاله: قوله WE‏ «من ابتاع عبداً وله مال bed‏ للذي باعه إلا أن 
يشترطه المبتاع»» فإن الجارية في معناه؛ لأن الفارق بينهما وهو الأنوثة لا 
مدخل له في التأثير في باب البيع. 


القسر الثاني : أن يكون الالحاق ب (إلغاء الفارق» بين الأصل والفرع 
مظنونا به» ويَسَمَى «القياس الخفي» : 

وضابطه: أن عر الاحتمال إلى قول المجتهد: «لا فارق إلا كذا» بأن 
احتمل أن ا نَمّ فارقٌ آخرء eae‏ إلى اتلد «لا مدخل له 
في ol CSE‏ احتمل أن يكون له مدخل في SB‏ 

رها الى ب Lael‏ على ملم 

المرتبة الأولى : أن يكون oF‏ أولى بالحكم من الأصل» إلا أن نفي 
الفارق بينهما ليس قطعيّاء» بل مظنوتاً De‏ قوياً مزاجما لليقيخ : 

ومثاله: وجوب الكفارة في قتل العَمْد أَوْلَى من وجوبها في قتل الخطأ؛ OV‏ 
فيه ما في الخطأ وزيادة عدوانء إلا أنه لا نقطع بنفي الفارق بينهما؛ لأن العَمْد 
نوع يخالف الخطأ. فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه» بخلاف الخطأ. 

Org |‏ الثانية: أن يكون الفرع مساوياً للأصل ذ في الحكم» وليس أولى 
منه» ولا هو دونه» إلا أن نفي الفارق بينهما ليس Babs‏ > بل مظنوناً Gs Cb‏ 
ales‏ للقي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مَمَرِّ أو شِرْبٌ في حائط أو في 
نخل» رقم (TVA)‏ وأخرجه مسلم في «(صحیحه»» OLS‏ البيوع» باب من باع نخلاً عليه ثمر» رقم 
)108%( من حديث عبد الله بن عمر Be‏ 

)1( ينظر: المستصفى (598/7)» روضة الناظر (9/ 875). 

(9) ينظر: المحصول COTE - ٠۲۳/١‏ المستصفى (548/7 - »)٦٠١١‏ نهاية الوصول (0/ "١07١‏ 
(PNY)‏ الإبهاج (5775/5 - ۲۲۳۸)» نهاية السول CVA ۲۷/٤(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
( ص۳۸۹ ۔ ۳۹۰). 
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مثاله: إلحاق BY!‏ بالعبد في سراية العتق التي do‏ عليها BES‏ «من 
أعتق شيركاً له في عبدٍ قوم Pade‏ فهذا الإلحاق لا يصل إلى درجة القطع؛ 
dle‏ أن الشارع J‏ اعبار فى Gee‏ الذكر لم يكن في عدن الأنتى ؟. ككرنه 
يقف في صفوف القتال» ويولى القضاء والإمامة» وغير ذلك من الولايات إلا 
أن هذا الاحتمال بعيد؛ OV‏ الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان 
لا يناط بهما pe‏ 

وبهذا يكون Job‏ أقسام الإلحاق ب «إلغاء الفارق» أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلء مع القطع بنفي الفارق 

الثاني : أن يكون الفرع مساوياً للأصل في الحُكمء وليس أولى cae‏ ولا 
هو دونه» مع القطع بنفي الفارق بينهما. 

الثالث: أن يكون الفرع أولى بالحُكم من الأصلء إلا أن نفي الفارق 
بينهما ليس قطعيّاًء بل مظنوناً Ub‏ قوياً مزاجماً لليقين. 

الرابع: أن يكون الفرع مساوياً للأصل في الحُكمء إلا أن نفي الفارق 
بينهما ليس Cab‏ بل مظنوناً Ub‏ قوياً مزاجماً لليقين. 

قال الأمين الشنقيطي : «التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام؛ OY‏ نفيه 
إا ol‏ یکرو Cabs‏ أن cles‏ وفى کل مما Lif‏ أن بكرت المسکرت غه 
أولى بالحكم من المنطوق أو ا ONS‏ 


)1( سبق تخريجه (We)‏ 
)۲( مذكرة أصول | ATAA 2) aaa‏ 


\\o 


المبحث الثالث 


العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق 


اختلفت اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء 
الفارق» وحاصلها ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يقصر تنقيح المناط على صورة الإلحاق بإلغاء الفارق» 
حيث ak‏ أصحاب هذا الاتجاه «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه» إلى 
0006 

الأول: الإلحاق باستخراج الجامع . 

والثانى: الإلحاق بإلغاء الفارق. 

bli,‏ على القسم الثاني مُسَمَى : «تنقيح (biol‏ وهو الذي يسميه 
الحطية ب tT EN‏ كما سيق ele‏ 

وقد ذهب إلى هذا الإتجاه: الرازي "+ والبيضاري > Ly‏ 
ا ل TT‏ ال ET‏ : 


(۱) ينظر: المحصول (۲۲۹/۰- (YT‏ شرح تنقيح الفصول GW TAA Ge)‏ في أصول الفقه -۳٠۹/٤(‏ 
۰ ) الإبهاج (۳/ CAH‏ إرشاد الفحول (0977/5). 


)© ينظر: vege)‏ 
)1( ينظر: المحصول (۰/ ۲۲۹ _ ATs‏ 

(E)‏ ينظر: منهاج الوصول (ص509). 

)0( ينظر: شرح تنقيح الفصول )2 APIA‏ 

(5) ينظر: نهاية الوصول (۸/ 207378١‏ الفائق في أصول الفقه ATV /٤(‏ 
(vy)‏ ينظر: نهاية السول (1797/5). 

.)۹۹/۳( ينظر: مناهج العقول‎ (A) 

(9) ينظر: إرشاد الفحول .)55١/5(‏ 
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وبناءً عليه فإن أصحاب هذا الاتجاه يُعَرّفونَ تنقيح المناط ‏ كما سبق - 
بأنه: الاجتهاد في إلغاء الفارق بين الأصل sills‏ 6 

وهو أن يقال لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا» وذلك لا 
مدخل له في SoU‏ ألبتة» فيلزم اشتراكها في الحكم. 

الاتجاه الثاني: يغاير بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 

وله دعب إلى هذا roles VI‏ الخال oly Psa dy OO‏ السك 
ري '» وابن Maal‏ 

tly‏ على المغايرة بينهما فإن أصحاب هذا الاتجاه يعرّفون اتنقيح 
المناطا - كما سبق .ب: أن يدل نص ظاهر على التعليل Git ey‏ 
خصوصه عن الاعتبار BGs‏ الحكم بالمعنى pel‏ أو يقترن SAIL‏ أوصافٌ 
مذكورة : في Galll‏ لا مدخل لها في GIA LW‏ عن الاعتبارء LG;‏ الحكم 
ا 

ويُعرّفون «إلغاء الفارق» ‏ كما سبق - بأنه: بيان أن الفرق بين الأصل 
والفرع لا مدخل له في التأثير» فيلزم اشتراكهما في OSES‏ 

ويُفرّق أصحاب هذا الاتجاه بينهما بأن «تنقيح المناط»: اجتهادٌ في 
الحذف والتعيين؛ فهو اجتهاذ في حذف خصوص الوصف المذكور في النص 
خن الامعبار وإتاطة الحكم بالمعنى الأعمٌء أو اجتهادٌ في حذف van‏ 
الأوصاف المذكورة في Gel‏ وتعيين الباقي من الأوصاف ie‏ للخكم» و 


() ينظر: ( ص۸۲ ۔ AY‏ 

)1 ينظر: أساس القياس CVV - ge)‏ المستصفى MUTINY‏ 

(9) ينظر: المقترح في المصطلح (ص١77”‏ - 575). 

0) انظر: جمع الجوامع )40( شرح المحلى على جمع الجوامع (597/5 ۲۹۳)ء الغيث الهامع 
)*/ لاا 


(5) ينظر: البحر المحيط (7”77/1)» تشيف السامع (۳/ ۲۲). 

0) ينظر: حاشية ابن العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۳۸/۲). 
(۷) ينظر: ( ص۸ ۔ MAY‏ 

Age) ينظر:‎ (A) 


11۸ 


كلتا الصورتين LY‏ فيه من تعيين OU‏ 

LI‏ «إلغاء الفارق» فهو اجتهاذ فى إلغاء الوصف الفارق بين الأصل 
والفرع ببيان عدم تأثيره في GSAT‏ وليس فيه تعيينٌ AL‏ وإنما يدل على أن 
de‏ الأصل من حيث الجملة BABAR‏ الفرع من غير تعبين . 

قال الزر عفني Mig is‏ عة yh‏ إلغاء الفارق LAT.‏ من الجدلبية 
دق سالك SOM‏ 

الاتجاه الثالث: يُعتبر إلغاء الفارق قسماً من تنقيح المناط» حيث pot‏ 
أصحاب هذا الاتجاه تنقيح المناط إلى قسمين“ : 

القسم الأول: الاجتهاد في إلغاء الفارق. 

و«إلغاء الفارق» ‏ كما سبق هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا 
مدخل له في التأثير» فيلزم اشتراكهما في OSS‏ 

قال ناظم «مراقي السعود)""' : 

فمنه ما كان بإلغاء الفارق 2 وما بغير من دليل Bb‏ 

قال شارحه: «يعني: أن إلغاء الفارق قسم من ks‏ المناط وإن جعله 
السبكي العاشر من مسالك A‏ ويُسمّى dee‏ تدقيح المناط وإلغاء 
eg tail‏ 

وقال  Lal‏ -: «وهو ‏ أي: إلغاء الفارق ‏ عند التحقيق قسمٌ من تنقيح 
المناط؛ oF‏ حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق» 


IY) شرح المحلى على جمع الجوامع‎ CTY) المستصفى‎ CVV أساس القياس (ص578‎ ke) 
(TAO  784ص( نبراس العقول‎ COVEY - ۱۳۹ - سلم الوصول للمطيعي (ص؛‎ »)۲۹۳ _ ۲ 

)1( ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) البحر المحيط (/0755/10). 

(5) ينظر: شرح مختصر الروضة  ”7557/”(‏ 22555 نشر البنود )80/1 ۲۰۷)» نثر الورود (۲/ ٥۲۳‏ - 
(ove‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص٩۹۰).‏ 

VA 2) ينظر:‎ (0) 

ge OY 

(۷) نشر البنود )¥/ AYO‏ 


۱۱۹ 


رش OD At jets‏ 
وقال الأمين الشنقيطي: «يعني: أن من تنقيح لاط سما يقال لد 
إلغاء الفارق Gis‏ تنقيح المناط وإلغاء الفارق. خلافاً لمن جعل إلغاء الفارق 

يلكا ole‏ ا الس : 
وعدا الإطلاق يشمل جميع أقسام إلغاء الفارق التي تقدَّم ذكرها في 
الست السا 
قال oe Vl‏ الشنقيطي : «اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة 
إنما هو قسمٌ من تنقيح المناط“ . 
القسم الثاني: الاجتهاد في الحذف والتعيين. 
وصورته: الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف المذكورة في cpa)‏ 
وتعيين الباقي نع الأوضاف areal dle‏ 
قال ناظم «مراقي السعود)""': 
من المناط أن تجى أوصافُ فبعضها ياتى ل هانتحذافث 
عبن oer eee‏ و ا درفي الام عليه E‏ 
قال شارحه: ١يعني‏ : أن هذا can‏ من تنقيح المناط» وهو قسيم م للقسم 
الأول» وهو: أن تكون أوصافٌ في محل محل GLAS SEI!‏ بعضها عن الاعتبار 
lee VL‏ ويُنَاط الحكم GUL‏ من الأوصاف» وحاصله أن الاجتهاد في 
العاف وال" : 
وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الطوفي» وعبد الله الشنقيطي صاحب 


)5٠٠١/؟( المرجع السابق‎ )1١( 

)1( نثر الورود .)٥۲۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: (ص54 - 50). 

)8( مذكرة أصول الفقه (ص0١7”9).‏ 

MAY At oe) ينظر:‎ (0) 

YD 0 

(۷) نشر البنود (۲۰۷/۲). 

(VEO 75414 /7( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ (A) 


1۲۹ 


مراقي السعود”''» ومحمد الأمين OP et‏ 

Flay‏ على ما سبق فإنه يصح عندهم إطلاق ae‏ «تنقيح المناط» على 
الإلغاء الفارق». وذلك باعتباره Land‏ من أقسامه. 

قال الظوفي: «لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاً؛ إذ التنقيح هو 
altel‏ والتضفية. Lilly‏ الفارق بعشو الوصف ولص Ada‏ قلا يكون 
هذا قولاً ثانياً في تنقيح المناط كما قال القرافي» بل يكون إلغاء الفارق ضرباً 
من تنقيح المناط)”" . 


تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها : 

من خلال تأمل اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة بين تنقيح المناط 
وإلغاء الفارق تبين os‏ الات 

ا ete‏ النظر فى العا القارق ee:‏ اعاب J Vick‏ 
Gees‏ يكل ذا ا HON to‏ لد اسيم iS‏ تيم العا 
عندهم wl‏ منه عند أصحاب الاتجاه الثاني ؛ وذلك OY‏ تنقيح المناط عند 
أصحاب الاتجاه الثاني لا بد فيه من تعيين العلةء والذي يظهر من تعريف 
أصحاب الاتجاه الأول لتنقيح المناط أنه غير مقي بتعيين TL‏ أو عدمه» 
فيكون إلغاء الفارق أعمٌ من تنقيح المناط عند أصحاب الاتجاه الثاني الذين 
يغايرون بینهما . 

ثانياً: اعتبر أصحاب الاتجاه الثاني الذين يُفرّقون بين تنقيح المناط 
وإلغاء الفارق أن المقصود الأصلي المنظور إليه في إلغاء الفارق هو بيان أن 
الوصف الفارق بين الأصل والفرع لا تأثير له فيلزم اشتراكهما في الحُكمء إلا 


MV 7١0 /5( ينظر: نشر البنود‎ )١( 

.)3"9٠0ص( مذكرة أصول الفقه‎ COVE - 577 /۲( ينظر: نثر الورود‎ CY) 

)1( شرح مختصر الروضة AVEO VER/T)‏ 

0) ينظر: الإبهاج (۸۱/۳). شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۲/۲ - (VAT‏ حاشية ابن العطار على 
شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۳۸/۲)»ء سلم الوصول للمطيعي COVEY - ١79/5(‏ نبراس العقول 


ATAL ye) 


۲۱ 


أنه بالتأمل يلزم عن ذلك تبعاً حذف خصوصية الوصف الذي Jo‏ ظاهر Jal‏ 
على ale‏ صراحة أو Flu]‏ وإناطة SEI‏ بالمعنى الأعمّ الذي هو أحد صور 
تنقيح المناط كما سبق" فإلحاق GY‏ بالعبد في السراية بناءً على إلغاء 
الوصف الفارق وهو أن العبد SU‏ وأن VI‏ ونت يلزم عنه حذف خصوصية 
الوصف وهو الذكورة في العبد» وإناطة الحُكم بالمعنى الأعمٌ وهو العبودية» 
ولكن ذلك غير منظور إليه بالقصد الأصلي عند أصحاب الاتجاه الثاني؛ OY‏ 
المقصود ‏ عندهم ‏ هو إلغاء تأثير الوصف الفارق في الحكم ليس إلاء ولا 
ينفي ذلك حصول الجمع بين الصورتين» ولكن بالقصد الثاني . 

قال صفي الدين الهندي: «تُعْلَم ast‏ لنفي ما عداها عن درجة الاعتبار 
باستقراء أحكام الشرع» فيحصل نفي الفارق بين الصورتين بالقصد eV‏ 
ويحصل الجمع بينهما بالقصد US‏ 

أما أصحاب الاتجاه الثالث الذين يُعتبرون إلغاء الفارق من أقسام تنقيح 
المناط فإنهم نظروا إلى أن إلغاء الفارق طريقٌ إلى حذف خصوصية الوصف 
الذي ds‏ ظاهر Gaull‏ على عِليته صراحةً أو إيماءً وإناطة SAI‏ بالمعنى 
WU, «ed‏ سوا تقح المناط إلى سين كما سق > pnd‏ يكون قد 
تنقيح المناط بإلغاء الفارق» وقسمٌ يكون فيه تنقيح المناط بالحذف والتعيين” . 

فمن نظر إلى أن المقصود من إلغاء الفارق هو إلغاء الوصف الفارق بين 
الأصل والفرع ببيان أنه لا أثر له في الحُكمء وليس فيه تعيينٌ Aba‏ فرّق بناء 
على ذلك بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق . 


(۱) ينظر: (ص٤٦).‏ 

(0) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۲/۲ - ۲۹۳)ء حاشية ابن العطار على شرح المحلى على 
جمع الجوامع (۳۳۸/۲)» سلم الوصول للمطيعي VEN  ١79/5(‏ نشر البنود (5/ 505 CVV‏ 
نثر الورود (۲/ COVE - ٥۲۳‏ 


)1( نهاية الوصول (711/94/10). 
)8( ينظر: ( ص۸ AV‏ 


)0( ينظر: نشر البنود (5/ (VET THO‏ نثر الورود (؟ 0777/1 COVE‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
( ص ۳۹۰) . 


1۲۲ 


ومن نظر إلى أن إلغاء الفارق طريقٌ إلى حذف خصوصية الوصف الذي 
دل ظاعر Gall‏ على cade‏ وإناطة atl RAM‏ الأعب» اغتبر.إلغاء القارق 
من أقسام تنقيح المناط . 

ثالثاً: الذي يفرّقون بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق بناءً على تعيين a)‏ 
وعدمه لا ينفون عن إلغاء الفارق تصور المعنى الجامع على الإجمال. 

قال Se bag > J‏ على ol‏ هذا Su Bil‏ .وان Gel BE‏ إل 
التعرض للفارق فليس يخلو عن توسم المعنى الجامع على إجمالٍ من غير 
3 : ۹ 

ولذلك استدلٌ القرافي على حجية تنقيح المناط باعتباره اجتهاداً في إلغاء 
الفارق بين الأصل والفرع فقال: «الأصل في كل glee‏ أن يكون حكمهما 
واحداء فإذا استوى صورتان ولم يوجد بينهما فارق فالظن القوي القريب من 
القطع أنهما مستويان في الحُكم. . . فوجب كونه دليلاً على dle‏ المشترك على 
سبيل الإجمال وإن كنا لا نعيْنّه» بل نجزم بأن ما اشتركا فيه هو موجب 
Mets‏ 


وقال الوركشي: il‏ أي: تفي الفارق لا يدل علن أن rie SI‏ 
المعين dy Lily le‏ على fe the af‏ من WEE teed ue‏ ا 
فخ ين ا 

بل إن الغزالي يُعتبر توسّم المعنى المشترك على سبيل الإجمال ذلك 
شرطاً في جواز الإلحاق بإلغاء الفارق دون تحديد المناط أو تعيينه. 

قال 18 «اعلم أن حذف تأثير الفارق oly‏ جوّزنا الإلحاق به دون 
تنقيح المناط واستنباط Al‏ وتعيينهاء ولكن Gol‏ فيه أن ذلك لا يُتجاسر عليه 


(۱) أساس القياس (ص۹٦).‏ 
(۳) البحر المحيط .)"۲٣۹/۷(‏ 


١77 


إلا مد desl, Glace!‏ ال Gill‏ هو عاط الي Soy‏ بطم يكذ على 


os is تدده أو‎ 


ولهذا المع غد ابى السكن oN ES ٠:‏ 
أنه يرجع إلى ضرب شبه؛ لأنه يحصل به ظن Edel‏ في الجملة" . 

وإذا كان «إلغاء الفارق» لا يخلو من وجود Cor‏ جامع مجمل بخلاف 
اتنقيح المناط» الذي لا بد فيه من تعيين المعنى الجامع» فقد AB‏ الغزالي 
المواضع التي GLAS‏ فيها tl‏ الفارق» ويجوز الإلحاق به دون تنقيح المناط 
ب os‏ «والطريق الأول الذي هو التعرُض للفارق 
وتفيه يننظم: حيث لم تغرف le‏ الشكُمء بل يننظم في حم SEY‏ وينتظم 
ينام قدي لكن لم تتعين A‏ فإنا نقول: الزبيب في pl ge‏ 
في الرّبا قبل أن يتعين ‏ عندنا  ale‏ الرّبا أنه الطعم أو الكيل أو القوت» 
وينتظم حيث ظهر أصل العِلّة وتعّن - أيضاً - ولكن لم تتلخّص بَعْدُ cable sl‏ 


For @‏ » 
ولم تتحرر بعد فيوده خود 


الترجيح بين الاتجاهات السابقة 

من خلال ما سبق من المقارنة بين اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة 
بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق فإنه يترجّح - والعلم عند الله - أن «إلغاء 
الفارق» إذ ار al Os cil Gell Le pet Glo ane‏ العلل ade de‏ 
صراحة أو GLY‏ وأنيط pS‏ بالمعنى الأعمٌّ بعد تعيينه» فهو أحد صور 
تنقيح المناط . 

قال الغزالي: «وإنما الشأن في تنقيح المناط وتلخيصه وتجريده عن كل 
ما لا مدخل له في الاعتبارء وتقييده JS‏ وصفٍ له JES‏ في الاعتبار» حتى 
يصير محدوداً مميزاً لا يدخل فيه ما ليس منه» ولا يخرج منه ما هو مناظ 


(۱) أساس القياس Use)‏ -59). 
(0) ينظر: جمع الجوامع )40( شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۹۳/۲). 
(۳) المستصفى (507/79). 


١ 


. أصلا)""‎ SAU 
الذكورة يبن‎ yay GW) "الى ترضح ذلك إلعاة. الوصت‎ UNI ومن‎ 
مت الْعَدَابَ»‎ hdl ما عَلَ‎ Ge العبد والأمّة في قوله تعالى: تلن‎ 
على عليه‎ Jal ظاهر‎ ds [النساء: 5؟]» وذلك بحذف خصوصية الوصف الذي‎ 
الذي هو تشطير الحدّء‎ SAU وهو «الأنوثة»» وتعيين وصف «الرّق) مناطاً‎ 

فوجب استواؤهما فيه" . 

ففي هذا المثال لم يُقْمَضَر على التعرّض لنفي الفارق وهو«الذكورة»» بل 
ots‏ مناط الحكم وهو (GW‏ بحذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر gal‏ 
على arabe‏ وهو dG SVD‏ فحينئذٍ Gre‏ على هذه الصورة تسميتها ب «تنقيح 
المناط»؛ OY‏ مناط الحكم - هنا تعيّن وتميّر. 

أما إذا Fel‏ على إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع» ولم تُعَيّن 
فيه العلة Sosy‏ كما لو كان ذلك في الخالات التي ذكرها الغزالي”" Yo‏ 
as‏ إلغاء الفارق في هذه الصورة من ديح المناط؛ OY‏ «تنقيح المناط»؛ 
بک بب الي وهات IDB‏ لم تُعيّن العلة و Suet‏ السا 
asa,‏ 


)1( أساس القياس (Ore)‏ 

(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۸)» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب CTAA/0)‏ نثر الورود COYY/Y)‏ 
نشر البنود (؟/ AYO‏ 

YE VY Qe) ينظر:‎ ۳ 


\Yo 


Wal)‏ الرابع 


العلاقة بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: تعريف AU‏ والتقسيم لغةّ واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : العلاقة بين تنقيح المناط والسّبر والتقسيم. 


۲۷ 


المبحث الأول 


تعريف السَّيرٌ والتقسيم )48 واصطلاحاً 


سأتناول في هذا المبحث تعريف السَبْر والتقسيم Gd‏ واصطلاحاًء وذلك 
الفظلب الأول 
تعريف السَّبّر والتقسيم Aad‏ 
السَبْر في اللغة هو: التجربة» والاختبار» واستخراج كله الأمر. 
وَسَّبَرَ الشيء eer‏ حَرَرَه Ops‏ 
~~ الجرح : إذا نظر مقداره وقاسه ليعرف غَوْره. 
والمقباية ها شير نيه ودر كا ابعر سارو 
والتقسيم في اللغة هو: التفريق» والتجزئة. 
وقسّم الشيء: إذا جرّأه وفرّقه. 
Go‏ لد ١ Bae‏ ا .ت or) wba‏ 
وقسمهم | هر فتقسموا؛ اي: فرقهم فتفرقو : 


)١(‏ ينظر: الصحاح CVO /T)‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ OLS .)۱١۷‏ العرب (۹/۷٠۱)ء‏ تاج العروس 
(/557). مادة: (س ب ر). 
(۲) ينظر: الصحاح 2)50١١/5(‏ معجم مقاييس اللغة »)۸٦/٥(‏ لسان العرب »)٠١۳ 1١ 5/١15(‏ تاج 


العروس /VY)‏ رت 560 مادة: (ق سس Ce‏ 


\¥4 


المطلب الثاني 
تعريف السَّبّر والتقسيم اصطلاحاً 

tle Je‏ قاض هم سالك ctl)‏ وهرة هشير الأوضناف الموسوية ف 
الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها ALU‏ فيتعين الباقي be‏ 

وسمي هذا المسلك Code 5 pel‏ وبالتقسيم codes‏ وبالسبر والتقسيم 
ys‏ 15 عند أكثر الأصوليين". 

J) f : . you 5 od ty. 

opal كما هو ظاهرٌ من التعريف - يشتمل على‎  ميسقتلاو‎ IU 

أحدهما: حصر الأوصاف الموجودة فى الأصل المحتملة للتعليل» وهو 
المع عنه ب (التقسيم). 

gly‏ اخضار اللأوضاف Lely ely‏ قى لاحيته للتعليل به: 
وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل» فيتعين الوصف الباقي ALU‏ وهو المُعبّر 
ae‏ ب CD‏ 

قال الجوينى: BWI Op‏ يبحث عن معان مجتمعةٍ فى الأصل» ويتتبعها 
واحداً واجذداهء Cres‏ خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا اا يراه 
و 


ومثاله: أن يقول المجتهد: إن تحريم بيع Ol‏ متفاضلاً ثبت vis‏ 


)1( ينظر: المستصفى (1۱۸/۳)ء المحصول (١/۲۱۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۳۳)» شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (2775/5). البحر المحيط للزركشي TAE/V)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 
0 ۷۰ تيسير التحرير (57/5)» شرح الكوكب المنير (5/ OVEN‏ إرشاد الفحول .)٦۲۳/۲(‏ 

)1( ينظر: الضياء اللامع (TON /T)‏ شرح الكوكب المنير (5/ COVEN‏ نشر البنود (۹/۲١١٠)ء‏ مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي (ص١50).‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول (PMA Ge)‏ نهاية الوصول .)775١/8(‏ الإبهاج CVV /T)‏ نهاية السول 
NTA /O)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ TV‏ تيسير التحرير (255/5)» إرشاد الفحول IN)‏ 
۳) نثر الورود CEAO/Y)‏ 

.)٥۳٤/۲( البرهان‎ (CE) 


۳۰ 


وهذه العا إما أن تكون «الكيل» أو «الطغم» ا «القوت»» ثم يختبر تلك 
الأوصاف ويبطل ما Y‏ يصلح أن يكون als‏ والباقي من الأوصاف يتعين Av‏ 
للخحكمء فيبطل - مثلاً - «القوت» و«الكيل» فلا يبقى إلا «الطعم» فيكون is‏ 
KAU‏ أو يبطل ‏ مثلاً ‏ «الطعم»» و«الكيل» فلا يبقى إلا «القوت» فيكون 
SAMS fle‏ 

ورغم أن «التقسيم» متقدمٌ في الترتيب الخارجي على CAS‏ إلا أنه في 
اصطلاح الأصوليين كما هو ظاهرٌ في لقب المسلك قُدَّم «السَّبْرا على 
«التقسيم»؛ OY‏ «السَّبْرا هو المقصد الأهم ف DVI‏ على العلبة و«التقسيم» 
BR‏ وسيلة إليه» والعادة تقديم GeV‏ على غيره» والمقصد على الوسيلة" . 

قال الطلوقي + ورلو حملن قر «الكثر والقبي) على عى ر GaN‏ 
بتقسيم الأوصاف لعاد إلى ما قاله ‏ أي: القرافي ‏ إذ ذلك يفيد أن التقسيم 
ا 1 

أو يُقال: إن السّبْر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدّم عليه أيضاً؛ GY‏ 
Yui‏ يَسْبْر المحل هل فيه أوصاف أم لا ثم يقسّمء ثم يَسْبْر ثانياء فقدم CS)‏ 
فى اللفظ اعفار OVS oN‏ 


)1( ينظر: المستصفى (518/9), المحصول )0/ CONV‏ الإبهاج (174/5)» نهاية السول CONE /E)‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (775/7): شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ »)۲۷١‏ 
شرح الكوكب المنير (5/ 42١55‏ إرشاد الفحول (1717). 

)1( ينظر: نفائس الأصول (0075/8» شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۸)ء شرح الكوكب المنير (5/ OVEN‏ 
نشر البنود (۲/ »)١59 1١75‏ نبراس العقول (ص3"59). 

(۳) شرح مختصر الروضة .)٤١١/۳(‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع (۳/ ۲۷١‏ - ١۲۷)ء‏ الغيث الهامع 0 حاشية زكريا الأنصاري على 
شرح جمع الجوامع TEEN)‏ شرح الكوكب المنير »)١157/5(‏ نشر البنود .)١١٤/١(‏ 


١١ 


المبحث الثاني 


العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبر والتقسيم 


تقدّم أن تنقيح المناط هو: أن يدل Gai‏ ظاهرٌ على التعليل eg‏ 
GLAS‏ خصوصه عن الاعتبار» ويُناط الحُكم بالمعنى eV‏ أو يقترن 
بالحُكم أوصافٌ مذكورة في Gell‏ لا مدخل لها في العلية» BAA‏ عن 
الاعتبار» YSU SAU BE,‏ 

كما paz‏ أن السّبْر والتقسيم هو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها LLU‏ فيتعين الباقي Mile‏ 

فهل يوجد فرق بين تنقيح المناط AON)‏ والتقسيم» وما العلاقة بينهما؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة اتجاهات: 

الانجاه الأول: ذهب إلى أن تنقيح المناط يختصٌ بالأوصاف التي Jo‏ 
عليها ظاهر Gel‏ أما السَّبّْر والتقسيم فإنه يختص بالأوصاف المستنبّطة 
الصالحة للعِلّية» حيث لا يوجد Gai‏ يدل على مناط الحُكم صراحةً أو إيماءً. 

فاك (sy‏ ا le‏ برجي تق عسي یات ا ا 
ثم إلغاؤها ما عدا ما ادُعيٌ عِليته» وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يُلاحَظ 
فيه الأوصاف التي do‏ عليها ظاهر Gas‏ 

وقال ابن العطّار: «والفرق بين المسلك بهذا المعنى ومسلك السبر: أن 


AAV 2) : bs 0(‏ 
0) ينظر: OP ge‏ 
(۳) حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۹۲/۳). 


۳۳ 


ا الات الصالحة للعِلية ثم إلغاؤها ما عدا ما geal‏ 

عليته» وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يُلاحَظ فيه الأوصاف التي Jo‏ 
عليها ظاهر pew OL el‏ فيه أرضا موهرة كه غير بالاحظ كيو 
fol‏ غير pale‏ وحينئدٍ فلا يقال مع عدم الحصر لا يتأتى معرفة الصالح 
Eb‏ مع Gla Ge ope‏ غر الصالم OWE ge‏ 

الانجاه الثاني: ذهب إلى أن تنقيح المناط لا يجب فيه تعيين Abad‏ أما 
nol‏ والتقسيم فلا بد من تعيين الجامع» والاستدلال على العلية. 

وهذا Ene‏ على تعريف تنقيح المناط بأنه: الإلحاق بإلغاء الفارق» وذلك 
ob‏ يقال: هذا الشكم لا بد له من le‏ وهي إما المشترك بين الأصل والفرع 
أو Gated‏ بالأصل» والثاني باطل؛ السام Je Vl oats‏ قيلوم 
ثبوت SAU‏ في الفرع لثبوت ale‏ فيه" 

قال ابن السبكي: «فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة pes‏ 
والتقسيم» قلت: كذا قال الإمام» ولكن يمكن BG OF‏ بينهما بأن pedi‏ 
والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع dN Gs‏ على العليق» راما مدا SG‏ 
يحب قد رين calli‏ رك مايه سمط إلى اله eee‏ 
بل were‏ للفارق» oles‏ أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في Mos‏ 

وقال الشوكاني: «وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك هو مسلك 
السّبْر والتقسيم فلا ode bony‏ نوعاً آخرء Sy‏ عليه بأن بينهما فرقاً ظاهراًء 
GUD,‏ أن الخصر في دلالة انر eed ety‏ العلة إا Voiced‏ أو 
اعتباراًء وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطالهء لا لتعيين OLN‏ 

الاتجاء الفالك: ذهب إلى أن cts‏ المناط هو استخراج DN‏ بطريق 


السَّبْر والتقسيم . 


TEV حاشية ابن العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/‎ )١( 
AY - ينظر: ( ص۸۲‎ )0( 

AN /Y) الإبهاج‎ (۳) 

)8( إرشاد الفحول .)55١/5(‏ 


we 


وهذا مبننٌ - أيضاً - على تعريفهم تنقيح المناط بأنه: الإلحاق بإلغاء 
الفارقء وذلك ob‏ يقال: هذا الحم لا بد له من مؤثر» وذلك المؤثر إما 
القدر المشترك بين الأصل والفرع» أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرعء 
والثاني باطل؛ OY‏ الفارق ملغي» فثبت أن المشترك هو ab‏ فيلزم من 

(\) ال‎ ok لذ‎ 5 ai 

قال الفخر الرازي: «فهذا طريقٌ جيد» إلا أنه استخراج fis ddl‏ 
السَبْر؛ لأنّا قلنا: SS‏ الأصل SLY‏ من dle‏ وهي إما جهة الاشتراك 
أو age‏ الامتيازء والثانى باطل» فثعيّن الأول» وجهة الاشتراك حاصلة فى 
الفرع» فعلة Soul‏ حاصلة في الفرع» فيلزم تحقق الحُكم في الفرع» فهذا هو 
طريقة السَّبْر والتقسيم من غير تفاوتٍ أصلاً» . 

أما الشيخ الأمين الشنقيطي فقد اعتبر النوع الثاني فقط من تنقيح المناط 
هو بعينه طريق sel‏ والتقسيم”". 

قال 3 «النوع الثاني من تنقيح المناط هو بعينه السَبْر والتقسيم*“ . 

والنوع الثاني - كما تقدّم”' هو: «أن يقترن SIL‏ أوصاف مذكورةٌ في 
النصّ لا مدخل لها في العليةء GLAS‏ عن SA BE, lee‏ بالباقي». 


تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها : 

من خلال تأمل اتجاهات الأصوليين في بيان الفرق بين تنقيح المناط 
والسَّبّر والتقسيم والعلاقة bee‏ تين لي الآتي: 

أولاً* إن أصحاب oles!‏ الأول ,يترون EH‏ والتفسيي Site (Shine‏ 
في إثبات ALS‏ ويفرّقون بينه وبين تنقيح المناط بأن السَّبْر والتقسيم Jase‏ 


(۱) ينظر: ( ص۸۲ - MAY‏ 

(۲) المحصول (ه/“١1-١38).‏ 

(۳) ينظر: نثر الورود (575/7)» مذكرة أصول الفقه ATMs ye)‏ 
)8( الورود (6785/7). 

(M2) ينظر:‎ (0) 


\Yo 


بالأوصاف المستنبّطة» حيث لا يوجد Get‏ صريحٌ أو مومئ يدل على bls‏ 
الحكم» أما تنقيح المناط فيختصٌ بالأوصاف التي دل عليها ظاهر asl‏ 

واعتبار السَبْر والتقسيم مسلكاً مستقلاً في إثبات العِلّية يختص بالأوصاف 
المستنبطة فيه نظر؛ لأن SES‏ والتقسيم ليس دليلاً مستقلاً على العلية يختصٌ 
بالأوصاف المستنبّطة» بل يصلح الاستدلال به في أكثر طرق إثبات العلة ary‏ 
ctl of‏ ومن Jal! Elle US‏ رات OMA qty HLM‏ ن Lage‏ 
الاجتهاد في تنقيح المناط . 

قال الأبياري: SU‏ يرجع إلى اختبار في أوصاف المحل وضبطهاء 
والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذاً لا يكون من الأدلة بحال» 
وإنما تسامح الأصوليون بذلك؛ لأن المراد بالدليل هو الذي do‏ على أن Us‏ 
في dle‏ الأوضاق» cya le do SI Luly‏ وإلا SIG‏ والتقسيم 
لسن ھی Is‏ 

وقال البروي: «واعلم أن دلالة السَّبْر تدخل في كثير من US‏ مثل 
تخريج المناط على شيوعه في المناظرات لا يتم إلا بدلالة السَبْر فإن من 
fle‏ بمناسب Oy de‏ بالحُكم لا يستقل ما ذكره dle‏ إلا بتقدير انتفاء مناسب 
آخرء ولا ek‏ في نفيه إلا السَّبْر. OO‏ 


ونقل الزركشي عن أبي العباس القرطبي أنه قال: «أكثر التُطَار عدَّوا هذا 
الد Sls = aude pe) $e‏ على ا وفيه نظر؛ وذلك أن ما 
ينفيه السَّبْر لا بدّ وأن يكون ظاهر المناسبة وهو قياس العِلّة. أو صالحاً لها 
وهو Gab cull‏ أن يقال Je‏ التعليل هنا عو المناسبة غير أن السبر عي 
دليلَ الوصف» 2G‏ إذا شرظ لا دليل» وكذلك فى سائر المسالك النظرية» 
ليس (Se‏ وت gp‏ هو شرظ السااك ig Behl‏ 


.)۲۸۸/۷( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
VY + 2) المقترح في المصطلح‎ )0( 
.)۲۸۷ /۷( البحر المحيط‎ (1) 


١5 


ولهذا المعنى Sy‏ الحنفية التقسيم الحاصر وتنقيح المناط إلى النصّء أو 
الإجماع» أو المناسبة. 

قال صدر الشريعة: «وعلماؤنا - رحمهم الله - لم يتعرّضوا لبذي = (el‏ 
التقسيم الحاصر وتنقيح المناط - فإنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى 
Gal‏ أو الإجماع أو Mabel‏ 

BL‏ تبيّن أن السَّبْر والتقسيم قد يدخل في أكثر الطرق الاجتهادية للنظر 
في العِلة» ولا يُعْتَبر دليلاً مستقلاً في إثبات العلية» فإنه قد يكون طريقاً من 
طرق تنقيح المناط خادما للاجتهاد في تهذيب العلة وتعيينها بعد إثباتها بمسلك 
الإيماء والتنبيه» وعلى هذا يكون السَّبّر والتقسيم من طرق تنقيح المناط الذي 
تعلّق الاجتهاد فيه بمسلكي Goll‏ والإيماء والتنبيه؛ وذلك GY‏ يَعُمّ مسالك 
dy‏ المنصوصة والمسعبطةء plan,‏ الاستدلال به لإثبات العلة heey‏ بار 
إذا انضمٌ إلى أحد مسالكها Baal]‏ 

ولهذا LS‏ ذكر الظوفي قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار 
aol yc Votan‏ مغل على تنقيح المناط قال: «فالنبيُ A‏ بالكفارة في 
جواب قوله: «واقعت أهلي في رمضان» مع مجيئه على الصفات المذكورة» 
فربما oe‏ للسامع أن مجموع الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي 
ble‏ وجوب الكفارة وعلته» لكن من جملتها ما ليس بمناسب لكونه dle‏ ولا 
جر عا ا سے إلى العاف وسقت العلة paleo,‏ بال واي 

بل إن دليل panty S51‏ دلبل DY party V ple‏ به le‏ الات 
العلّل؛ OY‏ المُسْتَدِل يذكر الاحتمالات التي لا يخرج عنها موضع النزاع» ثم 
يبيّن بطلانها كلها إلا واحدا. 

وقد GST‏ الشيخ الأمين الشنقيطي BB‏ من ذكر أمثلة هذا الدليل كما ورد 


)1( التنقيح في أصول الفقه مع شرحه التوضيح .)١14/5(‏ 
(۲) سبق تخريجه )2 (EA‏ 
)1( شرح مختصر الروضة (۲۳۸/۳). 


۳۴۷ 


في القرآن الكريم وغيره» 5535 بعض آثاره العقائدية والتاريخية في كتابه: 
الأضواء USL‏ عند كلامه في سورة مريم على قوله تعالى: ACS Gp‏ 
GE gM Lee Sai‏ 463 [مريم: ۷۸]» وهو من الشواهد الظاهرة على اعتبار 
دليل السَّبّر والتقسيم دليلا Ge‏ لا يقتصر الاستدلال به على إثبات العلل. 

ثانياً: إن أصحاب الاتجاه الثاني يعتبرون تنقيح المناط هو الإلحاق 
بإلغاء الفارق» ولذلك يفرّقون بينه وبين السَّبّْر والتقسيم ob‏ تنقيح المناط لا 
يجب فيه تعيين I‏ ولا CEL‏ فيه إلى التعرّض للعِلّة الجامعة» بل يُتعرّض 
فيه للفارق» es‏ أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثيرء أما السَبْر 
والتقسيم فلا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العلية. 

وقد تَقَدّمت مناقشة ذلك وبيان الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق» 
وأن تنقيح المناط هو تهذيب Aa‏ وتمييزهاء فلا بدَّ فيه من تعيين ALN‏ 
وإلا لم تصدق تسمية ذلك ب اتنقيح المناط»» أما في إلغاء الفارق AX‏ 
بإبطال الوصف الفارق بين الأصل cp tly‏ وبيان أن لا مدخل له في 
ا 

ثالثاً: إن أصحاب الاتجاه الثالث يعتبرون أن تنقيح المناط هو نفسه 
استخراج العِلّة بطريق السَبْر والتقسيم؛ لأنه يقال في طريقة إيراد تنقيح المناط - 
بناء على تعريفهم تنقيح المناط بأنه : إلغاء الفارق -: (Se‏ الأصل لا بد له من 
عِلَّدَه وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتياز» والثاني باطل» فيتعين الأول» 
وجهة الاشتراك حاصلةٌ في الفرعء de‏ الحم حاصلةٌ في الفرع» فيلزم تحقيق 
oe‏ 

وهذه الطريقة يعتبرها أصحاب الاتجاه الثالث هي طريقة السّبر والتقسيم 
من غير تفاوت. 

وقولهم هذا غير tlie‏ لأمور ثلاثة: 
CN)‏ ينظر: MEAS. ۳٦١ he)‏ 


AVVO ۱۲٤ص‎ ( ينظر:‎ (¥) 


۳۸ 


الأول: أن تنقيح المناط هو تهذيب العلّة وتعيينهاء لا استخراجهاء كما 
Vaily pais‏ 

الثاني : أن هناك فرقاً بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق» فتنقيح المناط لا 
بد فيه من تعيين aL‏ أما إلغاء الفارق ERE‏ فيه بإبطال الوصف الفارق بين 
الأصل والفرع وبيان أن لا مدخل له في SW‏ فبناء الفرق بين تنقيح المناط 
IL‏ والتقسيم على أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق الله للعلة لا 
يصح؛ OV‏ وظيفة المجتهد في تنقيح المناط هي تهذيب العلة وتمييزها كما 


50 
ا 


fs 

الثالث: أن تنقيح المناط له صورتان”" : 

الصورة الأولى: أن يدل Jas‏ ظاهرٌ على التعليل برضف IAS‏ 
خصوصه عن الاعتبار» Bley‏ الحكم بالمعنى eM‏ 

فهذه الصورة ليس فيها he‏ ولا تقسيم»ء وإنما يكتفى فيها بحذف 
خصوص الوصف عن الاعتبار» وإناطة الحكم بالمعنى الأعمٌ. 

الصورة الثانية: أن يقترن SIL‏ أوصافٌ مذكورة في Gall‏ لا مدخل 
لها في العلية محف عن الاعتبارء SAN BE,‏ بالباقي. 

فهذه الصورة Oly‏ احتيج فيها إلى السّبر والتقسيم إلا أنه غير منظور إليه 
بالقصد الأصلي؛ OY‏ متوجة إلى تهذيب العلة» وتعبيتها هن بين 
الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص. 

ولهذا قال ابن العطّار: «والفرق بين المسلك بهذا المعنى ‏ أي : النوع 
الثاني من تنقيح المناط ‏ ومسلك السَبْر أن SI‏ يجب فيه حصر الأوصاف 
الصالحة للعلية» ثم إلغاؤها ما عدا ما vale Zeal‏ وتنقيح المناط بالمعنى 
المذكور إنما يُلاحَظ فيه الأوصاف التي do‏ عليها ظاهر Oly «fol‏ كان 


AY Ge) ينظر:‎ )۱( 
AVYO ye) ينظر:‎ (۲) 
AV ينظر: ( ص٦۸ ۔‎ )۳( 


۳۹ 


الحصر فيه اشا موجود لكنه غير LE‏ فهو حاصل غير مقصود»'. 


الترجيح بين الاتجاهات السابقة 

من خلال ما pdt‏ ذكره ومناقشته من اتجاهات الأصوليين في بيان الفرق 
بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم يترجّح - والعلم عند الله أن السَّبْر والتقسيم 
ليس دليلاً مستقلاً على العلية يختصٌ بالأوصاف المستنبّطة» بل يدخل 
AT ge JY‏ طرق اتناك ا ا ره نودم UR‏ ك ا 
ويلك AST‏ انيه اللذان تعلق بهما الاجتهاد في تنقيح المناط . 

وغلى هذا LOU pte‏ راسي Sus‏ عاضا alge WU‏ قن العلة الذي 
أحد أضربه الاجتهاد في تنقيح bbl‏ فالسَّبْر والتقسيم أعمٌّ وأشمل من تنقيح 
المحاظطء ححيف DN et‏ به سالك العلة النضوصة والسبسنيطة» أما 
تنقيح المناط فهو Gate‏ بالاجتهاد في الأوصاف التي do‏ عليها ظاهر Gast‏ 
وقد يحتاج في بعض صوره إلى استعمال دليل السَّبّْر والتقسيم كما في النوع 
الثاني من تنقيح المناط . 

فالمجتهد في هذا النوع يحصر الأوصاف التي do‏ عليها ظاهر النصّء ثم 
يختبرها ويبطل ما لا يصلح منها ALU‏ فيتعين الباقي SAU ile‏ فكون 
بذلك اسْتَعْمَل دليل السبر والتقسيم في هذا النوع من تنقيح المناط» ولكن 
لتهذيب العلة وتعيينهاء وليس لاستخراجها كما هو الحال في العلل المستنبطة» 
كما سيأتي بيانه في تخريج المناط . 


TV /۲( حاشية ابن العطّار على شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
(Yrs ye) ينظر:‎ )۲( 
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لقصل الغامس 


طرق تنقيح المناط 


القصل الاس 


طرق تنقيح المناط 


تقدّم أن تنقيح المناط له صورتان""' : 


الأولى: أن يدل Ga‏ ظاهرٌ على تعليل SA‏ بوصفء SIA‏ 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط Se‏ بالمعنى moll‏ 

والغانية: أن يدل Ge‏ ظاهرٌ على تعليل re‏ بمجموع أوصافٍء 
GARG‏ بعضها عن الاعتبار» ويناط الحُكم بالباقي من الأوصاف. 

وفي LIS‏ الصورتين Ob‏ وظيفة تنقيح المناط تترگز في تهذيب tL‏ 
وتمييزها عن الأوصاف غير المؤثرة بعد إثباتها بمسلك النص أو الإيماء 
والتنبيه» وذلك يقوم على ركنين''': 

الأول: إسقاط ما لا مدخل له من الأوصاف عن درجة الاعتبار. 

والثاني: إظهار وتعيين ما له مدخل من الأوصاف في الاعتبار. 

وحاصله: أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين كما AG‏ وهو اجتهادٌ لا 
يقوم على التحكم والتشهي» بل LY‏ فيه من دليل BEL‏ إليه وطريتي شرعيٌ 
يثبت به؛ OY‏ الشرع هو الذي اختص باعتبار تلك الأوصاف مؤثرةً في 
الأحكام وعدم اعتبارها كذلك» ولا phe‏ ذلك إلا بدليل من جهته. 

قال الغزالي: «ومُذْرَكُه - أي : تنقيح الماك baled‏ الشرع» وإبقاء ما 
)0 ينظر: AAV Ate)‏ 


OV ye) ينظر: أساس القياس‎ (1) 
.)۸٩9 Abe) ينظر:‎ (1) 


مدر له أثرء وإلغاء ما لا يُعْقّل له MCs‏ 

وقال البروي: «وصورته ‏ أي : تنقيح المناط ‏ أن يرد Jal‏ في التعليل 
بأوصاف cide‏ فنحذف بعض تلك الأوصاف عن درجة الاعتبار بالدليل»" . 

وقال ابن pled‏ الفتوحي في تعريف تنقيح المناط: stn ol‏ من 
الأوصاف ما يصلح» ويُلغي بالدليل ما لا يصلح)”". 

والمناط كما يثبت تعلق الحم به بتوقيفٍ من جهة الشرع» فكذلك تنقيح 
المناط وتميزة عن غيره مع الأوصاف غير المؤثرة لا يقبت إلا Sad ge‏ من 
ال 

قال الغزالي: «ولا نجعل الشيء مناطاً أو وصفاً من أوصاف المناط 
بالحكم والرأي بل بالتوقيف» ولا نسقطه أيضاً عن درجة الاعتبار بالرأي 
والقياس» بل بشواهد GE SN‏ 

وقال ‏ أيضاً -: «وبقي أن نبيّن أن المناط كيف يتجرّد ويتلخص متميزاً 
بحدّه على كل ما لا يُعْتَبر فيه وجامعاً لجميع ما هو Faas‏ فيه؟ فنقول ‏ 
Lal‏ -: لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع»” . 

والتوقيف من جهة الشارع لا يُفْتَصَرٌ في معرفته على مجرّد النص» بل 
يشمل دلالات الألفاظ بأنواعهاء والأفعال وما في حكمهاء وقرائن الأحوالء 
وسياق الكلام» وتصرّفات الشارع في الأحكام. 

قال الغزالي: «تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما به التعريف؛ 
فتارة Ge‏ بالقول» وتارة بالفعل» ثم إذا Gye‏ لا بالقول: تارة يكون بإشارة» 
وتارة بسكوتء وتارة باستبشار» وتارةً بإظهار آثار كراهية» وعلى الجملة: 
قرائن أحواله في تصريفاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح والكراهية يجوز أن 


.)57”١ص( شفاء الغليل‎ )١( 

(0) المقترح في المصطلح (ص5١5‏ - .)١١١‏ 
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تكون معرّفاتٍ جاريةً في إفادة التعريف مجرى القول» فيكون ذلك 
ES‏ ۰ 

ثم عدّد ab‏ أنواعاً من التعريف بالقول فقال: «أما إذا عُرف بالقول 
فتارة heal G5‏ صريحء وتارةً بظاهر كاللفظ cold!‏ وتارةً bil‏ خاص GS‏ 5 
العام على سبيل التجوّز في OLS‏ العرب» وتارة بإيماء القول وإشارته لا 
بصريح الملفوظ» وتارةً بتضمن القول واقتضاته... وتارة بمفهوم القول 
وقصده إلى تخصيص بعض الأشياء SUL‏ ليفهم نفي الحُكم عما عداه» وتارةً 
بسياق الكلام ceil gal‏ الكلام له. .)”" . 

وكها أن مدارك التوقيف من جهة الشارع لا تنحصر في مجرّد Gal‏ 
فكذلك لا تنحصر مداركه في الأقوال والأفعال» بل ينبت التوقيف La‏ بتتبع 
عادة الشارع في الأحكام BE‏ وتقاء بع عن ايقن وادن ات ال ا 

قال الغزالي: «فهذه جهات تعريفه ‏ أي: الشارع ‏ وأغمضها التعريث 
بالعادة» وإليها استناد القياس» ولأجل خفائه لم يدركه بعض الناس ولم يعرفه 
من جملة المدارك» فظن أن مدارك التعريف محصورة في الأقوال 
والأفعال. 

وإذا كان تنقيح المناط وتمييزه عن غيره مع Ste‏ ال ا 
يثبت إلا بتوقيف من الشرع deed‏ لا بد من دليل يستند إليه» وطريقٍ شرعيٌ 
يثبت به هذا النوع من الاجتهاد. 

قال الآمدي: «وأما تنقيح المناط فهو: النظر والاجتهاد في تعيين ما دل 
Gal‏ على كونه He‏ من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما 
ol‏ 4 من الأوضاك» كل Joly‏ بطريقه . ae‏ 

ولما ساق قصة الأعرابي الذي واقع abel‏ في نهار رمضان قَيّد الاجتهاد 


ax yall)‏ السابق (ص55). 
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في تنقيح مناط الحكم بالأدلة فقال: ale‏ وان كان ad] Lege‏ بالف غين أئد 
تدر في معرلعة اعيذا إلى جف كل ها الترد ريه عن sins‏ درسم 
الأعتبار بالرآي cole Vy‏ وذلك OL‏ يبن أن Lleol igs‏ وكوثه شخصا 
Lape‏ وإن كون ذلك الزمان» وذلك الشهر بخصوصه. وذلك اليوم بعيئه» 
OSs‏ الموطوءة زوجة وامرأةً معينة لا مدخل له في التأثير بما يساعد من الأدلة 
فى ذلك 

وهذه الأدلة التي يثبت بها تنقيح المناط يمكن أن Gl‏ عليها مُسَمَّى 
«طرق تنقيح المناط» وذلك باعتبار أن الدليل هو: ما يُتَوصّل به إلى 
PL plas‏ وتلك هي الطرق الموصلة إلى تهذيب Us‏ وتمييزها عن غيرها 
من الأوصاف المؤثرة بعد إثباتها بمسلك النص أو الإيماء والتنبيه. 

ومن أهم طرق تنقيح المناط ما يأتي : 

أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصفٍ عن درجة الاعتبار وعدم 
إناطة الحكم به. 

ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف عن درجة الاعتبارء 
أو ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعمٌ منه. 

WE‏ كون الحكم ثابتاً في صورة BULL‏ من الأوصاف دون الوصف 
meee)‏ 

وبيان هذه الطرق على النحو الآتي : 


Yj‏ استقراء عادة الشرع فى إلغاء وصف عن درجة الاعتبار وم 


إناطة الحكم به : 


وذلك لأنه ليس في إناطة الحكم به مصلحةء فهو خالٍ من المناسبة" 
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وهو ما GLEE‏ عليه عند الأصوليين ب: «الوصف الطردي»» وينقسم إلى 
OY) 5‏ 

الأول: ما هو Gob‏ في جميع الأحكام؛ كالطول والقِصّرء والسواد 
والبياض» فلا بعلل بها شيءٌ من أحكام الشرع . 

الثاني: ما هو طردي في بعض الأحكام» مع كونه معتبراً في بعض 
آخر؛ کال والأنوثة» فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العتق» فل" alee‏ 
شي ءَ من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة» مع أنهما معتبران في er‏ الأحكام 
کالمیراث والشهادة ونحو ذلك . 

فإذا أثبت المجتهد كون الوصف cheb‏ إما مطلقاً في جميع الأحكام 
الشرعيّة أو بالنسبة إلى ذلك الحُكم المطلوب» كان ذلك دليلاآً على حذف ذلك 

قال الآمدي في القسم الأول: «أن يكون ما يحذفه من جنس ما أَلِفْنَا من 
الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول oily‏ والسواد 
الساذ 5 000 : 
و بيا ص وبحوه. 2 

ويقصد بذلك: طرد المحذوف مطلقاً في جميع الأحكام الشرعيّة فلا 

وقال في القسم الثاني: «أن يكون ما يحذفه من جنس ما ce CAST‏ 
الشارع إلغاءه في جنس ذلك الحكم المُعَلّلء فيجب إلغاؤه. .7" . 
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ويقصد بذلك: طرد المحذوف بالنسبة إلى بعض الأحكام دون غيرها؛ 
كالذكورة والأنوثة في العتق» فإنهما لم يعتبرا فيه» فلا يُعْلل بهما شيءٌ من 
أحكام العتق» وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح. 

وإثبات أن الوصف المحذوف مما GLE‏ من عادة الشرع إلغاؤه وعدم 
إناطة الحكم به إنما يكون باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره» إما 
مطلقاًء وإما في جنس ذلك الحُكم. 

قال الغزالي: «وإنما Ge‏ أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام 
الشرع وموارده وادوور 

وقال صفي الدين الهندي: «تُعْلَمُ Ug‏ لنفي ما عداها عن درجة الاعتبار 
باستقراء أحكام الشرع. OO‏ 

وقال حلولو المالكي: «ويُعْرَفُ كون الوصف bob‏ - أي: لا مدخل له 
في التعليل - باستقراء موارد الشرع ومصادره إما مطلقاًء Lely‏ في ذلك الباب 
التتكلم ف 

فإذا استقرأ المجتهد أحكام الشرع وموارده ومصادره وحصل له من ذلك 
على المجتهد أن يتصرف بتصرّف الشريعة في جنس تلك الأحكام» فيسقط ما 
أسقطه الشارع من الأوصاف عن درجة الاعتبار» ويبقي SAN‏ منوطاً بالباقي 
Solita, Sis‏ 

قال الغزالي: «النظر في تنقيح المناط: بإلغاء بعض القيود 
والاختصاصات أو اعتبارهاء والتدوار فيها على أمورٍ Je‏ من الشرع تأثيرها 
في OU‏ 


)1( المستصفى .)٥۹۸/۳(‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك: تنقيح المناط بحذف الأوصاف الطردية المذكورة 
في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان"''' بناءً على استقراء أحكام 
gps‏ وموارده ومصادره في إلغاء تلك الأوصاف» وعدم اعتبارها مؤثرةً في 
تلك الأحكام. 

فوصف «الأعرابية» وصفٌ Gals fab‏ به غير الأعرابي؛ GV‏ باستقراء 
أحكام الشرع وجد أنها لا تختص بقوم دون اخرين: 

و«كون الموطوءة زوجة» وماك as‏ نلكو Slee‏ 
والمزني tle‏ لأنه باستقراء أحكام الشرع لا فرق بين كون الجماع في محل 
هو حلالٌ بملك النكاح أو اليمين أو هو حرامٌ كالأجنبية» وذلك باعتبار أن 
كلا منهما جناية على الصوم. 

Gus,‏ الوط فى ace‏ ذلك tg Bll‏ وفك Laila tals‏ ب قلق يه عة 
else oY Stine‏ الشرع Saleh iy‏ سم ايفين 
ol‏ 

فيذه الأوسناف ty Shall‏ ق Cade Leal Sell‏ لكوليا Glos!‏ وة 
ale‏ من عادة الشرع باستقراء آسگامه إلغاؤهاء وعدم إناطة الأحكام بها. 

قال الغزالي: «هذه SUL)‏ معلومة GS‏ على تنقيح مناط SAU‏ بحذف 
ما عَلِم بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في 
Mal‏ 

وقال ‏ أيضاً -: «فهذه وجوةٌ من القيود والخصوص اتفقت في الواقعة 
التي فيها الحكم» وبعضها محذوفٌ لا مدخل له في الاقتضاء» وبعضها معتّبر» 
وبعضها مختلّفٌ cab‏ والتدوار في الإلغاء والإبقاء على تأثيراتٍ معقولةٍ من 
ss‏ الشرع»". 


(۱) سبق تخريجه (ص58). 
(۲) المستصفى (۳/ .)٤۸٩۹‏ 
(۳) شفاء الغليل (ص١١٤).‏ 


€۸ 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً - ولكن مما يختصٌ بباب من الأحكام دون 
الأبواب الأخرى -: تنقيح المناط بحذف الوصف الطردي المذكور في حديث 
النبي BE‏ «من أعتق 555( له في عَبْدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه 


قيمة عدل». 


ریا کر إلى لول toot‏ ومنت ملعم ديك يط ای ا 
موارد الشرع ومصادره في أحكام العتق خاصة التسّوية بين الذكر والأنثى» 
وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة من الأوصاف المؤثرة في ذلك» وإن كان لهما 
تأثيرٌ في بعض الأحكام الأخرى كولاية النكاح والقضاء والشهادة . 

قال الغزالي: «الشارع إذا ذكر في باب العتق LIST‏ كثيرة... وهو في 
جميع ذلك يجري الذكور مجرى الأنثى ولا يلتفت إلى الاختلاف فيه Sel‏ 
فعدم تعرّضه لهذا الاختلاف She‏ بعد أخرى على سبيل العَوْدٍ والتكرار يفهمنا 
fous ol‏ الذكورة ab‏ كمدخل السواذ والبياض والطول والقضر cS py‏ 
والهندي» فبه نتجاسر على قولنا: GEV‏ معنى العبد. . .)7 . 1 

JL,‏ الآأمدى: OL) OL.)‏ أمكن تقرير متاسبة بين ضفة الذكورة 
وسراية العتق غير أنا لما Gage‏ من الشارع Tyga‏ بين Hil ISA‏ في 
أحكام العتق ألغينا صفة الذكورة في السراية بخلاف ما عداه من الأحكام)”' . 

وقال اي «لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في 
sé‏ الشرع ads‏ قدي إذ هما وصفان طرديان كالسواد والبياض والطول 


pails‏ والحسن والقبح» Ol»‏ کان رة والاأنوثية تأثيرٌ في الفرق في بعض 
الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة»” . 


(۱) سبق تخريجه (Vos)‏ 

(0) ينظر: تشنيف المسامع (۳/ »)۲۸١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲)» شرح الكوكب المنير 
9 نشر COVVA/Y) ol‏ شر الورود CEAV/Y)‏ 

(۳) أساس القياس )0 08( 

YTV TET /T) الإحكام‎ (8) 


)0( شرح مختصر الروضة (7/ (POY‏ 


۱۹ 


وبهذا يتبيّن أن إثبات كون الوصف bob‏ إما مطلقاً في جميع الأحكام 
الشرعيّة» أو بالنسبة إلى ذلك الحكم المطلوب» وذلك باستقراء عادة الشرع 
فى موارده وساو تند كليل Je‏ زف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار. 

وإذا SLE‏ الأوصاف الطردية التي do‏ عليها ظاهر «Gall‏ وأنيط الحكم 
SUL‏ من الأوصاف فقد تتقّح المناط بدليله. 


ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف ولم يعتبره مؤثّراً في 
الحكم» أو ألغى خصوصه وأناط الحُكم بما هو ae mel‏ 

ومثاله: تنقيح المناط بحذف وصف «الذكورة» الذي do‏ عليه ظاهر 
قوله كي : «إذا أفلس Jed)‏ فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو Got‏ به»؛ وذلك 
لإجماء of Gle GY‏ الدراة فى معنا Vy‏ اعبار La SUP dag)‏ إذ 
لا مدخل له في العلية؛ لأنه من الأوصاف الطردية” . 

Lad. dle‏ -: «تنقيح المناط بحذف خصوص وصف «الغضب» الذي 
Je‏ عليه ظاهر قوله ی : «لا PSS Gra‏ بين اثنين وهو غضبان»”*2؛ وذلك 
لإجماع GY‏ على أن وصف «الغضب» dey‏ ليس هو المقصود ALLL‏ 
الحكم» وإنما المقصود ما يحصل بسببه من التغيّر الذي يختل به النظر فلا 
يحصل استيفاء الحُكم معه على الوجه SIE glad!‏ خصوص وصف 
«الغضب»» Sy‏ الحُكم بالمعنى ceed‏ وهو «شغل القلب المانع من استيفاء 


)1( ينظر: المستصفى (588/7)» أساس القياس (ص28).» الإبهاج (۳/ ۷۷)» إرشاد الفحول VEN /T)‏ 
سلم الوصول للمطيعي .)١18/5(‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب في LER‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» رقم 
»)۲٤٠۲(‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء OLS‏ المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس فله الرجوع فيه» رقم (1999). 

(۳) ينظر: المستصفى (”/091): أساس القياس (ص١5‏ - COT‏ نهاية الوصول OVA /Y)‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (۳/ (POY‏ الإبهاج (۳/ »)۸١‏ شرح الكوكب المنير (235087/5»: إرشاد الفحول 
CEN /¥)‏ 


20 سبق تخريجه )2 CVE‏ 


١6 


النظر»» Gals‏ به الجوع والعطش المفرطين He,‏ النعاس» وسائر ما Gla‏ به 
القلب تعلقا يشغله عن اسقيقاء A Bl‏ 

وبهذا يتبيّن أن الاستدلال بالإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف» 
ولم يعتبره مؤثراً في الحكم» أو ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو pel‏ منه 
تقد Ss‏ عن cap CI‏ أو صوص ete ge‏ 

وإذا GLE‏ ذلك الوصف وأنيط الحُكم SUL‏ من الأوصاف» أو BIS‏ 
خصوصه وأنيط SoU‏ بالمعنى eV‏ استناداً إلى دليل الإجماع فقد تنقّح 
MiSs‏ 


الثا: كون الحُكم ثابتا في صورةٍ ما SUL‏ من الأوصاف دون الوصف 
لليف 

وذلك OY‏ المُسْتَدِل إذا بيّن أن الحكم ثابتٌ في إحدى صوره بالباقي من 
الأوصاف التي do‏ عليها ظاهر Gall‏ دون الوصف المحذوف (Le‏ حينئذٍ أن 
ذلك الوصف غير معتبر في الحكم. 

قال الآمدي : «ومنها - أي : من طرق الحذف - أن يبين المُسْتَدِل أن الوصف 
الذي استبقاه قد ثبت به الحُكم في صورةٍ بدون الوصف المحذوف)”". 

أما الزركشي فقد che‏ بهذا الطريق واعتباره دليلاً على تنقيح المناط 
حيث قال: «أن يدل ba‏ ظاهرٌ على التعليل بمجموع أوصاف» GIRS‏ بعضها 
عن درجة الاعتبار؛ إما SY‏ طردي» أو لثبوت الحم على بقية الأوصاف 
بدونه» OU SSL Bey‏ 


)1( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (EW /١(‏ فتح الباري لابن حجر COTW IT)‏ شرح الكوكب 
المثير :)١1١5/5(‏ ثثر الورود COVE/Y)‏ 

(0) ينظر: المقترح في المصطلح للبروي TV Ue)‏ بيان المختصر للأصفهاني VEIN)‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۲)» تيسير التحرير CEV/E)‏ نشر البنود (؟5/ .)١59‏ 

(TY /۳( الإحكام‎ OF) 

)£( تشنيف المسامع .)٠۹/٤(‏ 


\o\ 


ومثاله: تنقيح المناط بحذف وصف «الأعرابية» الذي ds‏ عليه ظاهر 
Gal‏ في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان""''؛ وذلك OY‏ 
Soul‏ ثابتٌ بالباقي من Glos‏ دون ذلك الوصف» فعُلِم dee‏ أن وصف 
«الأعرابية» غير مُعتبّرٍ في الحُكم, GIA, GLAS‏ كل الأوصاف التي هي 
مثلهء Le,‏ الحكم SUL‏ من الأوصاف. 

ودا ين أن رت Se‏ في صورة ما SUL‏ من الأوصاف دون 
الوصف المحذوف يعد We‏ على حذف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار. 

وإذا GLE‏ ذلك الوصف وما هو مثله» وأنيط الححم بالباقي من 
Glos VI‏ اسكاداً إلى ثبوت الحُكم بها دون الوصف المحذوف فقد تنقّح 
alee bleh‏ 


(۱) سبق تخريجه (Ae)‏ 


\oy 


الباب الثاني 


الاجتهاد فى تخريج المناط 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعريف تخريج المناط لغةّ واصطلاحاً. 

الفصل الثاني: حُكم العمل بتخريج blll‏ والأدلة على اعتباره. 
الفصل الثالث: مسالك تخريج المناط. 


\oy 


الفصل BY‏ رل 
تعريف تخريج المناط Aat‏ واصطلا حا 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف تخريج المناط A)‏ 

المبحث الثاني: تعريف تخريج المناط اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


المبحث الأول 


تعريف تخريج المناط Aa)‏ 


سأتناول في هذا المبحث تعريف تخريج المناط في اللغة» وذلك من 

خلال مطلبين: 
المطلب الأول 
تعريف التخريج Bal‏ 

لفظ «التخريج» في اللغة: يعود إلى الفعل الثلاثي EY‏ وهو نقيض 
es)‏ 

والتخريج على وزن «تفعيل» بمعنى: الإخراج. 

forks,‏ هذه اللفظة في معنى: الإظهار والإبرازء سواءً للشيء نفسِهء 
vial‏ معنوي GE‏ به. 

يّقال: EI‏ وَاسْتَحْرجَهُ: إذا طلب إليه أو منه أن يَخْرْج. 

والاستخراج: الاستنباط. 

والإخراج أكثر ما يُقال في الأعيان» كما في قوله تعالى: AA WS‏ 
HS‏ من SUL ES‏ [الأنفال: 5]. 

والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصناعات . 


(۱) ينظر: الصحاح ۳١۹/۱(‏ - 1°( معجم مقاييس اللغة (۲/ OLS OVI. ۱۷١‏ العرب )¥4/0- 
۱ تاج العروس (۲۸/۲ - TV‏ مادة: (خ ر ج). 


)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١١١‏ - (VOY‏ 


\ov 


المطلب الثاني 
تعريف المناط dad‏ 
تقدّم تعريف المناط في اللغة بأنه: اسم مكان الإناطة» وهو موضع 
ا 
راط الل all‏ التي فلن Male‏ 
وبهذا بكرن معنى «تخريج المناط» في اللغة: استخراج الموضع الذي 


.)٤١  #”ةص( ينظر:‎ )۱( 


١8 


المبحث الثاني 


تعريف تخريج المناط اصطلاحاً 


تخريج المناط اصطلاحاً هو: استنباط SAN the‏ الذي Gall do‏ أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ Yale old‏ صراحةً ولا إيماء. 

ومقالة: قوله &4: ذلا تيعوا اليد IL‏ إلا مقلا OPC fees‏ فان هذا fas‏ 
لم يتضمن ما يدل على عِلَّة تحريم UN‏ في البّرٌ لا صراحةً ولا إيماء» Ant‏ 
في استنباط SAN tle‏ بالنظر والاجتهاد القائم على الدلائل الشرعيّة» فيقال - 
عاد ile‏ ق UB‏ في الث الل أن OLY!‏ أن الكيل» oh‏ غير 
aly:‏ 1 
> 8 

وهذا المعنى تكاد تتفق عليه تعريفات الأصوليين» إلا أنهم اختلفوا بعد 
ذلك في نوع السنلك أو الظريق الذي LEST‏ به ae‏ في تخريج المناط : 
هل ale‏ في «تخريج المناط» على استخراج aL‏ بمسلك المناسبة» أو 
يشمل كل مسالك العِلة الاجتهادية سواءً المناسبة» أو LES‏ والتقسيم» أو 
GOL gl‏ 

وحاصل أنظار الأصوليين في الاصطلاح على ذلك تتمثل في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: ذهب أصحابه إلى أن al‏ في تخريج المناط LES‏ بأي 


)1( ينظر: رسالة فى أصول الفقه AC ye) G SAU‏ المستصفى (۳/ CEM‏ روضة الناظر (۳/ »)۸٠١‏ 
الإحكام للآمدي 0 .)١‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي »)۳٠٤٦۹/۷(‏ الإبهاج (/ AY‏ البحر 
المحيط للزركشي (7/ 774). 

(۲) سبق تخريجه )2 84( 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 


١64 


سلاف مع ا الان ee)‏ اا OY yl a‏ اي oO‏ 


Psi 


وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: GAS‏ والغزالي» وابن قدامة» 
والآمدي» والأصفهاني» والقرافي» وصفي الدين الهندي» والإسنوي» وابن 
الهمام الحنفي» وتعريفاتهم على النحو الآتي : 

- عرّفه العُكُبّري بقوله: «أن Gan‏ الشارع على SE‏ في مَحَل» > ولا 
ope‏ لمناطه PCBS, glib LS Stel‏ 


- وعرّفه الغزالي بقوله: «أن يُحْكُم بتحريم في محل gee Nie He‏ 
إلا الحكم والمحل» ولا يتعرّض لمناط الحكم وعلته» LAS‏ المناط بالرآي 
Oe te‏ 


- وعرّفه ابن قدامة بقوله: «أن Gat‏ الشارِعٌ على حكم في محل ولا 
يتعرضن لمناطه bi Sul‏ المناط بالرآي CBs‏ 


قال الأمين الشنقيطي: «وظاهر كلام المؤلّف ‏ أي: ابن قدامة ‏ أن 
مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلّة بالاستنباط مطلقاًء فيدخل فيه pel‏ 
والتقسيم» والدوران الوجودي والعدمي» مع المناسبة OMEN‏ 


= وعرّقه الأمدي بأنه: «النظر والاجتهاد في إثبات dle‏ الحَكُم الذي ی دل 
النص أو الإجماع Mude ays ade‏ 


)1 ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها: ( ص١٤٠‏ - .)١15١‏ 
)1( ينظر في تعريف السَبْر والتقسيم وبيان حجيته: VAN Ge)‏ 159). 
ok)‏ في تعريف الدوران وبيان حجيته: (ص75١‏ - ۱۷۹). 

GUL, (8)‏ أصول الفقه (ص80 -85). 

E48 /۳( المستصفى‎ )5( 

(5) روضة الناظر .)۸٠١/۳(‏ 

(۷) مذكرة أصول الفقه (ص”787). 

.)۳۸۰ /۳( الإحكام‎ (A) 


١5 


- وعرّفه الأصفهاني بأنه: «استخراج dle‏ معينة مع الدلالة على gle‏ 
بط فا لاير7 , 

ويعني: ب «طرقها المذكورة»: مسالك العِلَّة الاجتهادية كالسّبْر والتقسيمء 
والمغافية» والذووات: 

- وعرّفه القرافي بأنه: «تعيين Us!‏ من أوصافبٍ غير مذكورة في نص 
الخكم)”" . 

وظاهر التعريفات السابقة أن «تخريج المناط» ‏ عند أصحاب هذا 
bln! fats — ole‏ العلا oh‏ مساك مح CB peed! Role VI GSLs‏ 
كالمناسبة» أو السَّبْر والتقسيم» أو الدوران. 

- وعرّفه صفي الدين الهندي بأنه: «الاجتهاد والنظر في إثبات tle fol‏ 
do Gul SOU‏ اليس oh‏ الاجماغ عليه مق شير تعاض Vache Obed‏ 
MLL Vy S41 nell‏ 

رلا Jb‏ على تخريج المناط باستباط dle‏ تحريم الرّبا في البرٌ والشغير 
قال: «.. لا يتصور قياس مطعوم بمطعوم؛ لاندراج الكل تحت النصّء» أو 
الكيل أو الوزن» أو القوت أو صلاحية الادخار» لكن المجتهدين نظروا 
واجتهدوا في استنباط ale‏ بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها فاستنبطوا cathe‏ 
Uti‏ كر Gln pearly‏ أل Oe gota‏ 

وهذا نص صريحٌ في أن تخريج المناط ‏ عند صفي الدين الهندي - 
يشل استباط العلة بآى مسلك من مسالكها الاجتهادية المنثيرة4 كالمتاسية؛ 
أو poll‏ والتقسيمء أف اوران 

- وعرّفه الإسنوي بأنه: «استخراج Ue‏ معينةٍ للحم ببعض الطرق 
Motil Sala‏ 


)1( الكاشف عن المحصول .)٤١٥١/١(‏ 

)1( نفائس الآصول (7084/1), شرح تنقيح الفصول (ص۸۹"). 
)1( نهاية الوصول .)٠٤٦/۷(‏ 

€3 المرجع السابق (۷/ kev‏ 

)0( نهاية السول .)١57/5(‏ 


۱٩۱ 


ويعني بقوله: اببعض الطرق المتقدمة»: مسالك العِلَّةَ الاجتهادية 
yds‏ 5 ها Pare‏ والتقسيم» والدوران. 

وهذا - أيضاً - Gai‏ صريحٌ في أن تخريج المناط لا يقتصر على استنباط 
الغلة Glew‏ المناسية قط بل يشهل كل ULSI‏ الاجتهافية المغتيرة: 

ويتضح من خلال النظر في التعريفات السابقة ل «تخريج المناط» أن 
نلك التعريفات Gls Ol,‏ مشتلنة فى يعض ألفاظها إلا UT‏ متقاربة فى 
معانيها.ء فأصحاب هذا الاتجاه e‏ «اتخريج المناط» هو: الاجتهاد في 
SAI ale bles‏ الذي دل Gaull‏ أو الإجماع عليه دون cathe‏ بالك sl‏ 
مسلك من مسالك العلة الاجتهادية» كالمتاسبةء أو LES‏ والتقسيمء 
Oly gill‏ 

الانجاه الثاني: ذهب أصحابه إلى أن تخريج المناط إنما GUE‏ على 
tis) Besa‏ يلات ا دون برهن Ml‏ كيان الأخرى . 

وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: ابن الحاجب"" وابن OS‏ 
aaa‏ "ام OO eis‏ ا ا ار Hs ail,‏ لقم 
وعبد الله الشنقيطي”» ومحمد الأمين الشنقيطي'” . 

ذال ابي ای old‏ د اق دو ف ا ا 
والإخالة» ey‏ تخريج المناط» وهو: تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من 
ذاته لا Gas‏ ولا Mone‏ 


.)1٠١85/١( ينظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

)1( ينظر: جمع الجوامع (ص١6).‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط AYU /V)‏ 

)8( ينظر: التحبير شرح التحرير (7758/7/1). 

)0( ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ .)١15 1١697‏ 

(5) ينظر: إرشاد الفحول (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) ينظر: نشر البنود (۲/ .)۱۷١‏ 

(A)‏ ينظر: نثر الورود (ص559)» مذكرة أصول الفقه (ص۳۸۲). 
(9) مختصر ابن الحاجب .)١٠١85/١(‏ 


1۲ 


وقد اسْتْذْرِك على ابن الحاجب تسميته مسلك المناسبة ب «تخريج 
Helios!‏ ولك OY‏ المعاسبة هون دليل OL‏ وهاه الدليل Syd‏ في لقن 
الأمر من غير اعتبار نظر المَسْتَدِل فيه سابق الوجود Ll cade‏ تخريج المناط 
فيو قل Susi)‏ 

وأجيب عن ذلك: ob‏ المناسبة دليل ALN‏ وتخريج المناط إقامة 
الدليل» وكل من الدليل وإقامته يصح أن OE‏ إليه الثبوت المطلوت؛ OY‏ 
الدليل ية المطلوب براسطة النظر؛ [IU ely‏ الذى هو BI‏ فيه عبت 
المطلوب» فهما كالشيء الواحدء فيصح إطلاق المسلك على YS‏ منهما”" . 

والظاهر من كلام ابن الحاجب أن المُسمّى بتخريج المناط هو تخريج 
المناسبة لا المناسبة نفسها؛ لأنه he‏ تخريج المناط بأنه «تعيين AN‏ . 
الخ وتعيين Ht‏ هو فعل المجتهدء LT‏ المسلك في نفسه فهو الملائمة 
والموافقة بين الوصف المُعَيّن OSES‏ 

ولهذا صرح Seal gpl‏ ومن Ob UAE‏ تخر lead‏ هى اكرام اليا 
بماك الاس 

قال ابن ype‏ «الخافس _ أي ٠‏ من سالك اليا الاس 
والإخالة» ويُسمَّى استخراجها تخريج المناطء وهو: تعيين العِلّة بإبداء مناسبةٍ 
مع الاقتران والسلامة عن mal sll‏ 

وقد وصف المحلي طريقة ابن السبكي في إطلاق مُسَمََّى «تخريج 
المناط» على استخراج العِلة بمسلك المناسبة بأنها «أقعد» من طريقة ابن 


)1( ينظر: OLY‏ البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع »)١١18/4(‏ سلم الوصول للمطيعي )18 
COVEY‏ نشر البنود (۲/ »)۱۷١‏ نبراس العقول (ص73725). 

(0) ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع )8/ O14‏ نشر البنود (۲/ »)۱۷١‏ نثر 
الورود (ص559). 

(9) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)ء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ 
)٠‏ حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۳/۲). 

(:) جمع الجوامع V2)‏ 


1۳ 


الحاجبه الذي GILT‏ الس على السنلك ف“ 

ووه ذلك أن البكاسية EV y‏ معان قاسمات wld) cap Sl‏ 
وهو الملائمة والموافقة ‏ فلا يناسبهما التسمية بتخريج المناط» ولا التعريف 
بتعيين LT‏ إذ التخريج والتعيين فعلان للمُسْتَدِل7” . 

وبهذا يتضح أن أصحاب الاتجاه الثاني يعتبرون تخريج المناط بأنه: 
الاجتهاد في استنباط SAI ale‏ الذي Gaull Jo‏ أو الإجماعٌ عليه دون cache‏ 
وذلك يسلك الفاسية opt Oyo‏ عن السالك alge Vi‏ الأخرى: 


تحليل اتجاهات الأصوليين والمقارنة بينها: 

من غلال تأمل اتجاهات gad el‏ في المسلك الذي LEE‏ به العلة 
في wes‏ المناط تبيّن لي الاتي: 

١‏ - أن أصحاب الاتجاهين اتفقوا على أن تخريج المناط يختص بالعِلّل 
aa‏ فالعلة غير مذكورة في Gel‏ لا صراحة ولا cela!‏ وعلى المجتهد 
اا 000 

١‏ أن GREY‏ بين الاتجاهين في المسلك الذي تنتتبط يه العلّة في 
تخريج المناط إنما يرجع إلى الاصطلاح» وليس BIS‏ معنوي» فأصحاب 
الاتجاه الأول اصطلحوا على إطلاق مسمى «تخريج المناط» على استنباط 
العلة gh‏ هبيلك عن سالكيا alge VE‏ المختيرة» وآ صاب SUI ole!‏ 
اصطلحوا على إطلاق مُسمّى «تخريج (blo‏ على استباظ iJ)‏ 00 
المناسبة دون غيره من المسالك الاجتهادية الأخرى» وهذا الاختلاف الذي 


(1) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (177/5). 

(۲) ينظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع (7/ POT‏ الآيات البينات على 
شرح المحلى على جمع الجوامع 2»)١١١/4(‏ حاشية ابن العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 
OPN 0‏ سلم الوصول للمطيعي »)١577/5(‏ نبراس العقول (ص776). 

)1 ينظر: رسالة في أصول الفقه G SEU‏ (ص٥۸)ء‏ المستصفى C89)‏ روضة الناظر (۳/ Aro‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ .)۳۸٠١‏ نهاية الوصول OPP ET/V)‏ الإبهاج (۳/ 87)» البحر المحيط للزركشي 
(PVE /Y)‏ التقرير والتحبير YEON)‏ شرح الكوكب المنير .)5١7/4(‏ 


١5 


يعود إلى الاصطلاح ليس له أثرٌ في إثبات ELS‏ أو نفيها بمسلك أو Gok‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. 

۳ - أن أصحاب الاتجاه الأول اعتبروا العلاقة بين الاصطلاح ومعناه 
فتخريج المناط سمي بذلك لأنه: استخراج ما نيط به الحكم من خفاء وهو 
Way Pala‏ المع Gere:‏ على امصباط AL‏ باي ملك من فسالكها 
الاجتهادية المغتّبرة. 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد أطلقوا مُسَمََّى «تخريج المناط» على 
Bie‏ الغا بسلك الاس فقط» hey‏ تنش Ns!‏ اع هق الأول 
وهو أحد أفراد معانيه. 

؛ - لم أجد أحداً من الأصوليين - حسب اطلاعي - ينازع صراحة في 
إطلاق مُسمَّى «تخريج المناط» على استنباط العِلّة IL‏ والتقسيم أو الدوران 
أو أحد المسالك الاجتهادية الأخرى. 

تالا es‏ فى فلك المسالك بالاسعباط LS‏ تنيت HWS‏ فى Mes‏ 
المناسبة ولا فرق» وغاية ما يثبت عن أصحاب الاتجاه الثاني أنهم يطلقون 
مُسمَّى «تخريج المناط» على استخراج All‏ بمسلك المناسبة» ويُصرّحون بذلك 
عند تعريفهم لمسلك المناسبة والإخالة كما سبق ذكره" . 

ولهذا فلا يَبْعُد أن يقال ذلك باعتبار أن المناسبة هي أهم مسالك العِلّة 
الاجتهادية» أو يقال ذلك OY‏ باقي المسالك AOS‏ والتقسيم والدوران لا 
تقل بالدلالة على Ye LT‏ يد آن eH‏ إلا الاس" 

tay‏ على ما Ob ple‏ الاصطلاح الذي سأعتمده في بحثي هو إطلا 
مُسمّى «تخريج المناط» على: «الاجتهاد في استنباط the‏ الحُكُم الذي دل 


G: 


(۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول )2 TMI‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)ء رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ OPT‏ الإبهاج CAT IPD‏ البحر المحيط للزركشي (۷/ 205757 
شرح الكوكب المنير )£/ VOY‏ 

VVE VAY Ge) ينظر:‎ (1) 

(۳) ينظر: نبراس العقول OVA ge)‏ 


11° 


Jail‏ أو الاجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان Vale‏ صراحةً ولا Ela)‏ وذلك 
el‏ سيالا هين ناتاه a Ne a‏ ف كالمدانية oh‏ القت 


والتقسيم» أو الدوران». 


1٦ 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


GE أن «تخريج المناط» في اللغة؛ يعني: استخراج الموضع الذي‎ plas 
٠ عليه القيء'":‎ 

وهو في | المعنى 00 عبر جارج عن وضع اللغة» 0 أنه يختصٌ 
ce‏ لا ape‏ ولا OM‏ 

والمناسبة في التسمية بي بين المعنيين ظاهرة؛ إذ إنه al ols LI‏ لم 
كدض لاط التق وس الم اليا وديا ييف بولق فى استخراجه» 
ناسب تسميته اصطلاحاً ب «تخريج المناط»؛ OV‏ المجتهد استخرجٌ العِلَةَ ‏ 
Wie‏ د فخ oes‏ 

قال الزركشي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط - مُشْتَقَّ من الإخراج» فكأنه 
راجعٌ إلى أن اللفظ لم يتعرّض LLU‏ بحال» فكأنه مستورٌء أخرج بالبحث 


)1( ينظر: (ص156١).‏ 

(۲) ينظر: (ص9١15١).‏ 

)1( ينظر: نفائس الأصول (۳۰۸۹/۷)» شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۹)» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (۲۳۸/۲)» الإبهاج (۸۳/۳)ء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب »)۴۳١/١‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (7177/5), شرح الكوكب المنير .)٠١١/٤(‏ 

AVVO L¥YE/V) البحر المحيط‎ (8) 


Vv 


الفصل الثاني 


حكم العمل بتخريج المتاط 
والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتخريج المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط. 


۱۹ 


المبحث الأول 


حكم العمل بتخريج المناط 


اتفق القائلون Jol‏ القياس على OL!‏ العمل ب «تخريج المناط» ‏ في 
الجملة ‏ باعتباره نوعاً من أنواع الاجتهاد في gle} abl‏ على استنباط dle‏ 
Sol‏ الذي Gell do‏ أو الإجماع على حكمه» ولم يتعرّض لبيان علته لا 
صراحة ولا إيماء وذلك إما بمسلك المناسبة على جهة الخصوصء أو بأي 
سباك من سالك العلة ال كما SR‏ 

وقد تيب إلى الحنفية أنهم ينكرون العمل ب «تخريج المناط» ونسبة 
ذلك إليهم غير دقيقة؛ OV‏ الحنفية إنما ينكرون «تخريج المناط» إذا كان بمعنى 
MEY‏ وهم ينفون العمل بالإخالة؛ لأنهم يعتبرون أن علية الوصف pred‏ 
شرعي أمرٌ شرعي» ولا بدّ من اعتبار الشرع له Gas‏ أو Melee!‏ 

أما إذا كان «تخريج المناط» بمعنى النظر في إثبات العِلَّة Ss SAU‏ 
jail‏ أو الإجماع عليه دون ale‏ فالحنفية يقرُون العمل بمعناه» وإن لم يضعوا 
له اهما اعبط اح 

والخلاف في إثبات العمل ب «تخريج المناط» إنما يجري مع نفاة 
LI‏ ومتكريه LAS‏ متاح Og Ny OS RN HG‏ 


(V04 2) ينظر:‎ (1) 

(؟) ينظر: التقرير والتجير (/ »)١97‏ تيسير التحرير .)٤١/٤(‏ 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير (۳/ ۱۹۳)» تيسير التحرير (5/ ۳٤)ء‏ فواتح الرحموت (؟/07090. 
)2( ينظر: المستضفى .)٤۹1/۳(‏ 

YAN /Y) ينظر: الإحكام‎ (0) 


1۷۱ 


قرف 


OES ogy OS BI,‏ وابن بدران 

وذلك لأن هذا النوع مخ lee YI‏ فى aL‏ أعنى + تريح المفاط ب 
Gls‏ به الأقيسة التي Gal‏ فيها الفرع Jol‏ لجامع BEES‏ بأحد مسالك العلة 
الاجتهادية» وهذا الأقيسة هي محل الخلاف مع أكثر نفاة القياس Pay Sony‏ 

ولهذا قال الغزالي: «فهذا ‏ د تخريج المناط ‏ هو الاجتهاد الذي 
las‏ فيه الخلاف) . 

وقال صفي الدين الهندي: «وهذا النوع من الاجتهاد هو القياس 
المختلف فيه بين Mi alll‏ 

وقال الشاطبي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط ‏ الاجتهاد القياسي)”" 

ووجه بناء الخلاف في إثبات العمل ب ب اتخريج المناط» على الخلاف في 
إثبات القياس أو نفيه هو: أن القياس الذي Ge‏ الخلاف فيه بين العلماء إنما 
هو القياس الذي اسْتَنْبِظت dle‏ يا جد ESS tale VI abd) UL‏ 
والتقسيم أي المناسبة أو الدوران» وهذا النوع من القياس - كما هو ظاهر - 
تعد كيه العلة te gay ole Vb‏ للق عليه pS?‏ «الاجتهاد في تخريج 
tbl‏ لك ile OV‏ الحم الذي Gall do‏ أو الإجماعٌ عليه غير مذكورة 
لا bie‏ ولا tly‏ فتشتهد في انمكراجها dol‏ سالك اليلة الس 

أما القياس الذي ثبتت Jor tle‏ أو إجماع فالعمل بمعناه JAS‏ وفاقي - 


)1( ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 510). 

)1( ينظر: تشنيف المسامع (7/ .)۲۸٤‏ 

)1( ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (T4050)‏ 

)4( كالظاهرية والشيعة وبعض معتزلة بغداد. 
ينظر: البرهان (۲/ (E41 - ٤٩٩‏ المستصفى »)٤۹٤/۳(‏ أساس القياس ( ص۱۰۹ ۔ 5١٠)غ‏ 
المحصول  5١/5(‏ ١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (4/6)» نهاية السول (5/4 = OV‏ البحر المحيط 
للزركشي (۷/ ۲۰ CVA‏ شرح الكوكب المنير (5/ CVV - 7١١‏ إرشاد الفحول (5؟/087). 

ERVIN) المستصفى‎ )5( 

(5) نهاية الوصول .)"٠٤۷/۷(‏ 

AVY /0) الموافقات‎ )۷( 

(10452) ينظر:‎ (A) 


\VY 


في الجملة ‏ عند العلماء”''»: سواءً سمي قياساً أم لاء فالأمر في ذلك يرجع 
إلى الاصطلاح . 

قال الغزالي: «ينقسم الجامع إلى رم بالخ وانى معلوم 
بالاستنباط» فهذا لا يمنعه وضع اللغة» فإن yaks‏ بالاصطلاح فكذلك - 
اشا - لا حجر فيه... ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن حاصل الخلاف يرجع el‏ 
أمر لفظي وإلا BAP‏ المعنى GEL‏ عليه فخرج منه: أن المُسمّى قياساً ‏ 
بالاقاق .هو ged)‏ فرع jel‏ بجامع CSL EES‏ 

‘ppb Olu gal JU,‏ اوالحُ أن الذين نفوا القياس لم يقولوا 
بإهدار Ys‏ ما يُسمّى قياساًء وإن كان منصوصاً على علته أو مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق» وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يُسمّي 
ذلك قياساًء بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل» 
ميو لك ون ie lglg‏ 

eff see NG :فيد الا‎ BA cl هذاه فين الت القاس‎ ules 
العمل ب «تخريج المناط»» ومن أنكر هذا النوع من القياس أنكر العمل ب‎ 
«تخريج المناط).‎ 


)1( ينظر: الإحكام للآمدي )8/ 10(« الإبهاج (۸۳/۳)ء البحر المحيط للزركشي KYO - ۲٤/۷(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع »)۲٠٤/۲(‏ التقرير والتحبير (/ 22747 إرشاد الفحول COAE/V)‏ 

)1( أساس القياس (ص9١٠).‏ 

() المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (T4042)‏ 


ايفن 


المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط 


الآدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط نوعان: 

النوع الأول: أدلةٌ إجمالية Gls‏ بإثبات مشروعية Jab‏ المجتهد الذي هو 
cl Atel Clb‏ عاط SAI ge pill SAN‏ فى اله كيه 

p lly‏ افاي GUS) Glas Lads Bal‏ حجية كل thee‏ من سالك 
تخريج المناط؛ وذلك OY‏ تخريج المناط ينقسم بالنظر إلى مسالكه المعتبرة 


وثانيها: تخريج المناط بمسلك | والتقسيم. 


Lb‏ الأدلة الإجمالية التي C8‏ مشروعية فعل المجتهد الذي هو طلب 
cl peel‏ المقاط Ge tll SAU‏ لتشكم فى ماله بنك 'فهى على التو 
الاتي: 

أولاً: إن أدلة اعتبار القياس ووجوب العمل به وَرَدَتْ مطلقةٌ لم تفرّق 

بين الأحكام التي ثبتت Al‏ فيها Gay‏ أو إجماع والأحكام التي لم تثبت 
ل of‏ اده فكان ذلك دليلاً على إمكان تعليل کل SE‏ معقول 
المع : sS‏ 
إجماع بمسلك من مسالك العلة المُعْتبرة الأخرى؛ كالمناسبة أو السب 


\Vo 


والس أن POL‏ 

Lael hse‏ موايد الالسعاء قراى أن LET‏ أحكام الشرغ tae‏ على 
التعليل؛ فالأصل في الأحكام التعليل لا Pata‏ و«كل أصل أمكن تعليل 
حكمه فإنه يجب تعليله»» و(إنما تخفى علينا AT‏ في النادر منهاء فلا يؤثر 
ذلك لشذوذهء أو أن ذلك خفي علينا لقصور عمتا“ . 


وإذا كان الأصل في الأحكام التعليل لا التعبّد جاز تعليل تعليل الحُكُم في 
الأصل بكل دليل معتبر» فيدخل في ذلك تعليل الأحكام التي لم تثبت عِلتها 
بنصٌ أو إجماع بمسلكِ من بساك العلة التخثيرة ی الاس ر 
eh ee‏ 0 

ثالثاً: إن المعتبر من حال الصحابة و أنهم كانوا يقيسون على أصولٍ 
من غير أن يقوم دليل من نص أو إجماع على كون تلك الأحكام معلولة ولا 
على جواز القباس عليهنا» Jus‏ ذلك على أن glee Yi‏ في Mis‏ الباب جواز 
تعليل SE YS‏ معقولٍ المعنى ولو لم يثبت تعليله Gay‏ أو إجماع» بشرط أن 
يقوم [blo‏ معتبرٌ يغلب معه ظِنٌ المجتهد أن ذلك الوصف She‏ لذلك الحكمء 
وقد أجمع العلماء على العمل بالظنّ الراجح في OSE fle‏ 

رابعاً: إن المعنى الذي أوجب العمل الاس Jay dle cad LS‏ أو 


)1 ينظر: العدة ,)١509-155/5(‏ المحصول (58/5” - ۳۲۹)ء الإبهاج 42١51 /T)‏ نهاية السول 
(NAV /O)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 25١5 - 7١7/5(‏ شرح الكوكب المنير )8/ (Ve‏ 

(۲) ينظر: العدة COTIV/§)‏ المستصفى (/5777 © (COW‏ كشف الأسرار (۳/ ٤۲۹)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي »)۱۲۹/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ .)٤١١‏ التلويح على التوضيح E/N)‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ COT - ١6١‏ فواتح الرحموت (550/5). 

(9) الإحكام للآمدي (۳/ VO"‏ 

)2( التمهيد للكلوذاني (7/ .)55٠‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

() ينظر: المحصول (55/5 - CV‏ المستصفى (9/ 5175 CVO‏ الإحكام للآمدي )00/8 -05)غ 
شرح العضد على ابن الحاجب (۲۳۸/۲)» تيسير التحرير (59/54): شرح الكوكب المنير VOY /E)‏ 
فواتح الرحموت PTA TUT)‏ 


1۷٦ 


إجماع هو معرفة tle‏ الأصل» وهذا المعنى نفسه موجودٌ فيما ثبتت athe‏ 
بمسلكِ من المسالك الاجتهادية المَعْتّبرة» وقد قام الدليل على صحتها 
وسلامتها مما يفسدهاء فوجب أن يثبت الحم به . 

وأما الأدلة التفصيلية التي تثبت حجية كل مسلكِ من مسالك تخريج 
المناط فسيأتي بحثها في مواضعها من الفصل ESS‏ 


. 079” /5( ينظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 


)۲( ينظر: ( ص۰۱۹۳ TTS Van‏ وما بعدها). 


\VV 


EAS) الفصل‎ 


مسالك تخريج المناط 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تخريج المناط بمسلك المناسبة. 
المبحث الثاني: تخريج المناط بمسلك pod!‏ والتقسيم. 
المبحث الثالث : تخريج المناط بمسلك الدوران. 


1⁄۹ 


المبحث الأول 


تخريج المناط بمسلك المناسبة 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

المظلبي الأول شرق Gott‏ لغ واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 
وعدمها. 

المطلب الثالث: حجية مسلك المناسبة. 

المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسك المناسبة. 


\A\ 


المبحث الأول 


تخريج المناط بمسلك المناسبة 


plas‏ أن تخريج المناط هو: استنباط SAN tle‏ الذي Gall Js‏ أو 


الإجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان Yale‏ صراحةً ولا Vela‏ 


وهذا النوع من الاجتهاد في العِلّة له طرقه المُعْتّبرة التي أطلق عليها 
الأصوليوة كينت ellos‏ العلة lee Ni‏ أن انالك العلة اة 
وأهم تلك الطرق: تخريج المناط بمسلك المناسبة الذي يعْتبر Gol‏ مسالك 
العا الاحتيافية واضعيها: 


قال الزركشي: «وهي ‏ أي : المناسبة ‏ عمدة OLS‏ القياس وغمرتهء 
ومحل غموضه al arte ee‏ 

وإذا كان تخريج المناط بالمعنى الذي تقدّم» فتخريج المناط بمسلك 
المناسبة؛ يعني استنباط tle‏ الشكم الذي دل Jatt‏ أو Pla Yi‏ عليه من غير 
ترق لات V ele‏ جرا Hal Ny‏ وذلك يلك uti)‏ 

وتوضيح ذلك يستلزم تعريف الاس )28 وات : وبيان أقسام 
الوصف المناسب» والكلام عن حجية مسلك المناسبة والأدلة على اعتباره 
وذلك من خلال المطالب الآتية: 


(V04 ye) ينظر:‎ (\) 
LO) البحر المحيط‎ )۲( 


\AY 


المطلب الأول 
تفريق المكاسبة الخد Mauls‏ حا 

المناسبة في اللغة"'": SLES‏ 

Sts Ss وا أف‎ Col pee ال بين‎ 

وكذا قولهم: لا Ge‏ بينهماء وبينهما ES‏ قريبة. 

وتأتي المناسبة بمعنى: الملاءمة. 

يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة؛ أي: تلائم جمعها في سلكِ 
واحد. 

أما المناسبة في الاصطلاح فهي ata‏ جره المكانيب UN‏ 
ek‏ جد وحمل لا de‏ م کوت الما حى شن المراف atl‏ 

والمناسب اصطلاحاً ‏ كما عرَّفه الآمدي ‏ هو : 

اوصفت ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحم على وَفْقِهِ ه حصول ما يصلح 
أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الُكم)”". 

فقوله: (وصف) جسن ذ في الريك tle Jets‏ ی Zi‏ گان 
لاض أو شقلا وسواة eg SO‏ أو مضطرباً» وسواء ترئّب على شرع 
الحُكُم عند حصوله Cle‏ مصلحةٍ أو Sade Gio‏ أو لم يكن كذلك. 

وقوله: (ظاهر) قيدٌ في التعريف Sel‏ به عن الوصف الخفي» مثل 
وصف العَمْدِية» فإنه لا يُعْتَبر مناسباً لوجوب القصاص؛ كله وت خفي 6 


)1( ينظر: الصحاح OLS »)۲۲٤/۱(‏ العرب »0757/١(‏ تاج العروس CONVO /E)‏ مادة: (ن س ب). 

(0) ينظر: نهاية السول (075/5. 

(۳) الإحكام (۳۳۹/۳). 
وينظر في تعريف المناسب عند الأصوليين: المحصول »)٠١۸ - ٠١١۷ /١(‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۸۷ - 
(TTA)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۳۸۲ - (KAO‏ شرح تنقيح الفصول )2 ATA)‏ نهاية 
السول (77/4 - (AH‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)ء البحر المحيط للزركشي 
(tev. 11/0)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ .)۲۷١ - ۲۷٤‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
۳ - 100( فواتح الرحموت .)۳٥۲/۲(‏ إرشاد الفحول (AMA - ۸۹٦/۲(‏ 


۱۸4 


فالقصد وعدمه أمرٌ باطنٌ لا يُدْرَكُ شيء منه» فنيط القصاص ly‏ يلازم العمدية 
من أفعالٍ مخصوصة تقضي في العرف عليها بكونها عمداً كاستعمال الجارح 
OW iat, 4‏ 
في القتل : 

وقوله: (منضبط)؛ أي: لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة والأحوال» وهو قيدٌ فى التعريف احتثررٌ به عن الوصف المضطرب 
cde‏ كل pea‏ وصفا neal Lule‏ الضبلاة فى GY (fal)‏ ذات مراثب 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال» فنيط الترخيص 
بوصفٍ منضبط وهو السفر الذي 3 bs‏ المشقة”"'. 


وقوله: (يلزم من ترتيب الحُكُم على وفقه. . .) إلى آخره» قيدٌ في 
التعريف joel‏ به عن الوصف الطردي كالطول والقِصّر والسواد والبياض؛ 
لأنها ليست أوصافاً مناسبة يحصل من ترتيب الحُكم عليها ما يصلح أن يكون 
وانضودا من شرع ذلك الخ“ . 

واعترل يدس أبقيا عن ope VOY ١ gett Cie‏ من رتيب 


)1( ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 
2١‏ الردود والنقود للبابرتي »)٥۳۸/۲(‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (۲۳۹/۲)ء سلم الوصول للمطيعي )8/ (VV‏ 

)1( ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 
2١‏ الردود والنقود للبابرتي (5178/5)» شرح المحلى على جمع الجوامع »)۲۷١/۲(‏ حاشية 
العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (PVs - ۳٠۹/۲(‏ سلم الوصول للمطيعي .)۷۷/٤(‏ 

(۳) ينظر: (ضص8١١19-1١11١).‏ 

(:) الوصف الشبهي هو: الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام» ولكن Age‏ من الشارع الالتفات 
إليه في بعض الأحكام. 
ومثاله: إيجاب غسل النجاسة بالماء دون غيره عند الشافعي؛ لأن الطهارة لا تجوز بغير الماء كما في 
طهارة الحدث» فهنا لا مناسبة بين وصف الطهارة وبين وجوب استعمال الماء بذاته في ذلك» ولكن 
ee‏ من الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء ومس المصحف والطواف والصلاة» فهذا يوهم 
اشتمال الطهارة على المناسبة بينها وبين الحكم بوجوب غسل النجاسة بالماء دون غيره. 
ينظر: المستصفى »)۳١١/۲(‏ الإحكام للآمدي (۳۷۱/۳ - (VY‏ شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (VEE /N)‏ البحر المحيط للزركشي )0/ (TT‏ شرح المحلى على جمع الجوامع YAV/Y)‏ - 
۷)» تيسير التحرير .)٥۳ /٤(‏ 


\Ao 


SEI‏ عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحُكمء وإذا كان كذلك 
فهو غير مناسب للحكم بحسب ما يظهر لناء وإلا فالواقع لا بذ في ترتيب 
الك على الروك cal‏ :هن عضول نا يصلس أن بكرن تين اهارن 
من شرع الحُكم» وإن لم يظهر لنا كما ظهر الوصف Plea‏ 

وقوله: (ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع (ARAN‏ المراد بالمقصود من 
شرع الحُكم: تحصيل المصلحةء أو دفع المضرّةء أو مجموع eM‏ 

وعرّفه ابن الحاجب بتعريف قريب من تعريف الآمدي» حيث قال: 
«المناسب: وصفٌ ظاهرٌ منضبظ يحصل Mie‏ من ترتيب SAS‏ عليه ما يصلح 
أن يكون مقضوداً من حصول مصلحة أو دفع ME ke‏ 

والتعريفان ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ متقاربان في المعنى» إلا أن الآمدي ذكر 
في تعريفه عبارة: «ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحُكم)ء أما ابن 
الحاجب فقال: «ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة»» ولم يلبث Ble‏ الآمدي: «من شرع الحكم». 

وقد فسّر العضدٌ قول ابن الحاجب: «ما يصلح أن يكون مقصوداً» بما 
يكون مقصوداً عند العقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة“ . 

وذكر السعد التفتازاني أن تفسير العضد لهذه العبارة بما يكون مقصود 
للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة مبنيئٌ على أن تعريف الآمدي مشتمل 
على OV (SUI‏ المقصود من شرع SAI‏ إنما يُعْرّف بكونه متاسباء فلو 


غرف کرت اسا ذلك كان دور 


کاک 


وقد أجيب عن هذا الإيراد بأن: تصور مفهوم المقصود من شرع الحكم 


(1) ينظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» سلم الوصول 
للمطيعي /٤(‏ ۰)۷۷ نبراس العقول .)559/1١(‏ 

(PEs _ ۳۳۹ /۳( ينظر: الإحكام للآمدي‎ (Y) 

)1( مختصر ابن الحاجب .)۱٠١۸١/۲(‏ 

(4) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲). 

(5) ينظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲). 


كلما 


لا يتوقف على تصور المناسب» والمتوقف إنما هو معرفة كون هذا الشيء 
aes‏ 5 7 98 وش ورت 1 20 


الاعتراضات الواردة على التعريف والجواب عنها: 

ا tu 2 pel‏ على keel! OL tapes‏ قد يكون ظاهرا 
منضبطاً وقد لا يكون» بل يكون خفيّاً أو مضطرباًء والتعريف لا ينطبق إلا 
على الأول» فيكون غير جامع”". 

of col ally‏ هذا سريت Gua‏ الى يضم أن بو بق 
لأذا المعاسيد]ذا كان فاه ماعط كان العلة wads‏ وان كان كا او 
مضطرباً اعثبر Sines EL‏ آخر ظاهرٌ منضبظ يلازم ذلك الوصف ملازمة عقلية 
أو dole‏ أو عرفية» ويُعبّرٌ عن هذا الوصف الملازم ب EB‏ 

وهذا الجواب Fee‏ على تسليم أن المناسب ينقسم إلى القسمين 
المذكورين» والظاهر أن المنقسم إليهما هو GLE‏ الوصفء أما المناسب فلا 
يكون إلا ظاهراً منضبطاء فعلى ذلك يكون الوصف المناسب في القسم الثاني 
هو الوصف الملازم Tas‏ عنه بالمَظنة كالسفر دون المشقة» Oly‏ كانت مناسبته 
باعتبار ما Gl‏ فيه من المشقة فلا 37 هذا الإشكال من أصله؛ OY‏ الكلام - 
هنا في المناسب الذي يصح أن يكون he‏ لا في المناسب ملق : 

et‏ ارس عشي الاين Gag!‏ على OL Gazal‏ اغ فى ماه 
المناسبة اقترانَ الحكم 2 وهو خارجٌ عنهاء بدليل أن يقال: الاس 
دليل ELSI‏ ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية لما re‏ 


.)737,١ص( ينظر: نبراس العقول‎ )١( 

(۲) ينظر: نهاية السول AVA/E)‏ 

(۳) ينظر: OLY‏ البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع )46/8( حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع (۲/ 7170 »)۲۷١‏ حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 
(79“)» سلم الوصول للمطيعي (07/8/4. 

() ينظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني (۳۹/۲)» نبراس العقول .)۲۷١/١(‏ 

)0( ينظر: نهاية الوصول (۸/ AYA‏ 


AV 


والجواب: أن al OLS VI‏ دليلاً في الإيماء هو اقتران Coy‏ ملفوظ 
أو مقدّر مع الحكم» والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم شرع 
لأجله من غير لزوم أن يكون مذكوراً معه أو مقدّراً في نظم الكلام» ولو 
Late‏ في الوصف المقترن في الإيماء Ob‏ جعلناه شاملاً BEEN‏ لزم أن 
يكون الإيماء في YS‏ صور aM‏ 

لام اعترض صني gull‏ اليقدي نب glen Leal‏ العف يات غير 
جامع؛ لأآنه لا يشمل ce‏ الظاهرةً المنضبطة؛ فإنه يجوز التعليل بها عند 
صاحب هذا الحدٌّ ‏ أي: الآمدي ‏ وهي مناسب» والوصفية غير متحفَّقةٍ 
, 

والجواب: أن التحكمة تظلق ce SL‏ تللق آرلا he‏ ها كاتف daly‏ 
في SSS‏ على الوصف كالمشقة» وتطلق ثانياً على المقصود للشارع 
من شرع الحكم كالتخفيف» والظاهر أن مرادهم بالحكمة التي يجوز التعليل 
بها هي الحكمة بالإطلاق الأول» وهي ما كانت ظاهرةً منضبطة» وحينئظٍ لا 
ley‏ أنه لا يصدق عليها التعريف . 

ومن خلال ما سبق يتقرر أن المناسب هو: Cie yd‏ ظاهرٌ منضبط يلزم 
من ترتيب SAU‏ على وَفْقِهِ Spam‏ ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك 
الحكم». 

ومثاله: الإسكارء فإنه وصفٌ ظاهرٌ لا خفاء cad‏ منضبظ لا اضطراب 
فيه» يحصل من ترتيب الحُكم على وَفْقِهِ Cle‏ مصلحةٍ هي حفظ العقول» أو 
دفعٌ مفسدةٍ هي زوال OD sal‏ 

dell قالاس د فارعا وليل على‎ cast! بهذا‎ Gules! كان‎ lL 


AYVY/N) ينظر: نبراس العقول‎ )١( 

)1( ينظر: نهاية الوصول (۲۹۱/۸). 

(۳) ينظر: نبراس العقول .)709/77/١(‏ 

(5) ينظر: المستصفى (۳/ »)٦۲١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» الردود والنقود 
للبابرتي (۲/ COV‏ البحر المحيط للزركشي )19/0( شرح الكوكب المنير .)٠١١/٤(‏ 


\AA 


ي : «كون الوصف ظاهراً منضبطاً يلزم من ترتيب AN‏ على وَفْقِهِ حصولٌ ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من a‏ ذلك ‘i‏ 
Les‏ ]ذا تبعت فزني desis‏ كين الف aaa‏ 
لذلك الحُكم كما سيأتي Om,‏ ويُسمّى هذا الدليل: «مسلك المناسبة»ء وقد 
يُعبّر عنها بالإخالة؛ لأنه بها SEE‏ أي: BE‏ - أن الوصف He‏ للحُكمء كما 
يُعبّرٌ عنها - أيضاً ‏ بالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد”” 


المطلب الثاني 
أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له 
بالمالائمة وعدمها 
يُقَسّم الأصوليون المناسب إلى أقسام مختلفةٍ بحسب اعتباراتٍ de‏ 
وأهم هذه التقسيمات ما كان بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة وعدمه؛ 
لأن هذا التقسيم يتبيّن به ما يصلح للتعليل من الأوصاف باتفاق» وما هو 


مردود باتفاق» وما هو مخدلتٌ فيه. 


(۱) ينظر: ( ص۱۹۲ VAT‏ 

(۲) ينظر: شفاء الغليل OEM Ee)‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» البحر المحيط 
للزركشي )11/0( شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۳/۲)» شرح الكوكب المنير (5/ CVO‏ 
إرشاد الفحول .)۸۹٦/۲(‏ 

(۳) قسّم الأصوليون المناسب باعتبار ذات المناسبة إلى: حقيقي وإقناعي» والحقيقي إلى: دنيوي 
وأخروي» والحقيقي الدنيوي إلى : ضروري» وحاجي» وتحسيني. 
وقسَّموا المناسب او راي إفضائه إلى المقصود من شرع الحكم إلى: ما يكون حصول المقصود 
منه يقيناً» أو ظتا» أو يحتمل على السواء» أو يكون نفي الحصول أرجح»› أو يكون BE‏ بالكلية. 
وقسَّموا المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة وعدمه إلى: ما ple‏ من الشارع اعتباره» وما عَلم 
من الشارع إلغاؤه» وما لم يُعْلّم من الشارع إلغاؤه ولا اعتباره. 
وللأصوليين Gb‏ مختلفةٌ في ترتيب هذه الأقسام وتسمياتها تختلف باختلاف جهات النظر فيها. 
ينظر: المستصفى (۳/ ٦۲١‏ - 4)577. المحصول CV - ١59/0(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ٣٤٠١‏ - 
5)؛) شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۳۸۹ - »)۳۹٤‏ شرح تنقيح الفصول (ص (TOT PN‏ 
نهاية السول (5/ .)٠٠١١ AH‏ بيان المختصر للأصفهاني OT VET)‏ البحر المحيط للزركشي 
.)۲۲١ - ۲۰۸/٩(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع »)۲۸١ - ۲۷٦/۲(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
۹ - ۱۷۷)» فواتح الرحموت (۳۱۱/۲ - ۳۱۳)» إرشاد الفحول (۲/ CAA ٩۰۰‏ 


۸۹ 


وينقسم المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة وعدمها | ay‏ 
OY) 5‏ 
els |‏ : 


القسم الأول: ما ole‏ اعتبار الشرع له : 

والمراد بالاعتبار: إيراد الحكم على وفق الوصف. لا التنصيص ale‏ 
ولا الإيماء إليه» ولا ثبوته بالإجماع» وإلا لم تكن العلة مستفادة من طريق 
الا 

ويُسمّى هذا الوصف ب: «المناسب الملائم»» وله أربعة OD ged‏ 

الحالة الأولى: أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم؛ كقياس القتل 
Jal‏ على القتل بالجارح في وجوب القصاص» بجامع كونه SES‏ عمداً 
عدواناًء فإنه قد عُرف تأثير خصوص كونه قتلاً عمداً في خصوص الحكمء 
وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد. 

الحالة الثانية: أن يُعتّبر نوع الوصف في جنس الحكم؛ كقياس تقديم 
الإخوة cap‏ على الإخوة لآب في النكاح على تقديمهم في الإرث» فإن 
الإخوة من الأب والأم نوع del‏ في الصورتين» ولم يُعرّف تأثيره في التقديم 
في ولاية النكاح» ولكن عرف تأثيره في جنسه» وهو التقدم عليهم» lad‏ ثبت 
لكل واحدٍ منهم عند عدم الأمرء كما في الإرث. 

الحالة الثالثة: أن بعتبر جنس الوصف في نوع الحكم؛ كقياس إسقاط 
القضاء عن الحائض» على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافرء 


(PV Pe oe)‏ نهاية السول 9١/5(‏ ١4)ء‏ البحر المحيط للزركشي 2)5١5-7١1/5(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (۲/ ۲۸۲ - CTA‏ شرح الكوكب المنير (5/ (VW  ١١/"‏ 

)1( ينظر: شفاء الغليل (ص۱۸۹)ء نهاية السول (5/ 97 ١١٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي »)۲٠٤/١(‏ 
إرشاد الفحول )8/7 C40‏ نبراس العقول .0717/١(‏ 

)1( ينظر: المحصول .)١55-177/5(‏ الإحكام للآمدي (۳/ 757 (TOT‏ شرح تنقيح الفصول 
(PT Pe oe)‏ نهاية السول ٩۱/٤(‏ -2)45» البحر المحيط للزركشي »)١٠١ -5١5/5(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (۲/ ۲۸۲ ۔ CTA‏ شرح الكوكب المنیر VW  ١١/"/5(‏ 


۱۹۰ 


بتعليل المشقة» والمشقة جنس» وإسقاط قضاء الصلاة نوع dels‏ ويُستعمّل 
على صنفين» إسقاط clas‏ الكل» وإسقاط elas‏ البعض . 

الحالة الرابعة: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم»ء وذلك كتعليل 
كون OI‏ ثمانين ah‏ مَظِنََّ القذف؛ لكونه The‏ الافتراء» فوجب أن يُقام 
متايه كايا على الل فإنيا ليا EES eso‏ الوطد الست امه 


القسم الثاني: ما phe‏ إلغاء الشرع له: 

والمقصود بالإلغاء: إيراد الأحكام على Man SE‏ 

اتن هذا الوصف ب «المناسب ال وفي تسميته بالمناسب 
تجوّز؛ لأن المناسبة - هنا متوهّمة» وقد شهد الشرع ببطلانهاء Sie SIRS‏ 
ساقط الاعتبار» ولا يصح تعليل الأحكام Pa‏ 

ومثاله: ما أفتى به يحيى الليثي أحدّ حكام الأندلس عندما Se‏ عن 
الكفارة المترثبة على إفطاره في نهار رمضان بالجماع LE‏ فأفتاه بوجوب 
صوم شهرين متتابعين» فلما SSI‏ عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبةٍ مع اتساع 
SL‏ قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبةٍ في جنب قضاء 
شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به . 


فهذا الوصف الذي ple‏ به الليثي فتواه وصفٌ ملغي؛ OV‏ الشارع لم 
يعتبره» حيث لم Be‏ في الحكم بين مَلِكِ وغيره» بل أوجب الكفارة IS‏ 
فذكر Gill‏ أوّلاً ثم الصيام LE‏ فيكون تقديم الصوم على Gil‏ على خلاف 
ما اعتبره الشارع» فيكون ساقط الاعتبار. 


.)598/١( نبراس العقول‎ »)9١/5( ينظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول .)٠١١ /١(‏ الإحكام للآمدي (TOV /T)‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(VET /Y)‏ نهاية السول »)٩١ /٤(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/٤۲۸)ء‏ شرح الكوكب المنير 
V4 /8)‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (POV /T)‏ نهاية السول AY /O)‏ 4۳)» بيان المختصر للأصفهاني IM)‏ 
OTs‏ شرح المحلى على جمع الجوامع .)۲۸٤/١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)۱۸١‏ 


۱۹۱ 


القسم الثالث: ما لم ple‏ من الشرع إلغاؤه ولا اعتباره: 

والمراد بذلك: أن الوصف لم يشهد له دليل معينٌ بالإلغاء أو الاعتبارء 
وهو أي: الوصف - ملائمٌ لتصرفات الشارع في الجملة“. 

وع هذا emer‏ الا ال سا" 

وهو دليلٌ GE ee‏ عن قياس oY salt‏ القياس SAY‏ من أصل 
معين يشهد له الشارع بالإلغاء أو الاعتبار» بخلاف المصلحة المرسلة فإنها لا 
ترجع إلى أصل معيّن ولكنها ترجع إلى أصل AS‏ عُلِمت ملائمته لتصرفات 
ee)‏ ا 

ومن أمقلحه: SLAG!‏ السحوة» وضرب cope‏ وتدوين الذرادين: 
وتسجيل العقود» وتشكيل الوزارات التي ترعى مصالح المسلمين“ . 

ويها التقسيم اللمتاسب يتبيخ أن ما Gb‏ من الشارع اغتباره فهو مقبرل 
ويصح التعليل به» وما ote‏ من الشارع إلغاؤه فهو مردود ولا يصح التعليل به 
وما sty gd‏ ليل sleet LUV Jane‏ قمر go‏ قبل #المصائع 
المرسلة»» وسيأتي البحث في حجيته*. 

وهذا التقسيم للمناسب إنما هو بحسب اعتبار الشارع له وعدمه» وإلا 
فإن أقسام المناسب بحسب درجاته لا تكاد تنحصر. 

قال الغزالي: «ولا يمكن ضبط درجات المناسبة Sel‏ بل لكل مسألةٍ 
ون آخر ينبغي أن ينظر فيه Magers!‏ 


)1( ينظر: المستصفى (۳/ CCT‏ المحصول )0/ CVA‏ الإحكام للآمدي (۳/ (MOV‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص5٠”‏ - 427505 البحر المحيط للزركشي (5/ »25١5- 5١5‏ شرح المحلى على جمع الجوامع IN)‏ 
.)٤‏ إرشاد الفحول (؟9007-9057/5). 

)1( ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ OV‏ 

(4) ينظر في أمثلة المصلحة المرسلة: الاعتصام للشاطبي (ص7١5‏ - CVO‏ نشر البنود (۲/ ١90‏ - 
١0؛»‏ المصالح المرسلة للأمين الشنقيطي (ص٦").‏ 

.)۳۸۰ YVV Ge) پنظر:‎ (0) 

177 ا‎ rere! 0 
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والأمر في ذلك يرجع إلى OF‏ من أجناس المناسب ما هو بعيد» ومنها 
ما هو أبعد» كما أن منها القريب» ومنها ما هو أقرب» ومنها ما هو دون 
هذا وذاك» ولآأجل ذلك تتفاوت درجات الظنٌّ بحسب تفاوتها فى القرب 
والغك. 1 

قال الغزالي: «للجنسية درجاتٌ متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصرء 
فلأجل ذلك ات درجات الظنّء والأعلى مقدَّمٌ على الأسفل» والأقرب 
مقدّمٌ على الأبعد في الجنسية» Jy‏ مسألةٍ ذوق 352 ينظر فيه المجتهدء ومن 
حاول حصر هذه الأجناس في عددٍ وضبط فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له 
ع ال 

المطلب الثالث 
A>‏ مسلك المناسية 


إذا ورد ASE‏ شرعي» ولم dle eu‏ بنص أو إيماءٍ أو إجماع» وغلب 
على BB‏ المجتهد وجودٌ Gis‏ مناسب يحصل من ترتيب SAM‏ عليه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع Bae‏ ولم يوجد غيره من 
الأوصاف الصالحة للعلية: 

فهل ps‏ المكاسبة .فى هله ULES‏ .دلبلا على Gls]‏ كون ذلك 
الوصف fle‏ لذلك الحَُكُو؟ 1 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن المناسبة das‏ على ide‏ الوصف 
المناسب» وأنه يجب العمل بها" واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

أولاً: إِنَّ الله تعالى £5 الأحكامً لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً 


)\( المرجع السابق (569/7). 

(TOV /۳( الإحكام للآمدي‎ C10V/0) المحصول‎ CIV /۳( المستصفى‎ .)۸٠۲/۲( ينظر: البرهان‎ (Y) 
IN) نهاية السول (41/6)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ OPT Le) شرح تنقيح الفصول‎ 
- ۲۷۲/۲( شرح المحلى على جمع الجوامع‎ (THA TeV /0) البحر المحيط للزركشي‎ (EY 
.)۸۹۹٩ - ۸٩۸ /۲( إرشاد الفحول‎ VOT /5( شرح الكوكب المنير‎ CTV 


14۹۳ 


Me Dol AUS وقد تبت‎ dB ar 

١‏ الاستقراء» فمن استقرأ أحكامٌ الشرع وجدها مقرونة بتحصيل مصالح 
العياد ودفع المفاسد عنهم . 

؟ ‏ الإجماع» فأئمة الفقه مجمعون على أن أحكام الشرع لا تخلو عن 
حكمة تعود على العباد بتحصيل المصالح ودفع المفاسد عنهم. 

د gay ed teal‏ آن day «dk Gall‏ ضفة «ya‏ والنقض على ail‏ 
تعالى مُحَالء فثبت أنه لا بد من مصلحة» وتلك الا ون عودها إلى الله 
تعالى بالإجماع» فلا بد من عودها إلى ctl‏ فثبت أنه تعالى شرع الأحكام 
لمصالح العباد. 

وإذا ثبت أن الله شرع PG‏ لمصالح العباد فالمناسب يحصل من 
ترتيب SSI‏ عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة» وفي إبطال العمل بالمناسب الذي شهد له الشرع بالاعتبار مناقضة 
لمقصود الشارع. 

LE‏ إن oes Care ot‏ الكل" EW‏ شال Ol‏ للك وميك 
المناسب fle‏ لذلك SAN‏ والظنٌ يجب العمل بده etd‏ أن المناسبة وليل 
يقنك العلية: 

قال إمام الحرمين: «وإذا ثبت Se‏ في أصل» وكان يلوح في سبيل 
الظنٌ استنادٌ ذلك إلى أمرء ولم يناقض ذلك الأمرّ شيءٌ» فهذا هو الضبط 
الذي لا يُفْرَض عليه مزيد» فإذا SSI etl‏ في ZB‏ الناظر بمقتضئ استنادا 
إليه فذلك المعنى هو المظنون dle, Lele‏ لاقتضاء الحكمء فإذا ظهر هذا وتبيّن 
أن الظنَّ By cls‏ الخطأ غيرٌ قادح» ولا مانع من تعليق الحكم»ء كان ذلك 
aah Lae‏ ; 


() ينظر: المحصول »)۱۷١ _ NVY/0)‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳٥۷‏ .08( نهاية السول WV/8)‏ - 
۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۲)» البحر المحيط للزركشي /٥(‏ ۲۰۷ ۔ »)۲٠۸‏ 
إرشاد الفحول (۲/ (A949 - ۸٩۹۸‏ 

(ASE /¥) البرهان‎ )۲( 


1۹٤ 


وقال الإسنوي: «وحينئظٍ فحيث ثبت SE‏ في صورةء وهناك وصف 
مناسبٌ له متضمّنٌ لمصلحة العبد» ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة 
الل غلب على ca ile al CN).‏ لكون الأصل عدم Cope‏ وإذا aes‏ 
قف أن الا هدا 

ثالثاً: إجماع الصحابة على العمل بمعتى المناسبة» فقد كانوا يُلْحَقَون 
je‏ المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيه لمعنىئ أو يشبهه. 

قال إمام الحرمين: «كل كم أَشْعَرَ ale,‏ ومقتضى» ولم يدرأه أصل في 
cp‏ فهو الذي يُفَضَى بكونه معتبر النظرء فإن الشارع ما أشار إلى جميع 
العلل» واستنبط (US‏ الصحابة cB‏ وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرثه 
aba‏ 

وبهذه الأدلة يتقرر عند جمهور الأصوليين أن الحُكم الشرعي إذا ثبت في 
fel‏ ولم تغبت Gay ale‏ أو إيماء أو إجماع؛ ley‏ على Sb‏ اليد 
وجودُ وصف مناسب يحصل من ترتيب الحُكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» ولم يوجد غيره من الأوصاف 
الا ا فإن المناسبة تعتبر في هذه الحالة دليلاً على إثبات كون ذلك 
الوصف the‏ لذلك الحُكم . 

وذهب الحنفية إلى أن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف he‏ 
بل الآ بد من إظهار التآثير Jody‏ أو ا ٠‏ 

ومقصودهم بالتأثير: أن يغبت Gay‏ أو إجماع اعتبارٌ عين الوصف أو 
جنسه في عين الحُكم أو Pano‏ 

واستدلوا على ذلك: ob‏ الإخالة يرجع حاصلها إلى ما يقع في النفس» 


.)۹۸/٤( نهاية السول‎ )١( 

(Aro - 8١5 /۲( البرهان‎ )۲( 

(۳) ينظر: أصول السرخسي (۲/ ۱۷۷). التقرير والتحبير »2١59/7”(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
0A/T)‏ 1(« فواتح الرحموت (5/ (PON YOY‏ 

() ينظر: التوضيح شرح التنقيح (۲/ (VOL VON‏ التقرير والتحبير (۳/ VON‏ فواتح الرحموت (TOV /V)‏ 
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ويشهد له القلب» وتطمئن النفس cad)‏ وهذا Jal‏ باطنٌ لا يمكن إثباته على 
الخصمء فإنه إذا قال: غلب على ظني هذاء فللخصم أن يقول: لم يغلب 
على ظني» فَتَحَكُمْ القلب إنما يجوز عند فقد الأدلة الظاهرة» وعند تصادم 
الأدلة وانقسام مسالكها؛ للضرورة الداعية Vad)‏ 

وأجيب عن ذلك: Ob‏ الإخالة لا يقصد بها مجرد الظنٌ» بل نقصد بها 
معنئ معقولاً ظاهراً يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه 
یط ا الا فلا Cail‏ إلى جحده» ولا يرم المستدل إلا 
AN? aii‏ 
المقارنة بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية : 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن المناسبة تعتبر دليلاً على Zhe‏ الوصف 
المناسب» وذهب الحنفية إلى أن المناسبة لا AS‏ في إثبات كون الوصف 
علق يل لآ يذ من اهار افا aly‏ ار ا ` 

وعند التأمل في حاصل المذهبين يتضح لي أنه لا خلاف حقيقي بين 
المذهبين في اعتبار المناسبة دليلا على إثبات علية الوصف المناسب» وتقرير 
ذلك على النحو BV‏ 

pi bate esas شكة قن ينات‎ tuts ال‎ oi 
الوصف» والتأثير - عندهم  يثبت باعتبار الشرع نوع الوصفٍ في نوع الحكم‎ 
أو جنسهء أو اعتبار جنسه في جنس الحكم أو نوعه.‎ 

ly‏ ال س مدن الج والجعيوية لن الرضف 
الذي be‏ من الشرع اعتبارٌ نوعه في نوع الحُكم أو جنسهء أو le‏ من الشرع 
Glee‏ جنسه في جنس الحُكم أو نوعهء هو المناسب الذي يصلح أن يكون 


(TOA TOV /۲( كشف الأسرار‎ CCTV Ge) ينظر: تقويم الأدلة‎ )١( 

() ينظر: شفاء الغليل OEP Ge)‏ الإحكام للآمدي (۳۳۹/۳)ء البحر المحيط للزركشي  5١1/0(‏ 
CY ev‏ إرشاد الفحول (۸۹۸/۲). 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير »)١959/7(‏ تيسير التحرير (۳/ ۳۲٣‏ - 0077 فواتح الرحموت PVE /Y)‏ 
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pla Ls SAU ile‏ دک فى اتواع المناسثف gill‏ غلم من الشترع ااا 

۲ - اتفق الجمهور والحنفية على عدم قبول الوصف الذي ثبت اعتبار 
عينه في عين الحُكم بمجرَّدٍ ترتيب الحُكم على وَفْقِهء ولكن لم يثبت Gee‏ أو 
إجماع Glee!‏ عينه في جنس الحكم» ولا جنسه في جنس الحُكم أو caine‏ 
وهو الوصف المُسَمّى ب: «المرسل Pea gl‏ 

وال BU Ole Le‏ هج pleas Sl pall‏ بق tad‏ فى 
استعجال Goll‏ قبل أوانه» Gli‏ عليه توريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت؛ 
OY‏ الزوجَ Led‏ الفرارٌَ من توريثهاء فَيُعَارَضُ بنقيض قصده» فهذا الوصفُ 
غريب لم يلتفت الشرع إلى جنسه في موضع آخر”” . 

كما اتفقوا - Lal‏ - على عدم Sod‏ الذي شهد الشرع بإبطالهء 
وهو الوصف المسكّى ب: «معلوم OUI‏ 

ومثاله: إيجاب صيام شهرين متتابعين على QUO‏ 8501 الذي واقعَ أهلّه 
في نهار رمضان» مع قدرته على الإعتاق كما nd‏ 

COG‏ لجمهور الحنفية أنهم لا يَعْتَدُونَ بالرصف الذي لم يشهد له 
دليل معينٌ بالإلغاء أو الاعتبار وهو ملائمٌ لتصرّفات الشارع في الجملة 
ويسَمّى: «المناسب المرسل» أو «المرسل الملائم»» وذلك dee‏ أنه لم يشهد 
له كلل Tas‏ .على SY se‏ 

وقد صرّح بعض الحنفية Ob‏ المحكي عنهم من نفي المرسل إنما هو في 


(0) ينظر: (صض + 151315):؛ 

)1( ينظر: شفاء الغليل (ص۱۸۹)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (75/ (VEY‏ بيان المختصر IS)‏ 
ا البحر المحيط )0/ CY \V‏ التقرير والتحبير (۳/ 10۰(« تيسير التحرير 31/6 . 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 

)8( ينظر: المستصفى CCITT /T)‏ المحصول )0/ (N10‏ الإحكام للآمدي (۳/ (TOV‏ البحر المحيط 
للزركشي (/ (۱٥‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب هدي 662 التقرير والتحبير )¥/ 10۰(« 
شرح الكوكب المنیر COVA - WVA/E)‏ فواتح الرحموت .)5١9/5(‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: التقرير والتحبير (iol)‏ تيسير التحرير (ص4١”  .)١٠١‏ 
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نفي ما le‏ إلغاؤه والغريب المرسل» وأنه يجب على الحنفية قبول الملائم من 
الا 

والتحقيق أن المناسب المرسل - الذي لم يشهد له دليل مُعَيِّنّ بالإلغاء أو 
الاعتبار وهو ملائمٌ لتصرّفات الشارع في الجملة - معتبرٌ في جميع المذاهب 
الأربعة» وإن ضرّحوا بخلاف ذلك كما Ot‏ وهو المسمّى sp‏ 
««المصلحة المرسلة»). 

ee i AER EEE‏ كناك بكاوي ذا 
افتقّدتٌ ee i‏ ا إا قاسوا وجمعوا وفرقوا بيخ المسالتين 5 يطلبون 
شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرّقواء بل يكتفون BL‏ 
المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي dee‏ في جميع المذاهب"". 

5 تبر الجمهوز أن ULYD‏ من OY oS Looe‏ المجتيهد 
تكال GE gf‏ ب كون ذلك He Cave gl‏ لذلك الشكم» للمالامة Ogee‏ 

بينما 25 «الإخالة» عند الحنفية US‏ مجرداً عن اعتبار الشرع له بملائمة 
الحكم للوصف” . 

وبهذا يظهر أن مخالفة الحنفية للجمهور فى اعتبار مسلك المناسبة إنما 
برجم إلى UE I teed‏ رشي هما ره دقام اهاد الم 
على الظنٌ المجرّد في إبداء الملائمة بين الوصف والحكم» وهذا المعنى غير 
مقبولٍ مطلقاً عند الجمهور؛ حيث إنهم لا يقبلون دعوى المناسبة بمجرّد الاعتماد 
على الظنّء بل ينحصر المناسب المقبول عندهم في الوصف الذي اعتبر الشارع 
as‏ يه الحكم أو جنيه» أو اعتبر جنسّه في جنس الحكم أو Yes gi‏ 


۲6/۳7 pd) تسر‎ (١/١ poly يظر التقرير‎ (1) 
AVA 2 YW 52) ينظر:‎ 0) 

)1( شرح تنقيح الفصول (ص5١7).‏ 

() ينظر: (ص184). 

.)۱۹٩ - ۱۹٩ص‎ ( ينظر:‎ (0) 

VAY 2 ص۱۹‎ ( sb 0 


۹۸ 


ولهذا قال الغزالي: dicey Lene‏ مار ة الا HEY,‏ عبار 
ges‏ 

وإذا كانت GE MEY‏ على «المناسبة» المقبولة فلا اعتراض حينئذٍ 
على المعنى الذي هو محل وفاق» وتبقى التسمية اصطلاح» ولا مشاحةً في 
الاصطلاح. 

فإذا اتضح أن الجمهور والحنفية لا يقبلون في المناسبة إلا الوصف 
«الملائم» الذي اعتبر الشارع نوعّه في نوع الحكم أو came‏ أو اعتبر جنسه 
في جنس SA‏ أو نوعه» وأنهم اتفقوا على عدم قبول الوصف «الغريب» 
اليرت عياض ررس اتاد فينو لي Cobh A‏ ولا جنسه في 

جنس الحكم أو cane‏ كما أنهم اتفقوا على عدم قبول الوصف «معلوم الإلغاء» 
الذي شهد الشرع بإبطاله» وأن «المناسب المرسل» أو «المرسل الملائم» الذي 
لم يشهد له دليل Jane‏ بالإلغاء أو glee I‏ وهو ملاتم لتصرقات الشارع في 
الجملة معمولٌ به في جميع المذاهب الأربعة» فإنه Jee‏ لا خلاف حقيقي 
بين الجمهور والحنفية في اعتبار مسلك المناسبة دليلا تثبت به العلية. 

وعلى فرض تسليم الخلاف في «المناسب المرسل» فإن المصلحة 
العرسلة تعد ديلا Sites‏ عن تا الاك CU,‏ اها ما (luis‏ 
ولم يسمُوها قياساً؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين» بخلاف هذه 
المصلحةء فإنها لا ترجع إلى أصل معين» بل رأينا pul‏ اعتبرها في مواضع 

gla) elec nee e‏ أن شيا مالم ل 

وقد تُسَّمَّى المصلحة المرسلة «بالقياس AS‏ مع ما في ذلك من 
رن ٠‏ 

قال الغزالي: «كل مصلحةٍ ملائمةٍ فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع 
متكلّفٍ de‏ التسوية في قضيةٍ dle‏ لا تتعرّض لعين الحكم)”". 


(۱) شفاء الغليل VE)‏ 


(0) شرح الكوكب المنير (5/ .)١7١‏ 
(۳) شفاء الغليل AYVV)‏ 
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وكلامنا في هذا الموضع عن المتاسب الذي شهد له أصل معينٌ 
بالاعتبار» حيث ثبت أن الشارع SOS CE,‏ على وَفْقِهِه وهو الوصف الذي 
يصلح أن يكون SAU fle‏ 
المطلب الرابع 
صورة تخريج المناط بمسلك المناسية 


تقدّم أن تخريج المناط هو: استنباط SAN the‏ الذي Gall Js‏ أو 
الإجماعٌ عليه من غير Gobet‏ لبيان Vale‏ صراحةً ولا إيماء". 

كما pw‏ أن المناسبة هي : ملاءمة الوصف للحم بحيث يحصل عقلاً 
من ترتيب SAI‏ عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعةٍ أو دفع 

(0.7 

وإذا كان الأمر كذلك فإن تخريج المناط بمسلك المناسبة؛ يعني : 
استنباط SHUI dle‏ الذي Gal Ds‏ أو الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان le‏ 
Y‏ ا Vy‏ اا Ads‏ م د dees ele]‏ الروت كد 


وصورته: Ol‏ یُڂکم الشارعٌ في محل (Ste‏ ولا يتعرض ous‏ متاك 
الحم لا بصريح bi‏ ولا بإيماء» فيستخرج المجتهد وصفاً ظاهراً منضبطاً 
صل من ترتيب الحكم عليه ما يضلح أن يكون ردا مق جلب مضا أو 
دفع 3 Ny‏ ق ا ا و مھ 
ويغلب على EB‏ كون ذلك الوصف He‏ لذلك SAN‏ فيعينه مناطاً ei cal‏ 
يستدل على ذلك بإظهار ملاءمة الوصف OP Sol)‏ 


)1( ينظر: (ص؟9١5١).‏ 

(۲) ينظر: (ص184). 

(۳) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۹۳/۲). البحر المحيط للزركشي )0/ (FOV‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (۲/ 027177 تيسير التحرير (5/ 57)» شرح الكوكب المنير (5/ 197 197). 

)8( ينظر: نهاية الوصول (۷/ HEY - 7١5١‏ الإبهاج (۸۳/۳)ء شرح المعالم لابن التلمساني IV)‏ 
7؛» سلم الوصول للمطيعي 22١57 - ١57/5(‏ نشر البنود .)109/١/5(‏ 
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ONG CONG والميير‎ Jat ye ومثاله: تحريم الخمر في قوله تعالى:‎ 
.]4٠ [المائدة:‎ Goals SY مايوه‎ hth ye So Bey 

فالآية نص صريحٌ على تحريم الخمرء ولم يتعرّض النص لبيان ile‏ 
Soul‏ لا بصريح لفظ ولا بإيماء» فيستخرج المجتهد وصفا ظاهرا منضبطا 
وهو «الإإسكار»» يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة المحافظة على 
ol pall‏ ول حك ped, a) pas a e i eee‏ 
فكونه ساتلا أو بلون كذا أو بطعم lis‏ كلها أوصافٌ غير ملائمة للتحريم» 
فيعيّن المجتهدٌ وصف «الإسكار» مناطاً لحم التحريم» ويستدِلٌ على ذلك 
بإظهار ملاءمته للحكم» وهو كون وصف «الإسكار» يحصل من ترتيب الحكم 
عليه جلب مصلحةٍ وهي حفظ العقول من الاضطراب» ولا يوجد Choy‏ غيره 
alts‏ ولا أولى ˆ منه في محل الحكه'"'. 

ولا يقبتو of‏ سلاك الاس حذ:الطرق الل الى كيد عليها 
المجتهدٌ في تخريج bball‏ بل هي أهمّها وأعظمُها شأناً. 


)١(‏ ينظر: المستصفى (5/ CCT‏ شفاء الغليل (ص55١ VET‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(255/5©). البحر المحيط للزركشي )1149/0( شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۳/۲)» شرح 
الكوكب المنير .)٠١١/٤(‏ 


۲١١ 


المبحث الثانى 


تخريج المناط بمسلك Fats!‏ والتقسيم 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف السَبّر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقسام poll‏ والتقسيم. 

المطلب الثالث: Hae‏ مسلك pod‏ والتقسيم. 

المطلب الرابع: شروط صحة السَّبّر والتقسيم. 

المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك poll‏ والتقسيم. 


۰۳ 


المبحث الثاني 


تخريج المناط بمسلك Fils)‏ والتقسيم 


المطت الأول 
تعريف السَبّر والتقسيم dad‏ واصطلاحاً 

تقدّم أن السَّبّر في اللغة هو: التجربة» والاختبار» واستخراج كُنْه 
ال 
والتقسيم في LAU‏ هود Oa sally ope tell‏ 
الأضولبية على ميلك Dole‏ من سالك العلة وهو Glee pas‏ 
الموجودة في الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعِلّية» فيتعين 
الباق 5 

فحصر الأوصاف الموجودة فى الأصل المحتملة للتعليل هو المعبّر عنه 
ب «التقسيم»»ء واختبار الأوصاف واحداً واحداً في صلاحيته للتعليل به» 
وإيظال Le‏ لا يصلم منها للتعليل» Che gl contd‏ الباقي tle‏ هو final!‏ عن 
د( السو 

وقد سَمَىَ هذا المسلك بالسَّبّر bal‏ وبالتقسيم وحَدّهء pods‏ 


)١(‏ ينظر: ما سبق (ص9؟1). 
(0) ينظر: ما سبق (ص9؟1). 
(۳) ينظر: ما سبق (ص١17).‏ 
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والتقسيم ونيا عند أكثر a‏ 

ورغم me al‏ متقدمٌ في الوجود الخارجي على «السَّبّْرا إلا أنه في 
لقب المسلك قدم «السَّبْرا على «التقسيم»؛ OY‏ «السّبْرا هو المقصد الأهمٌّ في 
be UYU‏ العلية».و«التقسيمة تبر وسيلة cad]‏ والحادة تقدن الاه على 
ease‏ والبقسق على ال 


المطلب الثاني 
أقسام السّبّر والتقسيم 
وى Metal gli pel‏ سي 


القسم الأول: التقسيم الحاصر: 

وهو: ما يكون دائراً بين النفي والإثبات بحيث يحصر المجتهدٌ free‏ 
أوصاف الأصل المقيس عليه» ثم يختبرها ويبطل ما لا يصلح منها بدليله» 
ل 

ومثاله : 

أن يقول المجتهد في ولاية ي إما أن يا أو 
sls eae‏ باطل AUS Wg gS oat ‘ae‏ 

وإذا كانت تقللة تعلنها إما البكارة أو الصِعّر أو غيرهاء وقد بطل 
بالإجماع كون غير الصِعّر أو البكارة MN tale‏ فانحصرت LJ‏ فى 
وصفي البكارة والصِعْرء ولكن وصف الصِعْر لا يصلح He os ol‏ لولاية 
الإجبار في النكاح؛ لأن هذا الوصف لو جاز التعليل به لثبتت ولاية الإجبار 


)1( ينظر: ما سبق (ص١١١).‏ 

(۲) ينظر: ما سبق (ص‌۱۲۱). 

(۳) ينظر: المحصول ”١1/5(‏ ۲۱۸)ء الإبهاج (۳/ ۷۷)ء نهاية السول COTY ۱۲۸/٤(‏ نهاية الوصول 
(PTY - ۳۸۱ /A)‏ البحر المحيط للز ركشي (۷/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸١‏ إرشاد الفحول (؟5/ 577 -5755). 

() ينظر: المحصول »2)5١0/5(‏ الإبهاج (۷۷/۳). نهاية الوصول OPIN T/A)‏ نهاية السول )18 COP‏ 
البحر المحيط للزركشي (۷/ ۲۸۳)» إرشاد الفحول .)٦۲۳/۲(‏ 


ye 


على اة .وهذا باط لقوله sae‏ الت Got‏ جا وة بطل 
التعليل AL‏ التعليل بالبكارة لثبوت OY,‏ الإجبار» وهو 
ا 


فنس ى «المتش ۳ Ke pe‏ البيضاوي ب اال pb‏ السات 
وهو: 16 يكرد sls‏ د بين النفي والإثبات» أو كان اا فما ولک 
de Lull‏ ا luc bs he‏ ايت ال ا 
ومثاله : 
إما أن الکیل ار ra‏ 5 القوت. ثم م يختبر تلك الأوصاف. يطل 
ا اانه تو كان عل لما وقع اليا في ah‏ مما ل كا 
وس > ويبطل القوت؛ لأنه لو كان dle‏ لما وقع LSI‏ ذ في الملح› 


وهو Bly‏ بنصٌ الحديث «الملح بالملح» فلم يَبْقَ إلا أن يكون الظعم هو 
ار 


)1( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت» رقم 
CENT)‏ 

)1( ينظر: الإبهاج (۳/ ۷۷ - 020728 نهاية السول COTY - ١7/5(‏ البحر المحيط للزركشي (7/ 584). 

)1( ينظر: المحصول (218/1).» الإبهاج (7///9). نهاية الوصول (۸/ ۳۳۹۱ - 0253757 نهاية السول (5/ 
ONT‏ البحر المحيط للزركشي (۲/٦۲۸)ء‏ إرشاد الفحول CAVE/Y)‏ 

(4) ينظر: منهاج الوصول (ص۸٠۲).‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء OLS‏ المساقات» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)۱١۸۷(‏ 
من حديث dole‏ بن الصامت 85 . 

(۷) ينظر: المحصول »)۲۱۸/١(‏ روضة الناظر (8557/7 - .)۸٥۷‏ شرح مختصر الروضة للطوفي IM)‏ 
٠٥‏ الإبهاج (۳/ ۷۷)» نهاية السول »)۱۳٤/٤(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب IY)‏ 
5؛ شرح المحلى على جمع الجوامع COV E/T)‏ شرح الكوكب المنير .)١55/5(‏ 


۹¥ 


gf Eb of قط‎ Uy دكن الحصر‎ Lf السو‎ IS وک‎ 

mado Ay GS as. أحدهما‎ 
SL المظلب‎ 
حجية السبّر والتقسيم‎ 

صور الحصر والإبطال بحسب قوة الدليل لا تخرج عن أربعة صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحصر والإبطال قطعيًاً؛ أي: يكون الدليل 
الدال على انحصار الصفات في محل الحُكُم ونفي the‏ ما عدا الوصف 

الضورة الغانية: أن بكرن الخصر والإبطال EAB‏ أي: بكرن الدليل 
الدال على انحصار الصفات في محل الحُكُم ونفي le‏ ما عدا الوصف 
المعيّن ظنيا . 

الضبورة الفا : Of‏ يكوة الحضر تطعا والإبطال rel Ub‏ بكرن 
الدليل الدال على انحصار الصفات في محل SAN‏ قطعيّاً. والدليل الدال 
على نفي le‏ ما عدا الوصف المعيّن Eb‏ 

الصورة الرابعة: أن يكون الحصر Cb‏ والإبطال (UALS‏ أي: يكون 
الدليل الدال على انحصار الصفات في محل SAI!‏ ظنيّاًء والدليل الدال على 
نفي tle‏ ما عدا الوصف المعيّن RLS‏ 

ols db‏ الحضر Cabs SUV,‏ كما فى lal Spell‏ من خضو الخصير 
والإبطال فقد اتفق الأصوليون على اعتبار هذا المسلك قطعيّاً في إفادة HLS‏ 


)1( ينظر: نهاية الوصول CTPA. PPT IA)‏ الإبهاج (۳/ ۷۷). نهاية السول /٤(‏ ۱۳۲ ۔ OK‏ الغيث 
الهامع (۳/ »)۷٠١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/١۲۷)»ء‏ شرح الكوكب المنير :)١55/5(‏ 
إرشاذ الفحول (9/؟ 55 CUVEE‏ نشر البتود (1557/9 ب OVW‏ 

(؟) ينظر: نهاية الوصول cI /A)‏ الإبهاج (۷۷/۳)ء نهاية السول (17277/5)» البحر المحيط للزركشي 
(KIT /A)‏ تشنیف المسامع (/ ۲۷۷). الغيث الهامع فت 506 شرح المحلى على جمع الجوامع 
CTV /Y)‏ شرح الكوكب المنير .)١577/5(‏ 


۲۹۸ 


. في العقليات والشرعيات» وهو في الشرعيات قليل”"‎ SP EL, 
وإن كان الحصر والإبطال أو أحدهما ظنيّاً فقد اختلف الأصوليون في‎ 
من سالك العلة على أريعة مذاعب:‎ (Slee واعقازه‎ aye 


المذهب الأول : أنه a‏ را رو اساي 
ا 


ودليلهم: أن ذلك يثير TLE‏ الظنّ» وما كان كذلك يجب العمل ca‏ أما 
بالنسبة إلى الناظر فظاهرء وأما المناظر فوجه كونه GRP‏ عليه أنه يفيد الظنّ ما 
لم يدفعه» وما يفيد SEI‏ يجب العمل بهء Ob‏ كان المناظر مجتهداً وجب 
oly cade‏ كان مقلّداً توجّه الإلزامُ على من قَلّده" . 


واعثرض عليه : بأن الام اه اله لأن 


ذل اخره Set‏ قد لتم الحم ا ل 
العلة» وبهذين الاحتمالين اللذين لا ينفكان عنه لا يفيد PS LE‏ 


)1 ينظر: نهاية الوصول (۸/ ۳۳۹۱ ۔ 0273757 الإبهاج (۳/ VV‏ نهاية السول ۱۳۲/۹ ۔ COTE‏ الغيث 
الهامع (۳/ »)۷٠١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/١۲۷)ء‏ شرح الكوكب المنير :)١55/5(‏ 
إرشاد الفحول (۲/ 777 CCE.‏ نشر البنود (۲/ VW‏ 

(0) ينظر: المستصفى (۱۸/۳٦)ء‏ المحصول (TY! - 5١8/5(‏ شرح تنقيح الفصول APIA Ge)‏ نهاية 
الوصول OPEV /A)‏ الإبهاج (۳/ ۷۷)ء نهاية السول OPE - ٠١۳١ /٤(‏ البحر المحيط للزركشي IV)‏ 
(TAT‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ CTV‏ شرح الكوكب المنير (5/ C106‏ إرشاد الفحول 
ye /Y)‏ 

(۳) ينظر: المحصول (۲۱۹/۲ - CONT‏ نهاية الوصول (۸/ COPAY‏ الإبهاج VAIN)‏ البحر المحيط 
للزركشي »)۲۸٦/۷(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع »)۲۷١/۲(‏ شرح الكوكب المنير COVEV/E)‏ 
إرشاد الفحول CUE /T)‏ 

0) ينظر: المحصول COT  5١9/5(‏ نهاية الوصول (۸/ 59 FT VO‏ الإبهاج (۷۸/۳)ء نهاية 
السول .)٠١١/٤(‏ 


v4 


وأجيب عنه: OL‏ الأدلة العقلية والسمعية ical ol ul eds‏ الله تعالى 
tile‏ بالجكم والمصالح» وما DUES‏ به من أن aL he‏ غير alls‏ فيه نظرٌ 
من وجهين : 

MB ات هنا تحن‎ AN Ele Bt الأول4‎ 


Lal sll‏ مق امور الاععارية الى لا لزه وص لبي OF‏ منها 
ما لا Je‏ فالغالب فيها التعليل» وحينئذٍ يكون احتمال كون هذا الحُكم غير 
معلل مرجوحا لا ينافي غلبّة الظن. 

واا اهال Ake of‏ وهنا افر 28 pant! OS‏ فا ذكر سا Mb‏ 
يمنع ale‏ الظن؛ لأن الحاصر إن كان ناظراً فحصره فيما ذكره إنما كان 
بحسب ما ادى إليه نظره واجتهاده فيجب عليه أن يعمل به ولا يكابر نفسه» 
وإن كان مناظراً وهو due‏ فيه أهلية النظر فيكفي أن يقول: بحثتٌ فلم أجد 
غيرَ هذه الأوصاف» والأصل ple‏ ما سواهاء فيندفع عنه aie‏ الحصرء ويلزمُ 
المعترض قبولّه» ويكون ob cade LS‏ أبدى المعترض وصفاً آخر لم يذكره 
المُسْتَِل وجب على المُسْتَدِل إبطاله وإلا Valea‏ 


المذهب الثاني : أنه حا I‏ وهو الناظر» ولس PISS‏ 
المعترض وهو المناظر : 


وقد ذهب إلى ذلك الآمدي”) 


ودليله: أن Bb‏ الشخص لا يقوم فل cies‏ والمناظرة لا معنى 
لها إلا إظهار مأخذ gp KS‏ فلا يكون هذا النوع من التقسيم RS‏ إلا 
للمُسْتَدِل دون المعترض”"" . 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)1( ينظر: الإحكام (9/ ۳٣٣‏ ۔ FTO‏ 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ ”77 (PTO‏ البحر المحيط للزركشي »)۲۸٦/۷(‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (؟/ CCTV‏ إرشاد الفحول .)١۲٤١/۲(‏ 


1۰ 


واعتّرض عليه: بأنه إذا كان مفيداً ELS‏ الظن في ذاته من غير دافع كان 
UIA ane‏ والمعترض مطلقا: 

فإذا ثبت أن 8 Jue‏ للأوصاف حاصِرٌ بموافقة الخصم أو عجزه 
عن الزيادة وجب حينئذٍ على الخصم المعترض إما تسليم الحصر فيحصل 
مقصود المُسْتَدِل منه» أو إظهار ما عند المعترض من الأوصاف الزائدة على ما 
ذكره JIE‏ لينظر فيه فيفسده» ولا يُسْمَعْ قول المعترض: عندي Chey‏ زائد 
لكن لا أذكره؛ لأنه حينئذٍ إما صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه 
فيفسق بذلك» أو كاذبٌ فلا يول على قوله» ويلزمه الحصر. 
المذهب الثالث: أنه حُجَةٌ للمستدل وهو BU‏ وللمعترض وهو 
bla‏ « بشرط الاجماع على تعليل حُكم الأصل : 

وقد ذهب إلى ذلك إمام الحرمين الجويني” . 

ودليله: إنه لو لم يكن BE‏ حال الإجماع على تعليل pS‏ الأصل 
لأدى بطلان الباقي إلى خطأ المجمِعِين”". 

واعتّرض عليه: بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم الإجماع 
على (plas al‏ ب Ls‏ ار 
المذهب الرابع : أنه ليس Lieber‏ مطلقاً : 

وقد ذهية إلى ذلك Pages ss)‏ 

دليلهم: أنه متى جاز إبطال وصفٍ جاز إبطال الباقي من الأوصاف"" . 


IN) شرح مختصر الروضة للطوفي‎ .)٠٠١ /۸( نهاية الوصول‎ CVT! 5١9/5( ينظر: المحصول‎ )١( 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (؟/771).‎ ۷ 

(۲) ينظر: البرهان »)٥۳٦/۲(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع »)۲۷١/۲(‏ نشر البنود .)١517/5(‏ 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 

)8( ينظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع KEVIN)‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع (۲۷۱/۲)» نشر البنود (151/5). 

(5) ينظر: التقرير والتحبير 2»)١91/5(‏ تيسير التحرير (258/5)» فواتح الرحموت POV /Y)‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


"1١ 


واعترض عليه: Ob‏ الأصل في الأحكام التعليل» فإذا بطل التعليل 
ile NG‏ سكو التق et‏ نول PVs syed AV‏ 
الترجيح: 

بعد التأمل في Dol‏ كل cade‏ والاعتراضات الوارفة عليهاة وما آجيب 
عنهاء يترجّحٌ - والعلم عند الله أنه: 

إذا كان الدليل الدَّال على الحصر والإبطال Cables‏ فهو مسلكٌ قطعئٌ يفيد 
العلثة تظعاء وان كان gees‏ طن أن أحدهها as‏ واا جر ظنا كيو 
مساك يقيد العلية نا وهو ع Gl ais‏ المع كيو خكة عليه نا 
لم يدفعه؛ لأنه يفيد الظنّ» وما يفيد الظنَّ يجب العمل به. 

قال الطوفي: «اعلم أن دلالة السَّبْر قاطعة إن كان حصرٌ الأقسام 
وإبطال ما عدا الواحد منها قاطعاء Oly‏ كانا ack‏ أو أحدهما كانث دلالته 
ا 


المظتب: الوايع 
شروط صحة السّبّر والتقسيم 


يشرط لصحة الاستدلال بمسلك السَّبْر والتقسيم على إفادة العِلّية ثلاثة 
شروط» زهي على النحو الآتي : 


الشرط الأول: أن يكون الحكم في الأصل OSM‏ 
. ويكفي في ذلك موافقة الخصم على التعليل؛ OY‏ الحُكم لو ثبت كونه 
تعبّديَاً - غير معقول المعنى ‏ امتنع القياس . 


)1( ينظر: الإحكام للآمدي cho - ۳۳٤/۳‏ نهاية الوصول (3”*55/48 FTA‏ 


(0) شرح مختصر الروضة (ET)‏ 
)1( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ (EO‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق. 


1۲ 


الشرط الثاني : أن يكون السسّبْر حاصراً لجميع الأوصاف التي تصلح أن 
تكون He‏ للخكه”" : 

JS od‏ يكن 'الكتر Fok‏ لجان ob‏ بشن :وفك هن USI‏ فى شن 
الأمر لم يذكره» فيقع الخطأ في OO lil‏ 

وطريق ثبوت حصر السّبْر من وجهين”” : 

أحدهما : موافقة الخصم على انحصار Tall‏ فيما ذكره المُسْتَدِل. 

والثاني: أن يعجز الخصم عن إظهار وصف زائدٍ على ما ذكره 
التتكدل, 

فإذا تمّ أحد الأمرين لزم المعترض إما تسليم الحصر فيحصل مقصود 
المُسْتَدِلء أو إظهار ما عند المعترض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره 
JENN‏ لينظر فيه فيفسده. 00 


2 
مھ 
0 


الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف التي أبطلها المُسْتَدِل لا تصلح للعليّة : 
والطرق المعتبرة في ذلك ثلاثة : 


الطريق الأول: الإلغاء: 
وهو: أن يبيّن المجتهد أن الوصف المُسْتَبْقَى قد ثبت به الحكم في 
صورةٍ بدون الوصف المحذوف» فحينئذٍ لا يكون للمحذوف تأثيرٌ في 


الحكه. 


ومثاله: أن يقول المُسْتَدِل: يصح SUF‏ العبد؛ لأنه أمان وُجد من عاقل 


.)5٠5/9( ينظر: المستصفى (1۱۹/۳)» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

)1( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي CENT)‏ 

)1( ينظر: المستصفى (1۱۹/۳)» شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ EV ٤٨٦‏ 

0) ينظر: الإحكام للآمدي CTT TYO/T)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي CENVIT)‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب COTYV/T)‏ البحر المحيط للزركشي »)۲۲۸/١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
١87-55‏ ). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


1۳ 


مُسْلِمٍ غير متهم فيصح LG‏ على Cel‏ فيقول المعترض : TT‏ 
ذكرت هو أوصاف dl‏ في الأصل فقطء بل هناك Cass‏ آخرء وهو الحرية» 
وهو مفقوذ في العبدء وحينئذٍ لا يصح القياس» فيقول المَسْتَدِل: وصف 
الخرية ملغ بالغيد الماذون له» فإن أمانه يصح GEL‏ مع عدم الحرية» فصار 
Masa SEY EY lass‏ 


aay fall الطريق الثاني:‎ 

وهو: أن يبين المجتهد أن الوصف المحذوف من جنس he‏ من 
الشارع إلغاؤه وعدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام”". 

Flyers‏ كان ذلك في شيءٍ من الأحكام؛ كالطول والقِصّرء والسواد 
والبباض» LEB‏ لم BSE‏ شىء من PSY‏ و أو 
كان ذلك في بعض الأحكام كالذكورة والأنوثة» فإنهما لم يعتبرا في (Bll‏ 
قلا بعلل lag‏ شىء هن أحكامة Lael oly‏ في غيره؛ كالشهادة» والقضاء 
AN 55‏ النكاح» Pa My‏ 


الطريق الثالث: أن لا يظهر للوصف المحذوف مناسبة للخكه7): 

ويكفي أن يقول المجتهد: بحثث فلم أجد بين الوصف والحكم اة 
فإذا كان المحنيد Wal‏ ليحك Vie E‏ قالظاعر صدفء [ly‏ قوله؛ 
لعدالته وأهليته» ولا يلزم - dee‏ إقامة الدليل على عدم ظهور المناسبة"' . 


(1) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي CEVI/T)‏ البحر المحيط للزركشي ATYA/0)‏ 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي (۲۳۹/۳ - CTV‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (508/9)» شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۲)» البحر المحيط للزركشي »)۲۲۸/١(‏ شرح المحلى على جمع 
الجوامع (۲۷۲/۲)» شرح الكوكب المنير VEV/E)‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

)0( ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳۳۷ - (PTA‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۲)ء البحر 
المحيط للزركشي (TIA/0)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۲/۲)» شرح الكوكب المنير (5/ 
A(VEV_ NEA‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


العظطلب الخافن 
صورة تخريج المناط بمسلك السّبّر والتقسيم 

تقدّم أن تخريج المناط هو: استنباط dle‏ الحكُم الذي دل الث أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ Vale Old‏ صراحةً وله ا 

كما تقدّم أن LO‏ والتقسيم هو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
المقيس cade‏ وإبطال ما لا يصلح منها LU‏ فيتعين الباقي He‏ 

وإذا كان الأمر كذلك Ob‏ تخريج المناط بمسلك pel‏ والتقسيم ؛ يعني : 
استنباط pS de‏ الذي Gail ds‏ أو الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان ele‏ 
لا ضراحة celal Vy‏ وذلك بحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المحتملة 
للتعليل» وإبطال ما لا يصلح منها EAU‏ > فيتعيّن le BUI‏ 

وصورته: أن SA,‏ الشارع في محل بخكمء ولا ر ie oles‏ ذلك 
الحُكم لا بصريح Bd‏ ولا بإيماء» فيحصر المجتهدٌ الأوصاف الموجودة في 
الأصل المحتملة للتعليل» ثم يختبر تلك الأوصاف واحدا واحداء ويبطل ما 
لا يصلح أن يكون dle‏ لذلك الحم بدليله» فيتعيّن الوصفُ الباقي مناطا 
لشم 

ومثاله : : تحريم ب بيع البرٌ Sb‏ متفاضلاً في قوله َل : «الذهب بالذهب» 
والفضة Lal‏ ا Jab‏ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح› 
مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


: ۳ 
إذا كان يدا ہیں . 


الموجودة في الأصل المحتيلة للتعليل» وهي : ae‏ والطعم» والاقتيات» 


)\( ينظر: )2 104( 
9 ينظر: )2 JVs‏ 
(۳) سبق تخريجه )2 04( 


Y\o 


ثم يختبر تلك الأوصاف واحداً واحداًء ويبطل ما لا يصلح of‏ يكون ile‏ 
فيطل Sue‏ الكيل؛ لأنه لو كان le‏ لما وقع الرّبا في القليل لما لا يكال 
كالحفنة والحفنتين» ويبطل الاقتيات؛ لأنه لو كان ale‏ لما وقع LM‏ في 
الملح» وهو Jan Bly‏ الحديث: «الملح بالملح»"' فلم يبق من الأوصاف 
إلا الطعم فيتعين مناطاً OSA‏ 

وبهذا يتضح أن مسلك السَبر والتقسيم أحد الطرق المُعْتّبرة التي يعتمد 
عليها المجتهد في تخريج المناط. 


VV oe) سبق تخريجه‎ )۱( 

(۲) ينظر: المحصول 2)5١18/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي )¥/ 4۰0(« الإبهاج 728/0 ). نهاية السول 
(2175/5» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲)» شرح المحلى على جمع الجوامع IX)‏ 
(TVs‏ شرح الكوكب المنير .)١55/5(‏ 


۲۱١ 


الميحث الثالث 


تخريج المناط بمسلك الدوران 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


العطلب الأول قرت oi gall‏ ل واعيظلاها , 
المطلب الثانى: LAS‏ مسلك الدوران. 
المطلب الثالث : صورة تخریج المناط بمسلك الدوران. 


1۷ 


المبحث الثالث 


تخريج المناط بمسلك الدوران 


المطلب الأول 
تعريف اكدوران Le Maule Aad‏ 
Sis‏ کے Eh‏ ما خود موان واو کور اء ووا + بمغين 
Glb‏ حول gil‏ وعاد إلى الموضع الذي Lal‏ منه. 
ومنه قولهم: يدور حول البيت» إذا طاف به. 
ودوران UI‏ تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير Sod‏ ولا 


والدوران في الاصطلاح ا أن يبت الحكم بشبوت » We‏ وينتفي 
عند انتفائه. 


والوصف يُسمّى: «المدار»» والخحكم س الا 
fous‏ ال قسن Ge‏ الدوران Weds‏ 


ويسمّى ~ «الدوران الوجودي والعدمي». 


)١(‏ ينظر: الصحاح OLS »)٦٥۹/۲(‏ العرب )١55٠/5(‏ تاج العروس (۱۱/ 91" COTY‏ مادة: (دور). 

/5( نهاية السول‎ CAA 2) شرح تنقيح الفصول‎ CTV /0) المحصول‎ CVI 2) ينظر: شفاء الغليل‎ (Y) 
شرح‎ VENT) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ VEN /0) البحر المحيط للزركشي‎ CVA 
CAVV/Y) إرشاد الفحول‎ »)2١97 /5( المحلى على جمع الجوامع (۲۸۸/۲)ء شرح الكوكب المنير‎ 

() ينظر: نهاية السول AVVA/E)‏ 

)£( ينظر: البحر المحيط للرزكشي )0/ (TEN‏ 

(5) ينظر: نهاية الوصول AYYOV/A)‏ 


"14 


وتاه only Mela‏ الاج ت «الطرّد والعكس»؛ sl‏ مجموع 
الطَرْد والعكس» BIG‏ «يلزم من وجود الوصف وجود الحكم»» والعكس: 
يلزم من عدم الوصف عدم الحكمء والدوران هو مجموع ذلك . 

المطلب الثاني 
حجية مسلك الدوران 

اختلف الأصوليون في إفادة الدوران LLU‏ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يفيد العلبّة قطعاً: 

وتنك هذا yo yall‏ مشن الا 

اسعدلوا على ذلك: OL‏ من تكرّر دوران غضبه عن اسم إا در له 
وعدّم غضبه إذا لم يُذْكَرٌ له» عُلِمَ قطعاً أن سبب غضبه 383 ذلك الاسم» حتى 
hs BUY‏ قاذ اذا العيادوا Spel GLEE‏ 
الطرق ودعوه بذلك الاسم . 

وأجيب عنه: ob‏ النزاع إنما هو في حصول العلم بمجرّدِهء وذلك Lad‏ 
ذكرتم من المثال ممنوعء بل غايته حصول الظنٌ عنده» والظنّ عند الدوران 
. 5 60 
إنما هو مع غيره من التكرار"'. 

قال ابن السّبْكي: «لعل من ادعى القطعَ فيه ممن يشترظ ظهورٌ المناسبة 


)1( ينظر: الإحكام (7/ .)۳۷٤‏ 

)1( ينظر: مختصر ابن الحاجب .)١١١5/75(‏ 

(9) ينظر: الإبهاج CAT/T)‏ بيان المختصر للأصفهاني (۳/ .)٠١١‏ 

0) ينظر: المحصول (١/۷٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (15/9” - »)۳۷١‏ نهاية الوصول (8/ 0077017 نهاية 
السول »2)١5١/5(‏ البحر المحيط للزركشي )0/ CTEM‏ شرح الكوكب المنير (197/5). 
وفي المعتمد )1١17/1(‏ ذكر «أن الحكم إذا وجد بوجود A)‏ في الأصل وارتفع بارتفاعها غلب على 
الظن أنها مؤثرةٌ cles‏ وعليه فإن الدوران عند المعتزلة يفيد العلية US‏ لا قطعاً» ولهذا يحكى القول 
بالقطع عن بعض المعتزلة. 

(5) ينظر: التقرير والتحبير »)١194/5”(‏ تيسير التحرير »)20١/5(‏ فواتح الرحموت (P00 /V)‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


لض 


في قياس العِلّل مطلقاً» ولا يكتفي AG‏ ولا الدوران بمجرّدِهء وعلى ذلك 
جمهور أصحابناء فإذا OL yall ail‏ إلى المناسبة رقي بهذه الزيادة إلى 
البقين» وإلا (gb‏ وجه لتخيّل القطع فى سيم ف اوران 

الاحتمال» ومع الاحتمال لا يثبت القطع”" . 


القول الثاني : أن الدوران يفيد الا Cb‏ بشرط عدم المراجم وعدم 
المانع : 


وقد ذهب إلى ذلك جمهور ab pe‏ 

واستدلوا عليه بالآتي : 

أولاً: إن هذا الشكم لا بذ له من ile‏ والعلّة Lp‏ هذا الوصف أو 
غيره» والأول هو المطلوب» والثاني لا يخلو إما إن يكون ذلك الغير كان 
Tage ye‏ قبل تعدريك هذا الحم أو ما كان موجوداً قبله» فإن كان موجوداً 
قبله وما كان الحم موجوداً ات اک هن ا وهو خلاف 
الأصل» وإن لم يكن موجوداً فالأصل في الشيء بقاؤه على ما كان عليه 
فيحصل Bb‏ أنه بقي كما كان غير عِلة» وإذا حصل Eb‏ أن غيره ليس der‏ 
Ca ee‏ ل ميال 


واعتّرض عليه: بأنه كما دار الحُكم مع حدوث ذلك الوصف وجوداً 


)( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )8/ 908( 

)1( ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع )8/ NNN‏ حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع (۲۸۹/۲). 

(۳) ينظر: البرهان (۲/ 870 COATT‏ شفاء الغليل (ص75728). المحصول )0/ CVV‏ نهاية الوصول IA)‏ 
(TY OT‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ CENT‏ شرح تنقيح الفصول PAA Ge)‏ نهاية السول )18 
ON)‏ البحر المحيط للزركشي )0/ (TP‏ شرح المحلى على جمع الجوامع VARIN)‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ »)١197”‏ إرشاد الفحول CAVV/Y)‏ 

)8( ينظر: المحصول »)۲٠۸/١(‏ نهاية الوصول .)۳٠١۳/۸(‏ الإبهاج VEIT)‏ نهاية السول ١١١/5(‏ - 
VE‏ 


۲۲١ 


إضافة SAI‏ إلى الوصف» أو تكون Ul‏ مجموعَ الوصف مع aed‏ وحصوله 
في المحلء وذلك يمنع Mie‏ 

وأجيب عنه: ob‏ التعيين والحصول في المحل أمران عدميان» إذ لو كانا 
وجوديين لزم أن يكون للتعيين Gs‏ آخرء وللحصول في المحل حصول آخر 
فيتسلسل» ضرورة مشاركة التعيين حينئذٍ لسائر التعيينات في كونه تا 
وامتيازه عنها بيخصوصية» وكذا الحصول في المحل فإنه حينئذٍ يكون له 
حصولٌ في المحل؛ إذ هو ليس بجوهر قائم بنفسه» وهو معلومٌ بالضرورة» 
يکونا جزئي de‏ ولا مزاحماً لها" . 

Ast‏ أن من gee‏ باسم فغضب» ولا يغضب إذا دُعَىَ بغيره» ثم تكرر 
الغضب مع تكرر مناداته بذلك الاسمء فإنه يحصل ab nal‏ إنما غضب ay‏ 
Ges‏ بذلك الاسمء وهذا FIs!‏ إنما حصل من الدوران» وإذا ثبت أن الدوران 
يفبه BB‏ العا فى عقن هذه الصورة اله coe‏ أن شت SY Glass DEW‏ 
هذا من العدل الذي أمر الله به» وهو التسوية» ولن تحصل التسوية بين 
der VP oli yl‏ ]2 اما ف ORES soli]‏ 

WWE‏ إن العقلاء بأسرهم مع اختلاف عقائدهم وآرائهم يفزعون في أمر 
الأدوية والأغذية إلى التجربة» فهم عندما يرون أن التجارب أثبتت أن الأثر 
الفلاني مما bee Ja)‏ ونشاطاً قد حصل عند استعمال الدواء أو الغذاء الفلاني 
وتكراره» ولم يحصل حالة انعدامهاء فإنهم سيتمسكون به عندما یریدول 
الحصول على ذلك الأثرء ولولا غلبة ظتهم أن استعماله سببٌ لذلك الأثر لما 


.)۷٤/۳( الإبهاج‎ )٠١۳/۸( نهاية الوصول‎ »)۲٠۸/١( ينظر: المحصول‎ )١( 

(VEIN) الإبهاج‎ CPV OE  "* نهاية الوصول (8/ "اه‎ (TVs - ٠١9/5( ينظر: المحصول‎ )0( 

(9) ينظر: المحصول )0/ »)١١١ - ۲٠١‏ نهاية الوصول (8/ 6607704 شرح مختصر الروضة للطوفي IN)‏ 
CENT‏ شرح تنقيح الفصول (PAV G2)‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)١95‏ 


yyy 


فزعوا إليه عند إرادتهم لهء ولم يفزعوا Me sid‏ 
القول الثالث: أن الدوران لا يفيد العلية مطلقاً: 

Pale aly guy OP Slee إلى ذلك ابى‎ cand ay 
ae | وأكثر‎ 

واستدلوا بما يأتي : 


ر Voy‏ سنن Sijgall‏ إل الد والعكُس » Voile‏ فيد Call‏ 
لأن 9S BIN‏ معناه سلامته من الانتقاض» وسلامة المعنى من مبطل واحدٍ من 
مبطلات all‏ لا توجب انتفاء YS‏ مبطل» أما SI‏ فإنه غير معتبرٍ في Jil‏ 
الشرعيّة؛ OY‏ عدم Ua‏ مع وجود المعلول Glebe‏ على التعاقب؛ كالبول 
والمس بالنسبة إلى الحَدَّثْ. 

تإذا كيت lg NST‏ غر شو العلة على Lage co oN Se‏ 
غير مفيدين لها أيضاً ‏ على جهة الاجتماع”" . 

els‏ 52 عليه: ob‏ لا يلزم من عدم إفاذاتهسا للعلية cp pie‏ ن عدم 
إفادتهما GLU‏ مجتمعين؛ GB‏ يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثيرٌ لا يكون 
لكر tele Vga deadly‏ اجر Ob celal‏ كا pte‏ لذ اع سعد 
بمفردة» لكنه متى ما اجتمعت الأجزاء صار الجميع ile‏ كالقتل العمد 
العدوان» فإنه tle‏ لوجوب القصاص» لكن أجزائها ‏ وهي القتل العمد 


6١‏ ينظر: نهاية الوصول (ON /A)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (EVEN)‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۹۷) . 

() ينظر: قواطع الأدلة (۲/ ۲۳٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام (9/ .)۳۷١‏ 

)4( ينظر: مختصر ابن الحاجب .)١1١5/75(‏ 

(5) ينظر: التقرير والتحبير 2»)١91/5(‏ تيسير التحرير (259/5» فواتح الرحموت (POLLY)‏ 

500 ينظر: قواطع OTL ۲۳٣ /5( UV‏ المستصفى (ص” - 5795 - CCTV‏ الإحكام للآمدي Iv)‏ 
٥‏ ) بيان المختصر للأصفهاني COTY TTT)‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(TEV 2)‏ التقرير والتحبير »2١99/75(‏ تيسير التحرير (5/ C08‏ فواتح الرحموت .)٠١/۲(‏ 


۲۳ 


والعدوان ‏ لا يؤثر كل واحدٍ منهما على انفرادٍء وإنما التأثير بمجموعها”". 

so} على العا كدوران‎ J UY لا‎ Gg كد رحد‎ ol pul of tut 
عا رال ةء قات كلا‎ OP وى ذلك ااا‎ cope lara! العلةومية‎ 
تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخرء وليس‎ 
الدوراق كد ركم غير أذيكوة م ون ذلك‎ Oe GE اا‎ ba | 
Be على عدم دلالته على‎ 

pels‏ 5 عليه: بأن الدوران الذي يفيد Bb‏ العِلَيّةَ هو الذي لم يَقُمْ دليل 
pice ole‏ علدا المدار فيه؛ أي: الخالي عن المُرّاجم أمّا ما ذكرتم من 
lj pall‏ تات ace‏ انا Led‏ فلب مو it Sigal‏ د ا 
لأنه ليس WE‏ عن المُرَاجِمء ولذلك فلا يقدح ما ذكرتم في الدوران الذي هو 


eas 3‏ و كر 


الثاً: أنه لم SI‏ عن الصحابة و أنهم يتعلّقون SIL‏ والعكس» 

الخكم بالمصالح من غير تخصيص شيءٍ منها يقتضي التعلق بالطرد 
شخ )٥(‏ 
AT‏ 


)1( ينظر: المحصول »)١٠١٠/١(‏ نهاية الوصول (۸/ »)٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ »)٤٠١‏ 
الإبهاج CVV - VIE)‏ نهاية السول .)١١۸/6(‏ 

(۲) المتضايفان هما: المتقابلان الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحدٍ من dee‏ واحدة؛ كالأبوة 
والبنوة فإنهما قد يجتمعان في محل واحدٍ ولكن من جهتين مختلفتين» فيكون أباً لشخص وابناً لشخص 
آخر . 
ينظر : التعريفات للجرجاني (ص۸٠۲)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون CENA/Y)‏ المعجم الفلسفي IN)‏ 
لسك Cit‏ 

)1 ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳۷١‏ - ۳۷۷). بيان المختصر للأصفهاني (۱۳۸/۳)ء رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب (5/ (POT‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص TEV‏ التقرير والتحبير 
(/2598»). تيسير التحرير )08/8( فواتح الرحموت (TOE /Y)‏ 

)8( ينظر: المحصول »)5١5/5(‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۳٣۷‏ - 0755/8), الإبهاج (/2757. نهاية السول )18 
),٥‏ البحر المحيط للزركشي (5/ 510). 

(5) ينظر: البرهان (۸۳۸/۲). 
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واعترض عليه: OL‏ الطرد والعكس يغلب على Fill‏ انتصابٌ Soles!‏ 
فيهما le‏ في وضع الشرع» فمن أنكر ذلك في طريق الظنون فقد عاند» ومن 
ادّعى أن الصحابة ور كانوا يأبون التعلّق بطريق يغلب على GB‏ مراد 
الشارع» وكان يخصّون نظرهم Chae‏ فقد ادعى GA‏ 
الترجيح: 

بعد النظر في المذاهب المتقدمة؛ وأدلة أصحابها» وما يتوجّه إليها من 
الاعتراضات» oe‏ عند الله ت مذهب جمهور الأضوليينء: وهو أن 
ل ل بشرط eae‏ المرّاجم وعدم المانع؛ وذلك لقوة 

المطلب الثالث 
صورة تخريج المناط د بمسلك الدوران 

plas‏ أن تهريج bled‏ هر اسضاط SAN the‏ الذي ول Gall‏ أو 
الإجماعٌ عليه ولم يتعرّض لبيان عِلته لا صراحةً ولا إيماء . 

كما تقدَّم أن الدوران هو: أن يثبت SEI‏ بثبوت وصفٍ وينتفي عند 
انتفائه”" . 

کان fee‏ كذلك فإن تخريج العثاظط يمسلك ee‏ يعني 
لا صراحةً ولا AS, elu!‏ بالاستدلال على أن ؛ الشكم يدور ~ وصفب 
وود و فيوجد عند وجوده» وينعدم Le‏ عدمه. 


وصورته : أن یخکم الشارع بحُكم في محل ولا يتعرّض ol‏ الك 
الخكم لا بصريح لفظ ولا Jest’ celal‏ المجتهد ley‏ يدور الحكم معه 


.)۸٤١ - ۸۳۸/۲( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١909؟ص( ينظر:‎ )۲( 
.)5١9ص( ينظر:‎ )۳( 


Yo 


وجوداً وعدماًء ولم يقم دلبل على عدم dle‏ المدار cad‏ ولم توجد He‏ أخرى 
لهذا الحم سوى ذلك الوصف» فإنه dee‏ يتعين عِلَةَ لذلك الحكم. 

ومثاله: العنب حين كونه عصيراً ليس بِمُسْكِرِ ولا مُحَرّم» حيث اقترن 
عدم الحكم وهو التحريم بعدم الوصف وهو الإسكار» فإذا صار [Ste‏ صار 
محرّماًء حيث اقترن ثبوت SAI‏ وهو التحريم بثبوت الوصف وهو الإسكارء 
فإذا flee‏ لم يكن كر ا Vy‏ فک ما tee‏ الترن عدم الم رعو mie‏ 
بعدم الوصف وهو الإسكارء فيعيّن المجتهدٌ ‏ حينئذٍ - وصف الإسكار (led‏ 
لخكم التحريم في الخمر؛ لأنه وجد أن الحكم يدور مع ذلك الوصف وجودا 


a lies 
وبهذا يتضح أن مسلك الدوران أحد الطرق المُعْتّبرة التي يَعْتَمِدٌ عليها‎ 
. المجتهدٌ في تخريج المناط‎ 


)1( ينظر: المحصول )0/ (VV‏ نهاية الوصول »)۳۳١۱/۸(‏ شرح تنقيح الفصول (ص٦۳۹)»‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي CNTY)‏ الإبهاج (۷۳/۳)ء نهاية السول (٤/۱۱۸)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي (47/5؟): شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۸۸/۲ - ۲۸۹)ء شرح الكوكب المنير (5/ 
4 ؛» إرشاد الفحول (5؟5//ا١9).‏ 


۲۲٢ 


الباب الثالث 


الاجتهاد فى تحقيق المناط 


ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: تعريف نحقيق ق WS bus‏ واصطلاعا. 

الفصل الثاني : أقسام تحقيق المناط . 

الفصل الثالث: حكم عمل ب بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره. 
الفصل الرابع: ضوابط تحقيق المناط. 

الفضل الخامسن + سالك تحفيق المناط: 


YY 


الفصل BY‏ رل 
تعريف تحقيق المناط لغة واصطلا حأ 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

Conall‏ الآول+ تعريف Geld‏ المناط لغة. 

المبحث الثاني : تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً . 

المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


۲۹ 


المبحث الأول 


تعريف تحقيق المناط Aa}‏ 


سأتناول في هذا المبحث تعريف تحقيق المناط ad‏ وذلك من خلال 
مطلبين : 
المطلب الأول 
تعريف التحقيق dal‏ 
قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام 


الشىء وک 
yore‏ 60 


Oe ET‏ دوقن 


ومنه قوله تعالى: Je‏ ال & عم یذ [القصص: i) [1T‏ 
وجب عليهم العذاب» وحقّهء وأحقّه: إذا أثبته وصار عنده Uae‏ لا شك 
mY) 5‏ 
a9‏ 5 


الف فل es WY a Ge oe‏ 
وعلى هذا فالتحقيق Ld‏ إثبات الشىء. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )10/1( مادة: (ح ق ق). 

(۲) ينظر: الصحاح (1/+4)518+ GLI‏ العرب (:494/15): تاج العروس 2)١59/55(‏ مادة: (ح ق ق). 
(۳) ينظر: لسان العرب »)59/١١(‏ تاج العروس 2)١59/55(‏ مادة: (ح ق ق). 

)٤6(‏ ينظر: الكليات للكفوي (ص595). 


خرف 


الطاب الكاتى 
تعريف المناط Aad‏ 
المناط في اللغة: مصدرٌ Howe‏ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 
te tll bles,‏ المحل الذي غلق cade‏ .وقد "سيق نيان ذلك من خلال ما ورد 
في معاجم اللغة من معاني مادة: (ن و ML‏ 
ويكاء على le‏ تقدَّم من تعريف لفظي «التحقيق» و«المناط» ae‏ اللغة يتضّح 
أن «تحقيق المناط» ‏ من حيث التركيب الإضافي - في اللغة؛ يعني: إثبات 
goal‏ الان gle‏ عليه الشي». 


(0) ينظر: (صة؟ - hee‏ 


۲۳۲ 


المبحث الثاني 


تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً 


اختلف الأصوليون في تعريف تحقيق المناط tly‏ على اختلافهم فيما 
أنها ترجع إلى تعريفاتِ خمسة» وهي على النحو الآتي مبتدأً بالأخصٌ : 
التعريف الأول : 

عرّفه صفي الدين الهندي بأنه: «النظر في معرفة وجود العِلَّةَ في الصورة 
التي يراد إثبات الحُكم فيها بعد أن كانت معلومة إما Gay‏ أو إجماع». 

hes‏ ابن الهمام الحنفي بما هو في معناه مع GLH‏ في العبارة» 
وهو: النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد تعرّفها sat‏ أو 
إجماعء" . 

Gl‏ ابق السبعي فى cL‏ والزرکشی > AS tly‏ + فقد 
عرّفوه بقولهم : Gai Gi)‏ على عليّة وصفٍ ais‏ أو إجماعء ويُجْتَهَد في وجودها 
في صورة النزاع) . 

والمقصود بقولهم: «أن يتمق على athe‏ وصف»؛ أي: يتفق الخصمان - 


SEE IV) نهاية الوصول‎ )١( 

09 ينظر: التقرير والتحبير (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳)ء تيسير التحرير MEY IE)‏ 
(۳) ينظر: (۸۲/۳). 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي (ه4/ كه ؟). 

)0( ينظر: إرشاد الفحول .)97١0/5(‏ 


yry 


bliodly Sut‏ على ee ile‏ الأصل؛ لأنها المقدمة الأولى في تحقيق 
الفناط > قاذ يذ NG: eae ee ee Gt‏ فالا کن ور 
تحقيق المناط مع الاختلاف في تلك المقدمة”''» وليس المقصود أنه يشترط في 
تحقيق المناط أن تثبت dle‏ الحُكُم في الأصل بمسلك الإجماع؛ OV‏ العلماء 
اختلفوا في تحقيق مناطاتٍ لم تثبت بطريق الإجماع» بل ثبتت بطرق أخرى 
كالسَّبْر والتقسيم أو المناسبة كما pdt‏ بيانه في de‏ تحريم OUT‏ 

وحاصل هله التعريفات: أنها تدور حول معن واخدء وهو: إثبات dle‏ 
كم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنص أو إجماع. 


التعريف الثاني : 

عرّفه الآمدي بأنه: «النظر في معرفة وجود Ul‏ في آحاد الصور بعد 
معرفتها في نفسهاء وسواءٌ كانت معروفة yay‏ أو إجماع أو سسا 

وعرّفه القرافي بقوله: GZ ob‏ على علق CLL,‏ تحقيقها في صورة 

€2) 
el 

وعرّفه ابن السّبكي في «جمع الجوامع» بأنه: «إثبات العِلّة في آحاد 
صورها) . 

وعرّفه الإسنوي بأنه: «تحقيق GL aL‏ عليها في Pee a‏ أي : 
اا الدليل عا على و وا فان 


(CEVA. 5١5 /٥( ينظر: الموافقات‎ )١( 
EY) ينظو‎ 0 
.)۳۷۹/۳( الإحكام‎ )۳( 

(6) نفائس الأصول .)٠۰۸۸/۷(‏ 

(400) (0) 

VEN /E) نهاية السول‎ )5( 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 


۳4 


وعرّفه اعارا OP‏ والمرداوي”» وابن النجار Y=‏ بنحو 
تعريف الآمدي مع GE‏ يسير في العبارة» وهو: النظر والاجتهاد في معرفة 
وجود ll‏ في آحاد الصور بعد معرفتها Gay‏ أو إجماع أو استنباط . 

وحاصل هذه التعريفات: أنها تدور حول iy ee‏ رقو ols]‏ عله 
Se‏ الأصل في الفرع بعد معرفتها Jou‏ أو إجماع أو استنباط . 
التعريف الثالث : 

عرّفه الطوفي“ وابن بدران الدمشقي”” بأنه: «إثبات SS the‏ الأصل 
في الفرع» أو إثبات معنئ معلوم في محل BE‏ فيه ثبوت ذلك المعنى». 

وهذا التعريف Bes‏ على أن «تحقبق المناط» GUE‏ على توعين من 
الاجتهاد فيكون pel‏ من القياس» a‏ 

النوع الأول: أن يكون هناك قاعدةٌ قوع متمق عليه أو pee‏ 
عليها وهي الأصل» فيتبين المجتهد وجودها في الفرع؛ أي: يجتهد في تحقيق 
مقتضاها في الفرع . 

ومثاله: أن يقال في حمار الوحش إذا قتله calle AU!‏ وفي الضبع - 


pu ١ Gian Lat‏ يلها ؛ لقوله تعالى: ومن فلا منم مُتَعَيَدَا J tS‏ م 


vec 


Je‏ من al‏ € [المائدة: [he‏ والبقرة مثل حمار الوحش» والكبش مثل الضبع» 
فيجب أن يكون هو الجزاء» فوجوب fool‏ متمق عليه» Gath Cob‏ المذكورء 
وكون البقرة مثل حمار الوحش» والكبش مثل الضبع» ثابتٌ بالنظر والاجتهادء 


وهو ما يُسمَّى ب «تحقيق المناط). 


() التلويح على التوضيح (7/5 .)١١۳ VAT‏ 

)1( التحبير شرح التحرير (1/ 7405 - (PEON‏ 

)1( شرح الكوكب المنير (5/ ATV LT‏ 

)8( شرح مختصر الروضة TUT)‏ 

)0( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (TT Ge)‏ 

(5) ينظر: روضة .)۸٠۲ - ۸۰۱ /۳( BUI‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۲۳۲ - OTT‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن بدران ( ص۳۰۲ - (TON‏ 


o 


وقد اقتصر الغزالي في «المستصفى”'' في بيان معنى تحقيق المناط على 
ضرب أمثلةٍ لهذا النوع» ثم قال: «فلنعبّر عن هذا الجنس ب «تحقيق مناط 
الحكم)؛ OY‏ المناط معلومٌ بنصٌ أو إجماع لا خاجة إلى cables!‏ لكن 
تعذرت معرفته باليقين» JAG‏ عليه بأماراتٍ ظنية» وهذا لا خلاف فيه بين 
GaN‏ وهو نوع اجتهاد. .. 

ولهذا فقد صرح ابن قدامة”" والطوفي”“ وابن بدران: أن هذا النوع 
لا يُعْتَبر من القياس؛ OV‏ تحقيق المناط اجتهادٌ pel‏ من القياس . 

النوع الثاني: أن تُعْرّف SAU dle‏ في الأصل بنصٌ أو إجماع» فيتبين 
المجتهدٌ وجودّها في الفرع. 

ومثاله : 

a)‏ قال الطواف ها يار اليرت Me tty‏ ول 2 انها لست 
بنجس» إنها من الطوافين عيكم ULI gly‏ والطواف موجودٌ في الفأرة 
ونحوها من صغار الحشرات» فإثبات وجود SS le‏ الأصل ‏ وهي : 
الطواف ‏ في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات» يطلق عليه مُسمّى: «تحقيق 
المناط». 


( 


وقد اكتفى ابن قدامة في بيان معتى تحقيق المناط بذكر عذين الترعين مم 


التعريف الرابع : 
عرّفه ابن تيمية بقوله: ob‏ يعلق الشارع I‏ بمعنى EIS‏ فينظر في 


.)٤۸۷ ۔‎ ٤۸٥ /۳( ينظر:‎ )۱( 

,)E۷ 7 ( الستصفي‎ ١ )9( 

(۳) ينظر: روضة الناظر (۳/ (AY LAY‏ 

() ينظر: شرح مختصر الروضة TUT)‏ 

(5) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ۳۰۲ - HK‏ 
() سبق تخريجه OV ys)‏ 

(AY - ۸۰۱ /۳( ينظر: روضة الناظر‎ (VY) 


۲۳٢ 


ثبوته في بعض الأنواع أو بعض Misbe‏ 

وهذا التعريف يشمل صورتين كما ظهر لي من خلال تتبع الأمثلة التي 
Leal‏ ابن dag‏ وأطلق عليها oe‏ اتحتيق tbl!‏ وهما على التحو 
e‏ 

es وقد‎ ig الأولى : إدخال قضية معينة تحت کي‎ ae 
الكتاب‎ 3 i إدخال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة التي‎ 


OGM عو الذى بسي فشن‎ lag ee lls 


ثم ضرب على ذلك أمثلة منها: الاجتهاد في تعيين القبلة عند الاشتباهء 
والاجتهاد في عدل الشخص cone!‏ والاجتهاد في مقدار النفقة بالمعروف 
للمرأة المُعَيّنةء Polly‏ لنوع الصيد أو للصيد المَعَيّن”" . 

وقال 1 «ومما يوضح هذا أن الشرائع جاءت بالأحكام الكلية مثل 
إيجاب الزكوات وتحريم البنات والأخوات» ولا يمكن أمرٌ أحدٍ بما أمره الله 
به ونهيه عما نهاه الله عنه إن لم يعلم دخوله في تلك الأنواع الكلية» وإلا 
فمجرد العلم بها لا يمكن معه فعل مأمورٍ ولا ترك محظور إلا بعلم معينٍ Ob‏ 
هذا المأمور داخل فيما أمر الله ca‏ وهذا المحظور داخل Lad‏ نهى الله cane‏ 
gil Wey‏ تسكن PbS Gent‏ 


الصورة الثانية: إثبات مقتضى ple Led‏ في بعض أفراده. 

وقد fe‏ 25 لذلك بلفظ : «الخمر» و«الميسر» و«الرّبا»» ونحو ذلك من 
الألفاظ العامة التي يحتاج المجتهد في العمل بمقتضاها إلى إثبات معانيها في 
الأفراد الداخلة تحتها. 


)1( مجموع الفتاوى .)١1/١9(‏ 
)۲( المرجع YT /V) GSI‏ 
() ينظر: المرجع السابق (۷/ ۳۳٦‏ ۔ ۳۷ c)1۱1/۱۳( c)۳‏ (۱۱۱/۱۳). 
)£( المرجع السابق .)۳۳٣/۷(‏ 


يضف 


فلفظ «الخمر» يتناول تحريم كل مسكرٍ من الأشربة والاطحية اا 
المسكرة من أي gol‏ كانت» لقوله BE‏ «كل مسكر colts pat‏ هذا 
ال قن عضن او الات المشزوية الى المظطعونة ت عع ضور BS‏ 
المناط 20 

ولفظ «الميسر» يتناول اللعب بالنرد والشطرنج» كما ele:‏ بيوع الغرر» 
فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسرء إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان 
وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ فإثبات هذا المعنى فى 
عن ف اقم ند به ES‏ 
بعص فراده 2 من صور nH‏ 5 

ولفظ «الرّبا» يتناول ربا النسيئة وربا الفضل» والقرض الذي So‏ منفعة 
وغير ذلك» فإثبات معنى «LISP‏ فون بعض أنواعه أو أعيانه bem‏ من صور 
تق bles:‏ . 

وحاصل ما ذكر OK‏ من هذه الأمثلة يرجع إلى أن إثبات معنى لفظ عام 
في بعض أفراده Glas‏ عليه مُسمَّى: «تحقيق المناط». 


التعريف الخامس : 

عرّفه الشاطبي بقوله: «أن يثبت الحُكم Shh‏ الشرعي لكن يبقى النظر 
في تعيين س 

ومعناه: أن يثبت الحكم بدليل شرعيّ» ويُجْتهد في تطبيقه على الجزئيات 


والحوادث الخارجية» سواءٌ أكان نفس الحُكم ثابتاً بنصٌّ أو إجماع أو 
pices‏ ّ 


(۱) سبق تخريجه )2 (OA‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/۱۹)› )19/ YAY‏ ۔ (VAY‏ منهاج !225 (YAY /Y)‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۳)» منهاج ELI‏ (۲/ ۲۸۷)ء درء تعارض العقل والنقل (۷/ (PPV‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى /1١9(‏ ”7587 - 42584 درء تعارض العقل والنقل (۷/ ATV‏ 

AVY /0) الموافقات‎ )5( 

)1 ينظر: تعليقات دراز على الموافقات )0/ NY‏ 


o 


YYA 


stead على أن كل استدلال. له‎ Eee Ca pl (dey 

الأولى : تتعلق باستنباط الحكم من دليله الشرعي. 

والثانية: تتعلق بتعيين محل الحُكم؛ أي : تطبيقه في الوقائع والجزئيات 
التي يشملها ذلك الحكم. 

فالأولى ترجع إلى نفس الحُكم الشرعي» والثانية ترجع إلى تعيين محل 
الحُكم الذي هو تحقيق المناط”" . 

فالنظر في المقدمة الأولى يشمل US‏ دلیلٍ شرعي » والنظر في المقدمة 
SU‏ يشل Glas‏ كل خكية سوا كان عا أو غير لف کان يكرة كان 
SE‏ معني WS‏ ثبت بالنصٌ أو الإجماع أو الاستقراء كما يتضح ذلك من 
خلال الأمثلة ال ك 
TT‏ ير bee‏ فإذا e‏ 
حقيقتها بنظر cee‏ قال: نعم» هذا خمرء فيقال له: كل خمر حرام 
الاسالة ف 

- إذا أراد أن Lege‏ بماء» فلا بدّ من النظر إليه: هل هو Glas‏ أم GY‏ 
وذلك برؤية اللون» وبذوق الطعم» وشم الرائحة» فإذا تبين أنه على أصل 
Bly deals‏ تداق #الوهيوع Oe de‏ 

- إذا قال الشارع: KG Je a DASH‏ [الطلاق: ۲] وثبت عندنا 
معت العدالة شرغاً افتقرنا إلى تعييق مَنْ حصلت ad‏ هذه الضقة» وليس rt‏ 
فى وصك العذالة على de>‏ سواءة بل ذلك ياف اعانا مايا . 


- إذا أوصى SLY‏ للفقراء» فلا شك إن من الناس من لا شيء لهء 


(۱) ينظر: الموافقات (۲۳۱/۳ LYNE ١‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق .)۲۳١/۳(‏ 
(۳) ينظر: المرجع السابق (۲۳۲/۳). 
() ينظر: المرجع السابق (۳/ ey‏ 
)0( ينظر: الموافقات )0/ .)١۳ VY‏ 


۳۹ 


فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية» ومنهم من لا حاجة به ولا فقر 
وإن لم يملك نصاباًء وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة ca‏ 
فينظر فيه: هل الغالب عليه SS‏ الفقر أو PF aM SH‏ 

- من sel yall‏ القضاتية: REI)‏ على Godel‏ واليمين على من OST‏ 
فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة» بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب 
الخصوم بما عليهم» إلا بعد فهم المُدّعِي من المذّعَى عليه» وهو أصل 
القضاءء ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهادء وید الدعاوق إلى اا gay‏ 


تحقیق المناط ا 


فهذه الأمثلة وأشباهي“ التي أوردها الشاطبي ا ل تحتى الاد 
عنده تبه على انه اجتهادٌ لا يقتصر على إثبات St tle‏ الأصل ذ في ce al‏ بل 
ee‏ ا ا 0 
مناقشة التعريفات والمقارنة بينها : 

من خلال التأمل في التعريفات السابقة والموازنة lee‏ تبين لي الآتي : 

أولاً: إن تعريفات الأصوليين ل اتحقيق المناط» تمثّل ‏ في الجملة - 


اتجاهين : 
الانجاه الأول: يقصر أصحابه تحقيقٌ المناط على إثبات St the‏ 
e‏ 
ثم اختلفوا في نوع العلة العي. يطلب إلباتها في الفرغ+ وذلك على 
مدهبين : 


.)١5 - ١7 /5( ينظر: المرجع السابق‎ )1١( 

)1( ينظر: القواعد للحصني )8/ (VEE‏ الأشباه والنظائر للسيوطي )2 (O18‏ 

١5 ١١6 /5( ينظر: الموافقات‎ )۳( 

(4:) كتقدير النفقات dels]‏ وأروش الجنايات» وقيم المتلفات» واعتبار المثل في جزاء الصيد وغيرها. 
ينظر: الموافقات ١5/5(‏ - ۱۸). 


vis 


المذهب الأول: Lal‏ تحقيق المناط بما ثبتت SS tle‏ الأصل فيه Jay‏ 
أو إجماع""'. 

المذهب. GUE + gl‏ تحقيق المناط على ما the cat‏ حكني الأصل فيد 
fay‏ أو إجماع أو استنباط”" . 

الاتجاه الثاني : يَعْتَبر أصحابه Gs‏ المناط من الاجتهاد الذي هو mel‏ 
من إثبات ile‏ كم الأصل في الفرع» فيد ل ant‏ ثلاث ضور" : 

الأولى : إثبات dle‏ حم الأصل في الفرع . 

والثانية: إثبات مقتضى قاعدةٍ شرعية في بعض جزثياتها . 

والثالثة: إثبات مقتضى fle Bi‏ أو مطلقٍ تعلق به حكمٌ شرعي في بعض 
اقزاده 

ويظهر لي - والله أعلم ‏ أن الخلاف يرجع إلى الاصطلاح» فأصحاب 
الاتجاه الأول قصروا تحقيق المناط ‏ اصطلاحاً ‏ على إثبات SS the‏ 
الأصل في الفرع» بينما اصطلح أصحاب الاتجاه الثاني على ما هم wel‏ من 
ذلك» فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ثانياً: إذا اعتبر أن «تحقيق المناط» اجتهادٌ هو اعم من إثبات Se the‏ 
الأصل في الفرع فإنه يتوجه الاعتراض على التعريف الأول بأنه غير جامع؛ 
لأنه Fai‏ تحقيقٌ المناط على ما ثبتت فيه SS Ue‏ الأصل بالنص أو 
الإجماع» بينما تحقيق المناط يشمل ما ثبتت فيه SF de‏ الأصل بأحد الطرق 
الط OD‏ 

كما يتوجه الاعتراض - أيضاً ‏ على التعريف الثاني oh‏ غير جامع؛ BY‏ 
قَصَرَ تحقيقٌ المناط على ما ثبتت فيه Se de‏ الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو 


: (ص”577). 
AYYE ye) :‏ 
: ( ص٣۲‏ ۔ AYE"‏ 
: ( ص .)۲٣٣‏ 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(6) 


FE EF 
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Geet Ley bl VI‏ المناط يشمل Le‏ إذا كان SAN GLEE‏ .غير tile‏ كان 
يكون معنى Us‏ ثبت بالنصٌ أو الإجماع أو bie‏ 

وقد ا ا ات الف الأول ا والثاني بأنهم عرَّفوا «تحقيق المناط» 
ببعض أنواعه أو بالأخصٌ من أنواعه"؛ لأن الكلام كان يتعلّق بأضرب 
الاجتهاد في Geb LS‏ على المعنى الذي له GLE‏ بذلك. 

WE‏ قيّد الُوفي تعريفه «تحقيق المناط» Jal‏ الذي خفي فيه ظهور 
I nal‏ وهذا القيد غير معتبر في YS‏ الصورء بل إن من الصور ما يتحقق 
فيه المناط بوضوح وجلاءء ومنها ما يستوجب بذل الواسع في دركه لخفائه» 
كما سيأتي بيانه في أنواع تحقيق المناط sleek‏ وضوحه ality‏ 

وبهذا يكون تعريف الطوفي غير جامع» إلا أن يكون القيد EF‏ مَخْرَجَ 
الغالب» وذلك باعتبار أن أكثر صور تحقيق المناط تظهر فيها الحاجة إلى بذل 
الوسع؛ لخفاء تحقيق المناط في تلك الصور. 

رابعاً: إيراد لفظ «إثبات» في التعريف أولى من إيراد لفظ «تحقيق» كما 
في تعريف القرافي والإسنوي"''؛ لأنه قد يُعْتَرضٍ على ذلك Ob‏ فيه A555‏ 
ols aly‏ بذلك الت اللقرى: 

Cake! -‏ يرات الأصوليية عن الم GU‏ كرجه pl ad)‏ 

في تحقيق المناط . 

2" والمرداوي”‎ OO dard وان الهمام‎ Msi badly > فالآمدي‎ 


(۱) ينظر: AYVE ye)‏ 
(۲) ينظر: تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي (۳/ TVA‏ 
(۳) ينظر: )2 (Y¥o‏ 

)8( ينظر: ( ص۹۱٢۲‏ ۔ AYO‏ 

YE 2) ينظر:‎ (0) 

AVE 2) ينظر:‎ )5( 

.)۲۳٤ص( ينظر:‎ (Y) 

(YO 2) ينظر:‎ (A) 

)4( ينظر: (ص٣۲۳).‏ 

(YO 2) ينظر:‎ (1+) 


Hy pall ذلك ب «الحاد‎ ge Lyne + التجار‎ col, 

ومنهم من عبّر عنه ب «آحاد صورها»؛ أي: العلة؛ كابن السبكي في 
(y)‏ 

«جمع الجوامع» . 

. " فيها»"‎ SEN ب «الصورة التي يراد إثبات‎ ce صفي الدين الهندي‎ fey 


a (CV. (0) , (£) : 2 
عبروا عن‎ OM SW tty + والزركشي‎ UL بن الشبكي في‎ 


وا 


ذلك ب «صورة النزاع». 
وعبّر الظوفي”"2. Os peg‏ عن ذلك ب «الفرع». 


. ابن تيمية عنه ب «ببعض الأنواع أو بعض الأعيان)”"'‎ fey 

OO USES عن ذلك ب «محلّ‎ pe الشاطبي فقد‎ Lil 

وكلها BWI‏ تؤدي إلى مقصودٍ واحد» وهو المحل الذي يبين المجتهدٌ 
في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبّر عنه ب «المناط». 

التعريف المختار: 

من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها 
الأصوليون ظهر لي أن «تحقيق المناط» يطلق على ثلاث صور: 


الأولى: إثبات SE dle‏ الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها Jae‏ 
أو إجماع أو استنباط . 


AVAL oe) : 

MAY /Y) : 
AYTY 2) : 
AYTY 2) : 
AYYO ys) : 
AYYE ye) : 


VITA) 


AYYA 2) 8 


4۳ 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(5) 
(0) 
(0 
4“ 
(A) 
(4) 
(V+) 


وهذا هو الإطلاق المشهور. 

الثانية : إثبات مقتضى قاعدةٍ he‏ ثبتت Gay‏ أو إجماع أو استنباط في 
بعض جزئياتها . 

الثالثة: إثبات معنى fle Bd‏ أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعيٌّ في بعض 
أفراده. 

كما يظهر لي أن من قصر مدلول «تحقيق المناط» على إثبات the‏ حكم 
الأصل في الفرع كما هو في باب القياس إنما اكتفى بذكر أهم أفراد الكلي لا 
كل أفراده؛ OY‏ سياق بحثهم في ذلك الموضع كان يتعلّق بأنواع الاجتهاد في 
العلة القياسية. 

ولهذا a val Ob‏ جامع لتلك الصور الداخلة aod‏ ويعيارة موس و 
هو أن يقال: «تحقيق المناط : إثبات Se gle‏ شرعيّ في بعض أفراده». 

ob‏ كان glass‏ الشكم الشرعي De‏ فإثباتها في بعض صورها داخل في 
التعريف . 

ol;‏ كان مُتَعَلّقَ الحم الشرعي قاعدةً كلية ثبتت gay‏ أو إجماع أ 
استنباط فإثبات مقتضاها في بعض جزتياتها Lal - Jeb‏ داقن We all‏ 

وإن كان GLE‏ الُم الشرعي معنى لفظ fle‏ أو مطلتٍ فإثبات ذلك 
المعنى في بعض أفراده Joo‏ أيضاً ‏ في التعريف . 

وحيث أطلق لفظ «تحقيق المناط» في هذا البحث فإني أقصد به هذا 
المحتى: الذي يشمل تلك ell‏ 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


تقدّم أن تحقيق المناط في اللغة؛ يعني: إثبات الموضع الذي GLE‏ به 
ا 

كما تقدَّم أن تحقيق المناط في الاصطلاح؛ يعني : Gh OLY‏ كم 
bee‏ في بعض ١ ral al‏ 

ومن خلال النظر في كلا التعريفين تظهر بيتهما علاقة عموم وخصوص 
مطلق» فالتعريف اللغوي pel‏ من التعريف الاصطلاحي» حيث GU‏ تحقيق 
المخاط غل ld)‏ ما فعلق dks cle ay‏ تين المتاط فى 
الامطلام yatta‏ ابات الس الذي Gla‏ يه SAM‏ الشرعق ئی بع 
sash‏ 


(۱) ينظر: (ص۲۳۲). 
© .ينظر: AVES yo)‏ 


fo 


الفصل الثاني 


ء 


أقسام تحقيق المناط 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط. 
المبحث الثاني: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه. 
المبحث الثالث: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه. 


£۷ 


المبحث الأول 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط 


تقدّم أن تحقيق المناط يشمل ما إذا كان المناط Ele‏ ثبتت jay‏ أو 
إجماع beets!‏ أو کان Died‏ فاع کر أن كان fal des Died‏ 
عام أو Gla gles‏ به حكمٌ Og ph‏ 

tls‏ على هذا فإن تحقيق المناط ينقسم باعتبار النظر إلى نوع المناط 
المراد تحقيقه إلى أربعة أقسام : 


الأول : تحقيق المناط باعتباره vile‏ سواء ثبتت Jay‏ أو إجماع أو 
كات 

وصورته: أن تثبت ile‏ كم gas he!‏ أو إجماع أو استنباط Ages‏ 
في التحقّق من وجودها في فرع ما. ۰ 

ومثاله: BES‏ في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)9"© 

Cate‏ بيسن إلى ا في SAN‏ بطهارة الهرة هي «الطواف»» 
فييحث المجتهد في مدى تحققها في غير الهرة كالفأرة وصغار Cae‏ 


(YEE 3741 Ge) ky (1) 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي (۳۷۹/۳)ء نهاية الوصول لصفي الدين الهندي OP EE /V)‏ الإبهاج IS)‏ 
(AY‏ نهاية السول (٤/١٤٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي (507/0)» تيسير التحرير (47/5)» شرح 
الكوكب المنير (5/ (VV Le‏ 

)1( تقدم تخريجه (ص55). 

0©) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكبري AT Ge)‏ روضة الناظر (807/7)» شرح مختصر الروضة = 
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القسم الثاني : تحقيق المناط باعتباره قاعدة [ile Lb‏ 

وو ركه أن کیت اغد Lig‏ صل أو إجماع أو eben‏ فف 
المجتهد في مدى تحقق مقتضاها في بعض فروعها أو جزئياتها . 

ومثاله: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». فإن هذه القاعدة Gite‏ عليهاء 
غير إن Gel‏ من وجود مقتضاها في , بعض الفروع أو الجزئيات يحتاج إلى اجتهاد" . 
القسم الثالث : تحقيق المناط باعتباره لفظاً Gls Gl‏ به به So‏ شرع" : 

وصورته: أن 558 Fetes‏ ادن 
معنى ذلك اللفظ العام في بعض أفراده. 

ومثاله : قوله تعالى : Ga ail Ete‏ وَحَرّمْ الربرأ [البقرة: ]۲۷١‏ فلفظ (الرّيا) 
لفظ عام أنيط به SS‏ شرع وهو التحريم» فيبحث المجتهد في مدى تحقق معنى 
ial a aes‏ ل 


القسم الرابع : تحقيق المناط باعتباره معني مطلقاً تعلق به حكمٌ شرع : 
وصورته : pau Bed ihe by of‏ طا Cond‏ اليجنهد Shed J‏ 
ذلك المعنى فى بعض أفراده. 
ومثاله: أناط الشارع رفع الحدث بالماء الطهور الباقي على أصل خلقته 
فى جا وجوده والقدرة على استعماله. فيبحث المجتهد في تحقق ذلك 
المعنى المطلق ‏ وهو كون الماء باقياً على أصل خلقته ‏ في بعض أفراده هل 
ذلك الماء بعينه باق على أصل خلقته فتصح به الطهارة أو PON‏ 


= للطوفي )/ «(o‏ التحبير شرح التحرير (Yeo /V)‏ 

)1 ينظر: المستصفى (CEAV/T)‏ روضة الناظر CAT - ۸٠۲ /T)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي IN)‏ 
5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران eK LY)‏ 

)۲( ينظر: المنثور ف فى القواعد هدقف فر الاشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۸)»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص ras (AS‏ المسالك )2 AT VO‏ 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 87 - (PAE‏ منهاج EON‏ (۲/ ۲۸۷). 
() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية TAP /١19(‏ 

)0( ينظر: المرجع السابق (5/ 57 54). 

(5) ينظر: المرجع السابق (۲۳۲/۳). 


Yo: 


المبحث الثاني 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه 


إن تحقيق المناط ‏ بصوره المختلفة ‏ ليس على )5 واحدة من الوضوح 
والجلاء» فقد يظهر وجود المناط أو عدمه في بعض الفروع بجلاء» وقد لا 
يظهر في فروع أخرى إلا بمزيد اجتهاد؛ وذلك لخفاته وغموضه» وبين 
المرتبتين مراتبٌ لا تنحصرء بعضها ينجذب إلى الطرف الأول» وبعضها الآخر 
ينجذب إلى الطرف الثاني . 

Lol ot. Neo Sesh إلى للق الال ول و بان ا‎ oleh aay 
- منوظ بوصف الطعم بقوله: ١لا تبيعوا الطعام بالطعام)”''. أو بتصريحه  مثلاً‎ 
لآجل الطعام» فيتصدى لنا طرفان في النفي والإثبات واضحان» أحدهما:‎ ob 
والعبية والدور والأواني فإنها ليست مطعومةً قطعاًء وبينهما أوساظ‎ LEI 
ودهن‎ VOUS كدهن‎ ¢ Ele ليس الحم فيها بالنفي والإثبات‎ del 
E O eeaceeaaastentnaee البنفسج”". والطين الأرمني“›‎ 


(۱) سبق تخريجه (ص09). 

(y)‏ الكتان: Sls‏ زراعييٌ من الفصيلة الكتانية» يزرع في المناطق المعتدلة» زهرته زرقاء جميلة» يزيد 
ارتفاعه على نصف مترء وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان يعتصر منها الزيت الحار» وهو 
fad‏ عنه بدهن الكتان» ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. 
ينظر: تاج العروس EVI VA)‏ والمعجم الوسيط VV T/T)‏ مادة: (ك ت ن). 


(۳) البنفسج: نبات زهري من الفصيلة البنفسجية» يزرع للزينة» ولزهوره عطر الرائحة» ويستعمل في 


ينظر: تاج العروس (9/ ٠٠)ء‏ والمعجم الوسيط .)۷١/١(‏ 
)8( الطين الأرمني : من أنواع الطين نسبة إلى Lies!‏ وهي بناحية الروم» وحسب جغرافيا العالم المعاصر: = 


"١ 


والزعفران"''» وأنها معدودةٌ من المطعومات أم لا؟ CEE‏ إلى نوع من النظر 
في تحقيق معنى الظّعم فيها أو نفيه عنها» . ْ 

رعا المع لذ يمر على Guin‏ وجرد Ul‏ في القرغة بل يعم سار 
oe‏ القن يشمليا الاحتياد فى تق المناط يما فى ذلك القراعد الكلية 
والألفاظ sul,‏ المطلقة. , ْ 

وقد Jb‏ الشاطبي لذلك بتحقيق معنى العدالة في المكلفين» فإذا «ثيت 
Ute‏ من العزالة وها Wail‏ إلى Gest‏ :م3 Glee‏ فح lage!‏ ولي 
الناس في وصف العدالة على de‏ سواء» بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً» فإذا 
تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة» طرف أعلى في العدالة لا 
إشكال فيه كأبي بكر الصديق Be‏ وطرف آخر وهو أول درجةٍ في الخروج عن 
مقتضى الوصف ؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام» فضلا 
عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتبٌ لا تنحصرء وهذا الوسط 
غامضٌ LY‏ فيه من بلوغ de‏ الوسع وهو OLRM‏ 

وبهذا الاعتبار ينقسم الاجتهاد في تحقيق المناط إلى قسمين: 


القسم الأول: تحقيق المناط الجلي : 
وصورته: أن يثبت المناط في بعض أفراده ثبوتاً واضحاً لا احتمال فيه. 
ومثاله: ما رواه أبو هريرة دنه : أنه قال: «نهى رسول الله BE‏ عن بيع 
الحصاةء وعن بيع OO BS‏ 


= هي بلد جبلي تقع في القوقاز من أوراسياء وقد كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً. 
ينظر: تاج العروس (TTY FO)‏ معجم البلدان (159/1 - (VTS‏ ومناسبة ذكره هنا أنه يؤكل دواءً 
فأشبه المطعومات كما ذكر السرخسي في المبسوط .)۱۸١/۳(‏ والشافعي في الأم »2١١17/7(‏ وابن 
قدامة في المغني (08/5). 

)١(‏ الزعفران: the Sl‏ منه أنواعٌ Lob Lane Ess Bh‏ يستعمل للتداوي. 

ينظر: تاج العروس (١١/۲۸٤)ء‏ المعجم الوسيط (١/٤۳۹)ء‏ مادة: (زع ف ر). 

)1( أساس القياس (ص۳۸). 

(۳) الموافقات )0/ ۱۲ ۔ LOY‏ 

)8( أخرجه مسلم في «صحيحهاء OLS‏ البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء رقم PANY)‏ 


YoY 


فهذا الحديث يدل على تحريم بيع الغرر» ومناط هذا الحم هو الغررء 
وقد ينك هذا المناط وتحقق وجوده بجلاءِ فين بيع الطير فى الهواء» والسملة 
في الماء» والحمل في البطن”“. 


القسم الثاني : تحقيق المناط الخفي : 

وصورته: أن يتردد ثبوت المناط في بعض أفراده بين طرفي الإثبات 
والنفي . 

ومثاله: قوله تعالى : Sa»‏ والشاركة Me Cal AE‏ ينا كنا 
تکل ae‏ واه عر 5 2% 4@Q‏ [المائدة: ۳۸]. 

فهذه الآية تدل على وجوب e+‏ يد السارق+ ومناط هذا الحكم هو 
السرقة» وقد تردد ثبوت هذا المناط في ب عقي Se ee ee jaa‏ 
فيه مناط SSSI‏ وهو ر eS aed‏ 

وإذا تردد ثبوت المناط قي بعض أفراده بين طرفي الإثبات tly‏ احتيج 
dee‏ إلى بلوغ de‏ الوسع في الاجتهاد؛ لإزالة ذلك الخفاء حسبما يأتي بيانه 
في مسالك تحقيق OLS!‏ 


CEs ye) ينظر: أساس القياس‎ )١ 
. (؟) النباش: هو من يكشف القبور عن الموت ليسرق أكفانهم‎ 

ينظر: OL‏ العرب »)75٠/5(‏ تاج العروس (۳۹۷/۱۷)» مادة: (ن ب ش). 
)1( ينظر: بدائع الصنائع (1/ (V0‏ مغني المحتاج (5/ 42١58‏ المغني .)510/٠١١(‏ 
)8( ينظر: (ص92١5575-7).‏ 


Yor 


المبحث الثالث 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه 


ينقسم تحقيق المناط باعتبار مراتبه إلى: تحقيق المناط في الآنواع» 
وتحقيق المناط في الأشخاص أو Mote‏ 

وللشاطبي Gl Gas ob‏ في توضيح هذا التقسيم» والتنبيه عليه» مع 
ذكر أمثلته" . 

: هذين القسمين على النحو الآتي‎ oles 
: القسم الأول: تحقيق المناط في الأنواع‎ 

راع تسيب يالك كد معن Wedges ee‏ 
الاقتصار على توضيحه بالأمثلة التي أوردها”". 

gee ele ا يمك مياق آذ المراة‎ ea 
الحكم - أي : مناطه  في الأنواع الداخلة تحته لا في أشخاص معينة.‎ 

فإذا اعتبرنا أن Lee SA) het‏ فالاجتهاد في إلحاق الأنواع الداخلة 
تحت حكمه دون النظر إلى أشخاص معينة يُعْتَبر من تحقيق المناط في 
الأنواع . 1 

ومثاله : إثبات ble‏ المثل في جزاء الصيد في بعض أنواعه. 


.)۲۳ LY /0) ينظر: الموافقات‎ )١( 
(TOL 5١ /0) ينظر: المرجع السابق‎ (1) 
.)۲۳ /٥( ينظر: المرجع السابق‎ )۳( 


Yoo 


boll‏ 555 في الشرع مطلقاًء والمطلوب من المجتهد تعيين أنواعه» فإذا 
قيل: الكبش مثلاً للضبع» والعنز مثلاً للغزال» والعَنّاق''' مثلاً للأرنب» فهذا 
من تحقيق المناط في الأنواع» حيث اعتبر مناط المثلية جنساًء ثم أَنْيِتَ هذا 
bel‏ 3( بعقى أتواعة"الداخلة تسه دون النظر إلى اشام Oana‏ 

فهذا القسم يتعلق النظر فيه بالاجتهاد في إرجاع كل نوع إلى جنسه 
ليشمله حكمهء حتى لا يبقى نوع من الأنواع إلا ويتحقق able‏ بإدراجه تحت 
جنس معين» ولا يتعلق النظر فيه بالاجتهاد فى أشخاص معينة. 
القسم الثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان: 

وفن ختلال LE‏ الأمقلة الى آورذها الشاطبى"" يمكن Bla‏ أن المراد 
بهة OLY]‏ متعلق SAN‏ آي ؛ able‏ في أشخاصض tage‏ 

وهو نوعان: 

النوع الأول: تحقيقٌ عامء وهو: إثبات SES GL‏ من حيث هو في 
Is‏ ما من غير التفاتٍ إلى شيءٍ غير القبول المشروع بالتهيئة الظاهرة . 

وقد أوضح الشاطبي هذا المعنى بقوله: «وذلك أن الأول أي: تحقيق 
المناط العام نظرٌ في تعيين المناط من حيث هو لمكلّفٍ ما؛ فإذا نظر 
المجتهد في العدالة مثلاً» ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر 
له» أوقع عليه ما يقتضيه Gel‏ من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات» 
UY alae,‏ العامة أو aes‏ 


وهذا المعنى مبنيٌ على أن الأصل في الأحكام أن تُتَرّل على أفعال 


)1( العَتاق: الأنثى من أولاد المعز. 
ينظر: OL‏ العرب »)7174/٠١(‏ تاج العروس »)5١7/55(‏ مادة: (ع ن ق). 
(۲) ينظر: الموافقات )0/ CVV‏ 
(۳) ينظر: الموافقات (7/0؟). 
)8( ينظر: المرجع السابق )0/ YT‏ 
)0( المرجع السابق (57/5). 


Yo* 


المكلفين باعتبارها مطلقةً من AS YS‏ فإذا تحقق المجتهد من وجود مناط 
الشكم قى المكلفين والمخاطبين على الجملة أوقع غليهم أحكاة تلك 
النصوص من غير التفاتٍ إلى شيءٍ غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة؛ 
قالمكلفون كلهم Gopal TY‏ على سرا قى هلا OP Yell‏ 

الفوع: IM‏ + تن خاص» :وهو إثبات SAS GL‏ فى سكل 
ما بالنظر إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية» أو بالنظر إلى ما يصلحه 
في نفسه بحسب وقتٍ دون وقت» وحالٍ دون idle‏ وشخص دون 
Maes‏ 

وكما يتضح من التعريف أن هذا النوع له صورتان: 

الصورة الأولى: إثبات SAU! GLA‏ في مكلف ما بالنظر إلى ما وقع 
عليه من الدلائل التكليفية» بحيث GA‏ منه مداخل الشيطان» ومداخل 
اورف وال الاجا دي aS, ee‏ 
قبود اقرز من تلك المذاغا. 

وهذه الصورة تشمل gles‏ التكليفات الشرعيّة» وهو ما عبر عنه الشاطبي 
dg‏ هذا بالنسية إلى التكليف التي Pag by‏ ۰ 

ويعنى بذلك: أن هذه الصورة من تحقيق المناط الخاص تشمل ما طلب 
الا قمله أو ااا رعا لكل اا 
اللازمة وغيرها يدخله العَجَبٌ ca‏ والرياء» والسمعة» والاعتماد على العمل» 
ی ل القس ا غنيب تيفل يذلف فى لصون 
أو ec pall‏ فاه o gill‏ لص لله العمل OLA ge AS ye‏ ۰ 

الصورة الثانية: إثبات مُتَعَلّقَ الحُكُم في Cass‏ ما بالنظر إلى ما يصلحه 


)1( المرجع السابق )0/ AY‏ 

)1( ينظر: المرجع السابق VE/0)‏ 55). 

)1( ينظر: المرجع السابق VE/0)‏ 55). 

)8( المرجع السابق (55/5). 

)0( ينظر: تعليقات دراز على الموافقات )0/ (YO‏ 


Yov 


\ ae ae ۾‎ ٠. 5 . 5 ۰ ٠. 
دول 6299 وحال دول حال» وسحص دول كر‎ O99 فى نفسه بحسب‎ 


وذلك OY‏ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحدء 
كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» Jas oy‏ صالح قير لازم ديدعل 
بسببه على شخص ضررٌ أو فترة» Gar,‏ والسية إلى لخر وات 
عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل 
آخر» ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون OO pax:‏ 

ولما كاتف gal‏ تلف مقاضدعهاء وصنارت مداركهاء platy‏ رة 
تحملها للتكاليف»: وضبرها على حمل أغبائها أو ضعفهاء كان اللائق 
بالمقصود الشرعي في تلقي التكاليف أن يحمل على كل نفس من أحكام 
الشرع ما يليق بها ويصلحها”". 

وهذه الصورة من تحقيق المناط الخاص تقتصر على التكاليف الشرعية 
غير اللازمة» ولهذا che‏ الشاطبي بأن هذا النوع من النظر يختص بغير 
المنحتم من التكاليف” ٠‏ وذلك باعتبار أن التكاليف اللازمة إذا وُجِدَ شرطها 
وانتقى مانعها فإنها لا تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والأشخاص» 
فالمكلفون فبها سوا LS‏ ف 

ومن UY‏ على ذلك )13 تن المعيد عن عدالة مكل ماه فان هذا 
لا يكفى فى توليته المناصب الشرعيّة؛ كالقضاء GLY,‏ والجهاد؛ OY‏ ذلك 
يتملك Sel‏ الأشخاص في استعداداتهم العلمية والنفسية والجسدية» وإلا 
لم يحصل المقصود من تلك الولايات» فلا بد أن يتعرف منه على ما يحقق 
مصالحها على cary al‏ كما أنه لا ged‏ أن يتعرف على مداخل الشيطان 


(YO /0) ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)55/0( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)55/5( ينظر: المرجع السابق‎ )۳( 
.)55/0( ينظر: المرجع السابق‎ (2) 

A(YOV Yor es) ينظر:‎ (0) 


YoA 


والعخ Nig ce tll Baty‏ عاذت عليه تللق الولاية شماه ag‏ 

ولما كان هذا النوع من تحقيق المناط يتعلق بالنظر إلى daily JS‏ 
بعينها» وكل مكلف بخصوصه في حال دون حال ووقتٍ دون وقتء اعثُبر من 
أدق أنواع الاجتهاد في الشريعة» وهو ناشئ بعد تحصيل شرائطه عن نتيجة 
التقوى المذكورة في قوله تعالى: AUS yp‏ حمل GG SS‏ [الأنفال: [v4‏ 
ومن ززق هذا النظر فقد أوتي الحكمة. چوس ast aaa SF‏ حر 
كزرا» [البقرة: D904‏ كما أشار إلى ذلك الشاطبي 001 

وهذا النوع من تحقيق المناط ot‏ الاجتهاد فيه على النظر في الأدلة 
الدالة على الأحكام مع اعتبار التوابع والإضافات الطارئة عليهاء حيث إن 
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها ينقسم إلى قسمين” : 

القسم الأول: الاقتضاء الأصلي قبل أن تطرأ ال وهو الواقع 
على المحل مجرّداً عن التوابع والإضافات؛ SAIS‏ بإباحة الصيد» والبيع» 
وسنية النكاح . 

والقسم الثاني : الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المخل مع اعتبار 
التوابع والإضافات؛ SIS‏ بإباحة النكاح لمن لا أَرَبَ له في النساء 
امسا م 

فالنظر في 7 فى اد ا ات علق ely‏ إلى ا جره ونا 
يصلحه فى نفسه» بحسب وقتٍ دون وقتٍء. وحالٍ دون حال» وهذا Ep‏ على 
النظر إلى الأدلة الدالة عن الأحكام مع اعتبار التوابع والإضافات التي طرأت 
ele‏ . 


(YO /0) ينظر: الموافقات‎ )١( 
AYE YY /0) ينظر: الموافقات‎ )0( 
.)۲۹۲ /۳( ينظر: المرجع السابق‎ (1) 


Yo4 


الفصل الثالت 


خكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حُكم العمل بتحقيق المناط. 
المبحث الثاني : الأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط. 


۲٦۱ 


المبحث الأول 


od‏ العمل بتحقيق المناط 


اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط» 
إذا كان المناط معلوماً ثبت Gay‏ أو إجماع» ويجتهد في تحقيقه في الفرع . 

وقد حكى الإجماع على shally Ye Sei ee‏ رايت 
قدا ة۳ E ee ess SiN‏ 5 0" 
Os gla ply OSs‏ وات ا OM SW yy‏ 

وال lad‏ )13 كان المناط سلوا الم + ALB! Shad yey‏ هالياظ 
- وهو ell‏ القبلة - معلومٌ بالنص» وهو قوله تعالى: یت ما 25 ولوا 
GLE Kass‏ [البقرة: »]١44‏ أمّا إِنَّ هذه جهة القبلة ‏ مثلاً ‏ في حالة الاشتباه 
فإنما S58‏ بالاجتهاد والأماراث الموجبة للظنٌ sade‏ ار 


)1( ينظر: رسالة في أصول الفقه .)۸١/١(‏ 

)1( ينظر: المستصفى (۳/ »)٤۸۷‏ شفاء الغليل (ص509). 

(۳) ينظر: روضة الناظر (۳/ ۸۰۲ - A‏ 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ AVVO‏ 

)0( ينظر: الإحكام (۳/ .)۳۸١‏ 

500 ينظر: الإبهاج م . 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى COVA)‏ (15/19): (۳۲۹/۲۲)ء منهاج BLS‏ النبوية (؟/ EVE‏ 
(A)‏ ينظر: البحر المحيط (5057/0). 

(9) ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ 074091 . 


.)5١١ /5( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )29١( 
.)47١ ينظر: إرشاد الفحول (؟/‎ (11) 
= ينظر: المستصفى (۳/ ۸۷٤)ء الإحكام للآمدي (۳۷۹/۳)ء الإبهاج (۳/ ”428 البحر المحيط‎ OY) 


ry 


ومثاله فيما إذا كان المناط معلوماً بالإاجماع: وجوب المِثْل في قِيّم 
المَتْلَمَاتَء e‏ المثل في القيمة ‏ معلومٌ بالإجماعء أما المثلية في 
القيمة في بعض الصور الجزئية فمظنونٌ بقول المُمَوّمِين المبنيٌ على الاجتهاد 
والمقايسة» فمن أتلف فرساً فعليه ضمانه» والضمان هو المِثْل في القيمة» أما 
كون BL‏ درهم Se‏ له في القيمة فإنما يُعْرَف بالاجتهاد" . 


وهذا النوع من الاجتهاد يعبر من ضرورات الشريعة؛ OY‏ الشارع لا 
يمكن Gaty Ol‏ على daly YS phe‏ ان cated‏ فالتنصيص على عدالة كل 
otal’‏ وقدر كماية کل شخص ال وإنما جاءت الشريعة WAS bist‏ 
وغبارات dks‏ تتناول أغدادا لا SO ares‏ 

قال ابن تيمية: «فهذا الاجتهاد ‏ أي: تحقيق المناط ‏ مما اتفق عليه 
العلماء» وهو ضروري في كل شريعة» Ob‏ الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام 
بالأسماء العامة الكليّة» ثم يختاج إلى معرفة دخول ما هو أخصٌ منها تحتها 
من الأنواع Markey‏ 


IS bell,‏ ليك al ios‏ إجماع فالاجتهاد في تحقيقه في إحدى صوره 
Aja‏ لا oa)‏ عن القاس لأ نوع الجديناد Gail‏ على العمل ris ee i‏ 
حتى عند مُنْكرِي القياس؛ وذلك OY‏ المناط ثبت بيقين فلم Ge‏ إلا الاجتهاد 
في إثبات محله» وهذا من ضرورات الشريعةء وإلا بقيت الأحكام الشرعيّة 
مقررةً في cold‏ ولا وجود لها في الخارح'*) 


= للزركشي CVOT/0)‏ التحبير شرح التحرير (۷/ PEON‏ شرح الكوكب المنير ATHY /E)‏ 

)1( ينظر: المستصفى (۳/ »)٤۸۷‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 22775 نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي (0/ 207١55‏ الإبهاج )¥/ AY‏ 

(۲) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري AY Ge)‏ المستصفى CEAV/Y)‏ روضة الناظر (۳/ CMY‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ 42570 الإبهاج (7/ COAT‏ الموافقات »)١5/5(‏ نشر البنود IN)‏ 
؛ نثر الورود (۲/ 075 COYO‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳۷). 

)8( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري CAT Ge)‏ المستصفى CEAV/T)‏ روضة الناظر CANT)‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 7*8 - 427515 الإبهاج (7/ OAT‏ البحر المحيط للزركشي )0/ COV‏ 


٤ 


قال الغزالي: «وهذا النوع لا حلاف بين الأمّةَ في قبوله» وهو ضرورة 
كل lew Y tla‏ التنصيص على عدالة كل شخص وكفايته» وهو نوع 
اجتهادٍ وليس بقياس؛ لأنه لا خلاف فيه» أما القياس فقد جرى فيه 
الحو 


ونقل الزركشي عن العبدري أنه نازع الغزالي Ob‏ الخلاف ELE‏ فيه بين 
من يثبت القياس وينكره؛ لرجوعه إلى SO oli‏ 

ویمکن أن Ube‏ عن ذلك بان sla‏ القاس لا بد أن يعملوا coding‏ 
الاجتهاد في تحقيق المناط إذا كان المناط معلوماً oy‏ أو إجماع؛ لأنه لا 
يمكن إثبات SE‏ النوع أو العين إلا بمثل هذا النوع من الاجتهاد» وهو لا 
يُسمّى قياساً عند القائلين به إذا كان المناط معلوماً ثبت Gay‏ أو إجماع» وإن 
Qt‏ قياساً كان نزاعاً OY thd‏ من لم يصطلح على تسميته بالقياس اعتبر 
أن SS‏ الفرع مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته» لذلك SBT‏ 
به جداها من اللكري اا 


قال ابن بدران الدمشقي: «والحقٌ OT‏ الذين نفوا القياس لم يقولوا بإهدار 
كل ها يسئى cold‏ وإن كان Legare‏ على gf ale‏ مقطوعاً ad‏ ينقى القارق: 
وما كان من باب فحوى الخطاب أو td‏ على اصطلاح من يُسمّي ذلك 


قياساً» بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به 


٤ 
مندرجا 5 تحته)”‎ 


Ul‏ إذا cat te bul ols‏ بالا عاط نقد gal‏ ان ell‏ على 


= التحبير شرح التحرير APEOE/V)‏ شرح الكوكب المنير )8/ CVT‏ الموافقات )0/ 619 إرشاد 
الفحول (۲/ ١4۲)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )2 FY‏ 

)1( شفاء الغليل (E942)‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠٠١١/١(‏ 

(Y)‏ ينظر: أساس القياس (EY Ge)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ ۳۳۷)» التحبير شرح التحرير 
c(¥ £08)‏ شرح الكوكب (VY /E) pcs)‏ تشر البتوة (58/5)ء تثر الوروة (OVO 1 OVE/Y)‏ 

() المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (T4050)‏ 


o 


إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط» حيث لا فرق في ذلك ~ 
غندهم - بين ثبوت المناط Gay‏ أو و glen!‏ أو استنباط”"» إلا أن الحنفية لم 
يعنطلهوا عق تسم ب (bol) Gabe)‏ مع ols]‏ العمل يحقتضاء 
والاحتجاج به" . 

وقد يتَصَوّر الخلاف مع نفاة القياس - كالظاهرية - في صحة العمل به إذا 
كان Ge Lu‏ ثبعت بالا cbL‏ وذلك Flu‏ على ما ذهبوا إلبه من إبطال 
تعليل الأحكام”". 

قال الآمدي: «ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا 
كانت ALS!‏ فيه معلومة Gan‏ أو إجماعء وإنما الخلاف فيه إذا كان Sys‏ 
معرفتها Se blac‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا اعتبار لخلاف الظاهرية في أصل 
ال الاي س لكك el‏ ينض gh‏ إجماع أو اهاط وقد اس حف 
الأصوليين على القول بتعليل الأحكام» والعمل بالقياس الصحيح» ولا عبرة 
بقول المخالف في ذلك؛ لكثرة الأدلة المتضافرة على إثبات التعليل في أحكام 
الشرع» dems‏ دلي ital‏ 

وإذا ثبت تعليل الأحكام ‏ كما Ved‏ - فإن كثيراً من العِلّل والمعاني 
التي أنيطت بها الأحكام الشرعيّة وجوداً وعدماً غير منصوص أو مُجْمَع عليهاء 
تدرك ديسل بيلك هن المسالك الاجعيادية المغثيرة والقول بعدم جواز 


(VOV/0) ينظر: المستصفى (۳/ ١4٤)ء الإحكام للآمدي (۳۷۹/۲)ء البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
شرح الكوكب‎ 207554 TECK /۷( التحبير شرح التحرير‎ COT ۔‎ ۱٦۲ /۲( التلويح شرح التوضيح‎ 
VV ل‎ cad 

)1( ينظر: التقرير والتحبير (۳/ ۱۹۳)» تيسير التحرير (5/ CEN‏ فواتح الرحموت (TO /Y)‏ 

)1 ينظر: الإحكام لابن حزم (۸/ ٩۷‏ وما بعدها). 

)8( الإحكام (080/9. 

(5) ينظر: المستصفى (۳/ (ENE‏ المحصول (5/5). الإحكام للآمدي )4/8( شرح تنقيح الفصول 
(PAO)‏ البحر المحيط للزركشي .)١١/١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 225١15‏ تيسير التحرير .)1١77/5(‏ 

5) ينظر: ( ص۱۹۲ ۔ .)۱۹٤‏ 


۲ 


ذلك» والاكتفاء بالمعاني المنصوصة يفضي إلى إبطال الشرع جملة. 

قال ابن القيم: «وهل إبطاله الحِكّمَ والمناسباتٍ والأوصاف التي شرعت 
الأحكام لأجلها إلا إبطالٌ للشرع fay tle‏ يمكن فقيها على يرجه الارن 
أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلانٍ الحِكْمّة والمناسبة والتعليل وقَضْدٍ الشارع 
بالأحكام les‏ العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات» 
فإن العقلاء لا إتكار e, el as lw‏ 
لاجتهاد في Shall‏ من وجوده في ae‏ وال ات ا وهو ما GLE‏ 
عليه مُسمّى: «الاجتهاد في تحقيق المناط). 

ولا يؤثر في أصل i‏ بهذا النوع من الاجتهاد كون المناط ثبت بنصٌ 
او ده أو استنباط ¢ SY‏ المناط هذه ا نبت بالدليل المعتبر من 
gps as‏ ولم يبق إلا الاجتهاد في التحقّق من وجود ذلك المناط في 

بعض الصور والجزئيات التى تتجدّد جلد الأزمنة والأمكنة والأحوال» فلا 
وق قفون الجداعك el‏ أو معلوها : 

gill قر تظرنا وسردعنا في‎ call Lode gf lab Bp قال الزركشى*‎ 
tN eer a فطل الحناظة‎ Gb, 

وعلى هذا فلا يشترط أن تكون المقدّمة الأولى قطعية» وهي OS‏ المناط 
في كم الأصل le pba.‏ 64% بل يصح أن تكون at‏ نه الأولي ظنية ؛ SY‏ 
el‏ يقوم مقام العلّم - عند تعذرة - في وجوب العمل as‏ 

ومثاله : قوله WE‏ تبيعوا SIL FY‏ إلا مثلا ob ore‏ هذا Jal‏ 
لم يدل على dle‏ تحريم الرّبا في YJ‏ صراحة ولا blag‏ كما لم يقبت 


)1( شفاء العليل (ص5١5).‏ 

(۲) البحر المحيط A(YOV/0)‏ 

(۳) ينظر: البرهان (Ar E/T)‏ أساس القياس (ص”5)» قواعد الأحكام لابن عبد السلام (5/ CTY - 5١‏ 
نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (0/ .)٤٠ ٤‏ 

)£( تقدّم تخريجه )2 0%( 


۷ 


إجماعٌ في تعليل ذلك الحُكُمء ugk‏ في استنباط SAN de‏ بأحد مسالك 
العلة الاجتهادية» فيقال مثلا: المناط في تحريم Lisl‏ فى ol‏ هو «الطعماء 
eee‏ امي الا O‏ 
اساك الشثر ees‏ وال جرجوة فى ake Syne WE GM‏ إلا يللا 
بی : 

فالمناط في هذا المثال ثبت بطريقٍ ظنيَء ولم يؤر ذلك في أصل العمل 
بالاجتهاد في تحقيق المناط وصحة الاحتجاج به؛ OY‏ الظنَّ يقوم مقام العلم 
في وجوب العمل به كما تقدم a)‏ 


.)؟۱١-‎ ۲۱٣ص‎ ( ينظر:‎ )١( 
نهاية‎ »)۳۸١/۳( الإحكام للآمدي‎ (VA - ينظر: المستصفى )84/1( أساس القياس (ص۳۷‎ )۲( 
. 07١517 /۷( الوصول لصفي الدين الهندي‎ 


YUVA 


المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط 


فى هذا المبحث سأتناول الأدلة على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد فى 
تى المنافاء وهي على النحو الآتي : 1 

الدليل الأول: إن الشريعة لم Gad‏ على حُكم كل واقعة بعينها أو كل 
شخص بعينه ؛ oF‏ الوقائع والحوادث لا حصر لها . 

قال الشهرستاني: «وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في 
العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدّء ونعلم قطعاً أنه لم يرد في 
كل «jal Bole‏ ولا 55.48 ذلك lash‏ 

وإنما جاءت الشريعة في أكثر الأحكام Hs dol‏ وألفاظ dle‏ أو dali‏ 
درج ا أفرادٌ من الوقائع والجزئيات لا حصر لهاء ونبّهت على المعاني 
التي تتعلّق بها تلك الأحكام وجوداً وعدماً. 

قال الشاطبي: «ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حُكم كل جزئية 
على حِدَّتِهاء وإنما أتت بأمور ES‏ وعباراتٍ مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر)"”" . 

وإذا كان الآمر كذلك لم يبن dee‏ إلا الاجتهاد في why‏ تتعلق تلك 
الأحكام في الوقائع المتجدّدة والجزئيات الحادثة» سواءٌ كان ذلك المُتَعَلق tle‏ 
أو قاعدةً كليّةَ أو معنى لفظ fle‏ أو مطلقٍ كما ods‏ فلا تبقى صورةٌ من 


(۲) الموافقات .)١5/0(‏ 
() ينظر + (ص VEY‏ 544). 


۲۹ 


الصور الحادثة إلا وللمجتهد فيها نظرٌ حتى يحقّق تحت أي دليل تدخل» ولو 
لمكن ذلك مدرو ا Ged‏ مسي الع في الان مده ا د 
والأمكنة والأحوال» وتعدد الوقائع والحوادث. 

قال ابن تيمية: «فالكتاب Ely‏ بيّنا جميعٌ الأحكام بالأسماء العامة 
لكن يُحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم دقيتي ونظر ثاقب لإدخال كل 
معيّن تحت نوع» وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بيه الرسول dees BE‏ 
فكل من الحوادث شملها cp ll Glee‏ وتناولها الاعتبار الصحيح» وخطاب 
الشارع العام الشامل Jo‏ عليها بطريق العموع الذي يرجع إلى تحقيق 
ال 

الدليل الثاني : إن المقصود من تقرير الأحكام الشرعيّة تنزيلها على 
الوقائع والأشخاص المعينة في كل زمان ومكان» ولا يمكن تصوّر ذلك إلا 
بالاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام. 

قال الشاطبي: «المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على 
عي 

ولو فُرِضَ عدم صحة العمل بالاجتهاد في تحقيق المناط لبقيت 
الأحكام الشرعيّة ALA‏ لا ofS‏ إلا في الأذهانء ولا وجود لها في 
الخارج . 

قال الشاطبي: «ولو فرضَ ارتفاع هذا الاجتهاد لم تُتَرّلَ الأحكام الشرعيّة 
على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها BURA‏ وعمومات» وما يرجع إلى 
ذلك SVG‏ على أفعالٍ مطلقاتٍ كذلك. والأفعال لا تقع في الوجود TEs‏ 
وإنما تقع AEE ee‏ فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد معرفةٍ بأن هذا 
المُعَيّن يشمله ذلك المُظلّق أو ذلك Meld)‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۷/ 457" ATEN‏ 
(؟) الموافقات (۲۱۷/۳). 
(۳) المرجع السابق .)١7/5(‏ 


YV: 


ولهذا اعتبر العلماء الاجتهاد في تحقيق المناط من ضرورات 
ا 

قال ابن تيمية : «فهذا الاجتهاد مما Gal‏ عليه العلماء» وهو ضروري فى 
كل شريعة» فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة Fate‏ 
ثم CE‏ إلى معرفة دخول ما هو Gath‏ منها تحتها من الأنواع Moke‏ 

الدليل الثالث: لو فُرض التكليف مع إمكان ارتفاع الاجتهاد في تحقيق 
Lead‏ لكان ذلك تكلينا EL‏ يعو د متك ae‏ و 
عقلاً ؛ لأنه لا يتأنّى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلّف به» وهي لا تكون إلا 
بهذا النوع من الاجتهاد» حيث إن معرفة icon‏ به شرظ لإمكان الامتثال» 
oda‏ رافعٌ لهذا الإمكانء فيكون التكليف مع عدم إمكان الامتثال تكليفا 
JUL‏ والتكليف SSL‏ غير واقع شرعاًء كما أنه غير واقع Sie‏ 

tly‏ على blll Gabo Gb slr I Ob Wa‏ لا gle patty‏ السا 
)425 ول وشمل 2 OV tie Got leads Satis‏ 
Oe‏ لين 

قال الشاطبي: «فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل BU‏ وحاكم 
ومفتٍء بل بالنسبة إلى YS‏ مكلّفٍ في نفسه. 

ثم ضرب على ذلك مثالاً يوضحه فقال: «فإن العامّي إذا سمع في الفقه 
أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها 
إن كانت يسيرة فمغتفرة» Oly‏ كانت كثيرة فلاء فوقعت له في صلاته زيادة» 
ee ee ee‏ ولا يكون ذلك إلا 
باجتهادٍ ونظرء فإذا تعيّن له قِسْمُها تحقّق له مناط الحُكمء فأجراه عليه» 


ky)‏ رسالة في أصول الفقه OT G2) G Sal‏ المستصفى (۳/ ۸۷٤)ء‏ شفاء الغليل CEA Ge)‏ روضة 
الناظر (۳/ .)۸٠۳‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 227578 الإبهاج (۳/ ۸۳). نشر البنود .)۲٠۸/۲(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳۷). 

)1( ينظر: الموافقات مع تعليقات دراز ١١//5(‏ - ۱۸). 

.)١١/١( الموافقات‎ )5( 


YV\ 


ولات ساق else.‏ 

وذلك OY‏ تحقيق المناط من مستلزمات الامتثال لأحكام الشريعة؛ إذ لا 
CEN a‏ ر ر الك به وة le OY‏ به منفرطة بإثبات 
لی الشكم في الكت اله gay‏ الاجا فى فتن الما 

قال الشاطبي في بيان منزلة هذا الدليل: «وهو أوضح دليل في 
الا 

الدليل الرابع: إن النبي BE‏ كان يراعي اختلاف الأحوال والأشخاص› 
وينرّل الأحكام على GIS: YS‏ بما يليق به» ويتحقّق معه مقصود الشريعة في 
ذلك الحكم» وهذا يستلزم إثبات SE GLa‏ شرعيّ في محل ماء وهو تصرف 
يدل على صحة اعتبار هذا النوع من الاجتهادء ومن ذلك: 

أولاً: سيل رسول الله ية في أوقاتٍ مختلفةٍ عن fail‏ الأعمال فأجاب 
بإجاباتٍ مختلفةٍ» كل إجابةٍ لو حملت على إطلاقها أو عمومها لاقتضى ذلك 
SLadll‏ مع غيره في التفضيل» ولكن التفضيل لم يقع مطلقاًء إنما كان بحسب 
diye! Gree‏ واااو MP‏ 

فقد جاء عن أبى هريرة ae‏ أن رسول الله BE‏ سُيِل: أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيمانٌ الله ورسوله)» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله)» قال: ثم ماذا؟ قال: Ze‏ قرو 

وعن ابن مسعود ولك قال : Cilla‏ الت Be‏ أي العمل cat‏ إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم Se‏ الوالدين»» قلت: ثم 


.)۱۷ ۔‎ ۱١ /١( الموافقات‎ )١( 

)1( ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١18/5(‏ 

AVA. \V/9) الموافقات‎ )۳( 

)£( ينظر: الموافقات )0/ A(YV‏ 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحهاء OLS‏ الإيمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل» رقم CCTV)‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم 
AY)‏ 


YyvyY 


i 


أي؟ قال : «الجهاد في سبيل Mca‏ 
وعن أبي أمامة ate‏ قال: «أتيتٌ رسول الله BE‏ فقلتُ: مُرْني بأمر آذه 
othe‏ قال: «عليك بالصوم فإنه Vag je‏ 
رفن Lee‏ الله بن عرق hemes Ue‏ العو قار I si‏ 
خير؟ قال: paki‏ الطعام. وتَفْرأ السلا على مَنْ عَرَفْت Sag‏ لم تغرف" 
فهذه الأحاديث التي أجاب فيها El‏ 88 عن أفضل الأعمال بأجوبةٍ 
مكدافا iy E‏ على" اذك ا العموم لاقتضى ذلك التضادً في 
التفضيل» ولكنٌّ التفضيل لم يقع مطلقاء إنما كان بحسب وقتٍ دون وقت» 
وحالٍ دون حال» وشخص دون شخص. 
قال القاطبي+ اجميعها يدل على أن التفضيل لبس peng GIRL‏ 
إشعارا Lei] weal ob Late‏ هو پال إلى of eal‏ إلى حال Pe iets!‏ 
Lat‏ دعا BE Bll‏ لأنس وه بكثرة المال حيث قال عليه الصلاة 
والسلام : si AAU‏ ماله وولدوء وبارك له قيما اط" . 
coe Oe‏ بوه eb‏ ا كته البيال» Ler‏ 
تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا تطیقه». 


لإسلام 
0 


)( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم CONV)‏ وأخرجه مسلم 
في «صحيحه)ء OLS‏ الإيمان» باب بيان كون الإيمان dbl‏ تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه»» OLS‏ الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائم» رقم »)۲۲٠۹(‏ وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحهاكء رقم OVARY)‏ 
وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه)» رقم (PEO)‏ وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن 
النسائي» )0/ "tg‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» OLS‏ الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم VY)‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» رقم (79). 

AY) /0) الموافقات‎ (8) 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحهاء OLS‏ الدعوات باب الدعاء بكثرة المال والولد مع AS SI‏ رقم 
(71)» وأخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس Abe‏ رقم 
(YEAS)‏ من حديث أم سليم ئا . 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيراء رقم CVAVY)‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (584/5). 


VY 


ويظهر أن النبي BE‏ راعى اختلاف حال الشخصين» وما هو أصلح في 
Se‏ كلّ منهما في دنياه وآخرته . 

ثالثاً: نهى النبئ BE‏ أبا ذرٌ الغفاري ab‏ عن الإمارة والولاية على مال 
اليتيم حيث قال له: «يا BUT‏ إنيَ أراك ضعيفاً وإني Sof Sol‏ 
لنفسي » لا Spt‏ على اثنين ولا er‏ مال يتیم». 

ومعلومٌ أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه Gor‏ الله» وقد 
قال 8s‏ «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن SE‏ 


وكلتا يديه یمین»'. 


وقال بي : Gh‏ وكافل اليتيم في LAY‏ هكذا» وقال بإصبعيه السبابة 
tosis‏ 

ويظهر أن النبي بء نهى أبا 35 Be‏ عن هذين العملين لما علم له 
خصوصاً في ذلك heal‏ اله وك ولكية لبا شووطها 
التي قد تتوافر في شخص دون آخر 5 

al‏ حرو الك كاد لي تبر الصا شه ريو SS‏ ,6 حيث 
قبل کا من أبى بكر ae‏ كل ماله ae Las CU,‏ إلى استبقاء بعضه 
tg ee‏ 


)1( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمامة بغير ضرورة» رقم (1875). 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» رقم (۱۸۲۷). 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ الأدب» باب فضل من يعول يتيماًء رقم )1800( من حديث 
سهل بن سعد “i‏ 

)4( ينظر: الموافقات )0/ TY‏ 

)0( أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الزكاة» باب في مناقب أبي بكر tb‏ رقم TW)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب الزكاة» باب الرخصة في جواز التصرف 
بجميع المال» رقم CVAVA)‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم CEEVA)‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (5059). 


Yvé 


الذهب فردّها في وجهه. وقال: sl‏ أحدكم Ley‏ يملك فيقول: هذه صدقة› 
ثم يقعد GSES‏ الناسَ» Se‏ الصدقة ما كان عن ظهر USS‏ 

ويظهر أن النبي BE‏ راعى في ذلك اختلاف أحوال الأشخاص» وما هو 
أصلح في بحن كل dels‏ متهم في ely olds‏ 

te Sebi icky‏ مادا على أن النبي BE‏ كان يراعي اختلاف 
الأحوال والأشخاصء وينرّل الأحكام على N Gli las als AS‏ 
oped‏ إلا بإثبات SAN GRE‏ الشرعي في بعض أفراده» وهو تصرف نبوي 
Sk‏ من صور الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص» كما أنه دليل على اعتبار 
أصل هذا النوع من الاجتهاد جملة؛ لأنه مندرجٌ في عموم الاستدلال على 


إثبات العمل في تحقيق المناط" . 
قال الشاطبي: plas Ley)‏ وأمثاله GIS‏ مفيدٌ للقطع بصحة هذا 
الايا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» OLS‏ الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله» رقم OW)‏ وأخرجه ابن 
خزيمة في (صحيحه)» رقم (TEEN)‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم (۳۳۷۲)» والحاكم في 
(مستدركه) )٤۱۳/۱(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

)7( ينظر: الموافقات (55/60). 

(۳) المرجع السابق TA/0)‏ 


Vo 


Wal)‏ الرابع 
desig‏ تحن المتاط 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول: التصور الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 
المبحث الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

المبحث الثالث: اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلّفين. 
المبحث الرابع : مراعاة اختلاف مقاصد المكلّفين. 

المبحث الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 


VY 


الفصل الرابع 


ضوابط تحقيق المناط 


سأتناول في هذا الفصل الضوابط التي ينبغي على المجتهد مراعاتها 
واعتبارها أثناء الاجتهاد في تحقيق المناط» وهي على النحو الآتي : 

الضابط الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 

الضابط الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

الضابط الثالث : اعتبار مآلات الأفعال والآقوال الصادرة عن المكلفين. 

الضابط الرابع : مراعاة اختلاف مقاصد المكلّفين. 

الضابط الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

فيان ذلك نه خلال tle dno‏ 


YVA 


المبحث الأول 


التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها 


التصوّر هو: حصول صورة لشيءٍ في العقل» وإدراك ماهيته من غير أن 
SH‏ عليها بف أو إثبات" . 

والمراد بهذا الضابط: أن يحيط المجتهد بأطراف الواقعة» ومكوناتهاء 
وأوصافهاء وأسبابهاء وآثارهاء قبل إيقاع الأحكام الشرعيّة عليها. 

وهذا الضابط يشتمل على جانبين: 

الأول: التصوّر الصحيح لحقيقة الواقعة. 

وافافن Seal‏ اتام Gilg‏ الآخرى hed!‏ بالواقمة: 

وقلا جاه فى par LS‏ ین HUE‏ إلى og‏ رسي Le te GREY‏ 
AS 5‏ أهضية Sl ogi‏ للواقعة قبل الحكم te‏ حيث قال له: «ثم | 
فما أذلك Ls]‏ هما ورو عاك هما EL Vy Tg ad gad‏ 

قال ابن القيم AK‏ «ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحُكم 
Geb‏ إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه cad‏ واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به le‏ 


)1( ينظر: التعريفات للجرجاني OT Ge)‏ تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص۷)» شرح الأخضري على 
السلم في المنطق (ص54١).‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» رقم .)٤۳۸١(‏ وأخرجه البيهقي في سننه» رقم CVT VE)‏ وقال ابن القيم 
في إعلام الموقعين :)١77/7(‏ «هذا SES‏ جليل تلقاه العلماء بالقبول»» ثم أفاض في شرحه وبيان 
معا نيه . 


۲۷۹ 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم SE‏ الله الذي SE‏ 
به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبّق أحدهما على 
ee‏ 

وذلك أن الحُكّم على الشيء فرع عن تصوره» فالاجتهاد في إثبات 
Glatt‏ کے شرع فى بعش ریات وإدراج ذلك الجزئي تحت خكم 
Eee (ISI‏ على تصرو مكل ذلك الح B pany ge pill‏ يحقيقته: 

قال ابن السعدي: «جميع المسائل التي تحدث في YS‏ وقت» وسواء 
عنقت Gate‏ أو Last al‏ يجيه أن ھر قبل كل weed‏ قا عرقت 
bits Sn Cnt ee ey epee e‏ 
ونتائجهاء CEB‏ على نصوص الشرع وأصوله MIS‏ 

وكل من Kr‏ على شيءٍ فإنما pS,‏ عليه بناءً على الصورة الحاصلة 
في ذهنه» فلا بد من مطابقة صورة الشيء الحاصلة في الذهن مع صورته في 
الا 

والتقصير في تصور الواقعة أو الخطأ في ذلك يؤدي - WE‏ - إلى الخطأ 
في تنزيل الحُككم الشرعي على تلك الواقعة. 

ولهذا فإن أكثر أخطاء المجتهدين ترجع إلى التقصير أو الخطأ في تصوّر 
محل الحُكم الشرعي . 

قال الحجوي: «وأكثر أغلاط الفتاوى من OG pal‏ 

ولا شك أن التصوّر الصحيح التام للواقعة يجنب المجتهد الخلط بين 
المسائل المفضي إلى الخطأ في إجراء الأحكام على تلك الواقعات» فعلى 
المجتهد أن يبين حقائق الواقعات لا سيما التي قد تتشابه صورة وتختلف معنى 
وحكماًء أو التي يكتنفها الالتباس في معرفة حقيقتها . 


)1( إعلام الموقعين .)١59/5(‏ 

(۲) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد Are)‏ 

)1( ينظر: أبجد العلوم (ص۹٠۲).‏ 

(:) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .)٠١/١‏ 


YA: 


والتمييز بين مشتبه الواقعات» والتفريق بينها في الأحكام» إنما يستند إلى 
صحة التصوّر وتمامه لكل واقعة» ومعرفة الفروق المؤثرة بينها وبين غيرها. 

وقد ته ابن القيم ككل على صور عديدة من ذلك حيث قال: 

«فالمفتي تَرِدُ إليه المسائل في قوالب متنوعة cide‏ فإن لم يتفطن لحقيقة 
الال Vig‏ هلك واعلك» تجارة ورد عليه ply agin se Bal‏ 
وحكمهما مختلف» فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمَحَرّم 
ويختلفان بالحقيقة» فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرق الله 
ورسولة Eby cain‏ ورد عليه المسالعان صورقهما Lilie‏ وتفه Slay‏ 
وحكمهما واحد» فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة Goad‏ بين 
ما جمع الله بينه» وتارةً تورد عليه المسألة dees‏ تحتها عدة أنواع فيذهب 
addy‏ إلى واحن مها .ويتعل عن السيؤول عنه منهاء تيجب بخير 
الات 

ومن لوازم التصوّر الصحيح للوقائع أن ينظر المجتهد في حقائقهاء وأن 
لا ee‏ بمسمياتها الخادعة وقوالبها المزخرفة؛ إذ الأحكام الشرعيّة إنما تتعلق 
بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

قال ابن القيم: «وتارةً تُورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في walt‏ 
Gey‏ ولفظ حَسَّنِ فيجيب بغير الصواب» فيبادر إلى تسويغها وهي من أبطل 
Oe bu‏ 

رلا سيا فى مكل هذا العصر التق خيرت فيه كديا من الات 
وسمیت بغير اسمها . 

IG‏ تبت ا أن a) Sige‏ نياكم يكنا وف للقي والشير 
اى فشرويا ووا > lay‏ القماز والسير tiles‏ والرشرة 
coud‏ هدا أو )5 vg ENS pba etal‏ 


)\( إعلام الموقعين AVIV)‏ 


YA\ 


مسال )15 كانت الما ننها nee:‏ فيها ل فرق ee‏ ة إلى 


20 ef 
S >| 


وقد «استفصل النبي BE‏ ماعزاً لما Jal‏ بالزناء هل doy‏ منه مقدماته أو 
حف Lb‏ أجابه عن الحقيفة استفضله: هل به OSG Ope‏ إقراره غير مثثير 
أم هو عاقل؟ فلما Le‏ عقله استفصله: بأن أمر باستنكاهه E‏ عل هر 
سكران أو صاح؟ فلما le‏ أنه cle‏ استفصله: Gatto‏ أم لا؟ فلما عَلِمَ 
أنه قد احص أقام عليه الحد. ˆ 

و«كذلك إذا سئل عن رجل GL‏ لا يفعل كذا وكذا ففعله» لم يجز 
للمفتي أن يفتي بحنثه حتى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله el‏ لا؟ 
وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل 
استثنى عقيب يمينه أم PY‏ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالِما 
ذاكراً مختاراً أم كان ناسياً جاهلاً أو مُكْرَهاً؟ وإذا كان عالِماً مختاراً فهل 
كان المحلوف عليه داخلاً في قصله ونيته أو ple Lab‏ دخوله فخصّصه بنيته 
أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه. فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك 
Mele‏ 

وإذا كانت الواقعة لها Gl‏ بعلم من العلوم غير الشرعيّة لزم المجتهد 
الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة في ذلك العلم؛ لتصوير الواقعة» ومعرفة 
حقيقتهاء وأوصافهاء وأثارها. 

فالواقعة قد يكون لها is‏ الطب أو الاقتصاد أو الفلك أو السياسة 
أو الإعلام أو غير ذلك من العلوم الأخرى» فحينئكٍ يرجع المجتهد إلى أهل 


)1( ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص 55)» إعلام الموقعين .)91١/5(‏ 
(Y)‏ الاستنكاه: طلب النكهة» وهي شم رائحة etl‏ 
ينظر: معجم مقاييس اللغة .)٤۷٤/٥(‏ تاج العروس OPV TA)‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)91١/5(‏ 
2 المرجع السابق (97/5). 


YAY 


الاختصاص والخبرة في ذلك العلم؛ لتوصيف الواقعة» وبيان حقيقتهاء 
والملابسات المحيطة بها. 

قال ابن السعدي: «فالطريق إلى الحَُكم esl Ls‏ بالواقع ليتمكن من 
SEI‏ عليه» وعند الاشتباه في الجزئيات Fh‏ فيه إلى أهل الخبرة tad‏ 

والرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة في تصوير الوقائع يحصل 
بالرجوع إليهم مباشرة» وذلك بسؤالهم والإفادة منهمء أو الرجوع إلى 
دراساتهم الموثوقة حول تلك الواقعة» أو الرجوع إلى الموسوعات المتخصّصة 
في العلم الذي له تعلّقٌ بتلك الواقعة ومصطلحاتهاء ولا سيما الموسوعات 
الصادرة عن الهيئات العلمية ومراكز الأبحاث المتخصّصة. 

وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشر أن من شروط 
الإفتاء: «الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصّّصات المختلفة لتصوّر المسألة 
المسؤول عنها؛ كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها» . 

وإذا تقرر أن التصور التام للواقعة من مستلزمات تحقيق CLUS‏ فإنه إذا 
لم يحصل للمجتهد تصورٌ PU‏ لواقعةٍ ما لزمه شرعاً أن يتوقف عن إصدار 
الحكم فيهاء ولا سيما في الوقائع التي تحيط به ملابساث كثيرة ولم يسبق 
للمجتهد استكمال النظر فيها؛ OY‏ الحكم على الشيء فرع عن تصؤره» وإيقاع 
الأحكام على فروع لم يحصل فيها تصوَّرٌ تام للمجتهد ps‏ من القول على الله 
بلا علم. 


)1( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص١١١).‏ 
(؟) قرار رقم )١5(‏ (۲/ ۱۷) بشأن الإفتاء شروطه وآدابه. 


YAY 


المبحث الثاني 


مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة 


إن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام يستلزم مراعاة اختلاف الأحوال 
التى تحيط بكل واقعة» والأعراف التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ 
ay‏ الحكم يدور مع blu‏ وحوداً cites‏ وقد يطرأ على الوقائع من اختلاف 
الآخوال وتشير الأعراف بحسب الآزمتة EGY‏ ما يوئر فى اخبلاك 
الآحكام» وهو ما يجب على المجتهد مراعاته في تحقيق المناط . 

قال ابن عابدين: FAS‏ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتخير 
عرف أهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفسادٍ آهل الزمان» بحيث لو بقي الخكم 
على ما كان عليه V5‏ للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفسادء لبقاء العالم على 
al‏ نظام وأحسّن أحكام. ا" 

وهذا الضابط Ene‏ على أن اقتضاء الأدلة للأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى 
محالّها على وجھیں : 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على 
المحل مجرّداً عن التوابع والإضافات؛ كالحُكم بإباحة الصيد» والبيع» 
والإجارة» Gay‏ التكاح» وندب الصدقات غير الزكاة» وما أشبه ذلك. 


والثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 


)١(‏ نشر Gal‏ )10/1 ضمن رسائل ابن عابدين. 
(۲) ينظر: الموافقات (۲۹۲/۳). 


YAo 


والإضافات؛ ELL SAS‏ النكاح لمن SY‏ له في النساءء ووجوبه على 
من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن غلب عليه اللهو. 

bp‏ أَحَدَ المُسْتَدِلُ الدليلَ على SEI‏ مجرّداً عن قيد الوقوع صح 
الاستدلال» وإن أخذه بقيد الوقوع ‏ وهو التنزيل على مناط معين - لم يصح 
استدلاله إلا BIL‏ إلى aul‏ وا لإضانات On tsa)‏ 

قال الشاطى: اوسن اضر الأقضية colby‏ الموجودة فى OLA‏ والسة 
وعنها على .ولق هنا الا ۰ 

وعلى هذا فالاجتهاد في إثبات Sept SS GLE‏ في بعض أفراده 
يستلزم أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى ذلك المحل» وما يحيط به من 
أحوالٍ وملابسات”". 

قال الشاطبي: «وعند ذلك لا يصح للعالم إذا Jee‏ عن أمر كيف يحصل 
في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع» فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في 
عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنه foe‏ عن مناط opt‏ فأجاب عن 
مناط غير Agee‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: أن ULE‏ المستفتي عن حكم بيع الدرهم من 
يكة lis‏ بدرهم في وزنه من le S| Se‏ المسكر ك بغير السك ف وهو 
في وزنه؟ فيجيبه المسؤول Ob‏ الدرهم بالدرهم سواءً بسواءء فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى» فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول: 
فهل ما سألتك عنه من قبيل UB‏ آم PY‏ 

GI‏ لو سأله: هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه fase,‏ فأجابه 
Os wats! frond Wis‏ 


(YAY ينظر: المرجع السابق (۲۹۲/۳ ۔‎ )١( 
.)٠۲ /۳( المرجع السابق‎ (Y) 
(Tee /T) المرجع السابق‎ (1) 
.)١١/۳( المرجع السابق‎ (© 
TOY ينظر: المرجع السابق (۳۰۱/۳۔‎ )( 


YA‘ 


راذا كان الاجتهاد في إثنات SE Glee‏ شرع في بعضن ool al‏ يستلزم 
أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى ذلك المحل» فهذا يعني لزوم مراعاة 
اختلاف الأحوال التي تحيط IS)‏ محل» فأحوال الضعف غير أحوال القوةء 
وأحوال الاضطرار وعموم البلوى غير أحوال السعة والاختيار. 

ومما ذكره إمام الحرمين تخريجاً على هذا الأصل: (إن الحرام إذا Gob‏ 
الزمان وأهله ولم يجدو إلى طلب الحلال سبيلاً» فلهم أن يأخذوا منه قدر 
الحاجة في حقٌّ الناس US BS‏ منزلة الضرورة في Go‏ الواحد المضطرء OB‏ 
الواحد المضطر لو ple‏ ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلك» ولو ple‏ الناس 
حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة)"”'" . 

كما Jl Jef ppl‏ على Gy‏ الاقم dell:‏ إلى كر س Sel ye‏ 
اختلاف العوائدء فقد جرت Eo‏ الله تعالى على Of‏ عواقد الئاس wiles‏ 
باختلااف أزمنتهم وأمكنتهم . 

قال ابن خلدون: (إن أحوال العالّم والأمم وعوائدهم ونِحَلَّهُم لا تدوم 
على وتيرةٍ واحدةٍ ومنهاج مستقرء إنما هو اختلافٌ على الأيام والأزمنة» 
وانتقالٌ من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصار فكذلك يقع في GUY‏ والأفطار SGV,‏ والدول غنشت Af‏ الى مد 
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خلت فی Veale‏ [غافر: [Ao‏ 
وبناء على هذا المعنى قرّر الفقهاء قاعدة: لا ينكر تغيّر الاجتهاد بتغيّر 
الان واكان واا 


وعقد ابن القيم ak‏ فصلاً lil‏ في كتابه «إعلام الموقعين»“ 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص49). 

() تاريخ ابن خلدون (۱/ ۳۷ - ۳۸). 

)1 ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق )00/1( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص٠۲۳)»‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/١717)»‏ نشر VY /۲( Syl‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام »)٤۷ /١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا )52 AVIV‏ 

.)۳۳۷ /٤( ينظر:‎ (8) 


YAY 


«فصل في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والئيّات والعوائد». 

وقال في بيان أهميته: «هذا فصل عظيم النفع eld‏ وقد وقع بسبب 
الجهل به Lhe‏ على الشريعة أوجبّ من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل 
إليه ما يُعْلم أن الشريعة الباهرة التي هي del‏ رتب المصالح لا تأتي May‏ 

ثم أقام الأدلة على صحة ذلك» وذكر عليه أمثلة كثيرة من أبواب فقهية 
كينا 

ومن الأمثلة التي ذكرها على تغير الفتوى بتغيّر العرف والعادة: الاجتهاد 
في موجبات الأيمان والإقرار والثذورء وألفاظ الطلاق والعتاق والأوقاف 
والوصاياء وغيرها مما يتعلق اللفظ فيها بعُرْف المتكلّمين Pay‏ 

وقال Wa‏ يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها 
مما يتعلق اللفظ بما اعتاده هو من فَهمّ تلك الألفاظ دون أن يعرف عَرّف 
أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرقوهء Vig‏ كان مخالفا 
لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك Waly od‏ 

رسا يدع Lal‏ د غلى هذا bol‏ تفر بعض الأحكام المععلة: 
بالنقود في المعاملات» والعيوب في البيوعات» وذلك بحسب تغيّر العوائد في 
تلك الأحكام. 

قال القرافي: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» 
فتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراض في 
الاعات ونمو كلاقم eg le es‏ يدك لخر 
لحمل Gall‏ في البيع عند الإطلاق على eal‏ الى lal arses‏ يها دون ها 
قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء عَيْبَاً في الثياب في dole‏ رددنا به المبيع» فإذا 


)١(‏ المرجع السابق. 

)1( ينظر: المرجع السابق COOY _ ۳۳۷ /٤(‏ 
(۳) ينظر: المرجع السابق (455/54 EVE‏ 
(5) المرجع السابق .)٠١١/١(‏ 


YAA 


تغيّرت العادة» وصار ذلك محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم 355 به» وبهذا القانون 
تُعتّبر جميع الأحكام المترثبة على العوائد» وهو تحقيقٌ مُجْمَعٌ عليه بين 
tas BIE Y celeb!‏ 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقهاء إنما تختصٌ بالأحكام الاجتهادية التي 
ّى على المصلحة المرسلة أو العوائد المُعْتَبرة؛ OV‏ وجوه المصالح والعوائد 
تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنةء أما الأحكام الثابتة Gol‏ أو الإجماع كأصول 
الدين» وأركان الإسلام» وما whe‏ من الدين coy pl‏ والحدودء والمقدرات 
الشرعةء وتحو ذلك فانها لا fan Sao‏ الآزستة sui,‏ وإلا أذئ ذلك 
إلى إبطال الشرع بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم cdl‏ تحت دعوى 
تغيّر الأحكام ae‏ الأزمنة والأمكنة . 

وقد ذكر الشاطي أن العادات على Oe‏ 

أحدهما: العوائد الشرعيّة التي أقرَّها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى 
ذلك أن يكون الشرع َمَرَ بها إيجاباً أو clu‏ أو نهى عنها كراهةً أو تحريماًء 
أو GS‏ فيها فعلاً أو ASS‏ 

والثاني: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا اتباعه دليل 
الوقن 

Ub‏ الأول il Sule‏ كساتر الأمور الشرعيّة؛ كالأمر باؤالة التجاسات» 
وستر العورات» فهذه العادات لا تبديل لها. 

وأما الضرب الثاني فمنها: ما يكون VIE‏ في العادة من خسن إلى قبح 
والعكس» مثل كشف الرأس» فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو 
لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية» 


.)1757/١1( البروق في أنواء الفروق‎ ish) 

)1( ينظر: BE)‏ اللهفان لابن القيم OTH /١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (1/ (VET‏ 
نشر )٠٠١ /۲( Ghat‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)٤۳/١(‏ 
المدخل الفقهي العام للزرقا .)4٤١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات (588/5 .)59١-‏ 


YAS 


SIL‏ الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند أهل المشرق قادحاً في 
العدالة» وعند fal‏ المغرب غير قادح؛ لأن ما يختلف بحسب العادات يتنرّل 
الحكم عليه بحسب ذلك“ . 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوهاء كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخولء أو في البيع الفلاني أن يكون 
بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكس» أو إلى أجل كذا دون غيره» فالحكم أيضا 
جار على ذلك بحسب تلك العوائد”" . 

وتغيّر الاجتهاد أو الفتوى ليس راجعاً إلى خطاب الشارع في ذاته؛ OV‏ 
الحم الشرعي لا يتغيّر متى كان المناط واحداً في كل صورة» وإنما يرجع 
التغيّر هنا إلى اختلاف مناط الحُكمء إما لاختلاف صورة المحكوم عليه أو 
بسبب العوارض الطارئة عليه» فيكون داخلاً تحت أصل شرع آخر. 

قال الشاطبي: «فاعلم أن ما جرى كن Le‏ فى انادف ااه aie‏ 
اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلافٍِ في أصل الخطاب؛ OY‏ الشرع 
موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌ» لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف 
كذلك لم يحتج في الشرع على مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعيٌ SAL‏ به عليها»”” . 

ولما كانت الأحكام i oll‏ على العوائد تدور معها كيفما دارت» وهي 
Ck‏ بحسب الآزهنة as,‏ اشترط فى المجتيد أن يكون غارفا بعادات 
الناس وأحوالهم» وإلا عاد اجتهاده على er‏ الشريعة بالإبطال. 

قال ابن القيم: «فهذا ‏ أي: معرفة الناس ‏ أصل عظيمٌ يحتاج إليه 
المفتي والحاكمء فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي» ثم SAE‏ 
أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يميد AST‏ مما OU elias‏ 


.)589/5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)٤۹١ /۲( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)59١/5( الموافقات‎ )۳( 
.)١١7/5( إعلام الموقعين‎ €3) 


4۰ 


وإذا 2555 على المفتي مسألة يبنى فيها SAU‏ على عرف بلد المستفتي 
وجب على المفتي أن يفتيه بحسب عرف ذلك السائل إن كان يعلمهء أو 
يستفصل عن ذلك العرف إن كان يجهله. 

قال ابن القيم: «مهما تجدّد في العرف فاعتبره» ومهما سقط فألغه. ولا 
تجمد على المنقول في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 
يفيك غلا رة على غرف يلاك وما عن عرق oth‏ اجره aly cade‏ 
دون عرف بلدك nies 3 ysl,‏ ۰ 

بل اعتبر القرافي عدم مراعاة اختلاف العوائد في الاجتهاد خلاف 
الإجماع» ومن الجهالة في الدَّين حيث قال: «إن إجراء الأحكام التي مدركها 
العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع» وجهالة في الدين» بل كل ما 
هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيّر الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه 
ألعادة المتحددة. OMG,‏ 

وبناء على ذلك فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشر 
أن من شروط الإفتاء: «المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر 
ومستجداته» ومراعاة تغيّرها فيما بُنِيَ على العرف المعتبر الذي لا يصادم 
ال 

والمقصود مما تقدم بيانه: أن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام 
الشرعيّة يستلزم مراعاة اختلاف الأحوال التي تحيط بكل واقعة» والعوائد التي 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ OY‏ الحكم يدور مع مناطة وجودا lites‏ 
وقد يطرأ على الوقائع من اختلاف الأحوال وتغيّر العوائد ما يقتضي اختلاف 
أحكامها . 


EV" /E) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5١8ص( (؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ 
OY) في دروته‎ )٠١۳( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ 0) 


۲۹۱ 


المبحث الثالث 


اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين 


باستقراء مصادر الشريعة ومواردها ثبت أن الأحكام التكليفية إنما 
Cass‏ لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 

قال ابن تيمية: OP‏ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها»" . 

وعلى هذا Ob‏ الاجتهاد في إثبات GLE‏ حَُكُم شرعيّ في بعض أفراده 
سكلل اعبار مقصوه الع مق وضع الأحكام رات Ug,‏ 

ومن أهم الأصول التي يلزم المجتهد مراعاتها للمحافظة على مقصود 
الشرع : اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين. 

بل من خصائص المجتهد الرّباني الراسخ في العلم: «أنه BU‏ في 
البالات قل الحران ge‏ البو POM‏ 

فال ا لھا ظط : لطر فى ILI OVE‏ ی pate‏ 3 قرغا كانت الا فال 
iy‏ او تا وذلك أن leach‏ لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 


)1( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (4/1)» الموافقات (۲/ OV ٠۲‏ إعلام الموقعين -۳۳۷/٤(‏ 
«(TTA‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم YN LTT /Y)‏ 

)1( مجموع الفتاوى (۱۹۳/۳۰). 

(۳) ينظر: الموافقات )0/ (Yo‏ 

(YT /0) GLI المرجع‎ (8) 

(5) المرجع السابق )0/ ۱۷۷). 


yar 


Oly‏ عدم اعتبار نتائج الأفعال وعواقبها وآثارها المترتبة عليها قد يفضي 
إلى نقيض مقصود Cam‏ من وضع الأحكام؛ أن «الأعمال الشرعيّة ليست 
مقصودة 3 لأنفسهاء وا dees‏ بها Taal‏ ارس مایا وهي المصالح التي 
شرعت لأجلهاء GUL‏ عمل من ذلك غلن غير هذا الوضع فليس على وضع 
isles hall‏ 

والمراد بهذا الضابط: أن ينظر المجتهد إلى مآل الحُكم عند تحقيق 
مناطه في بعض Of cool sl‏ كان المآل WE‏ يؤدي إلى مصلحة راجحة ESN‏ 
الحُكمء وإن كان يؤدي غالباً إلى مفسدةٍ راجحة Gis‏ الخكم . 

وذلاك لآق الفعل قد كرون سروه امتح کې أو ليده 
تذواة ولک TL J‏ على Glbl bb ts Ge‏ القول ف الأول بالمشروعية 
ا أدى اساب العا فيه لے مقي ,اج ن هذا oa Wile‏ 
إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية 
فربّما Cal‏ استدفاع المفسدة إلى مفسدةٍ راجحة» فلا يصح إطلاق القول بعدم 
المشروعية'") 

والأدلة على صحة اعتبار مآلات الأفعال في الاجتهاد كثيرة» منها 

ere ومصالح‎ coll لمصالح‎ deg he ASKS! ان‎ si 
الأخروية فاد ا مال اليكلكف في الآخرة ليكون من أهل‎ tal أخروية»‎ 
الدنيوية فإن الأعمال مقدّماتٌ لنتائج‎ Lely النعيم لا من أهل الجحيمء‎ 
OVE هي مقصودة للشارع» والمُسَببَات هي‎ olin المصالح» فإنها أسبابٌ‎ 
الآأسباب» فاعتبارها فى جريان الأسباب مطلوب» وهو معنى النظر فى‎ 

7 قرف 

المالات 


افا 1ن مالانف: LS‏ ا أن رن ر فرعا اوعقو ر فن 


.)١5١- 1١١١ /۳( GES المرجع‎ )۱( 
.)۱۷۸ - ۱۷۷ /٥( ينظر: الموافقات‎ )۲( 
.)۱۷۸/١( ينظر: الموافقات‎ )۳( 
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أعتبرت فهو المطلوب» وإن لم 25 أمكن أن يكون للأعمال Bae SVL‏ 
لمقصود تلك الأعمال» وذلك غير صحيح؛ OY‏ التكاليف مشروعة لمصالح 


العباد» ولا مضا تر مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة وا 


WE‏ باستقراء أدلة الشرع cu‏ أن المالات معثيرة 75 أصل المشروعية» 
ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ولا د 
ده [الأنعام: [VA‏ 

فسبٌ الأوثان سببٌ في تخذيل المشركين» وتوهين أمر الشِرّْكء وإذلال 
cabal‏ ولكن لما وجد له مال آخر تُعْتَبر مراعاته أرجح ‏ وهو سيّهم الله تعالى - 
نه عن هذا العمل المؤدّي إليه مع كونه سبباً في مصلحةٍ ومأذوناً فيه لولا هذا 
ا 

۲ - لما أشير على النبي BE‏ بقتل المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: 
GED‏ أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»" . 

فموجب القتل cele‏ وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين» والسعي 
في إفساد حال المسلمين BS‏ بما كان يصنعه المنافقون» بل كانوا Pal‏ 
على الإسلام مر بن المشركين: فقتلهم فيه Ep‏ لمفسدةٍ Gin‏ ولكن 
وَجِدَ pees pl db a‏ مراعاته أرجح› وهو التهمة التي تبعد الطمأنينة 
عمن أراد الدخول في الإسلام» وهي ish‏ ضرراً على الإسلام من 
Ogle‏ 

Mei‏ لعائشة Oe,‏ «لولا أن قومك حديٿ عهذهم . بالحاهلية› 
GEL‏ أن تنكر قلوبهم أن es‏ الجدر في ly Gena‏ اسي اه 


(+ > Oper 9 ee 
Vode wat (PASS دون أله‎ of Ose سبوا اأزيت‎ 


)0 ينظر: المرجع السابق (199/0). 

(۲) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١8١/0(‏ 

)1( أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب المناقب» باب ما ينهي من دعوى الجاهلية» رقم »)١۱۸(‏ من 
حديث 8B ple‏ 


)4( ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١18١- \Ae/0)‏ 


14° 


cgay البيت ثم بنيثه على أساس إبراهيم‎ CED وفي رواية:‎ OSL 

EIU‏ 5 ترك ذلك الفعل لما قد يؤول إليه الأمر من حصول مفسدةٍ 
ciel‏ وهي أن تنكر العرب عليه ذلك Ub‏ منهم أن النبي BE‏ يقصد هدم 
ادف وسقي ما 

ole‏ الآدلة pes‏ قبت أن WVU‏ بر عى ele‏ رات 
المكلفيو»- وذلك بالنظر إلى ما زرل إل ذلك الفعل من .مضلحة ey‏ أو 
مفسدة راجحة. 

بل إن الشاطبي حكى عن أبي بكر ابن العربي اتفاق العلماء على اعتبار 
هذا be‏ ف اللا ` 1 

iCal بعتن‎ Oe ee ei, 
المجتهد حصوله بحسب العادات والتجارب والقرائن التي‎ 5b أو غلب على‎ 
Pb لفيد ا ن الحو كما سباق قل مالك ين‎ 

فنا عتم لديف كيدا ان لاني عرق tien ê ME‏ هن افا 
gop, IKI‏ إلى Be‏ ر اج ارم WS OT Agel‏ عقن تين bolus‏ 
الحكم في ذلك الفعل. 

وذلك OY‏ تصرّفات المكلفين aL‏ إلى ما تؤول إليه من المفاسد لا 
تخلو من ثلاثة MeL‏ 

القسم الأول: تصرف يفضي يقيناً إلى مفسدة راجحة؛ كحفر البئر خلف 
باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة» وشبه AUS‏ فهذا 
تصرّفٌ غير مشروع اتفاقاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). OLS‏ الحج» باب فضل مكة وبنياتهاء رقم CVOAL)‏ وأخرجه مسلم 
في «صحيحه) SWE‏ أخرى» كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17717). 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)٠١۸١(‏ 

(۳) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات )0/ OAV‏ 

)£( ينظر: الموافقات )0/ VAY‏ 

AVE" YY4 2) sky (0) 

() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ٠٠۷‏ - 109( إعلام الموقعين )8/ 008 _ 000( البحر 
المحيط للزركشي (6/5م  CAT‏ الموافقات (۳/ 05 .)٥١‏ إرشاد الفحول (؟8/7١٠9-31١١1).‏ 


۲۹٦ 


القسم الثاني : تصرّفٌ يفضي غالباً إلى مفسدةٍ راجحة؛ كبيع السلاح 
لأهل الحرب في زمن الفتنة بين المسلمين» وبيع العنب لمن يتخذه خمراء 
ونحو ذلك» فهذا تصرّفٌ غير مشروع؛ ON‏ غلبة GEN‏ تنرّل منزلة القطع في 
الأحكام الشرعيّة. 

قال ابن فرحون: Jad‏ هنزلة الشقيق. الظن الغالن+ OLS OV‏ لو 
des‏ وت فى dS‏ مور أو وجد ذلك case,‏ أو بخط من GL‏ 64 أو 
ool‏ غدل يفل له كالول مواق الدصوى مغل هذاه CALS y‏ بمج 
وهذا الأسباب لا تفيد إلا الظنّ دون التحقيق» لكن غالب الأحكام 
والشهادات إتما SF‏ على eSB‏ وول gael aa‏ 

وذكر العز بن عبد السلام أن من طرق معرفة المصالح والمفاسد 
الا القن Sas‏ ات 

القسم الثالث: تصرف يفضي نادراً إلى مفسدةٍ مرجوحة؛ كالقضاء 
بالشهادة في الدّماء والأموال والفروج» مع إمكان الكذب والوهم والغلط 
لكن ذلك Job‏ فلم «os‏ واعتبرّت المصلحة الغالبة. 

قال الشاطبى : «الآن المصلحة إذا كانت غالبة قلا اغتبار بالندور فى 
ار eis es 0 31 oe‏ غير ع tna‏ عملت لان 
الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة» ولم يَعْتَبر ندور المفسدة؛ 
إجراءً للشرعيات مجرى العاديات PO eSB‏ 

وبهذا يتبين أن المآل Set!‏ عند تحقيق ble‏ الحُكم في بعض أفراده 
هرما ols‏ ينها الى علب على Bb‏ اسهد حصوله بسي lol!‏ والمحعارتب 
والقرائن التي تفيد الظنون المعتبرة. 

فإذا تكن gee‏ يشا of‏ غلب على ates Sad of ale‏ من افعال 
)1( تبصرة الحكام .)١58/١(‏ 


(۲) قواعد الأحكام 1١‏ ). 
(۳) الموافقات .)۷٤/۳(‏ 


14۷ 


المكلّف يؤدي إلى مفسدة راجحة» لزم المجتهد أن 685 ذلك عند تحقيق bls‏ 
الحم في ذلك الفعل» وهو اجتهادٌ «صعبٌ المورد» Sie‏ المذاق» محمودٌ 
eo SI‏ ساو عامقا ا 


NVA /0) الموافقات‎ )١( 


4۸ 


المبحث الرابع 


مراعاة اختلاف مقاصد المكلفين 


ا الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام على أقوال المكانيه وأفعالهم 
يستلزم من المجتهد lel js‏ اختلاف: مقاصد المكلفين من تلك التضرفات + SY‏ 
إجراء الأحكام على أفعال المكلّفِين وأقوالهم يختلف باختلاف قصد JS‏ 
als.‏ من إيقاع ذلك ure‏ أو Seals!‏ بذلك القول» وقد تتفق الأعمال في 
العوووة NI = wl‏ انيا ف ااا بصني tothe‏ اعاعا 


قال ابن القيم: «وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي جلة وحرمته» بل أبلغ 
من ذلك» وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقدٍ تحليلاً وتحريماً» فيصير 
عاكلا هارا ata tes ee ess‏ كما سي يها كارا 
وقاسدا ثارة باشعلافها . 

ثم أورد أمثلة ts‏ على اختلاف الأحكام باختلاف SES‏ والمقاصد 
رغم أن صورة الفعل واحدة» ees‏ م 

- الحيوان يَجل إذا بح لأجل الأكل» ويَحْرُم إذا ced‏ لغير الله. 

- غير المخرم يصيد الصيد للمخرم فيخرم عليه» ويصيده للحلال فلا 
eis‏ 

- عَصْرٌ العنب Ey‏ أن يكون خمراً معصية» وعصره Ey‏ أن يكون SE‏ جائز. 


)1( إعلام الموقعين )8/ COV‏ 
)1( ينظر: إعلام الموقعين COVY 57١ /٤(‏ 
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- قوله لزوجته: «أنت عندي مثل (Al‏ ينوي الطلاق فيكون ما نواه» 
وينوي به الظهار فتحرم عليه» وينوي بها أنها في المنزلة والكرامة dls‏ فلا 
تحرم عليه . 

والأمثلة على تقرير هذا المعنى تفوق الحصرء وهي تشمل العبادات 
والمعاملات والعادات. 

قال ابن القيم: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات مُعتَبرةٌ في التصرّفات والعبارات كما هي مُعتَبِرَةٌ في التقرّبات 
والعبادات» فالقصد Ny‏ والاعتقاد يجعل الشيء You‏ أو ie‏ وا 
أو فاسداًء وطاعة أو معصيةء كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو 


فة ria‏ س أو يميا أو فاسدة) Ave‏ 


وقد بنى الفقهاء على هذا الأصل القاعدة الشهيرة: «الأمور 
ا 

فمقاصد المكلفين ob‏ بين ما هو Ble‏ وماهو عبادة» وفي العبادات تميّر 

بين ما هو Cals‏ وغيرٌ واجب» وفي العادات تد بين الواجب والمندوب 
e‏ والمكروه والمحرّم والصحيح والفاسد. والعمل الواحد wee‏ به أمرٌ 
فيكون عبادة» Lets‏ به شيءٌ آخر فلا يكون MIS‏ بل Lew‏ به شيءٌ فيكون 
Utes‏ + ويقصد به ples‏ فيكون كفراً؛ كالسجود للّه أو ال 

كما أن من أجل تطبيقات هذا الأصل قاعدة: «إبطال الحيل؛ oY‏ 
cat‏ الات من الفعل يجب أن يكون موافقاً لقصد الشارع» وك كز io‏ 
غير ما cass‏ له الأحكام في الشرع فعمله باطل . 


Cor E449 /E) إعلام الموقعين‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: المجموع المذهب للعلائي (١/١٠)ء.‏ الأشباه والنظائر للسيوطي CEV/N)‏ غمز عيون البصائر 
(377/1).» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (E/N)‏ 

)1( ينظر: الموافقات (8/9 - .)٩‏ 

)8( ينظر: إبطال الحيل لابن بطة ١١7(‏ - 055)» بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (77 - 
(TAL‏ إعلام الموقعين (577/5 - 42١١5‏ إغاثة اللهفان لابن القيم COPAY ”55/١(‏ الموافقات (۳/ 
NVA V4‏ 


Yur 


قال الشاطبي: «قصد الشارع مع )6 كوة ات کے joa‏ 
موافقاً لقصد الله في التشريع» والدليل على ذلك ظاهرٌ من وضع الشريعة» إذ 
قد مرّ أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم» والمطلوب من 
السكلف أن سرف عل ذلك فى نمال وان لذ at Ge tae‏ 
Mag sles‏ ۰ ۰ 

و«كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
ا Cea‏ ا فى" pal god Jbl Laks‏ بن ISS‏ 
ما لم تُشْرَع له sled‏ باطل»"؛ وذلك SY‏ «المشروعات إنما وُضِعَّت لتحصيل 
المصالح ودرء المفاسد» فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولِفت 
بها حلب مال و در oN sae‏ 

الل ga‏ تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال كم شرعييٌ» وتحويله 
في الظاهر إلى SS‏ آخر = 

فالمتحيّل في فعله يرتكب محظورين””* 

الأول: أنه يقلب أحكام الأفعال ظاهراً. فيجعل الفعل المحرّم في ظاهر 


الأمر Age‏ 
والثاني : أنه يهدم مقاصد ا من وضع تلك الأحكام» وذلك بجعل 
الأفعال التي قصد بها الشرع تحقيقٌ المصلحة ودرءَ المفسدة وسائل إلى قلب 

تلك الأحكام. 


وقد اسقدل ابن تيمية على إبطال الحيل هن desl‏ وعشرين lees‏ 0 


وأوصل ابن القيم أدلتها إلى تسعة وتسعين OSs‏ 


55 YY /0) الموافقات‎ )۱( 

(؟) المرجع السابق (۳/ ۲۷ -58). 

)۳( المرجع السابق (۲۸/۳). 

() المرجع السابق )0/ ۱۸۷). 

)0( المرجع السابق .)٠١١/۳(‏ 

0) ينظر: بیان الدليل على بطلان التحليل ( ص٤"‏ - YAY‏ 

PTT FOO /١( إغاثة اللهفان‎ CVV - ٦٦ /٥( ينظر: إعلام الموقعين‎ (VY) 


Tey 


وأقوى الحجج وآكدها: إجماع الصحابة وي غلى تحريم الحيل 
وإبطالهاء وإجماعهم على ذلك EES‏ قاطعة”" . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- إبطال حيلة إسقاط الزكاة ببيع ما في اليد من النصاب قبل حلول 
الحول ثم استرداده بعد ذلك . 

- تحريم بيع العينة» وهو أن يشتري GL‏ بثمنِ مؤجَلٍ ثم يبيعها إليه بثمن 
Gat IE‏ منه» فالبيع ‏ هنا - صوري؛ إذ المقصود هو النقود وليس السلعة”" . 

- إبطال نكاح المحلّل؛ إذ مقصوده من إجراء عقد النكاح تحليل المرأة 
لزوجها الأول الذي Galb‏ طلاقاً بائناًء ولم edt‏ منه نكاح المرأة في الأصل 
لذاتهاء وإنما اتخذ النكاح Ue‏ ليطلقها بعد ذلك ثم ينكحها زوجها الأول“ . 

ولا Le‏ أهل المكر والحيل eR‏ يُخُرجون الباطل في القوالب 
المشروعة» ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدهاء ولا سيما في 
العصور المتأخرة التي تفشّى فيها Gall‏ والخداع وضعفت فيها الديانة؛ لذا لا 
4 أن يكون المجتهد حَذِرَاً Uh)‏ في تصرّفات الناس» عالماً بأساليب خداعهم 
ومكرهما” . 

وحاصل القول: أن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام على أفعال 
المكلّفين وأقوالهم يستلزم النظر في eal‏ من تلك التصرفات؛ لآن 
الأحكام تختلف بحسب اختلاف نياتهم ومقاصدهم في الأقوال والأفعال 
الصادرة عنهم. 


.)١١۹/۳( الموافقات‎ C84 /5( إعلام الموقعين‎ (TEs Ge) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل‎ )١( 

(0) ينظر: إعلام الموقعين )6190/0 الموافقات (۱۲۱/۳ .)١1575-‏ 

(۳) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص59 - (VV‏ إعلام الموقعين (9/5! AV‏ 
إغاثة اللهفان لابن القيم (1/ ۷ - AYIA‏ 

(5) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل Woe)‏ وما بعدها)ء إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 755 
7(« إعلام الموقعين (6/ »)5١5 - ٤٨۸‏ الموافقات (۳/ .)١١7- ٠۲١‏ 

)0( ينظر: إعلام الموقعين (5/ ”197 VON‏ 


۳۰۲ 


المبحث الخامس 


الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة 


pas‏ أن مقصود الشارع من وضع الأحكام هو جلب المصالح وتكميلها 
ودرء المفاسد وتقليلها”''. وهذا المقصد لا dp‏ من اعتباره أثناء الاجتهاد في 
تعيين المصالح في الأحوال والأشخاص؛ وإلا عادت الأحكام على مقاصد 
الشرع بالنقض والإبطال”". 

وكل ما يتضمن المحافظة على مقصود الشرع فهو مصلحةٌ لا بد من 
تحصليهاء كما OF‏ كلّ ما يتضمن تفويت مقاصد الشرع فهو مفسدةٌ لا بد من 
دفعها . 

قال الغزالي : «نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود 
الشرع من الخلق خحمسةء وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهمء كل ها يضمن Ba‏ هذه الأصول te‏ هو cts‏ ترك ها 
يقرت عك le Vl‏ كيو tines‏ رها م 

والمصالح والمفاسد تتفاوت ‏ غالباً - في درجاتها» وهي ليست على 
رتبة واحدة» فبعض المصالح أعظم من بعض» كما إن بعض المفاسد أخطر 
من بعضء ley‏ هذا التفاوت تترتب الفضائل والعقوبات” . 


(VAG 52) ينظر:‎ (1) 

tyes (¥)‏ الإبهاج A/\)‏ - 4(« إعلام الموقعين COPPA - ۳۳۷ /E)‏ الموافقات )1/0 »)٤۳‏ مقاصد 
الشريعة لابن عاشور )52 VAY‏ - ۱۸۸). 

.)٤۸۲ /۲( المستصفى‎ (1) 

(5) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (EY - 4١/١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص594). 


rey 


وقد يحدث بينها من الاجتماع والتعارض ما يقتضي الاجتهاد في 
الترجيح بينهاء ولا سيما في الأزمنة المتأخرة التي اختلط فيها tS‏ من 
المفاسد بالمصالح» فلا يسع المكلف في كثير من الأحيان تحقيقٌ مصلحة 
مشروعة إلا مع التلبس بمفسدة عارضة. 

تال ابن تب plat yh‏ الورع af‏ بعك الإنسان عير الخبريق Ss‏ 
الشرّين» ويعلم OF‏ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة 
الشرعيّة والمفسدة الشرعيّة فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من 
الورع؛ AS‏ يدَعٌ الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك من الورع. OU‏ 

والمراد بهذا الضابط: المقابلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة في 
محل واحد» والترجيح بينها أثناء الاجتهاد في تعيين مصالح الأحكام في 
الأحوال والأشخاص المختلفة. 

وهو فقه دقيقٌ يحتاج إلى مزيد اعتناءِ من المجتهد في تحقيق مناطات 
الأحكام» وإلا أفسد المجتهدٌ باجتهاده أكثر مما يصلح. 

قال ابن تيمية: «والمؤمن يتبغى له أن يعرف الشرور الواقعة» ومراتبها فى 
GJ a ad o‏ 
فيفرّق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والس 
ليقدّم ما هو esi‏ خيرأًء وأقل شرا على ما هو غيره» ويدفع أعظم الشرّين 
باحتمال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن لم يعرف الواقع 
في الخلق والواجب في الدّين لم يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك 
كان قوله وعمله بجهل» ومن LE‏ الله بغير le‏ كان ما يفسد أكثر مما يصلح)”" . 

والآدلة على اعتبار الشارع الترجيح 39 المصالح والمفاسد المتعارضة 
6a tS‏ منها : 


)\( مجموع الفتاوى (١١7/1١1ه- .)٥١۳‏ 
(Y)‏ المرجع السابق (۲۰/ .)٠٠١‏ 


ne hy Kye & AG Ss Glesy e 
.]۲٠۹ [البقرة:‎ bigs ڪر ڪر من‎ T4353 م لئاس‎ pias 

فالآية تبيّن أن المضارّ والمفاسد الناتجة عن اقتراف الخمر والميسر من 
ذهاب العقل والمال وإثارة العداوة والبغضاء والصّد عن SS‏ الله وعن الصلاة 
وما يترتب على ذلك من SY‏ أخطر من تحقيق بعض المنافع منهما؛ كتحقيق 
اللذة والربح العاجلين؛ OY‏ هذه المنافع لا توازي المضارٌ والمفاسد المترتبة 
على ذلك . 

قال ابن كثير: «ولكن هذه المصالح لا توازي oe‏ ومفسدته الراجحة؛ 
ales‏ بالطل 57 ولهذا قال تعالى : FEI THES‏ من OG gS‏ 

۲ - عن أبي هريرة دنه قال: قام أعرابيٌ فبال في المسجدء فتناوله 
الناس» فقال لهم fal‏ 1 «دعوه. وهريقوا ae‏ بوله نشخلا مق ماده أو as‏ 
من ماء؛ فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين» ". 

ZIG‏ بي أمر الصحابة بالكفٌ عنه رغم حصول المفسدة منه» وهي 
نجس عقن السجدبالبرل: وذلك لآن تلك Senta‏ مرجوحة في مقابل 
مفسدةٍ أعظم منها فيما لو Abs‏ عليه cy,‏ وهي إيقاع الضرر به في صحته» 
وانتشار البول على ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد» مع ما في ذلك من 
تنفيره عن ما جاء به الإسلام من الأحكام والآداب المرعية. 

قال النووي: «وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخمّهما؛ لقوله HG‏ 
«دعوه). قال العلماء: كان قوله BE‏ : «دعوه» لمصلحتين : 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد حصل» فكان 
احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 

والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزءٍ يسير من المسجدء فلو أقاموه 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام »)١1777/1١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲۹۲/۲). 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجدء رقم )8 AVY‏ 


۳.0 


في أثناء بوله لتنجّست als‏ وبدنه ومواضع a mee eee gr‏ 

٣‏ - عن عائشة وا قالت: SL‏ رسول الله BE‏ عن الجَذْر: Gel‏ البيت 
هو؟ قال: نعم» قلت: Spb‏ يدخلوه في البيت؟ قال: إنَّ قومك قصرت بهم 
النفقة» قلت: فما ole‏ بابه مرتفعاً. قال: فعل ذلك قومك ليُدْخْلوا من شاءوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن alg‏ حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر 
»ا 3S‏ و چ pow ~ of‏ ع og‏ 1 ع 
قلوبُهم لنظرث أن أَدْخِلَ الجَدْرَ في البيت وأن لزق بابه GEM‏ 

قال النووي: «في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام فكي 1 إذا 
تعارضت المصالح أو تغازضت متضصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة fog‏ بالآهمٌ؛ OY‏ النبي BE‏ أخبر أن نقض الكعبة 
Ladys‏ إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم AE‏ مصلحة» ولكن تعارضه 
مفسدةٌ أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً؛ وذلك لِما كانوا 
يعتقدونه مَنْ فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً فتركها علي" . 

5 - إن تقديم أرجح المصالح ودرء أعظم المفاسد من الأمور الجبليّة 
التي طبع الله عليها نفوس الخلق» فلا يخفى على عقل عاقل أن تقديم أرجح 
المصالح ae yl‏ محمود cope‏ وأن eyo‏ أفسد المفاسل قاقسدها محمود 
حسّنء وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محموذ 

د (6)8 

فالأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما» ويجلبون أعلى 
السلامتين والصحتين بفوات Labial‏ 

ولو ار mal‏ كسار الا للم ولو شت ييه امار 
والأحسّن لاختار الأحسّن» ولا يقدّم الصالح على الأصلح إلا الجاهل بفضل 


(Y)‏ سبق تخريجه (ص۲۳۸). 


)۳( شرح صحيح مسلم CEYV/0)‏ 
)8( ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۷/١(‏ - ۸). 


)0( ينظر: المرجع السابق. 


۳۰٦ 


الأصلحء أو 225 متجاهلٌ لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من تفاوت"''. 

والموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة ‏ غالباً ‏ ما تكتنفها كثيرٌ من 
الملابسات» وهذا يستلزم إجراء الموازنة وفق ضوابط els Het‏ فيها جميع 
الوجوهء Oly‏ لا SE‏ الأمر للأذواق والأهواء المختلفة. 

قال ابن تيمية: «اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر» وقل أن تُعُوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على 
Pulse‏ 

وهذه الضوابط تنقسم بحسب أنواع تعارض المصالح والمفاسد إلى BG‏ 
اقسام : 

الأول: ضوابط الموازنة بين المصالح المتعارضة. 

الثاني : ضوابط الموازنة بين المفاسد المتعارضة. 

الثالث: ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
القسم الأول: الموازنة بين المصالح المتعارضة : 

إا tla the cu ke‏ فن محل ely‏ وتعذر تتحصييلها! 4 يضار 
للترجيح بينها بحسب ما يأتي : 

- إذا كانت المصالح المتعارضة مختلفة في مراتبهاء بأن كان بعضها 
ضرورياً» وبعضها حاجياً» وبعضها ob od‏ تُقَدّم المصالح الضرورية على 
الحاجية والتحسينية» وثُقَدّمم الحاجية على التحسينية؛ OY‏ المصالح الضرورية 
LY‏ منها لقيام مصالح الدَّين والدنياء وإذا AB‏ لم JF‏ مصالح الدنيا على 
استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوات حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم 


)1( ينظر: المرجع السابق .)4/١(‏ 


)1( مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸). 


والخسران المبين» والمصالح الحاجية إنما يفتقر إليها للتوسعة على المكلّفين 
ورفع الضيق والحرج عنهم» ولا يترتب على فقدها ما يترتب على فقد 
الضروريات» أما المصالح التحسينية فلأنه لا يترتب على فقدها تلف أو 
هلاك» ولا Ly‏ عن فواتها حرج ولا مشقة» وإنما يترتب على فقدها أن تصبح 
أحوال الناس غير مُستحسَّئَةٍ عند ذوي العقول السليمة والفطر hag gl‏ 

مثاله: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة في أول وقتها؛ 
oY‏ إنقاذ الغرقى المعصومين تتحقق به مصلحة ضرورية وهي حفظ النفس» 
بينما أداء الصلاة في أول وقتها من المصالح التحسينية المندوب إلى فعلها . 

- وإذا كانت المصالح المتعارضة متساويةً في الرتبة» ولكنها مختلفة في 
ob oe‏ كانت من الضروريات؛ لكن بعضها يتعلّق بحفظ الدين» وبعضها 
gle,‏ بحفظ النفس» وبعضها gla‏ بحفظ العقل» وبعضها يتعلّق بحفظ النسل» 
بها عات بحفظ المال» فإنه تقدم المصالح المتعلّقة بحفظ الدين» ثم 
المصالح المتعلّقة بحفظ النفس» ثم المصالح المتعلّقة بحفظ العقل» ثم 
المصالح المتعلقة بحفظ النسل» ثم المصالح المتعلقة بحفظ المال» وذلك 
بحسب أهمية ما يترتب عليها في أحكام الشرع” . 

مثاله: تقديم إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال؛ OY‏ حفظ 
النفس أعظم رتبةَ في الطلب من حفظ OSS‏ 

- وإذا كانت المصالح المتعارضة متساوية في الرتبة والنوع» وكان بعضها 
OL Le tesa ce‏ كانت Glad, «Gly, well pe‏ بحفظ نوع واحدٍ 
ELS op.‏ الهس كالذين' oT‏ القن أو ال gf fuctt of‏ المال» وميا 
يُعْتَبر من المصالح العامة» وبعضها من المصالح الخاصةء فإنه pli‏ المصلحة 
المتعلقة بالعموم على المضلخة المتعلقة بالخضصوضء OV‏ اغتتاء الشرع 


(۱) ينظر: الموافقات (۲/ ۱۷ _ ۲۳)» مقاصد الشريعة لابن عاشور Yee)‏ -7:8). 

(؟) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)45/1١(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات CONN 01١١ Ye)‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور ( ص۳٠۳ M90‏ 

(4) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (V0 - ٠١4 /١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص۲۹۷). 


۳۹۸ 


بالمصلحة العامة أكثر من اعتنائه بالمصالح Lois!‏ 

مثاله: ILS‏ الذي يعتزل الناس خوفاً من الرياء والعجب Cy‏ 
الرياسة» وكذلك السلطان أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف› 
والنجاهة إذا تعد عن الجهاد Lye‏ عن قصده طلب الدثيا به أو المحندة 
وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة العامةء فالقول هنا بتقديم 
مصلحة العموم على الخصوص أولى؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق 
Msi‏ 

والضابط AIS‏ الجامع في الموازنة بين المصالح المتعارضة في محل 
tel‏ هو ترجيح أقوى المصلحتين وأعظمهما بحسب النظر إلى مقاصد الشرع 
Y‏ مع Gee‏ أهواء: esl‏ 


القسم الثاني : الموازنة بين المفاسد المتعارضة: 

i lager رها‎ platy فى محل واخاه‎ do lis the إا قعازهيث‎ 

- إذا كانت المفاسد المتعارضة مختلفة في مراتبهاء بأن كان بعضها 
يفت ضرورياً» وبعضها يفرّت lee‏ وبعضها يفوّت Ce‏ فإنه phe‏ درء 
المفاسد التي يفوت الضروريات على المفاسد التي تفوت الحاجيات 
والتحسينيات» pity‏ درء المفاسد التي تفوت الحاجيات على المفاسد التي 
تفوت التحسينيات؛ OY‏ أعظم المفاسد ما يفوت الضروريات الخمس أو يُخل 
بهاء ثم ما يفرّت الحاجيات» ثم ما يفرّت التحسينيات» فإذا تعارض بعضها 
في محل واحدٍ ولم Leper Lordy SL‏ فإنه يدفع أعظمهما بارتكاب 
xs!‏ 


قال ابن القيم: «فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهماء 


(۱) ينظر: الموافقات A/T)‏ 45)» مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص9/؟ - .)۲۸١‏ 
(۲) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام »)١١7/1(‏ الموافقات E/T)‏ 
(۳) ينظر: الموافقات »)0١١7/7(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590 .)59١-‏ 


۳۹ 


Mell fe olf Oly والقياسن والمصضنلحة‎ adil ya Ligh 
مثاله: جواز كشف عورة المريض للتداوي؛ حيث تدفع أعظم المفسدتين‎ 
وهي إهلاك النفس أو البدن بارتكاب أدناهماء وهي الإطلاع على عورة‎ 
Hs + اجا‎ gh ال الأو ات جا‎ ON اا‎ oy ll 
درء المفاسد التي تفوت الضروريات أو الحاجيات على‎ pli ee تفوّت‎ 

ها ات السات" 

- وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساويةً في الرتبة» ولكنها مختلفةٌ في 
النوع» بأن كانت من المفاسد التي تفرّت الضروريات أو تخل نيا لک 
بعضها تعلق بالدذين» وبعضها عن بالنفس» dass‏ يعن بالعدل» ess‏ 
gle‏ بالنسل» وسكي دن بالمال» فإنه eld‏ ا اا بالدّين» 
ثم المتعلّقة بالنفس» ثم المتعلّقة بالعقل» فم المسعلقة بالسل» ثم المتعلقة 
بالمال» وذلك بحسب درجاتها في الأهمية» وما يترتب عليها من تحقق 
مقاصد الشرع . ۰ 

مثاله: إذا اضطر إلى أكل مال الغير إنقاذاً لنفسه من الهلاك فإنه يأكل 
منه؛ BS OV‏ مال الغير Gel‏ من حُرْمَة النفس» وفوات النفس أعظم من 
Pde pall dle Gel‏ 

قال الغزالي: «إذا تعارض ole‏ أو ضرران Las‏ الشرعٌ دفع أشدّ 
الضررين وأعظم الشرّين)”*) 

- وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساوية في الرتبة والنوع» ولكن بعضها 
عام» وبعضها خاص؛ ols‏ تكون من المفاسد التي تفوّت ضرورياً أو تخل به 


.)٠۲۲ص( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)٠١١/١(‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )9 COON /T‏ الموافقات »)٥١١/۲(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور 
( ص APO 7١"‏ 

(5) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)١١١/١(‏ 

)0( المستصفى (5957/5). 


۳1۰ 


es Aes‏ نوع واحدٍ من SUS‏ الهس كالدية )5 النفس أو العقل أو 
اا ا Bie eda‏ بالعموم» ا هھ some‏ 
فإنه ple‏ درء المفاسد العامّة على المفاسد الخاصّة» ويُتَحَمّل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام . 

مثاله: جواز التسعير إذا تواطأ التجار على رفع أسعار السلع الضرورية 
وها بقع فا + وذلك ان المقسلة ة في رفع أسعار تلك السلع تتعلّق 
بعموم الناس» ومفسدة التسعير بثمن المثل علق خرص اللجارع pits‏ درء 
المفسنة العامة على المقسدة MES‏ 

والضابط EIS!‏ الجامع في الموازنة بين بين المفاسد المتعارضة هو: دفع 
أعظم القن باركات ااا get‏ ضور Gly‏ بحسب Rolie‏ النظر 
إلى الشرع لا من حيث أهواء النفوس . 
القسم الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة: 

إذا تغارضت دة ae‏ ومفاسد في محل واحدٍء وسار ی 
المصالح quay‏ الما سك ah claw‏ يُصَّار للترجيح بينها بحسب ما يأتي : 

- إذا كانت المصالح والمفاسد المتعارضة مختلفة في مراتبهاء بأن كانت 
الات gles‏ ب بعاد gis clad oly pao.‏ ا اجات أن 
التحسينيات» فإنه pl‏ طلب المصلحة على درء المفسدة؛ لأنها أعظم رتبة من 
Mea‏ 

lalla gh Goi Ey hye TS 
حفظ المهع والآرواج مضل صرورية أكمل من مقسلة التلفظ‎ OY COLL 


)١(‏ ينظر: الموافقات (۳/ (oA - ٥۷‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص45)» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام »)٤١ /١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا )52 WV‏ 

)1 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية CVV /YA)‏ الطرق الحكمية لابن القيم »)۲٠۹ VAG)‏ غمز 
عيون (VAY /١( sled!‏ المدخل الفقهي للزرقا (۲/ 195 445). 

(۳) ينظر: الإبهاج »)٠٥/۳(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (١۳۸/۲٥)ء‏ القواعد للمقّري EEF LY)‏ 
الموافقات (؟/55)» (957/9 AAV‏ 


۳11 


بكلمةٍ لا يعتقدها الجنان» ولو صبر عليها لكان أفضل؛ لما فيه من إعزاز 
الدّين وإجلال رب العالمين”". 

أو كاتنت gL lady ily eb gla. Se aula‏ 
بالحاجيات أو التحسينيات» فإنه pls‏ درء المفسدة على جلب المصلحة؛ لأنها 
أفظم ركبا من الأخرف» واصنداء الشترع بالمتهيات أشد من اعات 
Pal‏ 

مثاله: تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة بين المسلمين» فإنه وإن كان في 
بيعه مصلحةٌ حاجِيَةٌ للبائع إلا أنه قد يحصل بسبب ذلك إراقة الدماءء plas‏ 
درء المفسدة التي Mins Glad‏ ضرورع وهو النفس على جلب مصلحة حاجيةٍ 
وهي تحقيق الربح للبائع”" . 

- وا كانت المصلحة والمفسدة Oe lates!‏ مسناوضية فى عراتتهماء 
ولكنهما مختلفتان في ob cpl‏ كانتا من الضروريات» لكن المصلحة Ghat‏ 
bine‏ الذين» والمقندة تعلق eee‏ الق gl‏ العقل gh‏ السل أو المالء فان 
pli‏ جلب المصلحة المتعلّقة بحفظ Gy‏ على درء المفسدة المتعلّقة بحفظ 
القن أو العقل أو edt‏ أى OILS‏ 

مثاله: تقديم الجهاد في سبيل الله الذي Glan‏ بحفظ الدّين على درء 
الما الى تعلق د القن 4 OY‏ حلط gi)‏ وتات doles LS)‏ ميق 
Regge eee‏ 

قال الشاطبي: «وقد تكون المفسدة مما يُلغى مثلها في جانب عظم 
المصلحة» وهو ما ينبغي أن GH‏ على ترجيح المصلحة ag‏ 


.)٠١٤/۳( ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (۱/ ۱۳۷). الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »23١5/١(‏ الموافقات )0/ c(h ee‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص۸۷)» الأشباه والنظائر لابن نجم A ge)‏ شرح الكوكب المنير .)٤٤١/٤(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات (/ 08( إعلام الموقعين CVE W/0)‏ 

(4) ينظر: قواعد الأحكام .)١55 - ١75/1(‏ 

(5) ينظر: الموافقات )1/ (VE‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص595). 

.)957/7( الموافقات‎ CD 


۳1۲ 


أن كين ا jel) Be eee hy a tl ae‏ 
أو النسل أو المالء فإنه phe‏ درء المفسدة على جلب Milan!‏ 

= OV جوان كن جوف المرأة عن الجنين المرجو حياته؛‎ Falls 
a ae ee al nd cane 
ا‎ 

ف وإذا كانت المسصلحة والمفسدة المتعارضتان عتساويتية فى الرثبة 
والنوع» وكانت المصلحة تتعلق بالعموم» والمفسدة تتعلّق بالخصوصء» OL‏ 
كانت من الضروريات» وتتعلق بحفظ نوع واحدٍ من CLUS‏ الخمس كالدين 
أو النفس أو العقل أو النسل أو المال» وكانت المصلحة عامّة» والمفسدة 
aS‏ فإنه pl‏ جلب المصلحة العامّة على المفسدة الخاصّة”" . 

مثاله : تضمين الصّنَاع إذا هلكت العين المؤجرة بأيديهم دول تلعز متهم 
0 تفريط ؛ لأن قن ذلك tales‏ عا للناس تتعلّق بحفظ أموالهمء رغم أن 
فيه مفسدةٌ ام ة وهي تضمين الصانع ما تلف Pare‏ 

أو كانت المفسدة عامّة» والمصلحة خاصّةء فإنه phd}‏ درء المفسدة 
العامة على جلب المصلحة ORS GS‏ 

مثاله : ob col poll get‏ فى ذلك رقع slaw‏ تعره مضلهة 
للبادي وهي مصلحة wiles‏ إلا أنه ae‏ الضرر بعامّة الناس يسبب احتكار 
السلعة والتحكم في سعرهاء Liss‏ درء المفسدة العامّة على جلب المصلحة 

(Vea). 
ees 


)1( ينظر: قواعد الأحكام (VEY - ١51/1١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص449).» الأشباه والنظائر 


للسيوطي (ص۸۷) 
(0) ينظر: المرجع السابق. 
(۳) ينظر: الموافقات (۳/ ٥۷‏ - 58). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 
(5) ينظر: المرجع السابق. 
(5) ينظر: المرجع السابق. 


۴1۳ 


والضابط 21S‏ الجامع في الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة 
في محل واحدٍ هو: ترجيح الأعظم منهاء فإن كانت جهة المصلحة أعظم كان 
جلب المصلحة أولى من درء المفسدة» وإن كانت جهة المفسدة أعظم كان 
درء المفسدة أولى من جلب المصلحة» وذلك بحسب مقاصد الشارع التي هي 
عماد الدين والدثيا لا بحسب أهواء النفوس»: hey‏ ذلك جرت تصرفات 
الشارع الحكيي”. 

قال ابن تيمية: «العمل إذا اشتمل على مصلحةٍ ومفسدة فإن الشارع 
حکیم» فإن غلبت مصلحته على مفسدته شَرَعَه» وإن غلبت مفسدته على 
مصلحته لم يشرعه» بل نهى hae‏ 

وعلى هذا فإن الاجتهاد في إثبات مُتعلّق SS‏ شرع في بعض أفراده 
يستلزم الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأن مقصود الشريعة من وضع 
الأحكام هو جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذا المقصد 
LY‏ من اعتباره أثناء الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام في الأحوال 
والأشخاص. 


.)55/5( ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)5717/١١( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


515 


الفصل الخاسر) 
سالك تحفيق المتاظ 


ويشتمل على تمهيد ومبحثین : 
المبحث الأول: المسالك النقلية. 
المبحث الثانى: المسالك الاجتهادية. 


10° 


الفصل الرابع 


مسالك تحقيق المناط 


إن GAS!‏ عرق ble‏ الك في الأصل خر ااا شرو Gel‏ ن 
ثبوته فى بعض أفراده» وقد اعتنى الأصوليون بالمسالك النقلية والاجتهادية 
SAU bls ge GAS‏ نهد أن ge GAS he‏ قيرع ذلك BBLS‏ 
بعض أفراده لم Bes‏ بمثل ذلك الاعتناءء ولم أظفر في مصنفات الأصوليين 
rept‏ يتعلّق بذلك سوى بعض الدقائق واللّمع التي Lee‏ بعض المحقّقين؛ 
ا Sey‏ الدين ابن عبد السلام» والقرافي» والشاطبي» وابن تيمية» 

بن القيم رحمهم الل جعميعا : 

دبع الغوالى اول من sla)‏ الى ب الميالك: الذالة على برت 
المناط في الفرع بعد ثبوته 7 الأصل» وذلك في موضعين: 

الموضع الأول: في كتابة: «شفاء الغليل"'' عند بحثه في برهان 
الاعتلال الذي هو الجمع بين الفرع والأصل برابطة abt‏ وأن شكل هذا 
البرهان يرجع إلى مقدمتين ونتيجة» وبيانه أنك تقول: المغصوب مضمون» 
كيذه وقدمة» وتقول؟ العقان weg ee‏ فة مده Slopes CY‏ أن العقاز 
مضمون» وتقول: المطعوم ربوي» والسفرجل مطعوم» فالربا يجري في 
geo‏ 

ثم أوضح OF‏ النزاع قد يُفْرَضٍ في المقدّمة الأولى مع تسليم الثانية؛ 
)1( ينظر: (صه"؛ _ (E94‏ 


)1( ينظر: شفاء الغليل )5 (EVO‏ 
۴1۷ 


ا ol cic‏ ال ي ولكن LY‏ أن الطعم tle‏ 
الرّباء وقد mer‏ الد الأولى وينازع في الثانية؛ كقوله: Calo‏ أن الغصب 
eo ale‏ ولك لا صلم وجود الغصب OSB‏ 
لم كن أن gpl‏ إذا وقع في المقدمة الأول لع oy Ves‏ 

الشرعبّة؛ OY‏ المْتَتَارّع فيه قضية شرعيّة.» وهو کون الطعم ats Mee the‏ 
ذلك Gos‏ أو الايماء gl‏ الاجماع أن المفاسية» -وفحو ذلك من السالك 
الع : 

LE‏ إذا وقع النزاع في المقدّمة الثانية - وهو: وجود العلّة في الفرع بعد 
تسليم كون الوصف عِلَةَ - فهذا يُعْرّف تارة بالحِسٌ إن كان الوصف the‏ وقد 
يعْرّف SIL‏ وقد Goa‏ باللغة» وقد يعْرّف بطلب الجد وتصور حقيقة الشيء 
في نفسه» وقد GR‏ بالأدلة الشرعيّة adel‏ ۰ 

را كرون هنا ب تنج Gb‏ الى JOEL)‏ بها على وغوه ALM‏ في grill‏ 
هو ما أسميته: «مسالك تحقيق المناط). 

الموضع الثاني: في كعاية: اسا الا حيث نص على أن 
تحقين bs‏ الحكم في فرع ما يدرك بأصولٍ خمسة» وهي : اللغة» والعْرّف»ء 
والنظر العقلى؛ كالنظر فى اختلاف الأجناس والأصناف» والحِسٌ» والنظر فى 
elt nag‏ وجبلتها وخاضينها الفطرية” . 1 

وما ذكره الغزالي في الموضعين لا يُعْتَبر حصراً لهذه المسالكء Lolly‏ 
اقتصاراً على أهمها ؛ byes aN‏ ول نياية Ae‏ 

وقد أشار الغزالى إلى ذلك بقوله: «فهذه خمسة أصنافي من النظريات» 
وهي : ا و والعقلية» والحِسّية» والطبيعية» وفيه أصناف أخرى 


)1( ينظر: المرجع السابق (ص475). 
)1 ينظر: المرجع السابق. 
() ينظر: المرجع السابق. 
)8( ينظر: .)٤۳ - fee)‏ 
)0( ينظر: المرجع السابق )0 .)٤١ EN‏ 


۳1۸ 


يطول تداعا OG,‏ 

والسبب في ذلك يعود إلى أن مسالك تحقيق المناط تُعْتَبّر من أدلة وقوع 
الأحكام» والأدلة UII‏ على وقوع الأحكام غير منحصرة» وقد أوضح القرافي 
الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام فقال: «أدلة مشروعية 
الأحكام محصورةٌ شرعاً تتوقف على الشارع» وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة 
الدّالة على وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعهاء فأدلة مشروعيتها : 
cles EOL oS‏ والإجماعة .»> ونح و ذلك مما ررق أصول 
الفقه» وهي نحو العشرين» يتوقف كل واحدٍ منها على SGA‏ شرعيّ يدل على أن 
ذلك الدليل نَصَبَهَ صاحب الشرع لاستنباط الأحكام» وأما أدلة وقوعها فهي غير 
dig I vipa‏ دليل 'مشروصيته سببا cies)‏ الظهر liga Gite‏ 
HLT slp‏ ِدُلُوْكٍ النّمس»* [الإسراء: «IVA‏ ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالّم 
SYN‏ الذالة عله وغ الآلاك poy. MOVIES‏ :ذلك من الموضوغاتك 
والمُحْتَرَعَات التي لا نهاية لهاء وكذلك جميع الأسباب والشروط والموانع لا 
تتوقف على نضب من جهة الشرع» بل المتوقف سببية السبب وشروطية الشرط 
ماني التبالق اا ala poh‏ الاو قلا CaS gy‏ عا ted‏ من جا با 
الشرع» ولا تنحصر تلك الأدلة في code‏ ولا يمكن القضاء عليها بالتناهي)”" . 

ou Oa oss كير دمي و‎ Dl تشع‎ ie oly 
على ثبوت مناط الحُكُم في بعض‎ - WE - كلّ ما يدل‎ ST الضابط في ذلك:‎ 
إيقاع الأحكام على‎ OV أفراده يصح اعتباره مسلكاً من مسالك تحقيق المناط؛‎ 
بكلّ ما يدل على‎ LE بالأدلة الشرعيّة النقلية» بل‎ LE الأعيان لا يلزم أن‎ 
وقوعهاء ولا معارض له أرجح منه.‎ 

قال ابن تيمية: «الشارع بيّن الأحكام GT, AUS‏ الأحكام المعَيّنات التي 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص”55). 

RAY )0(‏ هو : جهاز استعمله القدماء في تعبين ارتفاع الأجرام السماوية ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. 
ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي COT Ge)‏ المعجم الوسيط (ص۷١).‏ 

(۳) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي )١١9/7(‏ في الفرق السادس عشر. 


۳1۹ 


ی Gedo‏ المداطة شل OS‏ القكمن التقيّخ غدل ol Lee of‏ وهنا gh‏ 
at.‏ أو Oy‏ لله OS y cd Bae ol‏ هذا ue fas‏ للمسلميق سف الل 
وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحقٌ aloe‏ وكوة هذا الال اف 

عليه من ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم انتفع به cabal‏ فهذه الأمور لا يجب أن 
Le‏ بالأدلة الشرعيّة العامة الكليّة» بل LE‏ بأدلةٍ خاصةٍ Jas‏ عليها». 

وعلى هذا فالمسالك DIL)‏ على ثبوت مناط Sod‏ في بعض أفراده قد 
ترجع إلى النقل المحض وهو قليل» وقد ترجع إلى الرأي والنظر وهو كثير. 

ولذلك LS‏ ذكر الغزالي الأصول الخمسة التي يدرك بها وجود المناط 
في الفرع قال ارتيه Od‏ أك رل فة دهاع وهو عل الق ا 
أعشار النظر الفقه). 

وفيا الغزالي اا إلى Sobel sto‏ الى رد ها قوت 
المناط في بعض أفراده ترجع إلى الاجتهاد والنظر. ۰ 

وقاله ابن tds‏ #فالرايئ Lats‏ ما يكون في تحقيق المناط الذي لا 
خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه؛ bb‏ الله fai‏ بالعدل في 
الحكم» والعدل قد يُعْرّف بالرأي» وقد يُعْرّف OU Fat‏ 

ولهذا فقد ارتأيت تقسيم المسالك التي يدرك بها ثبوت المناط في بعض 
أفراده بعد ثبوته فى الأصل إلى: مسالك نقلية» ومسالك اجتهادية. 

i galls‏ بالمسالك النقلية: أن dy‏ دليل Ele‏ على ثبوت مناط الحكم في 
يفن vost al‏ 

والمراد بالمسالك الاجتهادية: أن [io dy‏ اجتهادي على ثبوت مناط 
الحكم في بعض أفراده. 

وشا تاو في هذا الفصل gal‏ المسالك النقلية والاجتهادية مع Sd‏ أمثلةٍ 
توضيحية cl‏ وذلك من خلال مبحثين: 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى CEVA. 48/١١(‏ 


(۲) ينظر: أساس القياس )2 EY‏ 
(۳) ينظر : الاستقامة (١/لا‏ - ۸). 


ry: 


المبحث الأول 


المسالك النقلية 


وهي الكتاب» cad)‏ والإجماع» وقول الصحابي. 

قال الغزالي: «.. وقد يَعْرَف ‏ أي : ثبوت المناط في الفرع - بالأدلة 
الشرعيّة Veda!‏ ثم O58‏ على ذلك أمثلةٌ dees‏ كما سباي bly‏ 

ail ها يكون فى تحقيق البناط به إلى‎ Las GIS! أن‎ ded ذكر ابق‎ Ly 
بالرأي فكذلك قد يُعْرّف بالنصّ”"؛ أي:‎ oe كما يُعْرّف ثبوت المناط في‎ 
بالأدلة النقلية.‎ 

وبيان هذه المسالك على النحو الآتي : 
المسلك الأول: الكتاب : 

وهو أن day‏ القرآن الكريم على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

ومثاله : إباحة القرآن الكريم Ely ll‏ من غير المحرّمات اللاتي BOSS‏ 
ls‏ دال Le‏ لكل تا ورا كحك 4 [te SL‏ ونح ذلك 
الزواج من SMES‏ الأدعياء» وقد حمق القرآن الكريم مناط هذا الحُكُم في إباحة 
زواج رسول الله BE‏ بزينب بنت جحش LU,‏ طلقّها زي بن حارثة الذي قد تبنَاه 
الرسول بي قبل النبوة» وذلك في قوله تعالى: GS AS cond Clip‏ وطرا زونك 
)١(‏ شفاء الغليل (ص٦"٤).‏ 


(؟) ينظر: المرجع السابق (ص۳۷٤‏ - CEVA‏ 
sb)‏ الاستقامة ۷/١(‏ - ۸). 


۳۲١ 


قال ابن كثير: «آي: إنما أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لغلا يبقى 
حرج على المؤمنين في تزويج تظلقات coos)‏ ولك أن رسول اله BE‏ كان 
نيل eee‏ قد co, wpe ee‏ بن حارثة ah‏ فكان يقال: زيل بن محمده 
فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: وما جل SAT‏ 655 
[الأحزاب: ]٤‏ ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله BE‏ بزينب بنت 
جحش UR‏ لما طلقها زيد بن حارثة oe‏ ولهذا قال في آية التحريم 
وسیل نايك GS‏ ع3 IY Ltd See LT‏ لبحعرّز من الاين 
OB «eal‏ ذلك كان كيرا tags‏ 

فإذا do‏ القرآن الكريم على ثبوت مناط الحُكم في صورة بعينها فهو tae‏ 
فغتير 5 dey‏ فسلكا من سالك تين المتاظ:؛ 


7 
ag 


المسلك الثاني : السنة : 


وهو: أن يدل قول النبي BE‏ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحكم 
في بعض أفراده. 

ومثاله: تحريم التفاضل في بيع النقدين في قوله WBE‏ تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء Oe gene‏ 

وقد BE Ge‏ مناط SAU‏ وهو التفاضل في حديث فضالة بن 
عبيد ونه حيث قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر ديناراً فيها ذهبٌ 
وخرز فَمَصَّانُهاه فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارأًء فذكرت ذلك MSU‏ 
فقال: W‏ تباع حتى ١ Oe Loe‏ : 

فإذا do‏ قول النبي BE‏ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط Se‏ في 
صورة بعينها فهو حُببَةٌ معتبرةٌ» aby‏ مسلكاً من مسالك تحقيق المناط . 


(۱) تفسير ابن كثير (577/5). 

(۲) سبق تخريجه (E42)‏ 

)1( أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فيها SF‏ وذهب» رقم )١1591(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد الأنصاري BS‏ 


Y۲ 


المسلك الثالث : الإجماع : 

وهو: أن يتفق المجتهدون من Ul‏ محمدٍ BE‏ في عصر من الأعصار بعد 
وفاته على ثبوت ble‏ الحكم في أحد أفراده. 

واعتباره مسلكاً من مسالك تحقيق المناط يستلزم الاتفاق على ثلاثة 
| 

الأول: الاتفاق على حُكم الأصل . 

الثاني : الاتفاق على ble‏ الحكم في الأصل . 

الثالث: الاتفاق على ثبوت ble‏ الحُككم في الفرع . 

ومثاله: اتفاق المجتهدين على تحريم وطء الحائض لقوله تعالى: 
سنك نك عن المحيض فل هو coal Ue A‏ فى BBG Gall‏ & 
65:55 ال : LYYY‏ وهو اتاق منهم على كم الأصلء ثم اتفقوا على أن 
مناط الحم في ذلك هو: القذر والنجاسة» ثم اتفقوا على أن هذا المناط - 
وهو القذر والنجاسة ‏ موجودٌ في التفاس» وهو اتفاق منهم على ثبوت مناط 
الحم فى فلك M6 sal‏ 

وبهذا يكون إجماعهم على al‏ مناط الحُكم في بعض أفراده a>‏ 
معتبرةٌ » Che,‏ من مسالك : تحقيق المناط. 

وهو: أن day‏ قول الصحابي على ثبوت مناط SAI‏ في بعض أفراده. 

ومثاله: وله الارن واا ME CT AE‏ ينا شنا ككل 
aE ais Fi (os‏ 0 @4 [المائدة: ALVA‏ 


فالآية نص صريحٌ في وجوب قطع يد السارق» ومناط الحكم ae‏ 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (519/1)» المجموع للنووي (۲/ COTW‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


.(A°* |) 


yyy 


السرقة» وقد ثبت تحقيق مناط الحُكم ‏ وهو السرقة ‏ في OO SUE‏ وذلك 
استناداً إلى قول عائشة Alay Ge‏ سارق أمواتنا كما AEE‏ سارق أحيائنا»" . 

وعلى هذا JB‏ إذا دلّ قول الصحابي على ثبوت مناط الحُكُم في بعض 
أفراده فهو SAS‏ معتبرةٌ ما لم يعارضه ما هو أرجح منه؛ OV‏ الصحابي Jae!‏ 
بشهود تنزيل الوحي» وشامَدَ تأويلّه بأفعال رسول الله بي وأحواله وسيرته» 
فحصل له من العلم وأسبابه ما لم يحصل a pid‏ 

قال ابن القيم: AD)‏ المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبرّ Goel, cbs‏ علماًء Jot,‏ تكلفاء .وأقرت 
إلى أن يوقّقوا فيها لما لم BG‏ له نحن؛ لِما خصّهم الله تعالى به من توقّد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسهولة SEN‏ وخشن Moo‏ 
وسرعته» وقلّة المعارض أو عدمه» وخسن القصدء وتقوى الرّب تعالى» 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزةٌ في فظرهم 
a‏ 


(1) ينظر: شفاء الغليل (ص۳۷٤)ء‏ البحر المحيط للزركشي )1071/0( شرح المحلى على جمع الجوامع 
(597/5)., إرشاد الفحول (۲/ .)97١‏ 
وقد ذهب إلى ذلك: المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ OY‏ معنى السرقة متحققٌ في النباش الذي يأخذ 
كفن الم CI ay‏ عي واه ابر ع ي gE ay‏ شارف لام اعد مال عار 
للضياع ؛ كالملتقط من غير حرز. ْ 
ينظر في المسألة: بدائع الصنائع W/V)‏ 14)ء المغني لابن قدامة 400/١5(‏ -2)405 مغني 
المحتاج »)۲۲۱/٤(‏ جواهر الإكليل (۲۹۲/۲). 

؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)757/١1١(‏ وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»» ES‏ 
السرقة» باب الاش: as‏ (0515)» ولفظه عنده: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

(۳) ينظر: المرجع السابق .)5١ - ۱۸/١(‏ 

VV LV إعلام الموقعين‎ (£) 


TV 


المبحث الثاني 


المسالك الاجتهادية 


وهى: لغة العرب» ly‏ والحِسٌ» وقول أهل الخبرة» SLES,‏ 
اة رالمات والعدد. 

وبيان هذه المسالك على النحو الآتي : 
المسلك الأول: لغة العرب: 

وهو أن Ju‏ لغة العرب على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

وقد ذكر الغزالي أن ثبوت المناط في الفرع قد S535‏ باللغة فيما يُبْنَى 
غل الاسم ee as,‏ أو Bs slew‏ الا يبانء والنذوية: والطلوق» 
ونحوها. 

ومثاله: أن يقال: إن العتاق كما يحصل بألفاظ الحقيقة فإنه يحصل 
بألفاظ الكنايات dS‏ ومن ذلك: لفظ الطلاق فإنه مُحْتَمِلٌ لإرادة العتاق 
في أصل اللغة» فيحصل بهء LOB‏ المقدمةً الأولىء ويازع في الثانية» وهي 
كون لفظ «الطلاق» محتملا لإرادة العتاق» فيرجع de‏ في تحقيق ذلك إلى 
مدارك الكنايات ومآخذ التجوّزات والإستعارات في MOS‏ 

Ob eles‏ الدلانة اللخ ر من الطرق الى مح بها مع توت 
المناط في بعض أفراده أو عدعه فين ل" ادر قوت المناط فيه إلا بالرجوع 
إلى لغة العرب. 


.)٤١ص( أساس القياس‎ Cente) ينظر: شفاء الغليل‎ )١ 
.)٤۷ص( ينظر: شفاء الغليل‎ )0( 


To 


المسلك الثانى: العرف: 

وهو: أن يدل Gil‏ على ثبوت ble‏ الحُكم في بعض أفراده. 

والعْرَفُ في اصطلاح الأصوليين هو: ما استقرٌ في النفوس من جهة 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» واستمرٌ عليه جمهور الناس مما لا 
aes Sas‏ 

ويُعْتَبر العْرْفُ من pal‏ المسالك التي يَعْتَمِدٌ عليها المجتهدٌ في تحقيق 
مناطات الأحكام الشرعيّة المطلقة التي ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة؛ 
كإحياء الموات» والحِرز في السرقة» والقبض في البيع» والمعروف في 
المعاشرة» فإنه يرْجَع فيها حينئذٍ إلى العرّف؛ وهو معنى القاعدة الفقهية 
ال اا 

ومثاله: أن النفقة واجبة على الزوج لزوجاته وأولاده Gar‏ الكتاب 
ALL‏ ومن ذلك: قوله تعالى: Gop‏ الْولود له رهن Sail ASS‏ 
[البقرة: OT‏ وقوله 8 Sel‏ عليكم ne SEES F485,‏ 
وقوله 28 لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك Gg all‏ 

فهذه النصوص الواردة في وجوب النفقة على الزوجة والأولاد لم تحدّد 
مقدار الكفاية في تلك النفقة» وإنما رَد فيها الأزواج إلى Sal‏ لاختلاف 
الناس في ذلك تبعاً لاختلاف أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم. 

قال ابن القيم: «واللهُ ورسوله 553 الإنفاق مطلقاً من غير تحديدٍ ولا 


(۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول (POY Ge)‏ شرح الكوكب المنير »)٤٤۸/٤(‏ نشر Gis‏ لابن عابدين IY)‏ 
6»). العرف والعادة في رأي الفقهاء (Age)‏ أثر العرف في التشريع الإسلامي (ص05). 

)1( ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي Cok 5٠ /١(‏ المنثور في القواعد للزركشي NOUV)‏ 22755 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۸4 - CVV‏ الأشباه والنظائر او س NESE‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الحج» باب حجة النبي BE‏ رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن 

)8( أخرجه البخاري في «صحيحه)» OLS‏ النفقات. باب إذا لم Ged‏ الرجل» رقم CONTE)‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)» OLS‏ الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم COVED‏ من حديث 


۳۲٢ 


تقدير ولا Cheb‏ فوجب رده إلى SS‏ لم يرذه إليه النبي بل ف GS‏ وهو 
Sy oat‏ ذلك إلى S20‏ وآرشه أك إل ون panel‏ أن أهل الف اما 
يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم. . ولو كاك وا لأمر النبي WE‏ هنداً 
أن glee‏ لها شرعاء el tly.‏ أن تعد ما ase‏ مد غير لقديوء ورد 
الاجتهاد في ذلك CA)‏ 

وبهذا يكون العَرّفٌ من المسالك التي يعتمد عليها المجتهد في تحقيق 
مناطات الأحكام الشرعيّة المطلقة التي ليس لها حد في الشرع ولا في UI‏ 
وإذا تغّرت تلك الأعراف تغيّرت أحكامهاء وهذا جار في جميع أبواب الفقه 
التى تترتب أحكامها على العوائد. 

1 قال القزاقن  Je ial‏ أذ المعاماذت إذا أظلق يها العمن لحكل 
على غالب الود فإذا كانت العادة تقداً LEA‏ حملنا الإطلاق cae‏ فإذا 
انتقلت العادة إلى غيره عيّنا ما انتقلت العادة cad)‏ وألغينا الأول؛ لانتقال 
العادة care‏ وكذلك الإطلاق في الوصاياء والأيمان» وجميع أبواب الفقه 
المحمولة على العوائد إذا تغيّرت العادة تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب)”” 
المسلك الثالث: الحِس : 

وهو: أن day‏ الجس على ثبوت ble‏ الحُكم في بعض أفراده. 

cols‏ يشمل : «bl‏ والسمع»› ال اا واو بو سني 
«الحواس الخمس). 

tes‏ الجس من المسالك التي يعتمد عليها المجتهد في تحقيق مناطات 
الأحكام SY LS‏ ثبوت المناط فيه بالوقوف على أوصاف Mane‏ 

قال الغزالي: «.. Byes‏ - أي: وجود المناط في الفرع ‏ تارة بالجسل 
إن SW‏ اف > te‏ 


.)٤۳۹/۱( زاد المعاد‎ )1١( 

)1( الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص9١5).‏ 

9) ينظر: شفاء الغليل (ص5"5: - .)٤۳۷‏ أساس القياس EN Ge)‏ 57). 
)£( شفاء الغليل (ص”57”5). 


YY 


ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما يلي : 


- مثال کون E‏ تحقيق مناط SAU‏ أن مناط وجوب صوم 
رمضان هو دخول الشهرء ويتحقّق مناط هذا الحُكم برؤية الهلال أو إكمال 
عدة شعبان ثلاثين د "OL,‏ 

- ومثال كون السمع مسلكاً في تحقيق مناط aan‏ أن fj! bie‏ 
ga Sol poll‏ اكه ,ل lin bla‏ ا 

دوكر د لمارا Gass‏ متاط لحار bis of‏ إقامة Jo!‏ 


الفمّ عند الإمام مالك OG‏ أو الإقرار أو البينة» وعند الجمهور لا يجب الحدّ 


بوجود رائحة الخمر في فيه» بل لا بد من الإقرار أو MRM‏ 


Slay =‏ کون oll‏ بسلا فى 7 تحقيق مناط الحُكم : أن مناط تحريم 
لبس الحرير على الرجال هو كون الملبوس مصنوعاً من الحرير» ويتحقق مناط 
هذا SSSI‏ بلمس ذلك اللباس Pada y‏ 

- ومثال كون الذوق مسلكاً في تحقيق مناط الحُكم: أن مناط صحة 


rst, Siete ies Msc eda‏ وقد يتحقق 
مناط هذا الما 


)1( ينظر : المجموع للنووي CTV - ٠۷١ /١(‏ المغني لابن قدامة (5/ ۲۲١‏ _ ١۳۲)ء‏ الذخيرة (۲/ ۸۸٤)ء‏ 
فتح القدير لابن الهمام الحنفي LYNG "11/١‏ 

)1( ينظر: المغني لابن قدامة (9/ VAN - ۱۸١‏ مغني المحتاج للشربيني TAIN)‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (۸/ ٥۷٤‏ _ هلاه), منح الجليل على مختصر الخليل AVON/E)‏ 

(9) ينظر: المجموع للنووي (574/575 - CVO‏ المغني ابن قدامة (؟١/١50‏ _ .)٥٠۲‏ الذخيرة IVY)‏ 
(Ve) _ ۰‏ فتح القدير لابن الهمام الحنفي (۰/ 585 - ۲۸۹). 

)8( ينظر: فتح القدير لابن الهمام الحنفي COA ۱۸/۱١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (47/1)» 
المجموع للنووي COAG - EVATT)‏ المغني لابن قدامة (؟/ (Pro "٠١5‏ 

)0( ينظر: المجموع للنووي V0N/1)‏ - ؟57١)2‏ بدائع الصنائع للكاساني لفك 56 المغني لابن قدامة /١(‏ 
CTA‏ الذخيرة (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳). 


۴۲۸ 


الأحكام فيما لا يدرك ثبوت SAI Gh‏ فيه إلا بالتظر gf‏ السمع أو الم أو 
اللكين اوا 
المسلك الرابع: قول آهل الخبرة: 

والمراد: أن day‏ قول أهل الخبرة على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده. 

والخبرة تعني : «المعرفة ببواطن الا 

فالذي يعرف بواطن الأمور المتعلقة بعلم من العلوم؛ كالطبٌ أو الهندسة 
أو القلاك gf ols! gf‏ السياسة وى كلك فاك GIES‏ عليه وهف (eer)‏ 
في ذلك الاختصاص . 

pty‏ الاعتماد على قول أهل الخبرة من mal‏ المسالك في تحقيق 
مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات التي ALY‏ ثبوت led SAU Gi‏ 
لان تايسيب 

Jet لبقن‎ E it 
OU ذلك‎ 

ومثاله: الرجوع إلى قول أهل الخبرة من EE‏ وأرباب الصنائع في 
معرفة العيب الذي يرد به المبيع مما يخفى على أكثر الناس أو Ged‏ البائع أنه 
ليس بعيب» فمناط رد المبيع أو إنقاص الثمن هو: العيب» وتحقيق مناط 
العيب الذي يخفى على عامة الناس في سلعةٍ ما لا يتم إلا بالرجوع إلى قول 
أهل الخبرة من LAS‏ وأرباب الصنائع في ذلك“ ولهذا ومثله أعتبر قول 
أهل الخبرة من مسالك تحقيق المناط. 


.)٠٦ص( التعريفات للجرجاني (ص4۷)ء التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

)۲( كتقويم المتلفات› وتقدير أروش الجئايات» وخرص الثمار في cals I‏ وكون المبيع ملؤي أو غير 
ينظر: المستصفى )/ «(6A - ۸A0‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية )¥4/ gay‏ 7 الموافقات )0/ 
VTL VE‏ 

AN /\¥) المبسوط‎ (۳) 

)€( ينظر: المغني لابن قدامة (YO /٦(‏ المجموع للنووي )06۷/۱1 _ «(oA‏ الذخيرة )0/ «(AY‏ شرح 
فتح القدير لابن الهمام (ك/رعه؟). 


۳۲۹ 


والأصل في اعتبار قول أهل الخبرة فيما يخفى على غيرهم خلت 
عائشة & في شأن زيد بن حارثة وابنه أسامة ا“ قالت: دخل علي 
رسول الله BE‏ وهو مسرور تبرق أسارير 9 Age‏ فقال: «أي عائشة» ألم تري أن 
مجززاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهم قطيفة» وقد غطيا رؤوسهماء 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من dane‏ 

فالحديث day‏ على اعتبار رسول الله BE‏ قول القائف» وبناء الأحكام 
عليه في المسائل التي تدخل فيها القيافة؛ لسروره BE‏ بما قاله القائف. وإقراره 
على ذلك» وهو اعتبارٌ لقول fol‏ الخبرة فيما يختصّون بمعرفته» ويتوقف بيان 

5 2220 
حكمه الشرعي على العلم به من جهتهم : 

وقد rol‏ الفقهاء بتقرير هذا الأصل» واعتمدوا عليه فى مسائل BEV‏ 
GAS‏ وهي منتشرةٌ في BIS‏ أبواب الفقه» بل اعتبروا الخبرة شرطاً في esl‏ 
على تلك الوقائع والجزئيات. 

قال ابن قدامة: «الخبرة بما SAL‏ به شرظ في سائر الأحكام)”" 

Ys,‏ ما انفرد أهل الخبرة فيه بالعلم به وجب على الفقهاء الرجوع إليهم 
فيه والاعتبار بقولهم» ثم ترتيب SSI‏ الشرعي على ما تقرّر عندهم فيه؛ ولا 
يؤخذ العلم ب بحقيقة الشيء ممع غير آهل الخبرة فيه» وإن كان من أعلم الناس 
بالحلال والحرام. 
الفقهاء ع بخصوصهم» each‏ عر الخبرة بذلك الشيء: 5 المأخوذ 
عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها. . . . فإذا قال أهل الخبرة : إنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). OLS‏ الفرائضء باب القائف» برقم 2)51/1١1(‏ وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه»» كتاب الرضاع» باب العمل GEIL‏ القائف الولد» رقم .)١509(‏ 

(؟) ينظر: الذخيرة للقرافي -7551١/٠١(‏ 4)550 المغني لابن قدامة PVE - ۳۷١/۸(‏ مغني المحتاج 
للشربيني (555/5 - 042147 فتح الباري لابن حجر (ص۲٠‏ - (OV - ٩١‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
(١٠6/١ة).‏ 

(۳) المغني )£10/0( 


ry: 


يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك» دون من لم يشاركهم في EUS‏ وإن 
ols‏ "غنم GL‏ عتمي .ره قم بقرتي gle ge ptt RAS‏ ها لهاع 
ار a‏ 

Lam ابن القيم* #رقول القائل + هذا غر ومجهولء فهذا ليس‎ JU, 
الخبرة بذلك» فإن عَدوه‎ fal OLS الفقيه ولا هو من شأنهء وإنما هذا من‎ 
mea OY Gis يد‎ ae ey قماراً أو غرراً فهم أعلم يلقو‎ 
أن‎ Lely رسوله» وقال الصحابة»‎ Sy الله حرّمهء وقال الله»‎ OY ويحرم كذا؛‎ 
بل أربابه أخبر بهذا من‎ cals وقماراًء أو غرراًء فليس من‎ Lhe یری هذا‎ 
والمرجع إليهم فيه» كما يُرْجَعُ إليهم في كون هذا الوصف عيباً أم لاء وكون‎ 
وبلد كذاء ونحو‎ WS في وقت‎ ABU أم لاء وكون هذه السلعة‎ Le هذا البيع‎ 
ذلك من اللأوصاف الحسية والأمور العرضية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم‎ 
بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعيّة)”".‎ 


واعتداد الفقهاء بقول أهل الخبرة في تحقيق تحقيق مناط SS‏ ما فيما انفرد 
لاسي مو طن مر سام 
استثناءاً؛ لعدم قدرة المجتهد على الإحاطة YS‏ العلوم والمعارف» وقد جرى 
بذلك عمل الفقهاء والقضاة في YS‏ زمانٍ ومكان بلا نكير”". 

قال الشاطبي: «العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من 
اللاب راا اعيو افق الم يا درا فيه خاصة» وهو التقليد في 
ی الا 
بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في معرفة قَيّم السلع ومداخل العيوب 


(۱) مجموع الفتاوى  497/59(‏ 497). 

() إعلام ا 

)1 ينظر: شرح تنقيح الفصول GLAU‏ (ص779 - OPED‏ الموافقات (47/0 - ۷ 
0) الموافقات )1 VY‏ 


۳1 


فيهاء bly‏ في صحة القسمة» والماسح في تقدير الأرضين ونحوها""'. 

وبهذا يتبيّن أن الرجوع إلى قول أهل الخبرة ارين اهم المسالك في 
تحقيق مناطات الأحكاء في الوقائع والجزئيات التي لا DY‏ ثبوت المناط فيها 
إلا من كان خبيرا بها. 
المسلك الخاسن: البينات الشرعة 

رعو of‏ هذل ال de atl‏ على تحتق bls‏ ال فى حفن ol sl‏ 

والبيّنة ad‏ الدليل GR,‏ من oll‏ الشيء؛ أي: أوضحه وأظهره. 
وجمعها: sks‏ 

She لكل ما يب سن ال وط‎ ea : في الاصطلاح فالبيّنة‎ Ul 
لبس اه ارجح د‎ sabes Sol يها‎ ches Hay ا‎ BRE ليل أو‎ 
i في الشرع يعتمد عليها القاضي في إثبات الحقوق والوقائع الي‎ ab فهي‎ 
ا ار‎ ele 

ومن ol‏ البيّنات: الشهادة» والإقرارء واليمين» والكتابة» والقرائن 

وذلك OY‏ الشارع في جميع المواضع الفا بتك ور الح بها كن 
ظهوره به من البيّنات التي هي أدلةٌ عليه وشواهدٌ له» ولا يقف ظهور Sal‏ 
على أمرٍ go‏ لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو 
wiley‏ عليه Sees‏ يكن جا وی 


بعاة على هذا كان عع Fa‏ مو BL all‏ و » | 


.)159- VYA/0) المواقات‎ ses )١( 

)1( ينظر: معجم مقايبس اللغة OLS .)۳۲۷/١(‏ العرب CVA/IT)‏ مادة: (ب ي ن). 

(۳) الطرق الحكمية لابن القيم (ص55). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين COV A/T)‏ الطرق الحكمية لابن القيم (ص؟97١‏ - COAT‏ معين الحكام 
للطرابلسي (ص1۸). تبصرة الحكام لابن فرحون .)۲٤٠١ /١(‏ ظفر اللاظي لصديق حسن خان (ص95). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين .)١۷١/۲(‏ 

OD)‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ 42555 منح الجليل على مختصر خليل :2١175/5(‏ مغني المحتاج للشربيني 
1/0( شرح منتهى الإرادات 0۲۵/0 895). 


YY 


الشهود وعلم القاضي”'» فقد اقتصر على بعض أفراد AEM‏ 

قال ابن القيم: Gee Jago‏ بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفٌ 
مسمّاها حقّه» ولم تأت البيّنة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان» وإنما أتت 
lal‏ بها ا والدليل والبرهان مفردة ومجموعة» وكذلك قول pen‏ عد : 
iS!‏ على الا المراد به: أن عليه بيان ما يصخح دعواه sad‏ له 
والشاهدان من REN‏ ولا ريب أن غيرها من أنواع البيّنة قد يكون أقوى منها؛ 
كدلالة الحال على صدق ceded!‏ فإنها أقرى هن دلالة إخمار AALS‏ وال 
والدلالة EAI,‏ والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في 
المع 7 

وتعتبر البيّنات - بهذا المعنى ‏ من gal‏ مسالك تحقيق مناطات الأحكام 
في الوقائع والجزئيات؛ لأنها مستند الأحكام القضائية» وهي من جنس أدلة 
وقوع الأحكام كما Op‏ إلا أنها تختصٌ بالقضاة ‏ غالباً ‏ والحكامء 
Vac u‏ أو «طرق القضاء» . 

وك تمن الات اة شرها ا سل مهل عن مالك ا 
مناطات الأحكام في الوقائع القضائية» وفيما SL‏ بيان ذلك مقتصراً على ما له 
ملا مباشرة بموضوع البحث Oyo‏ الامتطراد في ذكر فصيلات esol gles‏ 
تلك البيّنات ليس هذا موضع بحثها. 


أولاً: الشهادة : 
وهى فى اللغة: مصدرٌ مشتقٌ من «شهداء «يشهد»» «شهادة»» وتطلق فى 
اللغة على عدة معانٍ» منها: الحضور» والخبر القاطع. والإطلاع على الشيء 


.)۳۷١/۹( ينظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٠۲/٠١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (557/4). 
(۳) الطرق الحكمية (ص١١).‏ 

)8( ينظر: )91452 

)0( ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي .)٠٠١/۲(‏ 


ryy 


ومعاينته» ومُظلَّق الإخبار بما قد Vogl,‏ 


UI‏ في اصطلاح الفقهاء فالشهادة: Se Sle]‏ للغير على الغير في مجلس 
القضاء gd) Bal‏ 


فإذا شَّهد dhe‏ أو اثنان» أو أربعةٌ» أو Joy‏ وامرأتان» أو نسوةٌ ‏ 
سبي اللا agg‏ عليه علي ليوف عع القن عل ell‏ او وت 
واقعة تترتب عليها SUT‏ شرعيّة» فقد تحقّق مناط SAI‏ فيما شهد عليه ما لم 


ومن أضرح الأدلة على ذلك: ما جاء عن الأشعث بن قيس نه أنه 
قال: كانت بيني وبين رجُل خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول الله (BE‏ 
قال وسول ail‏ عله Manley‏ أو يميه 


فالحديث صريح الدلالة على اعتبار الشهادة حُحبََةَ يتحقَّقُ بها مناط 
الحُكم في المشهود عليه» وبها ial oe Ela eae‏ والمدقي cade‏ فدل 
ذلك على أن الشهادة (SLs VES‏ من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في 
الوقائع القضائية. 

ومثال ذلك: أن يشهد اثنان ذوا Jas‏ على أن فلاناً ابتاع من OG‏ داراً 
بمبلغ قدره كذا إلى أجل مُسمّىء قيقبت bls dee‏ وجوب أداء ذلك الدين 
في GS‏ المديون عند حلول ذلك الأجل؛ GY‏ الشهادة (Khe Jaa‏ من مسالك 


ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات» فثبت بها مناط ذلك الحُكم في 
تلك الواقعة: 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة OLS »)5١١/7(‏ العرب (1/ 2057 تاج العروس TOV IA)‏ مادة: (ش ه د). 

)1( ينظر في تعريف الشهادة عند الفقهاء: فتح القدير لابن الهمام (1/ 4077154 مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل 2)15١/5(‏ نهاية المحتاج للرملي )۲4/۸( شرح منتهى الإرادات (576/5). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب اليمين على المُدَّعى عليه» رقم OVW)‏ 
وأخرجه مسلم في لصحيحهاء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنارء رقم 
AVY)‏ 


€ 


Lt‏ الإقرار: 

وهو في اللغة: الإذعان للحق والاعتراف به» مِنْ أقرّ بالشيء: إذا 
اعترف 7 ) 

وفي اصطلاح الفقهاء: إخبارٌ عن ثبوت Ge‏ للغير على andi‏ 

فإذا BT‏ المُذَّعَى عليه إقراراً صحيحاً ‏ بثبوت Ge‏ للغير على نفسه» أو 
ثبوت واقعة Sg‏ عليها SU‏ شرعيّة» فقد تحمّق ble‏ الحكم فيما ST‏ به. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك: ما جاء عن أبي هريرة BS‏ وزيد بن خالد 
الجهتى؛ أن رجلا من Cat Le‏ رسول اله كلاه فقال :يا Spey‏ الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي OLS‏ الله» فقال الآخر وهو أفقه منه: فاقض بيننا 
OLS‏ الله وائذن لي» فقال: «قل»» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرآته» وإني SAT‏ أن على ابني الرجم» فافتديت منه BLE Bla‏ ووليدة 
نيالك al‏ العلم OF gy el‏ على Ble tle Gal‏ وتغريت Oly cole‏ على 
امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله BE‏ «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بکتاب الله » الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريب cele‏ واغد 
يا pol‏ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». 

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار الإقرار GS‏ يتحقّق بها مناط SAS‏ 
فيما St‏ به وبهذه BE‏ يفسم النزاغ بين المدّعي والمدّعى Jub cade‏ ذلك 
على أن الإقرار BE‏ مسلكاً من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الوقائع 
القضائية. 

وتال ذلك أن يقر 20251 عليه ]11,5 Lays‏ لشروطه atl,‏ 345 
ولد حكن بالوكاء كيك Be E‏ وجرن إقانة الول هليه OY alts‏ 


)١(‏ ينظر: الصحاح (۷۹۰/۲)ء لسان العرب (٥/۸۸)ء‏ تاج العروس (17/ 140 PAT‏ مادة: (ق ر ر). 

)1( ينظر: فتح القدير (۳۳۲/۸)ء الذخيرة CV OA/49)‏ مغني المحتاج »)۳٠۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 
.(V1۷/0‏ 

(۳) ينظر : أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم CCIAYA)‏ وأخرجه 
مسلم في «(صحيحه»» CLS‏ الحدود» باب من اعترف بالزنا على نفسه» رقم (159). 


ro 


الإقران يُغتبر مسلكا عن مسالك ثبوت متاطات الأحكام في الوقائع 
والجزئيات» فثبت به مناط ذلك الحكم في تلك الواقعة. 


: اليمين‎ WE 

وهي في اللغة: الحَلِف والَّسَمء سمي بذلك لأنّهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل امرئ منهم بيمينه على یمین Veale‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء: إثبات yl‏ أو نفيه بذكر اسم الله تعالى أو dine‏ 
ge‏ فشا 

والأصل :فى اعفار اليميق من طرق GLEN)‏ فى حن Fis)‏ عليه إذا 
عجز المُذَّعِي عن إقامة ELSI‏ قوله BE‏ «لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادعی ناس 
دماءَ رجال وأموالهم. ولكن اليمين على etal‏ عليه" وفي رواية: «ولكن 
البيّنة على geal‏ واليمين على من OUST‏ 

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار اليمين A‏ يتحقّق بها مناط الخكم 
فى المحلوف عيه إذا pre‏ المذعى عن إقامة البيّنة؛ OY‏ الأصل براءة ذمة 
التاق pall Jeli pele,‏ ت مل عله الال OE‏ سكا امن 
مسالك تحقيق مناطات الأحكام في gg)‏ التضافية. 

ومثال ذلك: أن يدعي شخصٌ على آخر al‏ أقرضه مبلغاً قدره كذاء ولم 
يكن للمدّعِي AE‏ على ذلك» فيوجّه القاضي اليمين على Gehl‏ عليه» فيحلف 
باشذار ادقن Hist‏ ار حا دق de eles‏ لدان يترون هن لاعن 
VL‏ فيثبت dee‏ مناط براءة الذمّة في Go‏ المُدَّعى عليه؛ OY‏ اليمين في مثل 


)١(‏ ينظر: الصحاح .)557١/5(‏ لسان العرب CEN VY)‏ تاج العروس PHO LTA)‏ مادة: (ي م ن). 

)1( ينظر في تعريف اليمين عند الفقهاء: فتح القدير (05/5)» جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 775/١(‏ 
- 427575 مغني المحتاج (5/ CER‏ شرح منتهى الإرادات (75177/5). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ التفسيرء باب ake URE BT Gp‏ آلو SS CS pets‏ 
Asi‏ 0 حن لهمي رقم )£00( وأخرجه مسلم فى «(صحیحه)» كتاب الأقضية» باب البهية على 
المُدَّعى cae‏ رقم INN)‏ من حديث ابن عباس te‏ 

)6( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )9 (VOT /V‏ وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (//555). 


ry 


هذه الحالة تُعْتَبَرَ من مسالك ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزتيات» 
فيثبت بها مناط ذلك الحكم في تلك الواقعة. 
رابعاً: المستندات ASN‏ 


رھ cell Glee Se el‏ قن Ol)‏ حل أو 
)\( 

GUS! spat,‏ الصادرة عن الجينات الرسمية كالصكرك وفهاذاك 
المياذد والوقاة والنكاح والطلاق» والوثائق asl‏ التي وقع عليها الملتزم أو 
ختم عليها أو بصم بإصبعه ولم يثبت تزويرهاء والأوراق التجارية والسندات 
المالية إذا ثبت الإقرار بها أو التوقيع عليها مع انتفاء شبهة التزوير”" . 

Ho,‏ هذه المستتدات من pal‏ طرق الإثبات فى عصرنا الحاضر؛ 

لاتساع الاعتماد عليها والعمل بها في شتى مجالات الحياة . 


a 


فإذا قدَّم المُدّعِي للقاضي مستنداً he‏ صحيحاً يثبت le‏ له على الغير» 
أو واقعةً تترتّب عليها آثارٌ شرعيّة» فقد تحقّق مناط الحُكُم فيما تضمنه ذلك 
افد با لم يليت Sa ees) Pes alee‏ 
والأصل في ذلك: قولة Lod Gey + Ss‏ اا 3 م بب إل sot‏ 
es Bt‏ ويب Jick ee Ke‏ 16 ا ce‏ وك es‏ 


Ge SLO, 


TYAS : أ [البقرة‎ ache 
لما يتوقع من‎ dal به عند‎ Sd Ke يكون‎ eo tpl قال ابن‎ 
مرك‎ tla) الغفلة في المدة التي بين المعاعلة ا‎ 
حمل على الإنكار» والعوارض من موتٍ وغيره تطرأ‎ Ly بالإنسان» والشيطان‎ 

OO والإشهاد‎ OES تشرع‎ 


نفيه 


.)"٤٠٥ص( توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل‎ EVI Ge) ينظر: وسائل الإثبات للزحيلي‎ )١( 

)1( ينظر: وسائل OLY!‏ للزحيلي (ص579 - EAT‏ توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل (ص ”155‏ 
AYA‏ 

)1( ينظر: وسائل الإثبات للزحيلى ( ص٩۸٤‏ - .)58١‏ 

)8( أحكام القرآن (۳۲۸/۱). ٠‏ 


FV 


فالآية صريحةٌ في الأمر بكتابة Gil‏ باعتبار أنها المستند الذي يشت بها 
Gul Cole‏ حقّه» ويتحقّق بها حينئٍ ‏ مناط ROU!‏ في المتنازع فيه ما لم 
Oe‏ تزويرها أو يعارضها ما هو أرجح منها . 

gl والعوقيعات‎ CEs otal deve أن يرق من‎ Sill ule, 
كلك السات من شبية النزوين كانت أترق كن‎ eas وكا‎ eye 
1 الإثبات.‎ 

ومثال ذلك: أن يعتدي شخصٌ على أرض لآخر ويضع يده عليهاء 
فيتقدّم صاحبٌ الأرض بدعوى يثبت فيها ملكيته لتلك الأرض بصك ple‏ عن 
المحكمة» فيحكم القاضي بثبوت ملكيته لتلك للأرض» واعتداء الشخص 
VI‏ 5 غلهاء SY‏ الصك - وعو سد Bet‏ ار هن مالك gd‏ ت الات 
الأحكام في الوقائع والجزئيات» فيثبت به مناط ملكية ‏ ذلك العقار لصاحبه. 


خامسا: القرائن : 


وهي في اللغة: جمع قرينة» وهي الأمر الدال على الشيء بمجرّد 
السا 

وفي اصطلاح الفقهاء: GIES‏ القرينة على الأمارة» وهي: ما يلزم من 
العلم به Shall‏ بوجود المدلول؛ كالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من العلم 
به Gill‏ بوجود المطر . 

والمراد ب «القرائن» فى طرق الإثبات القضائية: الأمارات التى يستدل 
بها القاضي على إثبات شيء أو Pag‏ ۰ 

كما إذا رأى bate US‏ في دمهء وآخرّ قائماً على رأسه بالسكين» وقد 
Cad‏ ببدهما عدا OB‏ هذه ELT‏ بال بها على إلبات poll‏ ووجرب 


)1( ينظر: الصحاح )0/ ۲۱۸۱)» OLS‏ العرب .)۳۳٣۹/۱۳(‏ تاج العروس (70/ CORP‏ مادة: (ق ر ن). 

)1( ينظر: التعريفات للجرجاني (ص۳۷)» كشاف اصطلاحات الفنون (559/1). 

(۳) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي Woe)‏ ۳٦)ء‏ وسائل الإثبات للزحيلي (ص488 - 
0)004). 


YYA 


القصاص ما لم يثبت غير ذلك لمعارضٍ أرجح كالشهادة Vegas‏ 

وتُعْتَبَرٌ القرائن من طرق إثبات الحقوق ما لم يعارضها ما هو أرجح 
منهاء وذلك باستقراء مصادر الشرع وموارده. 

وقد ذهب إلى ذلك ابن ية > زاين اليم oily ٠‏ فرحرة + chy‏ 
عا 

قال ابن القيم: «فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوالء 


بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وَجَدَ شاهداً لها cae glee VL‏ عليها 
الأحكام)"" . 


gy‏ ورد عن النبي BE‏ في اعتبار العمل بالقرائن ما جاء عن 
عبد الرحمن بن عوف وب : أن غلامين من الأنصار تداعيا قتل أبي جهل يوم 
بدرء فقال رسول الله كلم «هل مسحتما سيفيكما؟» فقالا: لاء فقال: «أريانى 
سيفيكماء فلما نظر إليهما قال: «هذا قله وقضى له dade‏ ۰ 


BU‏ 28 قضى بينهما LIL‏ اعتماداً على أثر pl‏ على السيف» وأثر 
الذم قرينة من القرائن» وهذا يدل على مشروعية القضاء بالقرائن 

وذلك OY‏ من أعظم مقاصد الشرع تحقيق العدل وقيام الناس بالقسط 
ey‏ الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 


(1) ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص٦)ء‏ تبصرة الحكام لابن فرحون PAN /N)‏ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام .)471١/5(‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى (PAY /¥O)‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين »)1/١/7(‏ الطرق الحكمية (ص١١).‏ 

)8( ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)5١7/١(‏ 

)0( ينظر: حاشية ابن عابدين .)٠١٤/١(‏ 

.)١؟ص( الطرق الحكمية‎ OD) 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فرض الخُمس» باب من لم يخمّس الأسلاب ومن JS‏ قتيلاً فله 
سلبه من غير ان يخمس وحكم الإمام cad‏ رقم »)۳٠١١(‏ وأخرجه مسلم في «(صحيحه»» كتاب الجهاد 
والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم COVEN)‏ والغلامان هما: معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء ويا . 


۳۹ 


الذي قامت به الأرض والسماوات. فإذا ظهرت OLLI‏ العدل» وأسفر وجهه 
بي eb cols Gb‏ شرع الله وديئه aly‏ سبحانه أعلمٌ وأحكم duel,‏ من أن 
Gate‏ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيءٍء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى 
دلالة Gal,‏ أمارة» فلا يجعلها منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها 
بموجبهاء بل قد oo‏ الله سبحانه Ly‏ شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة العدل 
بين عباده» وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي 
فق الذيى سف ماله Mas‏ 

وإن الاقتصار في إثبات الحقوق على الشهادة والإقرار واليمين والكتابة» 
وإهدار الحكم بالقرائن القوية التي لم يعارضها ما هو أرجح منهاء يؤدي إلى 
إضاعة كثير من الحقوق» وتعطيل كثير من الأحكام. 

قال ابن القيم: «فالحاكم إذا لم يكن فقيه النَّمْس في الأمارات ودلائل 
الحال ومعرفة شواهده» وفي القرائن الحالية والمقالية؛ كفقهه في جزئيات 
olds,‏ الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابهاء Sey‏ بما يعلم الناسُ Ua,‏ 
لا يشكون ad‏ اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله»”" . 

ele کف فى ی و وهنا لين ذه‎ al 
eas Ga Li ales, عليه‎ 
gle كانت أقوى في دلالتها وترتيبه الحكم‎ 

والضابط في القرائن BU‏ كل قرينةٍ تفيد ظناً قوياً راجحاً لا معارض 
له أقوى hare‏ ۰ 

وذلك جرياً على قاعدة: GB‏ الرّاجح يقوم مقام العلم فنك تعره کا 


2 


3 


JOT 2) الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 

(9) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (ص 50 (Vs‏ وسائل OLY‏ للزحيلي (ص (E40 - ٤۹۳‏ 
(4) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (Vie)‏ وسائل الإثبات للزحيلي CV)‏ 

(5) ينظر: (ص557). 


i 


ومن الأمثلة المعاصرة للقرائن المُعْتبرة: بصمات الأصابع» والتحاليل 
المخبرية» والبصمة الورائية» والتشريح الجنائي» ونحو ذلك“ . 
بناء على ما تقدم فإنّهِ إذا دلّت القرائن ¿ الصحيحة عند القاضي على 
ee ee‏ ا ا ال" 
عليه تلك القرائن ما لم يعارضها ما هو أقوى منها كالشهادة والإقرار 
ونحوهما . 


المسلك السادس: الحساب والعدد: 


وهو: أن day‏ الحساب أو العدد على ثبوت مناط PSA‏ في بعض 
أفراده . 

ومقالة: أن ble‏ وجروب Le‏ الظير هو الزرالء لقرله gi 2 Slat‏ 
cE sy Ll‏ [الإسراء: ۷۸]» وقوله OE‏ «ووقت الظهر إذا زالت 
الشمس "> وهذا Gl, LSI‏ يظرق tyes ae‏ الحساب الفلكى الذي 
يدرس حركة الشمس الظاهرية» ومن خلال معادلات رياضية Biles‏ فلكية 
SES‏ ومكد معركة عدار cell‏ بات غالية» وحساب موقعها في أي تاريخ 
ووقت» وكذلك أوقات شروقها وغروبها وزوالهاء Flay‏ على ذلك AE‏ تحديد 
أوقات الصلوات في بلدان مختلفة كما هو في التقاويم العاليية Sai‏ 

فإذا ثبت بالحساب الفلكى أن وقت الزوال فى ah‏ ما هو الساعة الثانية 
هف راعش هنا كز يدا بك عرب le‏ الظهر على al‏ ذلك البلة 
Gow‏ يعلول ذلك الوقف» وها بكرن lis Sl‏ مساك مو سالك قوت 
مناطات الأحكام في بعض أفرادها . 


)١(‏ ينظر: دور الأثر المادي في OLY‏ الجنائي (ص٤٤‏ - OOF‏ خريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي 
( ص۱۱۹ - ۱۳۰). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه»» OLS‏ المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم CUYD‏ من حديث 

(۳) ينظر: علم الفلك والتقاويم للطائي 2259٠ VY Qe)‏ تعيين مواقيت الصلاة في أي زمانٍ ومكانٍ على 
سطح الأرض» مجلة البحوث الإسلامية (۳/ ۳٠۹‏ وما بعدها). 


۳١ 


قال القرافي: «الله SLE‏ نصب زوال الشمس سببّ وجوب الظهرء 
وكذلك بقيّة الأوقات» لقوله تعالى : BLT sl‏ دلوك yal‏ [الإسراء: 
۸ أي: لأجلهء؛ وكذلك قوله تعالى: GO‏ أله جين تسوت فين 
َصبِحُونَ Lal a;‏ فى السَّمواتِ ines Exes ant‏ تَظهرُونَ @4 [الروم: MW‏ 
٨۸‏ قال المفسرون: هذا خبرٌ cline‏ الأمر بالصلوات الخمس في هذه 
الأوقات» ASS Gey‏ المغرب والعشاءء رين تَضَبِحوْنَ»: الصبحء 
«#وَعشيًا4 : العصرهء Ge‏ تظهرٌوتَ»: الظهرء والصلاة goed‏ سبحة» ومنه 
سبحة الضحى؛ أي: صلاتهاء فالآية plik jel‏ هذه الصلوات في هذه 
old,‏ وقبر GUS‏ مى cols‏ والسِّئة الذّال على أن تفس tio Xd oS‏ 
فمن علم السبب GL‏ طريقٍ كان لزمه حكمّهء فلذلك F221‏ الحسابٌ المفيدٌ 
للقطع في أوقات الصلاة. UU‏ 

gash dil OF de Zaye Uday‏ فى هذا" الكوة EES‏ وتاي EU‏ لاسر 
os dae Vy‏ الله gay. «lle‏ ذلك Se‏ الت والقس SGN yp‏ 

قال القرافي: ab‏ تعالى أجرى عادته ob‏ حركات الأفلاك» وانتقالات 
الكواكب السبعة HES!‏ على نظام واحدٍ طول الدهر بتقدير العزيز العليم» 
قال الله تعالى: ظوَالْقَمَرَ 2% S GG‏ اد KO) ol oS‏ [یس: 4"] 
وقال تعالى: Achy‏ وَالْقَمَرَ ote‏ #6 [الرحمن: 0]؛ أي: هما ذوا 
حسابء فلا ينخرم ذلك أبداًء وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابهاء 
والعوائد إذا استمرت أفادت القطعء كما أنا إذا رأينا شيخاً نجزم بأنه لم يولد 
كذلك بل طفلاً؛ لأجل عادة الله تعالى بذلك» Vy‏ فالعقل يجوز ولادته 
كذلك» والقطع الحاصل فيه LJ]‏ هو لأجل العادة» وإذا حصل القطع 


الات يقي ol‏ کید Gell el ls ale‏ ا 


)١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق OVI/Y)‏ في الفرق الثاني والمائة. 
(0) المرجع السابق (۱۷۸/۲ - )١19‏ في الفرق الثاني والمائة. 


"€ 


الباب الرابع 


علاقة الاجتهاد في المناط 
ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المتفق عليها. 
الفصل الثانى: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المختلف فيها. 


"er 


(لفصل الول 


علاقة الاجتهاد في المناط 
بالأدلة المتفق عليها 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب. 
المبحث الثاني : علاقة الاجتهاد في المناط بالستة. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالاجماع. 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس. 


"to 


المبحث الأول 


علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب» 


المطلب الأول 
تعريف الكتاب dat‏ واصطلاحاً 
الكتاب ai)‏ فضدر مخ كنيد LS iS , LS‏ بمعنى : الجمع Cass‏ 


قال ابن فارس: «الكاف والتاء والباء Jel‏ صحيحٌ واحدٌ يدل على جمع 


te gs الغني» إلى‎ 


وكتبة : gee‏ ومعناه: om‏ الحروف ا بعضهاء ومنه : تک بنو OW‏ 


والكتاب: اسم جنس Gls‏ على كتابةٍ ومكتوب» ثم غلب في B52‏ أهل 


الشرع إطلاقه على القرآن cB‏ في O Ge baal!‏ 


وأما تعريف الكتاب اصطلاحاً فهو: كلام الله تعالى SSL‏ على 


ينظر: الصحاح (١/۸٠۲)ء‏ لسان العرب »)2594-598/١(‏ تاج العروس »)٠١١ - ٠١١/١‏ مادة: 
Caro)‏ 

معجم مقاييس اللغة )0/ (VON‏ مادة: (ك ت ب). 

ينظر: المراجع السابقة. 


شرح المحلى على جمع الجوامع (۱/ 2777 شرح الكوكب المنير (۷/۲)ء إجابة السائل شرح بغية الآمل 
(CAN /1)‏ إرشاد الفحول .)۱٦۹/١(‏ حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۲۳/۱). 


يخس 


00 


0020 
(۳) 
(6) 


محمدٍ ces‏ المنقول إلينا بالتواترء المَعْجز بنفسه» المتَعَبد بتلاوته» المبدوء 
بسورة الفاتحة» Be‏ بسورة الناس”. 
المطلب الثاني 
حُجَيَّة الكتاب 
دليل Gi TAS CLS‏ عليها عند المسلمين كاقة» Uy‏ على ذلك 
taba‏ ولهذا توجّه اعتناء الأصوليين إلى البحث في دلالته على الحُكم لا في 
حجيته أو ثبوته؛ لأنه لا أحد من المسلمين ينكر CLUS‏ ومن أنكره فقد AS‏ بما 
أنزل على محمدٍ VBE‏ 
قال الشاطبي : «إن الكتاب قد تقرر أنه كليّة الشريعة» وعمدة الملة» واية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر»ء وأنه لا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة 
Vy coin‏ تمسك بشيء يتقالفه» .وهذا cling Val‏ إلى تقرير واسعدلالٍ 
Ryle BY bade‏ فق PAL gua‏ 


المطلب الثالث 
علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب 
تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب فى جوانب عديدة من أهمها ما 
ي ي 
أولاً: الكتاب هو المصدر الأول الذي يجب أن يفزع إليه المجتهد في 
سائر أنواع الاجتهاد ly‏ في ذلك الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة. 


)١(‏ ينظر: المستصفى (0/9): الإحكام للآمدي .»)5١15-37١57/1١(‏ نهاية السول (۳/۲ - 5) البحر المحيط 
للزركشي (EET 15١/١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)۱۸/١(‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (۲۲۳/۱ ۔ OVE‏ تيسير التحرير T/T)‏ شرح الكوكب المنير (۷/۲ - A‏ فواتح 
الرحموت )4/1( إرشاد الفحول .)١59/1١(‏ 

)1( ينظر: المستصفى (۲/١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۱۱/۱ - »)۲٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ATV)‏ 
البحر المحيط للزركشي »)5١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۳۹/۱۱). التحبير شرح التحرير IS)‏ 
89» شرح الكوكب المنير (؟/ 0). 

.)١55/5( الموافقات‎ )۳( 


YEA 


وذلك لأنه أصل ils, VI‏ ترجع إليهء فهي إما تابعةٌ ل أو متفرّعة 
20 
قال أبو بكر الجصاص”: فما Ope Sc‏ فهو عن الله (SB‏ وهو من 
تبيان الكتاب له؛ لأمر الله إيانا بطاعته» واتباع أمره» وما حصل عليه الإجماع 
فمصدره أيضاً عن الكتاب؛ OY‏ الكتاب Job‏ على صحة ht‏ الإجماع» 
وأنهم لا يجتمعون على ضلال» وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي وسائر 
ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد جميع ذلك من تبيان 
الكتاب؛ لأنه قد do‏ على ذلك أجمع»ء فما من كم من أحكام الدّين إلا وفي 
الكتاب تبيانه من الوجوه التي PUGS‏ 
وقال الغزالي: «إذا حقّقنا النظر بان أن fel‏ الأحكام واحدء وهو 
قول الله تعالى؛ إذ قول الرسول BB‏ ليس بحُكم ولا ملزم» بل joe‏ عن الله 
تعالى أنه se‏ بكذا وكذاء فالحكم لله تحال وحده» والإجماع يدل على 
EN BON‏ على كم الله OU Ms‏ 
وقال الآمدي في سياق كلامه عن أنواع الأدلة: «وكل واحدٍ من هذه 
الأنواع» فهو دليل لظهور الحُكم الشرعي عندنا به» والأصل فيها إنما هو 
الكتاب؛ لأنه راجمٌ إلى قول الله تعالى المشرّع للأحكام» LIS,‏ مُخَبِرَةٌ عن 
قوله تعالى casey‏ ومستندٌ الإجماع Alb‏ إليهماء وأما القياس والاستدلال 
فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول Gal‏ أو الإجماع» فالنص والإجماع 
«pel‏ والقياس والاستدلال فرعٌ تابعٌ ag‏ 


عله 


)( ينظر: قواطع الأدلة »)۳۲/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)۸٠۷‏ الموافقات (5/ 242١187‏ البحر 
المحيط للزركشي CEEV/N)‏ التحيير شرح التحرير .)١١۳١/۳(‏ 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء من أهل الرأي» سكن بغداد ومات فيهاء انتهت إليه 
LL,‏ الحنفية في عصره» وخوطب على أن يلي القضاء فامتنع» من مؤلفاته: أصول الفقه (ط)» 
وأحكام القرآن Cb)‏ توفي سنة ATVs)‏ 
ينظر في ترجمته: الجواهر المضيئة OTS /١(‏ الفوائد البهية CVA Ge)‏ الأعلام للزركلي .)١١١/١(‏ 

)۳( أحكام القرآن (/555). 

)8( المستصفى (۲/۲). 

)0( الإحكام (۲۱۲/۱). 


۳4۹ 


وقال الشاطبى: «فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول» والغاية التى تنتهى 
إليها أنظار النظار داك أهل الا wily‏ وليسن وراءه oN gigs‏ 0 

LY,‏ كان OS‏ هو pol‏ الأدلة بدا به الأصولبوة وقدموه على سائ 
الأدلة في الاعتبار والنظر . 

ثانياً: يثثير OLS‏ هو المعيق Gill‏ لا Guay‏ للمعائى والأوضاف Bl‏ 
أنيطت بها الأحكام في الشريعة؛ لأن أكثر ورود الأحكام في القرآن oie ele‏ 
وجه LIS‏ يندرج تحته من الجزئيات في كل زمانٍ ومكانٍ ما لا ينحصر. 

قال الشاطبي: «تعريف القرآن الكريم بالأحكام الشرعيّة أكثره كليٌّ لا 
جزئي» وحيث جاء Wie‏ فمأخذه على الكليّة إما بالاعتبار أو بمعنى الأصلء 
إلا ما خصّه الدليل» مثل خصائص النبي RE‏ 

فكل ما EEL‏ في حياة الناس ومعاملاتهم وأحوالهم فهو مندرِجٌّ تحت 
AIS cae‏ نص عليه La‏ الكريم» أو do‏ عليه» علمه من علمه» وجهله من 
جهله. 

ولذلك جاء الكتاب تيا لك يو4 [التحل: id‏ إما نضأ أو 
و 

قال LA‏ اقليمت تول deb‏ من اهل فين VY U5U ail‏ وتي 
كتاب الله (fal‏ على سبيل الهدى فيها»”©. ۰ 

pits Tl ge Gly tale ysl‏ اله shat‏ عير 


AYP /T) الموافقات‎ )١( 

)1( ينظر: المستصفى )1/1( الإحكام للآمدي »)٠٠١/١(‏ روضة الناظر ATTVT/N)‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي A/T)‏ البحر المحيط للزركشي »)551١/١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع IN)‏ 
(TY‏ شرح الكوكب المنير (1/۲)» إرشاد الفحول .)١19/١(‏ 

.)١18١/5( الموافقات‎ )۳( 

)8( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5577/79)» الموافقات ۱۸٤/٤(‏ - 188). 

.)5١/١( الرسالة‎ (0) 

(5) ينظر: قواطع الأدلة /١(‏ 2277 البحر المحيط للزركشي .)٤٤١/١(‏ 


Yo: 


ob race Cel,‏ ذلا ed tle‏ كنات ا ا OF‏ هات dtl‏ تال 
Jpn Nl pls] le ca!‏ وة tal, dt tale‏ وود ا 

والاجتهاد في استخراج المعاني والأوصاف التي أنيطت بها الأحكام في 
الكتاب» وتنقيحهاء والتحقّق من ثبوتها فى الأفراد والجزئيات غير المتناهية» 
من أكمل مراتب تحصيل العلم بمسائل ا 

فال Ys bul‏ فى Us‏ مالا ثرا تھ علا على اکل 
الوجوه أن CEL‏ إلى أصلها في القرآن» فإن وُجدت منصوصاً على عينها أو 
Yee ss‏ اد هاه فاك وإلا Cal pad‏ النظر قبها متعددة" , 

Ole Vy وليل يشهك لد‎ ge الى لايد‎ bee إن‎ se 

وهو ما fo‏ عنه اللأصوليون ب «مسالك LSI‏ أي: الطرق الدالة على 
ill‏ وتنحصر في ثلاثة أنواع: النصّء والإجماع» والاستنباط“. 

falls‏ يشمل الكتاب Milly‏ وهو توعان: 

Gall‏ الصريح في التعليل» وهو: «أن SL‏ دليل من الكتاب أو الستة 
غلى التعليل بالوضفه يلفط موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر 
aN seals‏ : 

قال الآمدي: «وهو قسمان: 

الأول: ما صرّح فيه بكون الوصف He‏ أو سبباً SAU‏ الفلاني» وذلك 
کیا لو قال allt‏ کا أو السب NS‏ 

القسم الثاني: ما ورد فيه حرفٌ من حروف التعليل كاللام» وكي» 
ومن» وإِنّء Puy‏ 


)١(‏ ينظر: المرجعين السابقين. 

.)۱۹۷/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي (184/0). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 

)0( الإحكام للآمدي (۳۱۷/۳). 

TVW /T) الإحكام‎ )5( 


vor Kg 2‏ مج eh‏ رسم 


ومثاله قوله تعالى : SH‏ لا یک LAT HW‏ منك [الحشر: ۷]؛ أي : 
كني لا تنقى الذولة بين الأغماء» بل تقل إلى كيرف فطل سجاه تة 
الفىء بين الأصناف بتداوله بين الأغنياء دون at dal‏ 

والنص الظاهر في التعليل» وهو: كل ما ينقدح حمله على غير التعليل 
0 الاعتبار إلا على oe‏ . 

ومعناه: أن يحتمل اللفظ غير العليّة احثمالاً eye ye‏ 

وعبّر as‏ الآمدي بمسلك «التنبيه bela,‏ 

وله صورٌ عديدة» منها: ترتيب الحُكم على الوصف بفاء التعقيب 


والس 
وکاله كما فى قوله فعالى + ورا GLE Blah‏ ا 
13S]‏ اا 


وهذا یدل على أن ما رتب عليه الشكم WL)‏ يكون SAL He‏ 
لكون (الفاء) في اللغة ظاهرةً في التعقيب» igh)‏ فإنه لو قيل: «جاء زيد 
فعمرو» OF‏ ذلك يدل على مجيء عمرو عقيب مجيء زيدٍ من غير مهلة» ويلزم 
من ذلك السببية؛ GY‏ لا معنى لكون الوصف سبباً إلا ما ثبت الحُكُم عقيبه» 
وليس ذلك قطعاً بل ظاهراً؛ OV‏ (الفاء) فى اللغة قد ترد بمعنى (الواو) فى 
إرادة الجمع المطلق»ء وقد ترد بمعنى (ثم) 2 aly)‏ التأخير مع ON‏ ۰ 

فال ال ر قي :فالا dally ded‏ م بالمتكور الما وهو 
السرقة مثلاً؛ OY‏ التقدير: إن شرق Us abd‏ 

و«القرآن Boy‏ رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح» 


.)١188/5( ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳۱۸)ء البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)۱۸۹ /٥( البحر المحيط للزرکشی‎ (1) 

(۳) الإحكام (۳۱۹/۳۔ .)٣۲۰‏ 

)2( ينظر: الإحكام )¥/ Arye‏ 

(5) الإحكام للآمدي (۳/ ۳۲۰ 751). 

(5) البحر المحيط للزركشي )0/ (VAY‏ 


YoY 


وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحِكم التي لأجلها شَرَعَ تلك 
الإحكام» ولأجلها GLE‏ تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسّنّةَ في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنّه يزيد على ألف موضع بطرقٍ متنوعةء 
فتارة يذكر لام التعليل الصريحة» وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود 
بالفعل» وتارةٌ USL‏ مِنْ أجل «الصريحة في التعليل» وتارةً يذكر أداة کي» 
E os ol N O‏ نعل الك ا ae‏ 
م ارج SL‏ الى ee eel‏ ای Jes‏ السب يذكره (lea‏ 
وتارة يذكر الأوصاف المشتقّة المناسبة لتلك الأحكام» ثم يرتبها عليها ترتيب 
السات عل pia‏ 

ويَعْتَبر نص الكتاب أهم المسالك الدالة على مناطات ASV‏ وهو 
مقدَّمٌ على غيره من المسالك الأخرى. 

«قال الشافعي ee‏ متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على quai‏ أدلة 
أو أعلاماً ابتدرنا cag)‏ وهو أولى ما PUL‏ 

وإذا تقرّر ما سبق» وثبت CLS Gay SS ble‏ كما في قوله تعالى: 
Ast Bla Scie‏ ْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] لم يبق dee‏ إلا الاجتهاد 
فى إثبات وجود ذلك المناط ‏ وهو وصف السرقة ‏ على بعض أفراده الدّاخلة 
besos‏ كتحقيق أن النبَاش سارق» فيجب عليه od!‏ وهو القطع. 

رابعاً: Gal‏ من أهم المسالك المُعْتّبرة في تنقيح مناطات الأحكامء 
وهو يشمل نصوص الكتاب والستة» وما GE‏ من عادتهما في شرع الأحكام. 

والتحاط ل سجر pat‏ ا بتحذه على |S‏ ما لا يشتير as‏ 
وجامعاً لجميع ما هو معتبرٌ فيه إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع كما 


pa‏ ا 


)\( مفتاح دار السعادة AVY /Y)‏ 
(۲) البحر المحيط AVAT/0)‏ 
۳ ينظر: ( ص٤۱ VEE‏ 


Yor 


قال ابن تيمية: «وهنا نوع OU‏ يُسمّى تنقيح المناطء وهو أن يكون 
الشارع قد Gai‏ على الحُكُم في عين معيّنة وقد lé‏ بالنصّ والإجماع Ol‏ 
الحكم لا Gate‏ بهاء بل يتناولها وغيرّهاء فيحتاج أن ينقح مناط الحكم؛ 
أي: يميّر الوصف الذي تعلق به ذلك الحكم» بحيث لا يُزداد عليه ولا yaks‏ 
ين لاي 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك: 

العام الوضتب انار 3 كدي ا بين کا اانه "فى aS‏ ا 
سكن ae‏ ما َل had‏ وت الْمَدَابِ» [النساء: [ve‏ وذلك بحذف 
خصوصية الوصف الذي ول ظاهر النصّ على عليّته وهو «الأنوثة»), وتعيين 

«الرّق» مناطاً SAU‏ الذي هو تشطير Codd‏ فوجب استواؤهما فيه؛ لما 
Ae‏ من عادة الشرع التسوية بين الذگر والأنثى في ذلك" . 

غاا إن SES‏ مق MUL‏ ال رة فى Gobet‏ متاطات 

5 قرف 

الأحكام '". 

ولكن ذلك قليل oY tide‏ أكثر أحكام الكتاب ‏ كما تقدّم  OAS‏ 

قال ابن تيمية: «الشرائع جاءت بالأحكام ELS‏ مثل إيجاب الزكوات 
وتحريم اتات والأخوات» ولا يمكن | cea‏ بما أمره الله به ونهيه عما 
نهاه الله عنه إن لم Le‏ دخوله في تلك الأنواع Wy AAS‏ فمجرد العلم بها 
لا يمكن معه فعل مأمور ولا تراك محطون ١‏ يعدم معين بأن هذا المأموز 
داخل فيما أمر الله به» وهذا المحظور داخل فيما نهى الله care‏ وهذا الذي 
ener‏ الا 
)\( درء تعارض العقل والنقل .(A/۷)‏ 
)1( ينظر: شرح تنقيح الفصول )2 (TM‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )0/ CYAN‏ نثر الورود IN)‏ 

.)58/5( sed] شر‎ ۲ 
AYYY 771 ينظ‎ © 


)8( ينظر: (Fors)‏ 
)0( درء تعارض العقل والنقل .)177/1١(‏ 


of 


سادساً: قد يثبت الحُكم Joy‏ الكتاب دون أن يتعرّض لمناطه نضّاً ولا 
ely‏ فَيجْتَّهّد de>‏ في استخراجه بأحد المسالك الاجتهادية؛ كالمناسبة أو 
sl‏ والتقسيم أو الدوران. 

ومثاله: تحريم الخمر في قوله AiG JST Gye: Jl‏ والاتصاب SAG‏ 
Get phat yo Soy‏ [المائدة: 4[ فالآية نص صريحٌ على تحريم 
الخمرء ولم يتعرّض Gol‏ لبيان de‏ الحُكُم لا بصريح لفظ ولا بإيماء 
فيستخرج المجتهد وصفاً ظاهراً منضبطاً وهو «الإسكار»» يحصل من ترتيب 
الحكم عليه مصلحة المحافظة على العقول» ولا يجد غيرّه من الأوصاف 
الصالحة للعلية alte‏ ولا أولى care‏ فكونه سائلاً أو بلون كذا أو بطعم كذا 
كلها أوصافٌ غير ملاءمةٍ للتحريم» Grad‏ المجتهدٌ وصف «الإسكار» مناطا 
SA‏ التحريم» ويستدِلٌ على ذلك بإظهار ملاءمته SAL‏ وهو كون وصف 
«الإسكار» يحصل من ترتيب الححم عليه جلب مصلحةٍ وهي حفظ العقول من 
Syl Vy alte ope Choy dey Vy OLAS‏ م فى مين ال 

سابعاً: من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ OV‏ 
الغرض من الاجتهاد في تحقيق المناط موافقة قصد الشارع في الأحكام» وهذا 
يستلزم معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشرعء ويغتبر الكتاب هو منبع 
العلم بالمصالح والمفاسد ومراتبها؛ OY‏ «معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب 
المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها» . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ «لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع على كليّات الشريعة» 
وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن يتخذه ‏ أي : القرآن الكريم - 
سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على Jo‏ الأيام والليالي؛ نظراً وعملاً»”" . 


)١(‏ ينظر: المستصفى (5/ CCT‏ شفاء الغليل (ص55١ »)١55-‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(2355/5©). البحر المحيط للزركشي )1149/0( شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۳/۲)» شرح 
الكوكب المنير .)٠١١/٤(‏ 

(۲) قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)١١ YVAN)‏ 

.)١55/5( الموافقات‎ )»*”( 


Yoo 


المبحث الثاني 


- 
یں‎ 
٠ 


علاقة الاجتهاد في المناط بالسنّة 


ساتتاول فى هذا السحف يبان Boe‏ الاعدياة ت المناط JL‏ وذلك 
من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


الله فى ally ml‏ بو ال كانس gh eae‏ يو 


قال 78 Sn‏ سَنَّ في الاسلام سنه de‏ فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلا cae‏ 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها مِنْ بعده. من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء0”". 
والسّنة في اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن الرسول Ue‏ من قولٍ أو 


0 ae. f 5 


)1( ينظر: الصحاح )0/ COVINA‏ معجم مقاييس اللغة OLS 2»)5١/7(‏ العرب (5557/17)» تاج العروس 
CO. 0‏ مادة: (س ن ن). 

)1( أخرجه مسلم في «صحيحه)ء OLS‏ الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم )۱١١۷(‏ من 
حديث المنذر بن جرير عن أبيه. 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (۲۲۷/۱)ء الإبهاج (۲۸۸/۲)ء نهاية السول (۳/۳)ء البحر المحيط للزركشي 
)٤/9(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب T/T)‏ المحلى على جمع الجوامع IY)‏ 
CAE‏ تيسير التحرير (۱۹/۳)» شرح الكوكب المنير (۲/ »)١١١ - ٠١١‏ إرشاد الفحول .)185/١(‏ 


Yov 


المطلب الثاني 

أجمع المسلمون على أن BS‏ رسول الله BE‏ القولية والفعلية والتقريرية 
التي قصد بها التشريع والاقتداء gel BERS‏ يجب قبولهاء ودليلٌ من أدلة 
أحكام الشرع يجب العمل بهاء وهو من ضروريات BUM‏ 

قال ايخ al‏ بادشافة اة SON‏ سوا كانت عفيدة eye‏ أو الراجب 
ااا Veal‏ بون" مالساو رااان رك 
أن من cad‏ نبوته صادق فيما بر عن الله تعالى» ويجب اتباعه)”"' . 

وقد Las Bal coll‏ على gay Clee‏ ذلك 

أولاً: وردت SU‏ كثيرةٌ في القرآن الكريم تنص صراحةً على وجوب 
اتباع أمره بء ولزوم طاعته» وردٌ YS‏ أمر إليه» وعدم التقدّم عليه» Oly‏ ما 
يصدر عنه إنما هو وح من الله . ۰ 

ومنها : قوله تعالى ONAL By‏ ولوك ون GS‏ لله لا يحب Spi‏ ©4 
لآل عمران: ALYY‏ 

AL «LG 5,‏ اله GHG‏ لطع 665 واه ان 
عمران: ؟7١].‏ 


ددم هو 4 


وقوله تعالى: Sle sll pice‏ عن رو أن تصببهم فثنة اؤ لصيبهم 
Bie‏ الي [الفرقان: Ly‏ 


رعو مك > روہ کس جرس وه رور رر مي رو اعد چو مي > 
وقوله تعالى: Ee‏ آلذين ءامنوا لا lyase‏ بين يدي aul‏ ورسوله- ait yet)‏ إن 


.]١ [الحجرات:‎ €Q) 2 تمي‎ ail 
Let إِنَ هُوَ الا و يون ©4 [النجم:‎ OEM بطق عن‎ Gp : وقوله تعالى‎ 
واقتفاء‎ cata واتباع‎ BB فهذه الآيات وغيرها تدل على لزوم طاعته‎ 
يجب قبولها لما أمر الله‎ GRE عليه الصلاة والسلام‎ as ولو لم تكن‎ cel 
.)77/( تيسير التحرير‎ )1١( 


o۸ 


dele,‏ رسوله RE‏ وقرنها بطاعته» ghey‏ من مخالفة أمره. 

قال الشافعي: «وضع الله رسوله من دينه وفرّضه وكتابه» الموضعٌ الذي 
أبان - جل ثناؤه ‏ أنه جعله عَلَّماً لدينه» بما افترض من طاعته» وحرّم من 
معصيته» وأبان من فضیلته» بما O58‏ من الإيمان برسولّه مع الإيمان به . 

ثانياً: إن لزوم العمل بالقرآن يقتضي لزوم العمل WY FEL‏ بيان 
للقرآن» فهي تخصّص عمومه» وتقيّد ails‏ وتوضّح SEs‏ وتفصّل مُجْمَلَه 
ولا يمكن الاستغناء بحالٍ عن ESN‏ في فهم القرآن الكريم. 

قال deel Ee bu‏ فى Lal‏ إلى الاب تھی تفصیل 
e o‏ و لأنها Med bu‏ 

قال تعالى: رارت Gt Sead dd,‏ لتاس ما رل dd}‏ [النحل: [ee‏ 

وبيان الرسول BE‏ للقرآن يشمل أنواع OLS!‏ كافة» سواءً كان بالأقوال» 
أو الأفعال» أو Moly asl‏ 

ومن ذلك: أن القرآن الكريم تضمَّن فرائض cles dias‏ إلى البيان في 
كيفياتهاء ومقاديرهاء ومواقيتهاء ونحو ذلك؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغيرهاء فجاءت LI‏ القولية والفعلية والتقريرية Oly‏ كيفياتهاء ومقاديرهاء 
ومواقیتها . 

وهذا المعنى يستلزم القول LAA,‏ الستّة؛ لأنه لا يمكن العمل بالفرائض 
deel‏ في القرآن إلا بالعلم IL‏ والعمل بمقتضاها في تلك (ail al‏ 
فدلٌ ذلك على اعتبارها دليلاً على الأحكام الشرعيّة لا يجوز الحيد عنه. 

ولهذا فإنه: W‏ ينبغى فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 
في شرحه وساف وهر Hee)‏ لأنه إذا كان Us‏ وفيه أمورٌ Ht‏ كما في شأن 


)١(‏ الرسالة (ص”7). 
(۲) الموافقات .)75١5/5(‏ 


(۳) ينظر: إعلام الموقعين OE  987/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 187 - 22591 إرشاد الفحول IV)‏ 
Vey‏ 


)8( ينظر: الرسالة للشافعي (ص١5 CVT‏ إعلام الموقعين .)٠١5  98/5(‏ 


۳۹ 


الصلاة والزكاة والحجٌّ والصوم ونحوها؛ فلا محيص عن النظر في بيانه)"" . 

ثالثاً: عمل الصحابة وين في Bale‏ وبعد مماته» ومن بعدهم 
التابعون والمجتهدون JS‏ عصر ومصر› حيث كانوا 5 کا على القرآن 
BON,‏ شيئاًء وإذا بلغتهم BO‏ عن رسول الله ية اتبعوها وعملوا بمقتضاها. 

فهذه الأدلة وغيرها تقتعضي اعبار السنة دلبلا Us‏ على الأحكام 
الشرعيّة» يلزم قبوله والعمل به. 

الطاب الكالة 
علاقة الاجتهاد فى المناط بالسّنّة 

تظهر غلاقة alge VI‏ فى المباظ REIL‏ فى جرائي Ste‏ من أهمها Ls‏ 
eC‏ 

أولاً: إن مناط ye SLY SA‏ دليل يشهد له بالاعتبار» ومن أقوى 
الأدلة المُغتبرة مسلك الص والإيماء gi‏ يشمل الكتاب والسة" . 

وأعنى بالنصٌ : «ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواءً كانت قاطعة أو 
Ecce‏ 

وعبّر بعض الأصوليين كالآمدي وصفي الدين الهندي عن Gall‏ القاطع 
بالصريح › وهو: وهو ما وضع لإفادة التعليل» بحيث لا يحتمل غير العلة» وله 
ألفاظ منها: كي» ولأجل كذاء ومن أجل كذاء OVS Udy‏ 

وعبّروَا عن (EAI Ball‏ بالظاغر. وهو ها fare,‏ غير العليّة Viel‏ 
رجا مثل: «اللام»» و«إن»» و«الباء»» حيث نص fal‏ اللغة على أن أصل 
الاستعمال فيها آنها للتعليل Oe AY‏ 


.)۱۸۳/٤( الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي OTN)‏ شرح الكوكب المنير .)١17/5(‏ 
(۳) المحصول P94 fo)‏ 

)8( ينظر: شرح الكوكب المنير .)١١7-1١8/5(‏ 

(5) ينظر: الإبهاج (۳/ CEE. ٤۳‏ شرح الكوكب المنير (5/ YE - 17١‏ 


۳۹۰ 


قال الآمدي: «فهذه هي الصيغ الصريحة في التعليل وعند ورودها يجب 
اعتقاد التعليل» إلا أن day‏ الدليل على أنها لم tak‏ بها التعليل فتكون مجازا 
فيما lg ded‏ 

أما الإيماء فهو : «اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف - أو نظيره - 
للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة كلام الشارع» وكان إتيانه بالألفاظ 
في غير مواضعهاء مع كون كلام الشارع lee‏ عن الحشو الذي لا فائدة Pad‏ 

ومن الأمثلة على النصّ الصريح الكاشف عن مناطات الأحكام في السنة 
النبوية : 

- قوله 88 في النهي عن UST‏ لحوم الأضاحي في أول الأمر: «إنما 
نهيتكم من أجل BID‏ فكلوا وادّخروا OU Say‏ 

iol‏ لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق» وهم 
قوم وردوا lye‏ فأمرهم أن لا eh‏ لحوم الأضاحي توسعةً عليه . 

SIU,‏ بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً. ودف يدف بكسر 
الدال» Bly‏ الأعراب: من od‏ منهم المضرء والمراد هنا مَنْ 555 من ضعفاء 
Nall ale‏ 

فقوله BE‏ «من أجل الدَافّة) نص صريحٌ على مناط الحُكمء وهو النهي 
عن أكل الأضاحي ثلاثة أيام. 

ومن الأمثلة على Jal‏ الظاهر الكاشف عن مناطات الأحكام في السنة 
النبوية: 


.)۳۱۹/۳( الإحكام‎ )١( 

.)١55 /5( شرح الكوكب المنير‎ (Y) 

)1 أخرجه مسلم في «(صحيحه»» OLS‏ الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن UST‏ لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» رقم (1911) من حديث عبد الله بن 
واقد BS‏ 

0) ينظر: الإبهاج (۳/ (EE ٤۳‏ شرح مختصر الروضة للطوفي PONY)‏ شرح الكوكب المنير .)١11١87/5(‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي COTA AIT)‏ فتح الباري لابن حجر .)۲۷/٠١(‏ 


۳٦1 


- قوله BE‏ في المخرم الذي وقصته ناقنه: (اغسلوه بماء وسدرءع 
وكفئوه فى ثوبين» ولا تحنطوه. ولا تخمّروا BT‏ فإنه يَبْعَثْ يوم القيامة 
Od‏ 


وقد اختلفوا ف في التعليل (OL)‏ المشدّدة المكبيورة عل ere‏ أو 
ظاهر» أو إيماءء ‘Ls‏ فى قوله - کی : «فإنه ey‏ يوم القيامة ا 


ذهب Ge‏ وابن الحاجب” إلى أنه صريحٌ في التعليل» خصوصاً 
فنا le WY Last ly oly WB Wl ced‏ أن ها ا ا 


وعد "Sl gale ees Ih‏ أن الال ف اا من لسم 
الظاهر. 

قال ابن العطّار: «قوله: «فإنه يُبْعَتْ يوم القيامة be‏ علة salad‏ 
Lb ie‏ ولا تخمروا daa y‏ فإن النهى يفيد التحريم الذي هو من oF‏ 
de aN‏ 

وهذه ddl‏ إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعمَ كل 38 Oe‏ 

قال ابن حجر: «وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام؛ 
كاسعفاء هم Ot)‏ 


.)1757/9( الوقص: كسر العنق. ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

‘gi (۲)‏ لا تغطوه. ينظر: فتح الباري 3/5 1). 

(۳) أخرجه البخاري» OLS‏ الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم (70؟5١)2‏ وأخرجه مسلم» كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا ele‏ رقم CIT)‏ من حديث ابن عباس وتا . 

)8( ينظر: الإحكام 718/70 ۔ ۳۱۹). 

)0( ينظر: مختصر ابن الحاجب .)٠١۷۲/۲(‏ 

(5) ينظر: منهاج الوصول )52 (OA‏ 

Ade) ينظر: جمع الجوامع‎ (VY) 

(۸) حاشية ابن العطّار على شرح المحلى على جمع الجوامع (07017/5. 

(9) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 22778 فتح الباري لابن حجر (۱۳۷/۳). 

.)۱۳۷ /۳( فتح الباري‎ Os) 


خض 


ومن الأمثلة على الايماء والتنبيه الكاشف عن مناطات الأحكام في السُنَّة 
النبوية : 
- قوله حي : انين ot‏ كلا YY‏ كلب J tee‏ ماشية تقض من لجر كل 
إلا “)۹ 
يوم قیراطان» . 
- حيث SAN‏ الذي هو نقصان الأجر على الوصف الذي هو اقتناء 
i‏ ل اين أ tal‏ صا FSS OSS cole)‏ صان الاجر هو 
الاقتناء لغير حاجة» وهو من أنواع الإيماء بالعِلّة؛ OY‏ الجزاء يعقب شرطه 
ويلازمه» ولا معنى للسبب إلا ما يثبت عقب الحكم ویو جد TT‏ 
ثانياً: Gaul‏ من أهم المسالك المُعْتّبرة في تنقيح مناطات الأحكام» وهو 
يشمل نصوص الكتاب والستةء وما ole‏ من عادتهما في شرع الأحكام. 
وقد pls‏ أن تنقيح المناط له صورتان" : 
الأولى: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل SA‏ بوصف» hati‏ 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط الحكم بالمعنى الأعم. 
والثانية: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل الحكم بمجموع أوصاف» 
Gig‏ بعضها عن الاعتبار» ويناط الحُكم بالباقي من الأوصاف. 
وحاصل هاتين الصورتين: أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين كما Pod‏ 
وكلاهها لا بد آنا dE‏ فيه إلى كليل شر لآ الشرغ GAAS‏ بشرير 
الأحكام فقد fast!‏ أيضاً ‏ باعتبار الأوصاف المؤثرة في تلك الأحكام 
وعدم اعتبارها كذلك» فلزم الرجوع إلى شواهد Op sll‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحها. OLS‏ المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» رقم (VOVE)‏ من حديث 
عبد الله ابن عمر iB‏ 

(0) ينظر: روضة الناظر )¥/ (ALY‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 0 - mv‏ البحر المحيط 
للزركشي )0/ ۲۰۱ - CTT‏ التحبير شرح التحرير (۳۳۲۹/۷)» شرح الكوكب المنیر .)١59/5(‏ 

(۳) ينظر: (ص۷۱). 

AV\ 2) ينظر:‎ (8) 

)0( ينظر: المستصفى (O4A/T)‏ شفاء الغليل CEN Qe)‏ أساس القياس C04 pe)‏ المقترح للبروي 
(ص5١5‏ - 42515 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۳۱۷۹/۷). شرح الكوكب المنير (5/ ANT‏ 


رذن 


قال الغزالي: «ومُذْرَكُه ‏ أي: تنقيح المناط ‏ شواهد الشرع»*. 

وعلى هذا فإن مناط الحُكم لا يتجرد ويتلخّص متميزاً بحدّه على كل ما 
لا يُعْتَبر فيه» وجامعاً لكل ما هو معتبرٌ فيه «إلا بالتوقيف والتعريف من جهة 
ار 

وجهة الشرع منحصرةٌ في الكتاب BI,‏ نضا ودلالة» وبهذا تكون BON‏ 
القولية والفعلية والتقريرية من أدلة تنقيح المناط. 

والاستدلال بالسّنَّة على تنقيح مناطات الأحكام لا يقتصر على دلالة 
fall‏ فحسبء بل يشمل دلالات الألفاظ بأنواعهاء والأفعال» وقرائن 
الأحوال» وتصرفات النبي بيه التي جرت مجرى العادة في الأحكام إثباتا 
ونفيا . 

قال الغزالي: «تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما به التعريف؛ 
فتارة Ge‏ بالقول وتارة بالفعل» ثم إذا Gye‏ لا بالقول: تارة يكون بإشارقء 
وتارة بسكوتء وتارةً lasek‏ وتارة بإظهار آثار كراهية» وعلى الجملة: 
قرائن أحواله في تصريفاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح والكراهية يجوز أن 
تكون معرّفاتٍ جارية في إفادة التعريف مجرى القول» فيكون ذلك 
Me ass‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : 

lL cole DAY of -‏ کین تعلق Gh‏ من طرق القع ca)‏ 
واستحقاقه بسبب القرابة» وكيفية نفوذه من المريض» وكيفية تعلق الولاية» 
وكيفية كونه سبباً في الولاية» ونحو ذلك» ESI,‏ في تلك الأحكام كلها 
تْجْرِي الذكورٌ مجرى الإناث» ولا تلتفت إلى الاختلاف بينهما Shel‏ فعدم 
تعرّض EO‏ لهذا الاختلاف في تلك الأحكام دليل على أن مدخل الذكورة 


.)57”١ص( شفاء الغليل‎ )١( 
أساس القياس (ص05).‎ )۲( 


۳4 


فيها كمدخل السواد والبياض والطول والقصّر والتركي ا 
tly‏ على ذلك يصح أن نقول: الأمّة في معنى العبد في BE‏ «من 
أعتق شِركاً له في WS‏ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى 


شر کاءه حصَصهم cade GSEs‏ وإلا فقد Gs‏ منه ما OS‏ 


ثالثاً: قد يثبت SAU‏ بنصٌ EI‏ ويدل ظاهر Jal‏ على تعليل الحم 
بوصفٍ ماء فيجتهد فى حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار»ء ويناط 
ال بال hog OY toe‏ انكر لس عا cal‏ ول Led‏ 
a‏ 

,15 هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما end‏ 

ومثاله : قوله ME‏ «لا يقضين > نین الین Sab gay‏ 

فإن ذكر الغضب مقروناً SAIL‏ يدل بظاهره على التعليل بالغضب» لكن 
ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس He‏ لذاته» بل لما يلازمه من التشويش المانع 
من استيفاء الفكرء GAAS‏ خصوص الغضب» By‏ النهي بالمع: e‏ 

hay‏ قد ك GLI Jor SA‏ ويل ظاعن Jail‏ على تيل 
الحُكم بمجموع الأوصاف المذكورة» AGA‏ في حذف الأوصاف التي لا 
تصلح GLU‏ عن الاعتبار» وتعيين BUI‏ من الأوصاف مناطاً للحكه” . 


(۱) ينظر: المرجع السابق )5 08 OV.‏ 

(۲) سبق تخريجه (Vos)‏ 

)1( ينظر: تشنيف المسامع COVA 7١8/7(‏ الغيث الهامع (۳/ CVO‏ الضياء اللامع لحلولو المالكي 
(۲0/ ۳۸۱)» نشر البنود »)١99/5(‏ نثر الورود ٥۲۲/۲(‏ ۔ 077). 

)8( ينظر: (ص٤٦).‏ 

)0( سبق تخريجه )52 VE‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(۷) ينظر: المستصفى CEAA/T)‏ روضة الناظر (7/ CAT‏ الإحكام للآمدي (۳/ 20778١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ ۲۳۷). الموافقات )14/0 223١‏ التحبير شرح التحرير (1/ ATTN‏ تشنيف 
المسامع (۳۱۸/۳ - ۳۱۹)ء الغيث الهامع (۳/ ٠٠۷)ء‏ الضياء اللامع لحلولو المالكي »)٠٠٠/۲(‏ نشر 
البنود (۱۹۹/۲). نثر الورود .)٥۲۳/۲(‏ 


۳10 


وتُعَدٌ هذه الصورة ‏ أيضاً ‏ من صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما atk‏ 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما فى بعض الروايات - ويقول: هلكت» واقعت أهلى فى 
نواد ان قال له النبي 128 Oa, gel‏ 0 

فكونه lel‏ وكوثة يضرب عجارت ووت حر وكون الموطرة 
زوجته» وكونه واقع أهله في ذلك الور يس ا LLU jon‏ 
Gist‏ عن درجة الاعتبار» on Bigs‏ بالوصف الباقي الصالح للتعليل 
وهو «وقاع مكلف في نهار رمضان»» Gals‏ بالأعرابي غير الأعرابي» salt,‏ 
به مَنْ جامع في رمضان آخرء aly‏ به مَنْ Gals all pbs‏ به الزاني”” . 

خامساً: قد يثبت SAU‏ بنصٌ BON‏ دون أن تتعرض لمناطه لا صراحةً 
ولا elu‏ تمد de‏ فى tel sel see!‏ المسالك الاجنهادية كالسا 
ارا أو gall‏ )5 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- قوله ME‏ «لا تبيعوا اليد SIL‏ إلا 4G fee Ste‏ فهذا النصٌ لم يتضمن 
ما Jay‏ على dle‏ تحريم الرّبا في YI‏ صراحة ولا إيماء GAS‏ في استنباط 
ile‏ الحُكم بالنظر والاجتهاد القائم على الدلائل الشرعيّة» فيقال ‏ مثلاً -: عِلَة 
تحريم UN‏ في البرّ الطعمء أو الاقتيات» أو الكيلء أو غير ذلك" . 


)1( ينظر: (ص54 - 50). 

)1( سبق تخريجه CAs)‏ 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 

)8( ينظر: (ص١5١).‏ 

)0( ينظر: ( ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲). 

(5) ينظر: ( ص۱۷۹ OAS‏ 

(۷) سبق تخريجه (ص59). 

(۸) ينظر: رسالة في أصول الفقه AO Ge) GSU‏ المستصفى CET)‏ روضة الناظر (۳/ Aro‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ .)۳۸١‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (10/ 20١055‏ الإبهاج )¥/ AY‏ البحر 
المحيط للزركشي .)۲٤/۷(‏ 


۳٦٦ 


سادساً: تُعتبر السّنَّهَ من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في COLE‏ 
فقد يدل قول النبي BE‏ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحُكم في بعض 
al al‏ 

ومثاله: سبل رسول الله BE‏ في أوقاتٍِ مختلفةٍ عن أفضل الأعمال 
فأجاب بإجاباتٍ مختلفةٍ» كل إجابةٍ لو حملت على إطلاقها أو عمومها 
لاقتضى ذلك التضاد مع غيره في التفضيل» ولكن التفضيل لم يقع مطلقاء إنما 
كان بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص. 

قال الشاطبيى: «جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق» ويشير 
إشعاراً ob Late‏ القصد Lei]‏ هو بالسبة إلى of coll‏ إلى Sle‏ الشافل)2"7, 

ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة Ay‏ : أن رسول الله BE‏ سَيئِل: أي 
العمل أفضل؟ قال: (إيمانٌ بالله ورسوله». قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله). قال: ثم ماذا؟ قال: GOP‏ مبرور»". 

وعن ابن مسعود ae‏ قال: سألت النبي RE‏ أي العمل Cot‏ إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم Se‏ الوالدين»» قلت: ثم 
أيْ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)”*'. 

وعن ts, rey el)‏ قال: أتيت رسول الله FE ae‏ فقلت : بأمر آذه 
عنك» قال: «عليك بالصوم فإنه لا us fa‏ 

وعن عبد الله بن عمرو re‏ أن رجلاً سأل النبي BE‏ أي الإسلام 
خير؟ قال: Gab‏ الطعامء [ay‏ السلام على مَنْ عَرَفْت ومَنْ لم 


000 f°, 


PYF FY 2) ينظر:‎ (1) 

(۲) الموافقات )0/ AF)‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
(5) سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
OD)‏ سبق تخريجه (ص9١5).‏ 


۳1۷ 


فهذه الأحاديث التي أجاب فيها النبي M2‏ عن أفضل الأعمال بأجوبة 
مختلفة»› Las!‏ كانت بحسب وقتٍ دون 239( Jes‏ دون ode‏ وشخص دون 
شخص» وهو من صور تحقيق المناط في الأعيان بنصوص EN‏ النبوية . 


۳۸ 


المبحث الثالث 


علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع» 


المطلب الأول 
تعريف الا جماع aad‏ وااسطلاها 
glory!‏ فى اللغة: يطلق على ا 


المعنى الأول: العزم على الأمر: 


Made اعزموا‎ igh 1۷١ : gd ارک‎ a 1 ومته قوله تعالى‎ 


والمعن الثاني : الاتفاق : 


ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا Made‏ 
أما الاجماع اصطلاحاً فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمد BE‏ في عصر من 


2 1 و‎ ays 
. العصور بعد وفاته على كم شرعي“‎ 


ينظر : الصحاح OLS »)١١99/5(‏ العرب (51//8)» تاج العروس (ETO EAT /5١(‏ مادة: (ج م ع). 
ينظر: تفسير الطبري COVEV/10)‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)١١١/۳(‏ 

ينظر: تاج العروس »)577/5١(‏ مادة: (ج م ع). 

ينظر في تعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى .)۲۹٤/١(‏ المحصول (Ys /E)‏ الإحكام 
للآمدي .)27577-577/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي PVT Ue)‏ شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (۲۹/۲)» نهاية السول (۳۳۷/۳)ء البحر المحيط للزركشي .)٤۳٦/0‏ شرح المحلى = 


۳۹۹ 


(1) 
(0) 
(۳) 
(€) 


ويظهر أن أنسب المعنيين A‏ لمصطلح الإجماع عند الأصوليين هو 
المعنى الثاني : الاتفاق؛ OY‏ «الإجماع بالمعنى الأول مُتَصَوَّرٌ من واحدء 
وبالمعنى الثاني لا يُتَصَوَّر إلا من الاثنين فما Lagi gb‏ 

قال ابن السمعاني: «والإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم 
على الشيء والإجماع على الشيء من اثنين فصاعداًء Lely‏ في الشرع فإن 
الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع ON ee‏ 


البطلب آلا 
حُجّية الاجماع 
إذا انعقد الإجماع مستوفياً شروطه فإنه يُعْتَبر Het RS‏ يجب العمل 
64 والمصير إليه» وتخرم heer‏ 
قال الآمدي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع Hed RS‏ يجب 
العمل به على كل مسلم*“ . 
وقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع Lol‏ كثيرةٍ من الكتاب 
ells‏ ومن أقواها وأوضحها ما ورد في الستة فخ خادیت الدالة على 
استحالة اجتماع ا على الخطأء وإذا ثبتت عصمة eat‏ عن الخطأ فإن 
إجماعهم لا يكون إلا Ye‏ يجب اتباعه”” . 


= على جمع الجوامع (۲/ CVV‏ شرح الكوكب المنير (۲۱۱/۲)» تيسير التحرير (1/ 242515 فواتح 
الرحموت (۲/ CVU‏ إرشاد الفحول .)٤۸/۱(‏ 

TYTN) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )١( 

() قواطع الأدلة .)55١/1١(‏ 

(۳) ينظر: البرهان .)1۷٠١ /١(‏ المستصفى (۲۹۸/۲). المحصول )10/8( الإحكام للآمدي 2)5577/1١(‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب A/T)‏ البحر المحيط للزركشي (/ CEE‏ تيسير التحرير IS)‏ 
۷) شرح الكوكب المنير .)5١54/5(‏ 

©( الإحكام للآمدي (5577/1). 

)0( ينظر: المستصفى (۲/ ۳۰۱ ۔ (ME‏ المحصول AY - ۷۹ /٤(‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۲)» 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳۲/۲)». تيسير التحرير (۲۲۸/۳)» شرح الكوكب المنير IN)‏ 
NT TA‏ 


vv: 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي لا تجتمع على 
OWS‏ 

قال الغزالي: «وهذا من حيث اللفظ أقوى Daly‏ على ts patel!‏ 

وقد تظاهرت الرواية عن رسول الله يل بألفاظ مختلفةٍ على GY) dime‏ 
عن الخطأء واشتهر ذلك على لسان الثقات من الصحابة وء ولم تزل ظاهرة 
ل LT Way‏ من Jad! Jol‏ هن سلف Leib BY‏ ول رل pied GY‏ 
بها في أضوك الدين وتروعة» Bly‏ قبت VEY of‏ مجتمع على الخطا ليم أن 
يكون اجتماعها على الحق» وحينئذٍ يجب المصير إلى إجماعهم» وتخرم 
ل 

وقد ارتأيت الاكتفاء بدليل السْنّة فى هذا المطلب لأنها «أقرب الطرق 
اناف Paks ple os‏ | 


المطلب الثالث 
علاقة الاجتهاد في المناط بالا جماع 


تظهر علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع في جوانب عديدةٍ من أهمها 


ما يأتي : 
ارآ کر الأجماع هق آتری Oil‏ يكرت عا ble‏ ال فى 
الأصل. 


وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع مسلكٌ من مسالك A‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»» OLS‏ الفتن» باب السواد الأعظم» رقم (VO)‏ من حديث أنس بن 
مالك as‏ قال الألباني: Soon‏ بمجموع طرقه «كما في» السلسلة الصحيحة)» .)۳١۹/۳(‏ 

(TOY /Y) المستصفى‎ )۲( 

(۳) ينظر: المستصفى (۲/ ۳۰١۱‏ ۔ (THE‏ المحصول /٤(‏ ۷۹ ۔ AY‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۲)» 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳۲/۲)» تيسير التحرير (۲۲۸/۳)» شرح الكوكب المنير IY)‏ 
YY LNA‏ 

)8( الإحكام للآمدي (۲۹۰/۱). 

(5) ينظر: البرهان (۲/ ۸١۸‏ -۸۱۹). المستصفى CVV E/T)‏ العدة (5/ COVEN‏ الإحكام للآمدي وما 


۳۷1 


بل إن أكثر الأصوليين قدّم الإجماع في مبحث مسالك العلّة على مسلك 
النصّ؛ وذلك باعتبار أن الإجماع أقوى. حيث لا يتطرق إليه احتمال النسخ 
والتأويل» بينما ظواهر الكتاب EI,‏ تحتمل النسخ والتأويل. 

قال الأمين الشنقيطي: «ومرادهم بالإجماع الذي ple,‏ على Gas‏ 
خصوص الاجماع القطعي دون الاجماع الظني» وضابط الإجماع القطعي هو 
الإجماع القولي» لا السكوتي» بشرط أن يكون مُشامَداً أو منقولاً بعدد التواتر 


في جميع طبقات Me‏ 


ply‏ بعضهم Gall‏ على الإجماع» وذلك باعتبار أن Gal‏ أشرف من 
غيره » وكونه مستند الإجماع”" . 


قال الزركشي: «وهو مقدَّمٌ في الرتبة على الظواهر من النصوص؛ لأنه لا 
يتطرق إليه احتمال النسخ» ومنهم من قدَّم الكلام على tab pt) Gall‏ 

واعتبر الشوكاني تقديم مسلك الإجماع على مسلك النصّ» أو مسلك 
Gall‏ على مسلك الإجماع «مجرّد اصطلاح ف aS‏ قل مال tas‏ 


ple Vu ol ply‏ غا Gls!‏ مجهي EN‏ فى ya par‏ الأغضار بعد 
وفاة النبي BE‏ على كون الوصف الجامع الفلاني SAI He‏ الأصل OS‏ 


= بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ۸۷ - (OM‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي TVA)‏ البحر 
المحيط للزركشي (١/٤۱۸)ء‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (557/5)» نهاية السول (VO /E)‏ 
تيسير التحرير »)۳۹/٤(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 22١١5‏ إرشاد الفحول (۸۷۹/۲). 

)1( ينظر: العدة )0/ OVEN‏ الإحكام للآمدي 0 ۱۷). بيان المختصر للأصفهاني )¥/ «(AA~ AV‏ نهاية 
الوصول لصفي الدين الهندي OVA)‏ البحر المحيط للزركشي )9/ 42185 التحبير شرح التحرير IN)‏ 
(PT)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲/ )۲٦۲‏ التقرير والتحبير COAT)‏ تيسير التحرير (5/ 
4» شرح الكوكب المنير (5/ 242١١5‏ فواتح الرحموت TEV /T)‏ إرشاد الفحول (۸۷۹/۲- .)۸۸١‏ 

)1( مذكرة Spel‏ الفقه (ص٤۹").‏ 

(©) ينظر: المستصفى (١/٤١١)ء‏ التمهيد للكلوذاني 1/0(« الإبهاج ("/ Cor‏ نهاية السول »)۷١ /٤(‏ 
شرح المحلى على جمع الجوامع (5657/5)» إرشاد الفحول (۲/ ۸۷۹). 

(5) البحر المحيط (5/ .)١1854‏ 

)0( إرشاد الفحول (۸۷۹/۲). 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي COMI /T)‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (77507/8). 


فس 


وهو مرتبتان BIL‏ إلى طريق ads‏ 

الأولى : إجماعٌ قطعي» وهو أن JE‏ نقلاً واا سرع يج GNI‏ 
في عصر من الأعصار أن الوصف الفلاني SAU de‏ الفلاني. 

الثانية: إجماعٌ ظني» وهو أن يُذگر ما يدل على إجماعهم Ob‏ كما إذا 
تقل أن بعضهم قال ob‏ الوصف الفلاني SAU dle‏ الفلاني» مع علم الباقين 
بذلك» وعدم إنكارهم cade‏ وهو ما اصطلح عليه ب «الإجماع السكوتي»» أو 
كما إذا نْقِل الإجماع a‏ آحاد. 

وسواءٌ كان الإجماع ‏ على كون الوصف الفلاني Cabs - SAU le‏ أو 
Eb‏ فإنه ee Se‏ يجب العمل به. 

ومن الأمثلة على كون الإجماع من المسالك التي يثبت بها مناط الحُكم 
3 الأصل ما بای : 

- وانعقد الإجماع على أن De Salt‏ لثبوت الولاية على الصغير في Baill‏ 
بماله» GALE‏ ولاية النكاح للصغير بولاية المال» والجامع بينهما الصِعَر”" . 

- وانعقد الإجماع على أن Ul‏ في ضمان الغاصب ما GALT‏ من مال 
هي كونه GE VL‏ تحت اليد العاديّة» GALE‏ به السارق وإن أقيم عليه الحدّء 
بجامع كون التالف AVG‏ تحت اليد العاديّة"" . 

- وانعقد الإجماع على أن العِلَّةَ في تقديم الأخ من الأبوين في الإرث 
على الأخ لأب هي امتزاج CU‏ - أي : كونه من الأبوين - فيْلحق به تقديم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح» بجامع امتزاج النسبين 
فی كل Plague‏ 


)1( ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ CIV‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۸/ »)۳۲٠۳‏ فواتح الرحموت 
3/١‏ ). 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ .)۳١١‏ البحر المحيط للزركشي (5/ 2185» التقرير والتحبير ۱١١/۳(‏ - 
OV EV‏ تيسير التحرير TA/O)‏ شرح الكوكب المنير »2١١77/5(‏ فواتح الرحموت FEV IV)‏ 

(9) ينظر: المستصفى VEIT)‏ البحر المحيط للزركشي .)١185/5(‏ 

(5) ينظر: المستصفى (7/ 22514 الإبهاج (۳/ 5 205» نهاية السول (5/ 75 .)۷١‏ البحر المحيط = 


VY 


ومما يجدر التنبيه إليه أنه: لا يلزم من إجماعهم على tle‏ وصفٍ أن لا 
يقع GE‏ معها؛ لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع مُتَنارَّعا 
فيه ؛ كالإجماع الثابت بالآحاد أو السكوتي» أو يكون في حصول شرطها أو 
مانعها نزاع» LI‏ إذا وقع الاتفاق قطعا على ذلك كله فلا يسوغ معه 
G.I‏ 

ثانياً: قد ينعقد الإجماع على أن الحم الفلاني منوظ بوص أي: إنه 
معلل -» ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطا لذلك 
الک" . 

ومثاله : الإجماع على أن UI‏ في الأصناف الأربعة Fl‏ والشعير والتمر 
والملح منوظ بوصف» لكن وقع الاختلاف في 7 تعيين الوصف الذي يصلح 
مناطاً لذلك الحُكمء فذهب الحنفية إلى أنه القدر cal‏ © واس الال 
إلى أنه الاقتيات LEV‏ وذهب الشافعية إلى أنه الظعم”*'. وذهب 
ا bol‏ و 

WE‏ قد ينعقد الإجماع على حُكم شيء ماء ولا يود ما jay‏ ضرا 
أو tla!‏ على مناط الحم فيجتهد de>‏ في Mund! seb cma‏ 
المُعْتَبَرة؛ كالمناسبة أو AON‏ والتقسيم أو الدوران كما تقد“ 

رابا فد يقبت eget eal‏ ويدل ظاهر النص على تعليل الحكم 


بو صف ol‏ فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» 


= للزركشي »)١185/5(‏ شرح الكوكب المنير CONI/O‏ فواتح الرحموت .)٤١۷/۲(‏ 

(1) ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ TV‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۸/ TYAN‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب IT E/Y)‏ شرح الكوكب المنير COVVA/E)‏ سلم الوصول للمطيعي (5/ 071-195 . 

)1( البحر المحيط للزركشي (5/ CAE‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۸۸١‏ 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع )0/ 187)» تبيين الحقائق (81//5). 

(:) ينظر: مواهب الجليل (TEV/E)‏ شرح مختصر خليل للخرشي )0/ COV‏ 
)0( ينظر: المجموع للنووي )9/ EV‏ مغني المحتاج )¥/ ere‏ 

(5) ينظر: المغني .)٥/6(‏ منتهى الإرادات (۲/ 55). 

(۷) ينظر: (ص؟9١1١).‏ 


¥vé 


SAN LLY,‏ بالرعض الآ ines! OY‏ التو لب He‏ لذاقه ول لها 
يلازمه . 

,15 هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقده . 

ويُشْتَرط في صحة هذا النوع من التصرّف الاجتهادي: أن لا يرجع 
الوصف المستنبط - العِلّة ‏ على حُكُم الأصل بالإبطال”" . 

وذلك حتى لا يفضي إلى ترك الراجح واعتبار المرجوح؛ إذ الظنٌ 
المستفاد من Gall‏ أقوى من المستفاد من الاستنباط؛ لأنه فرع لهذا الحكم» 
والفرع لا يرجع على إبطال أصلهء وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال . 

ومثاله: قوله WBE‏ يستنجي أحدكم يدوق BG‏ اا : 

قال cco sgl‏ اهب Bis LL‏ من الطراتف كلها إلى أن اجر لبن 
متعيناًء بل تقوم الخْرّق والخشب وغير ذلك مقامّهء وأن المعني فيه كونه 
Shy‏ وهذا يحصل بغير الحَحبجَر... ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه RE‏ عن 
العظام aly‏ والرجيع» ولو كان Sed‏ متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. . .*. 

والضابط في ذلك: «كل جامدٍ طاهر مُزيل للعين ليس له حُرْمَة ولا هو 
Be‏ هق OES‏ اا 

قال المرداوي: «وهو استنباظ يعود بالتعميم» كما في «وليستنج بثلاثة 
أحجار» pee‏ في GI‏ ونحوهاء وفي «لا يقضي القاضي وهو غضبان» won‏ 
في كلّ ما يشوش الفكرء ولا oyu‏ بالإبطال». 


(Ak 2) قر‎ (1) 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي T/T)‏ البحر المحيط للزركشي )0/ C101‏ التحبير شرح التحرير IN)‏ 
6255 بيان المختصر للأصفهاني (1۹/۳). تيسير التحرير »27١/5(‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۸۷٤‏ 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 

(4) أخرجه مسلم في «(صحيحه)» OLS‏ الطهارة» باب الاستطابة» رقم (VY)‏ من حديث سلمان 


الفارسي BS‏ 
(5) المرجع السابق. 


(۷) التحبير شرح التحرير (588057/5). 
¥vo‏ 


وقال الإسنوي: «يجوز أن be‏ من Gall‏ معني يزيد على ما دل 
ga ay cate‏ القاس الروك" 

ثم خرّج على هذا الأصل مسألة: «جواز الاستنجاء dole JS‏ طاهر 
قالع غير مُحْتَرم استنبطوه من قوله ##: «وليستنج بثلاثة احجار)”". 

ع رك SAI‏ بالنصّ» ويدل ظاهر النصّ على تعليل Sel‏ 
بالأوصاف المذكورة فيه» وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي ote‏ 
قطعاً أنه لا تأثير لها في الحكمء ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف 
المظنونة التي تحتمل التأثير وعدمه» وتعيين الباقي مناطا للحكم. 

,15 هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقده" . 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما فى بعض الروايات - ويقول: هلكت» واقعت أهلى فى 
نهار رمضانء فقال له النبي BE‏ «أعتق Oa,‏ 0 

فكونه cll el‏ وكونه يضرب صدره» وينتف شعره» وكون الموطوءة 
توج با کرت وال abel‏ ف ذلك gtd]‏ يتيده كلها آرمات غلم ا ابا 
لا تصلح للعلية» فانعقد الإجماع على حذفها عن درجة الاعتبار» ثم وقع 
الاختلاف في كونه أفسد صوماً محترماًء أو كونه وقاعٌ مكلف في نهار 
lees‏ 

قال آلا ا البق Ole) a‏ کر Pr dae‏ کے .على ألو doi‏ 
حكمي على الجماعة»”" أو بالإجماع على أن التكلّيف يعم الأشخاص» Ey‏ 


VEIN) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

AYve/\) المرجع السابق‎ (Y) 

(Age) ينظر:‎ (1) 

(6) سبق تخريجه (ص088). 

.)09 - OAs) ينظر:‎ (0) 

(7) هذا الحديث ليس له [pel‏ بهذا اللفظ . 
ينظر: المقاصد الحسنة (ص »)۱۹١ VAY‏ كشف الخفاء COPY - 5#5/١(‏ الفوائد المجموعة 
للشوكاني (ص186١).‏ 


۳۷٦ 


Gok‏ التركي والعجمي به؛ CV‏ نعلم أن مناط الحم وقاع مكلف لا وقاع 
أعرابي» galls‏ به مَنْ أفطر في رمضان آخر؛ UY‏ نعلم أن المناط Jes‏ 
dhe‏ رمضان لا he‏ ذلك الرمضانء بل نلحق به يوما آخر من ذلك 
الرمضان» ولو وطى Gai‏ أوجبنا عليه الكفارة؛ UY‏ نعلم أن كون الموطوءة 
منكوحةً لا مدخل له في هذا الحُكمء بل GAL‏ به الزنا؛ لأنه al‏ في 
هتك الحُرْمّة. إلا أن هذه الحالات معلومة... وقد يكون حذف بعض 
الأوصاف مظنوناً فينقدح الخلاف فيه؛ كإيجاب الكفارة بالأكل» والشرب؛ 
إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مُفْسِداً للصوم المُحْتَرَم» والجماع آلة 
الإفسادء كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف كونه مُرْهِقَا روحا 
aa‏ والسيف GAL AT‏ به السكين» والرّمح» ESL,‏ فكذلك 
الطعام» والشراب آلة» ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه 
عند هيجان شهوته لمجرد وازع الدينء فيحتاج فيه إلى كفارةٍ وازعةٍ بخلاف 
الأكلء وهذا OU LR‏ 

سادساً: قد يثبت الحُكُم الشرعي» ويثبت مناطه بطريق من الطرق 
المُعَْبَرة» ثم ينعقد الإجماع على Giant‏ ذلك المناط في بعض elise‏ 

واتعقاد الإجماع على إثبات متعلق كم شرعي في بعض آفراده هذا 
يستلزم الاتفاق على ثلاثة أشياء : 

الأول: الاتفاق على حكم الأصل . 

الثاني : الاتفاق على ble‏ الحكم في الأصل . 

الثالث: الاتفاق على ثبوت ble‏ الحكم في ذلك الفرع . 

ومثاله: اتفاق المجتهدين على تحريم وطء الحائض؛ لقوله تعالى: 
وڪاو عن Ub A AB et‏ الاه ف التجيض EG‏ عي 
بهد [البقرة: ؟7؟] وهو GUI!‏ منهم على SH‏ الأصلء» ثم اتفقوا على أن 


.)٤۹۰ - SAAT) المستصفى‎ )١( 
.)۳۲٣ص( ينظر:‎ (۲) 


VV 


مناط الحكم في ذلك هو: القذر والنجاسة» ثم اتفقوا على أن هذا المناط - 
وهو القذر والنجاسة ‏ موجودٌ في النفاس» وهو إتفاق منهم على ثبوت مناط 
الحم في ذلك الفرعء”“. 


)( ينظر: المغني لابن قدامة .)٤۱۹/١(‏ المجموع للنووي (۲/ ۳۷٥)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.(A°* |)‏ 


PVA 


المبحث الرابع 


علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس» 

وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 
المطلب الأول 
تعريف القياس Aad‏ واصطلا La‏ 

القياس في اللغة: التقدير والتسوية. 

يقال: قاس الشيء بغيره» إذا قدّره على calle‏ وساواه به 

LI‏ القياس في الاصطلاح: فقد اختلف الأصوليون في تعريفه FY‏ على 
اختلافهم في اعتبار أنه من فعل المجتهد. أو أنه دليل بذاته» نظر المجتهد فيه 
أو لم ينظر؟ 

فمن ذهب إلى أن القياس عمل المجتهد عبر في تعريفه ب «الحمل» أو 
«الإثبات» أو «الإلحاق» وما فى معناه» ومن أشهر اقات Ly‏ على ذلك ما 
أي : 

- عرّفه الباقلاني بأنه : «حمل معلوم على معلوم في إثبات حُكم لهما أو 
نفيه عنهما pl‏ جامع بينهما من إثبات SS‏ أو صفة أو نفيهما عنهما» . 

- وعرّفه البيضاوي بأنه: «إثبات كم علوم في معلوم آخر لاشتراكهما 


)\( ينظر : معجم مقاييس اللغة »)54١/5(‏ لسان العرب »)2١1817/7(‏ تاج العروس »)٤١١/١١(‏ مادة: (ق وس). 
)1( ينظر: البرهان (۲/ (VEO‏ المستصفى (۳/ CEM‏ المحصول )6(0/0 البحر المحيط للزركشي .)۸/١(‏ 


۳۷۹ 


فى dle‏ ال" pred‏ عند المُعْت22700. 


- وعرّفه ابن السبكي بأنه: «حمل معلوم على معلوم لمساواته في ile‏ 
كيه عند j OU falas!‏ َ 

gy‏ ذهب إلى أن القياس cathy Goto‏ تضبه الشارع OYA‏ جلى 
الحكم» سواءٌ نظر فيه المجتهد أم لم ينظرء عبر في تعريفه ب «الاستواء» أو 
«المساواة»» ومن أشهر التعريفات Fy‏ على ذلك ما يأتي : 

- عرّفه الآمدي بأنه: «الاستواء بين الفرع والأصل في العِلَّة da‏ 
Ou pe Se 7‏ 

- وعرّفه ابن الحاجب بأنه: «مساواة فرع لأصل في le‏ كيه“ . 


والفرق بين الاتجاهين: أن أصحاب الاتجاه الأول اعتبروا الدليل هو 
إثبات المساواة بين الفرع والأصل في So ile‏ وإظهارهاء بينما اعتبر 
أصحاب الاتجاه الثاني أن الدليل هو المساواة ذاتها بين الفرع والأصل في 
ile‏ الحكمء وليس الدليل هو إظهار المساواة بينهما الذي ERs‏ عمل المجتهد 
لا دليل الحُكمء ودليل الحكم يلزم أن يكون ثابتا في نفسهء نظر فيه المجتهد 
أم لم ينظر كالنصٌ؛ SY‏ يسبق عمل المجتهد” . 

والأظهر أن القياس Gad‏ اجتهادي Ens‏ على دليل مُعتبّر بذاته؛ 
كالكتاب أو BI‏ أو الإجماع» فهو طريق الحُكم» وليس ال بت 

فالقياس تُظهرٌ SAU‏ وليس cd GE‏ والقئبت له غو دليل الأضل؛ 
حيث إن القياس يُظهِر المساواة بين الفرع والأصل في Seti dle‏ ودليل 


.)5/5( منهاج الوصول )004( الإبهاج شرح المنهاج (9/ 207 نهاية السول‎ )١( 

)1( جمع الجوامع (Are)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 

TV /T) الإحكام‎ )9 

(4) مختصر ابن الحاجب .»)٠١١١ - ٠٠١/۲(‏ بيان المختصر للأصفهاني OY)‏ رفع الحاجب عن 
مختصر ابن السبكي /٤(‏ ۱۳۷)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)5١4/5(‏ 

(5) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع TEN  5*97/5(‏ 


YA 


الأعبل هو SAU GE‏ ولول دليل foo‏ لكاة ذلك إثبانا للشرع 
بالك )0 

كلم إن الساؤاة يبن الفح والاصل في عله SAM‏ إذا لم تظهر لم يشير 
ذلك قياساً؛ Mar GV‏ لم gle‏ فالمساواة هي الأصل الذي بى عليه القائس 
تصرّفه الاجتهادي» والمجتهد لا يعطي حُكمَاً بمجرّد نظره» بل ce‏ المساواة 
بن القن والأصل في علا SAN‏ وذلك بالظرق المشتيرة شرها». فإذا ead‏ 
عنده المساواة أظهرها وأثبتهاء Golly‏ الفرع بالأصل في aS‏ 

قال التفتازاني: «واعلم أن القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل 
الكتاب EI‏ لكن جميع تعريفاته واستعمالاته منبئٌ عن كونه فعل المجتهدء 
ميلد رين السناواك مسا ال 

والأظهر «أن أكثر الأصوليين إنما عرّفوه بما هو fad‏ المجتهدء وإن كان 
الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في OY asl‏ جميع استعمالاته تنبئ عن كونه 
فعل المجتهدء ولعل السِرّ في كونه استعمل كذلك أنه بهذا الاعتبار هو محل 
القبول والردٌّ» وأما مجرّد المساواة من غير نظر المجتهد فلا اعتداد بهاء ولا 
و ie ch ila‏ 

ومما يدل على ذلك: 

- ما ثبت عن النبي بلا آنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ابم 
تَحْكم؟) قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في OLS‏ الله؟» قال: بسنة 
رسول cal‏ قال: «فإن لم تجد في بين رسول الله؟» قال: deel‏ رأيي ولا 
آلوء فقال AE‏ «الحمد لله الذي ون وسل سول الله لعا برضا 
رسولٌ الله OBE‏ 


- ما جاء في OLS‏ عمر بن الخطاب نه لأبي موسى الأشعري قوله: 


.)5/5( ينظر: المحصول‎ )١( 
.)۲٠١/۲( حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ (7) 
OVS نبراس العقول‎ )۳( 
AYY 2) سبق تخريجه‎ )4( 


YA\ 


SN alo‏ كيبا S| Ds‏ سنا لبس gE Sy OS ek‏ كين ١‏ و 
ذلك» واعرف الأمثال والآشباه» ثم اعمد فيها إلى أحبّها إلى الله تعالى 
age ee‏ 

pee ee ue eee eee e 
ثبت معها‎ Byes على أدلةٍ شرعيّةِ‎ tae بينهماء وهذا الإلحاق تصرّفٌ اجتهادي‎ 
وهو اجتهادٌ في‎ Stil tle الاستواء بين القرع والأصل في‎ - Ages! see - 
. والإجماع”"‎ edly LSI Co ys 

والقياس تصرف اجتهاديٌ يدخل فى قوله ونه : «أجتهد رأيى»» وقد 
هيه الل قلس قد als‏ عل نه قعل | لمي باعتباره مُظهراً للحكم لا Sus‏ 
مستقلا بذاته. 

jeer)‏ ة القياس هي ثبوت مثل حم الأصل في الفرع؛ وذلك 
لاشتراكهما في dle‏ الْحُكُمء وهذا يستلزم إثباتٌ SAI dle‏ في الأصل NGI‏ 
ثم إثبات وجودها في الفرع تاليا ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد الذي يتبيّن به 
القاكين وک الاشتراك في AS‏ 2 بين الأصل والفرع. 

ولهذا نلحظ المهرة من الآأصرلبيق ily eles‏ الشبكن ».فى 
تعريفهم للقياس «يعلّلون الإثبات أو الحمل بما هو الدليل في الحقيقة» وهو 
المساواة في PLS‏ 

وفاء على alls‏ فإن Glial) Sol ge‏ لياس Ol‏ هال هر 

«إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل eases‏ في oul de‏ 
عد ال 


فقوله: (إثبات) يراد به المُشترّك بين العلم والظنٌّ والاعتقاد؛ GY‏ إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۲۲۹). 

(۲) ينظر: التبصرة للشيرازي CEVA Ge)‏ 

OY SVAN نبراس العقول‎ )۳( 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول CTA Ge)‏ نهاية السول CEM)‏ الإبهاج (۳/). 


YAY 


أثبتنا LSS‏ بالقياس» فقد يعلم المجتهد ثبوت ذلك الحُكم في الفرع قطعاًء 
وقد ah,‏ ظناء وقد يعتقده اعتقاداء والعلم والظن والاعتقاد مشتركة في كونها 
ا" 

وقوله: (مثل حُكْمٍ معلوم) لأن حكم الفرع ليس هو نفس كم الأصل» 
إذ Chey SAI‏ لمحلّه نحت عمد ال و لبس وفيا للآخرء فتحريم 
الخمر ليس هو نفس تحريم النبيذ» بل هو Malte‏ 

وقوله: asd)‏ معلوم لمعلوم) ليتناول الموجود والمعدوم» ولم يقل: 
كم شيءٍ لشيء؛ W‏ يختص بالموجود على أصل أن المعدوم ليس بشيء» 
والقياس الشرعي جار ف في الموجود والمعدوم والمُثبّت والمنفي” . 

وقوله: (لاشتراكهما في dle‏ الحكم) ظاهر؛ oY‏ القياس لا يوجد بدون 
Mile‏ سارك الت عن لاس تلك Peg‏ آخر لا للاشتراك في 
Ag‏ بل لدلالة نص أو إجماع Lule Sgn Sas‏ 

وقوله: (عند (ubail‏ ليشمل القياس الصحيح والفاسد؛ وذلك OY‏ العلّة 
قد تكون منصوصةًء وقد تكون مُستنبطة؛ كعلة الرّبا المُستخْرّجة من تحريم UN‏ 
في الأعيان الستة بطريق تخريج المناطء وهل هي الكيل» أو الطعمء أو الوزنء 
أو الاقتيات؟ وقد ذهب إلى كل واحدة منها بعض المجتهدين» ومراد الشرع 
إنما هو واحدة منهاء فلو اقتصرنا على قولنا: «لاشتراكهما في dle‏ الحكم» 
لكان بتقدير أن تكون العلة المرادة من الحديث هي الكيل» يكون التعليل بغيرها 
Lu‏ فاسدا خارجاً عن الح المذكور» OY‏ بغير العلّة المرادة للشارع» فإذا 
قلنا: لاشتراكهما في Sod dle‏ عند cb‏ وهو القائس - كان إثبات كل 
مجتهدٍ SAU‏ بالوصف الذي رآه عِلَةَ قياساً شرعيّاً داخلاً في doll‏ المذكور"” . 


PIT) الإبهاج‎ oO - ۲/٤( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۳)»ء نهاية السول‎ )١( 
.)7/9( نهاية السول )6/8 الإبهاج‎ OAL ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص‎ (1) 

(۳) ينظر: نهاية السول (٤/۳)ء‏ الإبهاج (۳/۳ - .)٤‏ 

.)٤/۳( نهاية السول (٤/۳)ء الإبهاج‎ PAE - PAT Ge) ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ Ct) 
.)٤/۳( نهاية السول )6/8 الإبهاج‎ »)۳۸٤ - ينظر: شرح تنقيح الفصول ( ص۳۸۳‎ (0) 


YAY 


ورغم كثرة تعريفات الأصوليين للقياس إلا أنها ترجع إلى Cee‏ واحدء 
وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لاشتراكهما في SAN le‏ 
قال ابن السمعاني: «وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال: القياس طلب 
أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبّطة 
من معانيها؛ GAS‏ کل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في 
المعنى» والجمع بينهما MSL‏ 
وقال الطوفي: «والعبارات في تعريف القياس كثيرة» وحاصلها يرجع 
إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه)”" . 
وسواءٌ قيل إنه دليل الحُكم بذاته أو طريق الحُكمء فالقياس دليل شرعيٌ 
مُعتَبرٌ إما في ذاتهء أو بالنظر إلى ما يؤؤل Mast‏ 
المطلب الثاني 
ARS‏ القياس 
ذهب الصحابة»؛ والتابعونغ وأكثر الفقهاء والمتكلمين» إلى القول بحخة 
القياس» ووقوعه في الشرعيات” . 
قال إمام الحرمين الجويني: «ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد 
إلى أن التعبّد بالقياس في مجال الظنون جائرٌ غير ممتنع»“ . 
وقال الغزالي: «والذي ذهب إليه الصحابة ين بأجمعهم» وجماهير 
الفقهاء والمتكلمين بعدهم ‏ رحمهم الله - وقوع ell‏ به ile pb‏ 
وقال الآمدي: «وبه قال السلف من الصحابة» والتابعين» والشافعي» 


(۱) قواطع الأدلة (5/ ؟). 

)1( شرح مختصر الروضة (571/9). 

)1( ينظر: نبراس العقول )\/00( 

(5) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب VON /T)‏ تيسير التحرير »2٠١8/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ 225١‏ فوتح الرحموت (754/5). 

)0( البرهان (؟/9). 

.)٤۹٤/۳( المستصفى‎ )5( 
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Q) sie ack 00 0 
.' حنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبلء وأكثر الفقهاء والمتكلمين»‎ ols 
Pte tb ba shelly + القباس‎ dee الظاهرية‎ Sl, 


والمقصود بالحجية ‏ هنا -: وجوب العمل شرعاً بمقتضى القياس في 
بف الد الك ٠‏ 

وقال الفخر الرازي: «المراد من قولنا: القياس chee‏ أنه إذا حصل EG‏ 
أن SS‏ هذه الصورة مثل حك تلك الضورة فهو مكلت بالعمل به فى نفسه» 
ce ob AS. y‏ به Ue‏ 

وقد اسفدل الأضوليوة على إثباث ححئة الغاس SSE‏ وال 
والإإجماع» والمعقول» وأكثرها لا يسلم من اعتراضاتٍ واحتمالاتٍ بعضها له 
حظ من النظرء وسأكتفي بأقواها دلالةً على المطلوب» وهو إجماع الصحابة 
على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نص فيهاء وتكرّر العمل به» واشتهار 
ذلك بينهم من غير SP SS‏ 

وقد اقتصر إمام الحرمين الجويني على الاحتجاج به في إثبات وقوع 
التعبّد بالقياس في الشرعيات” . 

وقال الفخر الرازي: «وهو الذي عوّل عليه جمهور sed pe‏ 

ولما ساق الآمدي أدلة المثبتين للقياس وذكر دليل الإجماع قال: «وهو 
أقوى الحجج في هذه MLS‏ 


(4/8) الإحكام‎ )١( 

)1( ينظر في أدلتهم: الإحكام لابن حزم (/ VTA OT‏ ملخص إبطال القياس لابن حزم (صه وما 
بعدها) . 

.)5١/0( المحصول‎ )9( 

0) ينظر: نهاية السول »)١17/5(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (551/5)» فواتح الرحموت 
إفة eT‏ 

(5) ينظر: البرهان (۲/ ۷٦۳‏ ۔ ۷۷۳). 

COV /0) المحصول‎ (1) 

(0+ /8) الإحكام‎ (Y) 


Ao 


وقال صفي الدين الهندي: «هو المعول عليه لجماهير المحققين من 
ed aor‏ 

وقال الإسنوي: «وهذا الدليل ‏ أي: الإجماع ‏ هو الذي ارتضاه ابن 
الخاجب tas, «sighs apt cols‏ الاسعدلا ل يما صدا" 

والوقائع والأقضية التي استند الصحابة وين فيها إلى الاجتهاد بالقياس 
كثيرة Wye wae‏ 

قال إمام الحرمين الجويني: «نحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها 
فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات bly‏ لا يحصرها عد 
ولا يحويها ڪل aa wi‏ دم في لا من a cae acon ALLA‏ 
A, —‏ والأخبار المشتملة ae‏ الأحكام نه BLEYL ‘iat cs‏ ای 
بحكمون بكل ما ين لهم من غير ضبط وربط وملاحظة قواعد ins‏ عندهم 
وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون كم الواقعة من كتاب الله تعالى» فإن 
لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله عق فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا 
إلى الأ 

ومن ذلك: رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر Be‏ في أخذ الزكاة من 
بني حنيفة» وقتالهم على ذلك قياساً على الصلاة“ . 

ومن ذلك: قياس أبي بكر ذه تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد 
البيعة» حتى إنه age‏ إلى عمر AB‏ بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة“ . 


ومن ذلك: ما روي عن عمر 5 له أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : 


.)"٠١۸/۷( الوصول‎ ale (1) 

09 نهاية السول OAT‏ 

Ve N/T) البرهان‎ 00 

(5) ينظر: المستصفى (008/7)», الإحكام للآمدي CON /E)‏ فواتح الرحموت .)١١/۲(‏ 
)0( ينظر: المستصفى (601//79), الإحكام للآمدي )&/ (oY‏ 


YA 


«اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك» 


ومن ذلك: قول علي ويه في حد شارب الخمر: لزنه ]15 شرب سک 
Tals‏ سكن عدف Soe | BL‏ ا ا | لوعو aby ig‏ لاس جد 
الشارب Masta le‏ 

قال الآمدي : «إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تُحصّى» وذلك يدل على أن 
الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى بعض في 
أحكامهاء وأنه ما من واحدٍ من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي 
والقياس» ومن لم يوجد منه الحُكم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكارء فكان 
ele‏ تكو وو دا على اقلق وإنما قلنا : إنهم قالوا بالرأي والقياس 
في جميع هذه الصورء وذلك لا بد لهم فيها من مستندٍ وإلا كانت أحكامهم 
بمحض التشهي والتحكم في دين الله من غير دليل» وهو ميقم رلك :الس 
يمتنع أن يكون LB‏ وإلا لأظهر كل واحدٍ ما اعتمد عليه من النصّ؛ إقامةٌ لعذره 
ور لي خضو Last!‏ اله le‏ ها اله الماد الجارية بين OV «URS‏ 
العادة تحيل على الجمع الكثير كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في محل 
و ل ل ل ا 

يمتنع اتفاقهم على عدم نقله بناء على الاكتفاء في ذلك الحم بإجماعهم» ولو 
أظهروا جلك op‏ واا بها لكايس الحادة تحيل عم اقلهاء تيت JE‏ 
do‏ على عدمهاء وإذا لم يكن LSS‏ تعيّن أن يكون قياساً واستنباطاً»”؟' . 

والقياس يقتضي رد الواقعات فيما لا نص فيه إلى OLS‏ الله toy‏ 
By,‏ مما فيه Gai‏ وهو امتثالٌ لقوله تعالى: اکن رع في سیو ردو Sy‏ 


NA 


ألو والرسول6 [النساء: 04[ 


)1( ينظر: قواطع الأدلة )£/ (CE‏ الإحكام للآمدي (5/15). المستصفى )¥/ 015). المحصول )10 
(OE‏ 6 العدة (ه//ا91؟١١1‏ - ۱۲۹۸). 


ol (۲)‏ جه الحاكم في (مستدركه») )£/ 4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


(۳) ينظر: فواتح الرحموت .)۳١١/۲(‏ 
)8( الإحكام )00/8 (OV‏ 


YAY 


واليس يخلو Bl‏ الله تعالى بالرد إلى كتابه Boy‏ 25 عند التنازع من أحد 
ثلاثة معانٍ: إما أن يكون أمراً بردٌ المُتنارّع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه 
ورسوله في a‏ لا إلى غير ذلك (ob‏ منازعةٍ وأي GH!‏ يقع فيما قد 
Jy‏ الله ورسوله الحُكم فيه LB‏ فهذا لا معنى لهء أو يكون أمراً بردّه إلى ما 
ليس له بنظير ولا شبيه» ولا خلاف أن ذلك لا يجوز أو يكون أمراً بردٌه إلى 
ace‏ وكظين yo 33 Lae‏ اله ووسوله SAN‏ افيه لقا Jala‏ يحكيه على 
حكمه» ولا وجه للردٌ إلى غير هذا المعتى؟ لفساد القسمين الأولينء وآن لا 
رابع لما PO Ss‏ 

وما تقل عن بعض الصحابة مما يُستّدل به على إنكار العمل بالرأي 
والقيائن فهو Damen‏ على القياس الباظل الذي يشالف الكتات أو BAM‏ أو 
الإجماع أو القواعد الشرعيّة» أما ما كان مستوفياً لأركانه وشروطه فهو من 
الان اا شغ 

المطلب الثالث 
Me‏ 43 الا جتهاد في المناط بالقياس 

بتر دليل القياس أوثق الآدلة الشرعيّة ale‏ بالاجنهاد فى المتاط: 
وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما sph‏ 
أولاً: الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبِر أهم مُتَعَلّقات النظر 
والاستدلال في القياس : 

ومرجع ذلك إلى أمرين: 

الأول: أن الاجتهاد في المناط هو المقدمة الضرورية لإجراء القياس. 

والثاني: أن النظر في كل الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط يتوجّه إلى 
أهم ركن من أركان القياس وهو ALS‏ 


)1( الفقيه والمتفقه (559/1). 
(؟) ينظر: الإحكام للآمدي  57/54(‏ 57). 


FAA 


أما كون الاجتهاد فى المناط هو المقدمة الضرورية للقياس فذلك OY‏ 
القياس يتوقف على مقدمتين : 

المقدمة الأولى: إثبات as‏ في حُكُم الأصل بمسلكِ من مسالك العِلَّة 
المعتبرة. 

والمقدمة الثانية: إثباث de‏ حُكُم الأصل في الفرع. 

فإن ثبتت ait‏ في حُكُم الأصل بالنص مع أوصاف أخرى لا تأثير لها 
في الحكم تعلق النظر فيها - de‏ - بتنقيح المناط» oly‏ ثبتت العِلّة في Se‏ 
الأصل بالاستنباط تعلق النظر فيها بتخريج المناط» وبهذا تتقرر المقدمة 
الأولى. 

ثم إذا AS! cad‏ في حُكم الأصل Fi vat‏ الإجماع blu! sf‏ كنا 
في المقدمة ك مااع E ea‏ في الفرع 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارةً يكون 
بإلغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط» 5 باستخراج الجامع» Lalas‏ 
LY‏ من بيان أن الحكم في الأصل [plat‏ بكذاء ثم من بيان وجود ذلك 
المعنى في الفرعء والغزالي يُسمّي الأول تخريج المناط» والثاني تحقيق 
المناط)7" . 

ومن خلال النظر في gale‏ المقدمتين يتضح أن المقدمة الأولى AY‏ أن 
تتضمن تنقيح المناط أو تخريج المناط» وأن المقدمة الثانية AY‏ فيها من 
تحقيق المناط. 

فإذا ثبتت المقدمة الأولى ثم ثبتت المقدمة الثانية أجرى المجتهد 
القياني» CS‏ قل eV SS‏ ف tp ill‏ اناا ف Sell dle‏ 


Cs المحصول‎ th 
۳۸۹ 


ومن هذا الوجه يعْتّبر الاجتهاد في المناط المقدمة الضرورية لإجراء 
القياس . 

أما كوت الالجقهاد في المقاط BSL Glan‏ : في أهم ركن من أركان 
القياس فذلك لأن الأنواع الثلاثة للاجتهاد في Saar bil‏ كلها في أنها ترد 
NaC NE‏ مس م واقترن بها من الأوصاف ما 
يصلح للعلية وما لا يصلح› أو لتخريجها إذا كانت العلّة thes‏ أو لتسقيقها 
في الفرع سواءً ثبتت dl‏ في Se‏ الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو الاستنباط . 

وقد ذكر الأصوليون الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط ضمن مباحث 
Ab‏ وصرّحوا Ob‏ المقصود ب «المناط» في اصطلاحهم ‏ هنا - العِلة 
واعتبروه أحد إطلاقاتها كما Vea‏ 

والعِلّة أهم ما يُعْتَنَى به في باب القياس على الإطلاق؛ لأنها ركن 
القياس الأعظم» وهي الطريق الموصل إلى أحكام الوقائع المتجددة التي لا 
حصر لھا" . 

ولا ريب أن القول بعدم اعتبار العلل الشرعيّة قول يفضي إلى تعطيل 
الشريعة في الأزمنة المتجدةة لأنه ل dy‏ من حدوث وقائع لا تكون منصوصا 
على حكمهاء وعند ذلك إما أن يُثْرَكَ الناسُ Led‏ مع أهوائهم» وهو خلاف 
المقصود من إنزال الشرائع والتعبّد بهاء أو FES‏ فيها بغير اعتبار oa‏ 
والأوصاف التي lel bu‏ الأحكام بهاء aor‏ نين المختلقات ويغرق بين 
المتمائلات» gay‏ متاقضة لقصد oe‏ وإهدارٌ للمعاني التي علقت الشريعة 
الأحكام بها وجوداً وعدماًء ومجانبة للعدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل 
من أجله الرسل . 

قال ابن تيمية: «القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين» وهذا 
هو العدل الذي أنزل الله به الكتب» وأرسل به الرسل» والرسول لا يأمر 


(۱) ينظر: (ص٠5‏ -55). 
)1( ينظر المعتمد (۲/ 1۹۲). البحر المحيط للزركشي (7/ COVEN‏ نبراس العقول (ص9١5).‏ 


۳۹۰ 


بخلاف العدل» ولا يَحْكُم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين» ولا يُحرّم 
اللي ody‏ ل 

وقال ابن القيم : «وهل إبطالّةُ الجكم والمناسباتٍ والأوصاف التي شرعَت 
الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة» وهل BSS‏ فقيهاً على وجه الأرض أن 
يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع 
بالأحكام مصالح العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم ااا 

وقال الشاطبي : «الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولها تحت 
الآدلة المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلا 
بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمهاء ولا يوجد للأولين فيها 
اجتهاد» وعند ذلك فإما أن GW! SE‏ فيها مع أهوائهم أو GE‏ فيها بغير اجتهادٍ 
شرعي » وهو أيضاً ‏ اتباع للهوی» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماً. .72" . 

jl gles ee ctl Leal bid! baleen WU Ob tg!‏ وا سعدلا قن 
أنواعه الثلاثة بالأوصاف lal,‏ الى LUT‏ الفارع الأحكاء بها وجرا eee‏ 
وذلك من خلال تنقيح العلل المنصوصة التي اقترنت بها أوصافٌ بعضها يصلح 
Ghd‏ وبعضها لا يصلح» واستخراج العلل a‏ ثم إثبات وجودها في الفروع 
وآحاد الصور والجزئيات غير المتناهية» و«العلة» أهم ركن من أركان القياس . 


ثانياً: القياس تارةً يكون بذكر الجامع » وتارةً يكون بإلغاء الفارق» وإلغاء 
الفارق من صور تنقيح المناط كما eas‏ : 


Flys‏ على ذلك اعتبر جمهور الأصوليين الاجتهاد في تنقيح المناط من 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳۲/۲۲). 

API FAY 2) شفاء الغليل‎ (1) 

(۳) الموافقات (8/5” ۳۹). 

0) ينظر: نهاية الوصول TYAN /A)‏ الابتهاج CIT AT/ VD)‏ البحر المحيط للزركشي PYF /V)‏ إرشاد 
الفحول CUE /Y)‏ 

)0( ينظر: )90.5 .44( 


۳۹۱ 


قال صفي الدين الهندي: «والحق د Sols‏ خاصٌ مندرجٌ 
تحت a.‏ القياس» وهو ale‏ يتناوله وغيرّه)” 3 

واصطلح الحنفية على تسميته ب «الاستدلال»» أو «دلالة النص)ء 
وفرّقوا بينه وبين القياس: ob‏ القياس يجري فيه إلحاق الفرع بالأصل بذكر 
الجامع الذي لا يفيد إلا GLE‏ الظن» GT‏ الاستدلال فيكون بإلغاء الفارق 
لعا ت dl‏ بال مداق موعن (JONG‏ وهذا يفيد القطع. 
فيكون أقوى من القياس» فلذا أجروه مجرى القطعيات في النسخ به 
Ds‏ 
ولسحه . 

وقال الإسنوي: «وهذا النوع عند الحنفية يُسَمُونه بالاستدلال» وليس 
و ن اب القاس ۹۲ 

وقد Ube‏ صفي الدين الهندي على ذلك بقوله: Sully‏ أن تنقيح المناط 
قِيامنٌ خاصٌ مندرجٌ تحت Gls‏ القياس» وهو ple‏ يتناوله وغيره» وکل واحدٍ 
من القياسين ‏ أعني: ما يكون الإلحاق بذكر الجامع وبإلغاء الفارق - Jae‏ 
أن يكون Eb‏ وهو الأكثر؛ إذ قلما يوجد الدليل القاطع على أن الجامع wie‏ 
أو أن ما به الامتياز لا مدخل له في LS‏ وقد يكين قطي بان برحد ذلك 
فيه» نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي فيه 
الإلحاق بذكر الجامع» لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع» dems‏ 
ظهر أنه لا فرق بينهما في المعنى“ . 

وذعب ols Solel‏ تيمية إلى أن ١‏ ع DE aa‏ عن باب 
القياس المتنازع فيه» وهو راجمٌ إلى نوع من تأويل الظواهر يتناول کل pe‏ 
تعلّق بعينٍ معينةٍ مع العلم بأنه لا Gate‏ بها > فيحتاج أن يعرف المناط الذي 
تعلق به ذلك الحُكم. 


)1( نهاية الوصول .)778١/8(‏ 

)1( ينظر: نهاية الوصول (۸/ ۳۳۸۱). الابتهاج .)۲۳۹٦/7(‏ البحر المحيط للزركشي LV)‏ 0771 . 
(۳) نهاية السول .)١5١/5(‏ 

(5») نهاية الوصول (۸/ ۳۳۸۱ ۔ ۳۳۸۲). 
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قال الأبياري: «هو خارج فين «plas!‏ ركان يرجع إلى eo‏ 
ha ere)‏ 

قال ابن das‏ الوهذا GL‏ راس وهو معداول. لکل Glas SS‏ 
بعين معينةٍ مع العلم بأنه لا يختص بهاء فيحتاج أن يُعَرْف المناط الذي 
يتعلّق به GRA‏ وهذا النوع LE‏ بعض الناس قياساًء وبعضهم لا يُسَميه 
قياساًء ولهذا كان أبو حنفية وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا 
يستعملون فيها القياس» والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه 
النزا ۳ 

3 
ثالثا : يعتبر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عظم 
فيه الخلاف بين العلماء : 

قال الغزالي: «فهذا ‏ أي: تخريج المناط ‏ هو الاجتهاد الذي عَظُمَ فيه 
ال 

وقال صفي الدين الهندي: «وهذا النوع من الاجتهاد هو القياس 
المختلف فيه ين الا" 

وقال الشاطبي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط ‏ الاجتهاد القياسي»” . 

وذلك لأن SAU ale‏ الذي دلَّ Gall‏ أو الإجماع عليه مُستئْبَطةٌ بأحد 
المسالك الاجتهادية؛ كالمناسية» أو السَّيْر والتقسيمء أو الدوران. 

SUL sol ab tbe chet call Lal,‏ الاديانية ga‏ ا 
الخلاف بين المثبتين له والنافين. 

اا الذي ثبت Jax dle‏ أو إجماع فالعمل بمعناه JARs‏ وفاق - 


. 0771 /V) البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
APE /۲۲( مجموع الفتاوى‎ (1) 

.)591١ /9( المستصفى‎ )۳( 

(5) نهاية الوصول (۷/ .)٠٤۷‏ 

AVY /0) الموافقات‎ )5( 


ray 


في الجملة ‏ عند العلماء سواءً سُمّيَ قياساً أم لاء فالأمر في ذلك يرجع إلى 
Vere‏ 

قال الغزالي: «ينقسم الجامع إلى Gath ea‏ وإلى معلوم 
بالاستنباط» فهذا لا يمنعه وضع اللغة» ob‏ خصص بالاصطلاح ا 
اشاب لذ حجن اد ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن حاصل الخلاف يرجع إلى 
أمر لفظي» Ns‏ تكن pals Get eel‏ فخرج منه: أن الست اسا 
بالاتفاق كر لمان 3 أ صل ا e bccn’‏ 
مناط SSS!‏ 

قال LS ole Gul 1b) gyre!‏ الى Ube Lol‏ وجدت فا 
الاجتهاد فيها تخريج مناط الحكمء وهو استنباط الوصف المناسب من Sel‏ 
fen!‏ مداراً PU Soul)‏ 

ولهذا cel‏ الأصوليوة SAN the ch Atel‏ فى الأضل بسلك المتاسة 
هو «عمدة كتاب القياس»“؛ oY‏ أكثر الأقيسة GAL‏ فيها الفرع بالأصل 
لجامع مُستَلْبَط بمسلك المناسبة الذي RD‏ أهم صور الاجتهاد في تخريج 
bho‏ 


وذلك لأن القياس 0 بالعلل سواءٌ كانت منصوصة أو Lect‏ عليها 
أو سط بنا De Ge‏ يشمل ما إذا كان ee DI‏ تت بقل أو 
إجماع أو استنباطء أو كان المناط قاعدةً ls‏ ثبتت Gon‏ أو إجماع أو 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي )0/8( الإبهاج (۸۳/۳). البحر المحيط للزركشي VE/V)‏ 10( شرح 
المحلى على جمع الجوامع (؟/ CVE‏ إرشاد الفحول (۲/ .)٥۸٤‏ 

(؟) أساس القياس (ص؟9١٠).‏ 

(*) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .)١77/١(‏ 

() البحر المحيط للزركشي .)٠٠٠/١(‏ 
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استنباط» أو كان مقتضى fle BB‏ أو مطلقٍ تعلّق به GSE‏ شرعي. 

قال Spal‏ الح في الأشخاصض الى اين bail alee‏ يكم 
بمقدمتين : كُليّة؛ كقولنا: كل مطعوم ربوي» وجزئيّة؛ كقولنا: هذا النبات مطعومٌ 
أو الزعفران مطعوم» وكقولنا: كل مُسْكِرٍ حرام» وهذا الشراب بعينه مُسْكرء 
وكل he‏ مُصَدَّقَء وزيدٌ عَذل» وكل Nj‏ مرجوم» وماعز قد زنى فهو إذاً 
مرجوم» والمقدمة الجزئية هي التي لا تتناهى مجاريها فيضطر فيها إلى الاجتهاد 
لا محالة» وهو اجتهاذ في تحقيق مناط الحكم» وليس ذلك بقياس» أما المقدمة 
الكليّة فتشتمل على مناط الحُككم وروابطه» وذلك يمكن التنصيص عليه بالروابط 
الكليّة؛ كقوله: کل مطعوم ربويّ بدلا عن قوله: لا تبيعوا OSL SU‏ وكقوله: 
كل 5 حرام بدلاً عن قوله: حرّمت الخمرء وإذا أتى بهذه الألفاظ العامّة 
وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم» واستغني عن القياس» هذا مع أنه 
يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور بالحكم» ولم 
Joa‏ خلو بعضها عن الحكمء فإنه في المقدمة الجزئية أيضاً يمكن أن يُرَدّ فيه 
إلى اليقين SLES‏ من تبقندم صدقه» Ley‏ تيقنتم كوثة عطعوما أو تشكراً 
فاحكموا به» وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل» إلا أن هذا لا يجري 
في جميع الجزئيات؛ لأنه لا سبيل إلى تيمّن صدق الشهود» وعدالة القضاةء 
والولاة» ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام» وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيقن في 
كفاية الأقارب» وأروش المتلفات» Ob‏ التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضرٌ 
بجانب الموجّب عليه كما يضر التقليل بجانب CS poll‏ له فالاجتهاد في تحقيق 
مناط الحُكم ضرورة أما في تخريج المناط وتنقيح المناط PONG‏ ْ 
خامساً: إذا كان المناط Gay cat te‏ أو إجماع أو استنباط : 

وثبت المناط في SE‏ الأصل قطعاًء ثم ees‏ كذلك في الفرع 
ols‏ اباس Cabs‏ 


YEE - YO) ye) ينظر:‎ )۱( 
(080 5905 /۳( المستصفى‎ )۲( 


¥4o 


JES bee plat ols oth Lact So) نييما‎ Let cd أما إذا‎ 

قال الفخر الرازي: «إذا اعتقدنا كون SAU‏ في محل الوفاق مُعَلَّلا 
بوصف» ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع» حصل لا 
محالة اعتقاد أن الحكم في محل النزاع مثل الحُكم في محل الوفاق» فإن 
كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلك» ولا نزاع بين العقلاء فى 
cae‏ آما إذا كانتا coe‏ أو كانت إحداهما فقط deb‏ قالسجة تكون fob‏ 
ل 

وقال القرافي: «إذا كان تعليل الأصل Labs‏ ووجود ALS‏ في الفرع 
Gabi‏ كان tale lee tabs Lal‏ 


ومن صور الاقيسة القطعية : 


إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى: 

كإلحاق الضرب والشتم بالتأفيف في قوله تعالى: «قلا نَل GATE‏ 
[الإسراء: ۲۳]. 

وقد ذهب إلى ذلك: إمام OP cee edd‏ والفخر 26M‏ 

Gaby‏ جميور «Otel!‏ والحتايلة إلى ga ail‏ ندلالة oo fal‏ ,واتار 
الغزالى فى (الستصفي) "+ والامدى"“ . 

وقال الغزالي بعد أن اختار كونه من اللفظ دون القياس: اومن اة 
قياساً اعترف oh‏ مقطوعٌ به ولا مشاحةً في الأسامي» فمن كان القياس عنده 


AY" 14/9) المحصول‎ (1) 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۷). 

(۳) ينظر: البرهان AVAT/Y)‏ 

.)١١١/١( ينظر: المحصول‎ )٤( 

)0( فواتح الرحموت CEEV/\)‏ 

(5) ينظر: العدة /٤(‏ ۱۳۳۳)» شرح الكوكب المنير EAT /T)‏ 
(VY)‏ ينظر: (۳/ ٥۹٤‏ _ 040( 

AV /T) ينظر: الإحكام‎ A) 


۳۹٦ 


MG ke مخالفته في‎ Lil عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة‎ Lle 


القطع بنفي الفارق المؤثَّر بين الأصل والفرع: 


ادس الله كما في قوله سبحانه: 
hp‏ احص ae 645 ate Oat Of‏ ما عل had‏ ومس GN‏ 
[النساء: [ye‏ 


وضابط هذا النوع أنه لا clad‏ إلى التعرّض AW‏ الجامعة» بل PBS‏ 
للفارق» Ley‏ أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير قطعا . 

قال الغزالي: «فإن تطرّق الاحتمال إلى قولنا» لا فارق إلا oly lis‏ 
احتمل أن aS‏ فارقٌ آخرء أو تطرّق الاحتمال إلى قولنا» لا Jee‏ له في 
التأثير oly‏ احتمل أن يكون له مدخل» لم يكن هذا الإلحاق مقطوعاً به بل 
رما SG sila: GIS‏ 

- القياس الذي فطع فيه بأمرين: 

أحدهما: OT‏ وصفاً معّناً في SEU‏ هو ale‏ قطعاً. 

وثانيهما: OT‏ ذلك الوصف Bye ye‏ في الفرع Obs‏ 

وأما القياس الظني فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة؛ 
كقياس السفرجل على JUN‏ في الرّباء فإن SAU‏ بأن العِلَة هي الطعم ليس 
مقطوعاً به» لجواز أن تكون هي الكيل أو erg‏ 


)1( المستصفى ("/ 0490( 

VV 2) ينظر:‎ (1) 

.)٥۹۹ ۔‎ ٥۹۸ /۳( المستصفى‎ )۳( 

() ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ COPY‏ نبراس العقول (ص١18١).‏ 
)0( ينظر: نهاية السول (7/5؟). 


۳4۷ 


الفصل الثاني 


علاقة الاجتهاد في المناط 
بالأدلة المختلف فيها 


ويشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب. 
المبحث الثاني : علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ ALS‏ 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي. 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان. 

المبحث الخامس : علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة للمرسلة. 
المبحث السادس : علاقة الاجتهاد في المناط Ay‏ الذرائع. 
المبحث السابع : علاقة الاجتهاد في المناط بالعْرّف. 


۳۹۹ 


المبحث الأول 


علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تعربت الاستصحان Sat‏ واسظالا حا 
الانتضحات Gb A‏ الصحية: أو dead!‏ 
قال 1g) topes SLES Corner!‏ حمله» ولازمه» ولم يفارقه» 
1 شيءِ ks ey‏ فقد ا 
قال ابن فارس : «الصّاد والحاء والباء “fol‏ واحدٌ يدل على مقارنة شيء 


bass slang 


والاستصحاب اصطلاحاً هو: ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في 


الأول؛ لانتفاء ما يصلح أن يتغيّر به الحُكم من الأول إلى الثاني بعد البحث 
الام : 


(۱) ينظر: الصحاح (۱/ ۱٦۱‏ ۔ OLS COI‏ العرب (۹۱۹/۱ ۔ COV‏ تاج العروس (۳/ ۱۸١‏ ۔ ١۱۸)ء‏ 
مادة : (ص ح ب). 

(؟) معجم مقاييس اللغة (۳/ CCTV‏ مادة: (ص ح ب). 

(9) ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي (Age)‏ الإبهاج COVEN)‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن 
على شرح المحلى على جمع الجوامع TANT)‏ 


٤١ 


وعرّفه ابن القيم بأنه: «استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان 
aes‏ 


ies GU) A a a 


وينقسم الاستصحاب إلى خمسة أقسامء وهي : 


الأول: استصحاب البراءة الأصلية : 
وقد Gli‏ عليه مُسمّى: «استصحاب العدم الأصلي»ء أو «استصحاب 
براءة OTM‏ وهو: ما do‏ العقل على نفيه ولم يثبته الشرع بالدليل السمعي» 
مثل نفي وجوب صوم رجب» ونفي العقل له هنا مأخوذ من بقائه على 
ante‏ ال صل إلى care [BLS] rons! PUI So ot‏ ولس المتفدوى Ol‏ 
يحكم فيه العقل بالنفي OY sal‏ 
الثاني : استصحاب الوصف المَثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه : 
وقد يظلق عليه es‏ (استصحاب الحكم الماضى لوجود سببة) » أو 
«استصحاب حُكم do‏ الشرع على ثبوته ودوامه»» نكل ide cs 3 Le pb ge‏ 
سببه الذي ربطه الشارع ca‏ فالأصل استمراره وعدم انتفائه» إلا إذا انتفى 
السب الذي SF‏ عليه ذلك Sot‏ 


.)٠٠١/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى (۲/ (EVV 5٠١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (TOY Go)‏ نهاية السول (2)708/5 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب OVAL IN)‏ البحر المحيط للزركشي »)١7/5(‏ شرح الكوكب 
المئير (5/ 07 5)» تيسير التحرير (117/57/85) إرشاد الفحول AWE NY‏ 

(9) ينظر: العدة .)١۱١١١ /٤(‏ الإبهاج »2١18/7(‏ نهاية الوصول (۸/ 1900( البحر المحيط للزركشي (7/ 
a(t‏ المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۸/۲٤۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (504/5). 

0) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (758/7): شرح الكوكب المنير (5/ 105 »)٠٠١‏ حاشية 
العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۸۸/۲). 

)0( ينظر: المستصفى (؟5:94/7)): الإبهاج )0114/4 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۸/ (F400‏ 
البحر المحيط للزركشي B/D‏ المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۳٤۸/۲(‏ - 
(EA‏ شرح الكوكب المنير (5/ (E90‏ إرشاد الفحول (9175/5). 


۲ 


ومثاله: استصحاب دوام النكاح بين زوجين سبب عقدٍ مع بينهما» 
es‏ حينئل باستمراره حتى يثبت خلاف a‏ 


الثالث: استصحاب العموم حتى يَرِدَ المخصّص. واستصحاب Gas)‏ 
حتى يرد الناسخ : 

فإذا ورد ale Gai‏ فإنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته» وإذا وقع 
النزاع في بعض أفراده هل يدخل تحت العموم أو هو مخصوص؟ وبحث 
المجتهد فلم يجد المُخصّصء فإن الأصل استصحاب كم العام في المُتنارّع 
فيه حتى يثبت بالدليل تخصیصه . 

قال الزركشي : اقهدا Spans opal‏ به بالإجماع»”" . 

ومثاله: وجوب قطع يد الزوج إذا سرق مال زوجته؛ استصحابا للعموم 
الوارد فى قوله تعالى: LIS Scat‏ مَأَقَطعُوَأ CO Got‏ [المائدة: [YA‏ 
فالعموم 5 وجوب القطع في كل ما يُسمّى آخذه OB Le‏ 

وكذا كل حُكُم ثبت بدليله الشرعي» فإنه يدل على دوام ذلك الحُكم 
واستمراره» ما لم يرد دليل آخر EE‏ نسځه. 

قال السمرقندي: «استصحاب SAI)‏ الثابت بظاهر العموم carly‏ مع 
احتمال الخصوص» وكذا استصحاب SEI‏ الثابت Gets! God) RS‏ 
واجبٌ مع احتمال المجاز والنسخ؛ وذلك لما LW‏ من أن الحكم متى ثبت 
شرغا فالظاهر Meslay‏ 

وهذا القسم اعتبره جمهور الأصوليين من ee‏ 


.)5١/5( البحر المحيط للزركشي‎ .)٠١١ ٠٠١ /۳( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر:. المستصفى CENV/Y)‏ الإبهاج (259/9». نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ (F400‏ 
البحر المحيط للزركشي (١/١۲)ء‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني »)۳٤۸/۲(‏ 
شرح الكوكب المنير (5/ 22505 إرشاد الفحول AVV/T)‏ 

(9) البحر المحيط للزركشي .)5١7/5(‏ 

(5) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)٠١١ TEM es)‏ 

(5) ميزان الأصول (ص١55).‏ 

0) ينظر: البحر المحيط »)5١7/5(‏ إرشاد الفحول (۲/ CVV‏ 


۳ 


Cady‏ الجريتي > OP gh aly‏ إلى عدم eolenel‏ من 
«الاستصحاب»؛ OY‏ الحُكم ثبت فيه من جهة اللفظ في العموم» أو من جهة 
Jail‏ في المُحكمء لا من جهة الاستصحاب"". 

قال ابن السمعاني: «ولا يجوز أن Goad‏ هذا استصحاب الحال؛ OY‏ 
لفظ العموم do‏ على استغراقه جميعَ ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في 
الأعيان وفى الأزمان» فأي عين وُجدت SAI ES‏ فيهاء Obj Gly‏ وجد 
cad RAN ES‏ بكون اللفظ Vis‏ عليه» ويتناوله بعمومه» فيكون ثبوت الحُكُم 
في هذه الصورة من ناحية العموم» لا من ناحية استصحاب الحال*“. 

والذي يظهر أن المسألة Ghd‏ اصطلاحيّةٌ لا Sa‏ عليها SS‏ كما أشار 
إلى ذلك الجويني بقوله: «فهذه مناقشة لفظيّة؛ فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام 
الدليل إلى يوم لسخهء فإن سى مسمٌ هذا استصحاباً لم ML‏ في لفظء 
ول عقصيوه Nace‏ مه بسا . 


الرابع : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع : 
وهو: أن GE‏ على SS‏ شرعيٌ في حاله» ثم تتغير صفة المُجْمَع عليه 
فيختلفون فيه» فيستدلٌ من لم يتغيّر عنده الحَُكُم باستصحاب OSL‏ 
ومثاله: إذا استدلٌ من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته 
لا تبطل صلاته؛ OV‏ الإجماع منعقدٌ على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى 
أذ يدل كليل على أن وة الماء als‏ 


.) ١185-1١١0 /۲( البرهان‎ )۱( 

)1( قراطع الأدلة 7557/9 - rv‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط »)۲۱/١(‏ إرشاد الفحول AAVV/Y)‏ 

() قواطع الأدلة )%/ ۳۹۹ - naw‏ 

.)١١757/5( البرهان‎ (0) 

IN) إرشاد الفحول‎ :»)5١/5( البحر المحيط للزركشي‎ COTA /۳( الإبهاج‎ .)٠٠١٠١ /6( ينظر: العدة‎ OY) 
CAVA _ ۷ 

- ۲٠۱/١ البحر المحيط للزركشي‎ 4.23١5 /”( إعلام الموقعين‎ COUT W110 /8) ينظر: العدة‎ (VY) 
.)99/8/5( الفحول‎ slay) )۲ 


٤ 


المطلب الثاني 
aS‏ الاستصحاب 


الاستصحاب بأنواعه الثلاثة الأولى Se‏ شرعيّة» ويجوز الاحتجاج به 


فی النفى والاثبات Lies‏ 


وقد ذهي: إلى ذلك: جمهور الآأضنولبية عن المالكيةء والشائعية؛ 


Me ally abled, 


Ui‏ النوع الرابع - وهو: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ‏ فقد 


ذهب المحققون من الأصوليين إلى عدم صحة الاحتجاج به. 


قال ايخ السكى: «تهذا لبس toe‏ عند pda S| GIS‏ 


اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الاستصحاب ie ha‏ ويجوز الاحتجاج به مطلقاٌ وقد ذهب إن SUS‏ : جمهور 
الأصوليين من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

القول الثاني : الاستصحاب ليس بحجة شرعية» ولا يجوز الاحتجاج به مطلقاًء وقد ذهب إلى ذلك: 
أبو الحسين البصري» واب بو الهمام الحنفي» وابن السمعاني. 

القول الثالث: الاستصحاب خا شرعية » ويجوز الاحتجاج به في الدفع دون الإثبات» وقد ذهب إلى 
ذلك: جمهور المتأخرين من الحنفية؛ كالبزدوي» والسرخسيء وابن نجيم. 

ينظر: البرهان (۲/ COVEN - ٠٠١١‏ المستصفى »)5١١  5٠57/15(‏ الإحكام لابن حزم »)١  ”/5(‏ 
السرخسى COVEV/Y)‏ العدة (5/ OT - ١١517‏ الإحكام للآمدي .)۱٦۹/٠٠١/6‏ المحصول IN)‏ 
»)١5١-- 89‏ قواطع الأدلة (۳/ (PAV - ۳٣١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١ ”0 (VOY‏ 
الإبهاج 42١0775 - ١787/(‏ نهاية السول  ”777/5(‏ ۳۷۳). البحر المحيط للزركشي CVV ۱۷/١(‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب YAE/Y)‏ - ۲۸۵)» كشف الأسرار (۳/ ۳۷۷ - ۳۸۳)ء شرح 
الكوكب المنير (5/ »)5٠- 5٠‏ إرشاد الفحول AVE/Y)‏ - 4۷۹). 

ينظر: المستصفى 4/۲ _ 1°( الإحكام لابخ حزم )0/ ۲( المحصول 1°4/%0(. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (PON ge)‏ الإبهاج (۳/ .)١۷١‏ نهاية السول (٤/٦٦۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
(17/5)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)۲۸٤/۲(‏ كشف الأسرار (۳۷۷/۳)» شرح 
الكوكب المنير »)5٠07/5(‏ إرشاد الفحول (؟/5/ا 9 AYO‏ 

الإبهاج (159/9). 

ينظر: المستصفى (2)517/7» الإبهاج COTA IT)‏ البحر المحيط للزركشي »)75١/5(‏ شرح الكوكب 
المنير »)5٠5/5(‏ إرشاد الفحول AAVA/Y)‏ 


{0° 


00 


0020 


(۳) 
(6) 


قال الزركشي: «لأن محل الوفاق غير محل الخلاف» فلا يتناوله بوجهء 
وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيّر ولأن الدليل إن 
كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف» وإن كان غيره فلا مستند إلى 
الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب"''. 

ومن أهم الأدلة على حجيّة الاستصحاب بأنواعه الثلاثة ما يلي : 

أولاً: كل ما Gia‏ ولم يُطَنّ معارضٌ له فإنه يستلزم Gb‏ بقائف 
والاستصحاب يفيد Gb‏ بقاء الحُكم إلى الزمن الثاني» والعمل بالظنّ واجبٌ 
في الشرعيات» فالاستصحاب يجب العمل به . 

قال الفخر الرازي: «ولا معنى لكونه ERS‏ إلا OPUS‏ 

ثانياً: إن العقلاء من الخاصّة والعامّة اتفقوا على أنهم إذا تحقّقوا وجود 
الشيء أو عدمه» وله أحكامٌ ABLE‏ به» سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في 
المستقبل من زمان ذلك الأمر» حتى إن ful, Cold!‏ أغلة» ويراسلونهء بتاء 
على العلم بوجودهم» ووجوده في الماضيء Ley‏ إليهم الأموال وغير ذلك» 
بناء على ما ذُكرء ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» لما ساغ لهم 
ذلك . 

ثالثاً : إن بقاء الباقي راجح على عدمه» وإذا كان راجحاً وجب العمل به 
اتفاقاً وهو المدَّعى» ووجه رجحانه من وجهين: 

أحدهما: أن الباقي يستغني عن السبب والشرط الجديدين؛ OV‏ 
الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجود» والوجود قد حصل لهذا الباقي» فلا 
يحتاج dee‏ إليهماء وإلا يلزم تحصيل الحاصل» بل يكفيه دوامها بخلاف 
الأمر الذي يحدث» فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين فيكون عدم الباقي 


.)١7/5( البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول .23١91/5(‏ الإحكام للآمدي (155/15). الإبهاج 2»)١1١/7(‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (7/ 22575 نهاية السول (7537/5). 

.)٠١9/5( المحصول‎ )9( 

(5) ينظر: المحصول »)١١١/5(‏ الإحكام للآمدي (VOV/E)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠٠١/۳(‏ 


٦ 


كذلك؛ oY‏ من الأمور الحادثة» وما لا يفتقر أرجح من المفتقر» فيكون البقاء 
أرجح من العدم وهو المدّعى. 

والثاني: أن عدم الباقي يقل بالنسبة إلى عدم الحادث؛ OY‏ عدم 
الحادث Gre,‏ على ما لا نهاية cd‏ وأما عدم SUI‏ مشروظ فمتناه؛ OY‏ عدم 
الباقي بوجود الباقي» والباقي متناهء وإذا كان عدم الباقي أقل من عدم 
BE sb‏ وجووده Sl‏ من وجرد Neely Cus‏ 


3 


رابعاً: لو لم يكن BBY‏ حاصلاً ببقاء ما Ges‏ ولم SE‏ له معارض» 
لكان GEN‏ في الزوجية ابتداء كالشك في بقاء الزوجية في التحريم والجوازء 
SWI,‏ باطل» أما الملازمة؛ فلأنه dee‏ لا فرق فيهماء وأما بطلان التالي 
Ou‏ التفرقة بينهما في التحريم والجواز ثابتةٌ بالإجماع» de OB‏ اليد إليها 
حرام في الأول» بخلاف الثاني فإنه جائز. 

وإنما حكموا بالتحريم في الأول؛ OY‏ الحُرْمّة ثابتة قبل AES‏ والأصل 
بقاء الشىء على ما كان عليه» وبالجواز فى الثانى: OV‏ الجواز COU‏ قبل 
iG WOR‏ بقاء الشيء على ما كان As‏ ۰ 


العطلته GiGi‏ 
علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب 

تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب فى جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتى : 

أولاً: إن المجتهد لا deh‏ بدليل الاستصحاب إلا بعد Gad‏ العام في 
أدلة الكتاب والسّنّةَ والإجماع bills‏ 

قال Ole ees) AGL Os Bie tad pl‏ وق الال الق فقن 
)0 ينظر: الإبهاج (9/ COVE - ١1/7‏ نهاية السول )8/ VY FV‏ 


(0) ينظر: الإبهاج (۳/ ۷۲). بيان المختصر (”7/ 5515)» نهاية السول (3"597/5 FV EL‏ 
(9) ينظر: الفقيه والمتفقه »)0557/١(‏ البحر المحيط للزركشي (17/5). 


۷ 


أجمع المسلمون» وعَلِم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز لأحدٍ أن 
يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة 
الخاصّة إذا كان من أهل Ob Als‏ جميع | دعي لد روسن وعد انيه ال 
ورسوله Le‏ الاستصحابء فلا Gy‏ به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل ذلك" . 

وقال ابن القيم: «لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة 
الناقلة»" . 

وقال الزركشي: «وهو ‏ أي: الاستصحاب - AAS‏ يفزع إليها المجتهد 
إذا لم يجد في الحادثة MUS at‏ 

رلا ole,‏ مدان الي م ولاس مسك 
OBI‏ و«آخر pb‏ يخطو بها المجتهد إلى تحصيل SE‏ الواقعة)0© 

وذلك OY‏ «المفتي إذا foo‏ عن Boe‏ يطلب حكمها في الكتاب» ثم في 
OI‏ ثم في الإجماعء ثم في القياس» فإن لم يجده فيأخذ حكمها من 
استصحاب الحال فى al‏ والإثبات» ob‏ كان bd cll‏ فى زواله فالأصل 
بقاؤه» وإن كان في ثبوته ie‏ عدم ثبوته)”" . ۰ 

وهذه الأدلة التي يلزم الرجوع إليها لا Gas‏ بها الأحكام إلا متعلّقةً 
بمناطاتهاء إِمَّا Ls‏ أو استنباطاًء فلا مناصّ  de‏ - من الاجتهاد في المناط 
تنقيحاً وتخريجاً وتحقيقاً . 


قال الخطيب البغدادق: اليس يلزمهاى آي المجتهد ‏ الانتقال عن 


)1( مجموع الفتاوى (59/ VTE ۱٦١‏ 
)1( إعلام الموقعين .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) البحر المحيط .)١7/5(‏ 

)8( المرجع السابق .)١۷/١(‏ 

.)۱۱۳١ /۲( البرهان‎ (0) 

0) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص72١5).‏ 
(۷) البحر المحيط .)١7/5(‏ 


۹۸ 


استصحاب الحال إلا بدليل شرعييٌ ينقله عنه» فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع 
انتقل عنه» سوا كان ذلك الدليل WEE‏ أو مفهوم نص أو ظاهراً؛ ON‏ هذه 
الحال إنما استصحبها لعدم دليلٍ شرعي» GU‏ دليل ظهر من جهة الشرع حرم 
غلك ies ceases weal‏ 

وهذا يستلزم بذل الجهد في البحث والطلب عن معاني النصوص 
ومناطات الأحكام» حتى يتحقّق للمجتهد العلمٌ أو Si‏ الغالب إما بانتفاء 
الدليل المغيّر للخكم فيستند - ينل إلى دليل الاستصحاب» أو بوجود 
الدليل BUI‏ عنه» فيّخرم de‏ العمل بالاستصحاب» ويجب المصير إلى 
مقتضى الدليل الناقل Pace‏ 

قال ابن القيم: «وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل» فإن قطعٌ المستدل بانتفاء الناقل abs‏ بانتفاء الحكمء كما 
يقطع ببقاء شريعة محمدٍ BE‏ وأنها غير منسوخة» Sb oly‏ انتفاء الناقل أو Bb‏ 
انتفاء دلالته Bb‏ انتفاء النقل» . 

وبهذا يكون الاستصحاب قطعيّاً إذا فطع بانتفاء الدليل الناقل» ويكون 
الاستصحاب Eb‏ إذا Bb‏ انتفاء الدليل الناقل. 

والقطع بانتفاء الدليل المغيّر للخكمء أو دعوق غلبة bi‏ فى Vis‏ 
تُقبّل إلا من الباحث المجتهد المظّلِع على مدارك الأدلة القادر على 
الاستقصاء. 

قال الغزالي: «يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر 
على الاستقصاء؛ كالذي يقدر على التردّد في بيته لطلب متاع إذا فتش ويالغ 
أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي غلبة SBI‏ أما الأعمى الذي لا يعرف 
cal‏ ولا pak‏ عا فيه فليس له أن يدهي ثفن الماع من OMe‏ 


.)0757/١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى (؟/ EVV - ٤١١‏ الإبهاج )¥/ Ve‏ 
)1( إعلام الموقعين .)٠٠١/۳(‏ 

E84 ٤0۸ /۲( المستصفى‎ ):( 


۹ 


ولما ذكر ابن القيم مذاهب المنكرين للقياس وتعليل الأحكام أوضح 
أشنع اخطاتهم التي وقعوا فيها بسبب ذلك» ومنها: «تحميل الاستصحاب فوق 
ما يستحقّهء وجزمهم بموجبه» لعدم علمهم بالناقل» وليس عدم العلم علما 
الع 
م 

ولهذا ob‏ كر الأصولييع mle dg Sip‏ عقنت tele‏ القاس 
وذلك ضمن الأدلة المختلف فبها" . 

can فی‎ able Gis GI بالنظر‎ Cet Le إذا رتب الميعهد‎ ou 
آفراده» فالأصل دوامه واستمراره وتکرره بتكرّر سببه» ما لم يتخلف مناط ذلك‎ 
الحكم أو يتغير سببه.‎ 

ناذا كارف eI cho sl‏ أن اسمابياه أن ga ete‏ حرا ل اشر 
aoe‏ لزم عدم الاستناد إلى الاستصحاب» والبحث عن كم بختص يتلاك 
الواقعة متعلّقاً بمناط ذلك الحكم. 

وهو من استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته Marlys‏ 

قال الغزالي: «ومن هذا القبيل: الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا 
تک رت ellen)‏ کر شيوة شير رضانم و ارات الصا ات lias‏ 
الأقارب عند تكرّر الحاجات» إذا og‏ انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه 
الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرّد العموم عند القائلين به» أو بالعموم وجملةٍ 

من القرائن عند الجميعء وتلك القرائن تكريرات وتأكيداث وأماراتثٌ عَرَفَ 

حملة الشريعة قصدّ الشارع إلى نصبها أسباباً إذا لم يمنع مانع» فلولا دلالة 
الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها»“ . 


)1( إعلام الموقعين (49/7). 

(0) ينظر: البرهان (5/ »)١١75‏ المعتمد (5/ CANE‏ الإحكام للآمدي )6100/8 المحصول ,)1١9/5(‏ 
منهاج الوصول AV G2)‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي )2 (TON‏ مختصر ابن الحاجب 2)١١17/5(‏ 
جمع الجوامع (ص8١23.‏ البحر المحيط للزركشي AVIV‏ 

(۳) ينظر: المستصفى (۲/ CEN‏ الإبهاج )1149/1( البحر المحيط للزركشي (5/ ve‏ 

.)5٠١/5( المستصفى‎ (CE) 


1۰ 


ولما ذكر الزركشي استصحاب الحكم الذي do‏ الشرع على ثبوته ودوامه 
قال: «ومن صوره: تكرّر الحكم بتكرّر el‏ 

ثالثاً: استصحاب العموم حتى يرد المُخصّص أمرٌ معمولٌ به بالإجماع» 
LS‏ حكن زلف الرروي وال کا 

ومن أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط ‏ كما تقدم 7 تحقيق مناط 
الحكم الثابت Gay‏ عام في بعض أفراده الداخلة تحته. 

وإثبات وجود مناط ذلك الحكم الثابت ple Gay‏ في بعض أفراده يستند 
فيه المجتهد ابتداءاً إلى استصحاب عموم Gal‏ الذي ثبت به مناط ذلك 
lose‏ ولا يمنع المجتهد من استصحاب ذلك العموم إلا إذا ثبت تخصيصه 
بدليل معتبر. 

وكال ذلك أن الزبا فيك تحريمة od; WEIL‏ والإجماع» ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: gyi BS eal “at Joti‏ [البقرة: [yvo‏ ولفظ 
«الرّبا؛ من ألفاظ العموم؛ لأن الألف واللّام لاستغراق الجنس فتفيد العموم 
فيستصحب عموم هذا Gail‏ ما لم يرد مخصّصٌ له. 

واسهنادا إلى هذا النوع من Glee‏ وة de‏ اني lil‏ 
متعلّق ذلك العموم في بعض أفراده الداخلة تحته» فيقال: يتحقّق bls‏ تحريم 
الزبا ال الثابت نص an‏ في وبا النسيئة» وربا aie aan‏ الذي م 


0 Pa 
اخر‎ 


)1 البحر المحيط .)5١/5(‏ 


(۲) ينظر: البحر المحيط VV /V)‏ 

(۳) ينظر: إرشاد الفحول (۲/ .)٩۷۷‏ 

MEE ge) ينظر:‎ )4( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۸۳/۱۹)ء منهاج BON‏ (۲/ ۲۸۷)ء درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١۳۷‏ 


£\\ 


المبحث الثاني 


علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ فَبْلَنا 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط وبشرع مَنْ 
ا وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


المظطلب: الأول 

iad الشرع‎ 

قال ابن فارس: «الشين والراء والعين أصل واحدء وهو شيءٌ pits‏ في 
معاد يكو فت من ce A EUS‏ زق مويه القارية oly oN‏ هن ذلك 
الشرعة في الدَّين Mid iy‏ 

قال تعالى: Kp‏ جعلتا نكم سْرَعَدٌ GEGLS‏ [المائدة: [ea‏ 

وقال جل في علاه: aa & SS Bp‏ ين (AT‏ [الجائية: LWA‏ 

والإبل ogy tl‏ الى ed‏ ورويت» ويقال: أشرعت lag yb‏ إذا 
أنفذته 9 23 0 

0 00 7 « الضف 
قال الكفوي: «والشريعة: هي مورد الإبل إلى الماء الجاري» ثم استعير 


6 معجم مقاييس اللغة (۳/ CYA‏ مادة: (ش رع). 
(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة (9/ 42537 مادة: (ش ر ع). 
(۳) ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص35586). مادة: (ش رع). 


41۳ 


OLE ثابتٍ من نبيّ من‎ Sd) موضوعةٍ بوضع‎ ab YS 

والشرع اصطلاحاً: كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال” . 

والمقصود بشرع مَنْ WS‏ في اصطلاح الأصوليين: «ما ثبت من الأحكام 
في شرع مَنْ مضى من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ السابقين على 
ay‏ ا Uae‏ 


شرع WS‏ إذا ثبت بطريق الوحي في الكتاب أو السنّة الصحيحة ولم 
يقع التصريح بالتكليف بهء أو إنكاره» أو نسخه: فهو ERS‏ مُعتَبِرةٌ في 
الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية» ويلزم العمل بمقتضاه . 

ا هی Oe ee ee Oe cee eee Bee‏ ب وع 


OYE 2) SUSI (1) 

(؟) ينظر: الإحكام لابن حزم CEV/N)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (0707/19. 

(۳) التحبير في شرح التحرير (۸/ 0707/51 . 
وحسب اطلاعي لم أعثر عند الأصوليين على تعريف محدّد لهذا الاصطلاح؛ وذلك لظهور معناه» وقد 
اكتفوا ol ph‏ لقب المسألة» وتحرير محل النزاع فيهاء ونقل مذاهب الأصوليين في ذلك. 

)4( اختلف الأصوليون في حجية شرع مَنْ le WS‏ قولين: 
القول الأول: أنه شرعٌ لناء وهو حجة يلزم العمل به» وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية» والمالكية» 
وبعض الشافعية» والإمام أحمد في أصح الروايتين cae‏ واختاره: ابن الحاجب. 
القول الثاني: أنه ليس بشرع لناء ولا يصح الاحتجاج بهء وقد ذهب إلى ذلك: الشافعية» والإمام 
أحمد في رواية cae‏ واختاره: الغزالي» والآمدي. 
ينظر: البرهان Cord ٥٠۳ /١(‏ العدة (ا/7ه/ا ‏ /اهلا)» المستصفى (؟/578 ۔ »)٤۳۹‏ قواطع 
الأدلة .)5١١-5094/(‏ المحصول (7/ 770 ١١۲)ء‏ الإحكام للآمدي )8/ CV‏ البحر المحيط 
للزركشي  5١/5(‏ 20( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۸۷/۲)» شرح المحلى على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني MOV /T)‏ شرح الكوكب المنير CENT /O)‏ تيسير التحرير »)١۳١/۳(‏ 
فواتح الرحموت (۲۲۹/۲)» إرشاد الفحول (۲/ (AAO - AAT‏ 

)0( ينظر: أصول السرخسي (4۹/۲)» كشف الأسرار CVV ELT)‏ تيسير التحرير OTN TD)‏ فواتح 
الرحموت (۲۲۹/۲). 

)1( ينظر: شرح تنقيح الفصول (۲۷۹). 


41٤ 


الشافعية"» والإمام أحمد في أصح aptly I‏ عه . 


aul tases‏ الحاحب وان ف 


واسعدلوا على ذلك بآدلة كير ومن أقواها UYs‏ على المطلرب Le‏ 

أولاً: أن النبي يله قضى في قصة الربيع بنت النضر بالقصاص في 
السَّنّء وقال: «كتاب الله القصاص»”'. وليس في القرآن: BSG SS‏ إلا ما 
حكي فيه عن التوراة بقوله pale ES 2B‏ بآ ان التفس بالتقیں iy‏ 
بان ak Bah SAG NG GAL GONG‏ [المائدة: Gas [ee‏ على 
ا - قضى بِحُكُم في شرع مَنْ MS‏ ولو لم یکن شرغا 
له لما قضى بهء Lely‏ صح هذا الاستدلال منه 6و0" . 

sit‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام استدلٌ على وجوب قضاء الصلاة 
المنسيّة عند ذكرها بقوله تعالى: ءا call as 3icel Gi aT) a 57 ait ct sil‏ 
نكر 409 [طه: [VE‏ وإنما الخطاب فيها لموسى #4 على ما Jo‏ عليه 
سياق القرآن» وذلك LS‏ نزل النبي بيه منزلاً» فنام فيه وأصحابه» حتى فات 


وقت صلاة الصبح أمرهمء فخرجوا عن الوادي» ثم صلى بهم الصبحء 
Jal,‏ بالآية» ولولا التعبّد بعد البعثة بشرع مَنْ als‏ لما قرأها الرسول - 


- 4١/5( البحر المحيط للزركشي‎ »)١١١ - ۲٠۹ /۲( قواطع الأدلة‎ Core ٠٠۳ /١( ينظر: البرهان‎ )١( 
CAN - ٩۸۲ /۲( إرشاد الفحول‎ CMON /۲( شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ 5 

)1( ينظر: العدة (۳/ (VOT‏ التمهيد للكلوذاني CEVT/T)‏ شرح الكوكب المنير (517/5). 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاجب (۱۱۸۳/۲). 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم EVN)‏ 555). 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه»ء OLS‏ الصلح» باب الصلح في الدية» رقم »)۲۷٠۳(‏ وأخرجه مسلم 
في «صحيحهداء OLS‏ القسامة والمحاربين» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم 
.)۱7۷٥(‏ 

(5) ينظر: العدة (۳/ (VIE‏ روضة الناظرء الإحكام للآمدي »)٠۷١ /٤(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
0 بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ١۲۷)ء‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب CYAV/Y)‏ 
التقرير والتحبير TH A/T)‏ شرح الكوكب المنير CEN /E)‏ إرشاد الفحول (۲/ ”98 485). 


£\o 


عليه الصلاة السلام - في معرض الاستدلال Ma‏ 
WE‏ إن SA‏ إذا تیت في الشرع لم بجر رکا نع Sy‏ وليل يسيع 
وإبطاله» وليس في نفس بعثة النبي BE‏ ما يوجب نسخ جميع الأحكام التي 
قبله» فإن النسخ إنما يكون عند التنافي» وليس فيه منافاة لتلك الأحكامء 
فوجب التمشّك بتلك الأحكام» والعمل بها حتى يَرِدَ ما ينافيها ويزيلها" . 
SMM Colles!‏ 
علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنّ LS‏ 


تظهر علاقة الاجتهاد في المناط وبشرع مَنْ قَبْلّنا في جوانب عديدة» من 


أهمها ما يأتي : 
Yi‏ إن من أهم ضور ole YI‏ قى البقاط ها كان copay Liles‏ 
الكتاب as‏ ومعانيها» تنقيحا 1 وتخريجا | aes:‏ 


ويندرج تحت ذلك: الاجتهاد في مناطات الأحكام الواردة في الكتاب 
والسّنَّ الصحيحة التي eB‏ شرع مَنْ LE‏ وليس فيها تصريحٌ بالتكليف به أو 
إنكاره أو نسخه. 

OY‏ «موضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن ‏ أو 
اة ee is‏ لبعض الأمم cls ada‏ وأظلق oly!‏ ولم يذكر أنه 
شرع لناء ولا أنه لم يشرعه لناء ولا أنه نسخه» هل يجب علينا العمل به» el‏ 
لا؟“ وقد ثبتت حجيّة العمل بشرع مَنْ LS‏ إذا كان MIS‏ 


)1( ينظر: روضة الناظرء الإحكام للآمدي :)١77/1(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي COVY LVN /T)‏ 
بيان المختصر للأصفهاني (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۸۷)» 
التقرير والتحبير »)۳٠۹/۲(‏ شرح الكوكب المنير 24251١7 - 5١5/5(‏ إرشاد الفحول .)۹۸٤/۲(‏ 

(۲) ينظر: العدة (۳/ 070 eT‏ كشف الأسرار VEY)‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(YAY /Y)‏ 

)1( ينظر: (ص5:8” (Yor‏ 

)8( نفائس الأصول (5590/5). 

EVV. 5١5ص( ينظر:‎ (0) 


٤٦ 


tly‏ على هذا فما قيل فى أهمية علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب 
والس يقال Gels Vy cle abe‏ لإعادة NS‏ 


+ 
* EK 
ص‎ 


ایا ف هف خخخ في pt‏ كن GUS Joy US‏ ر ا 
في تحقيق مناطه في بعض أفراده. 

ومثاله: قوله تعالى على لسان الخضر في قصته مع موسى 4 لما أنكر 
ale‏ حرق السقبدة: «أما التفيئةٌ مكت سكين GS‏ فى el St Sok Sal‏ 
;36 ورام CE al W Lh ay‏ %6 [الكهف: [V4‏ 

قال ابن كثير: «هذا تفسير ما أشكل opel‏ على موسى BE‏ وما كان 
أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر WE‏ على باطنهء فقال: إن السفينة إنما 
خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على مَلِكِ من SE CLE‏ کل 
fi‏ صالحة؛ أي: جيدة S02‏ فأردّت أن أعيبها dV‏ عنها لعيبهاء 
فيتتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيءٌ ينتفعون Oe gb‏ 

وفيه: جواز إفساد بعض المال إذا كان فيه صلاحٌ لأكثره”" . 

وقد اجتهد العلماء في تحقيق مناط هذا الحكم في مسألة : مصالحة ولي 
اليتيم السلطانَ على أخذ بعض مال اليتيم؛ وذلك خشية ذهابه بجميعه» 
فأجازوا بذل بعض مال اليتيم من أجل المحافظة على أكثره في حال طمع 
السلطان في أخذه كله أو Oe est‏ 

قال القرطبي: «في خرق السفينة دليل على أن للولي أن Gad,‏ مال اليتيم 
إذا te cee oly‏ أن GEy‏ على any‏ ظالما Ons ped‏ 


)1( ينظر: ( ص۸٤۳‏ ۔ (Yor‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم )0/ VAG‏ 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر CEYY/A)‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/۱۱). 


£\V 


ففي هذا المثال ثبت حُكُمٌ في شرع مَنْ Gay US‏ الكتاب» وليس فيه 
تصريحٌ بالتكليف به» أو إنكاره» أو نسخه» فثبت الاحتجاج به. 

ثم اجتهد في تحقيق مناطه في مسألة: مصالحة ولي اليتيم السلطان على 
أخذ بعض مال اليتيم خشية ذهاب مُعْظمه. 

وقد روعي في ذلك ضابط من أهم ضوابط تحقيق المناط» وهو: 
الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة» وارتكاب Be)‏ الضررين لدفع 


اشد“ 


۲ ۴ (ص‎ sb (1) 


۸ 


المبحث الثالث 


العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بقول 
الصحابي» وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


الطب الأول 
تعريف الصحابي at‏ واصطلا حاً 

الصحابي لغةّ: مصدر صَحِبَ يَصحُبُ ne‏ فهو صاحب» والصحبة: 
المعاشرة» وذلك يقع على القليل والكثير”"' . 

والصحابي اصطلاحاً ‏ عند الأصوليين -: من رأى النبي BE‏ وإن لم 
يختص به اختصاص المصحوب» ولا روى عنه» ولا طالت مدة ies‏ 

وعرّفه ابن السبكي بقوله: «الصحابي: من اجتمع Lame‏ بمحمد (RE‏ 
5 د م 

وقد عدل ابن السبكي في تعريفه عن لفظ : «من رأى النبى RE‏ وذلك 
lapel bat‏ الا عى als‏ مع الا ٠‏ 


)1( ينظر: الصحاح CVV /N)‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ OLS (PTO‏ العرب »)014/١(‏ تاج العروس 
(9/ 185)ء مادة: (ص ح ب). 

)1( ينظر: العدة (۳/ ٩۹۸۷‏ - 24)488 الإحكام للآمدي »)١١5/5(‏ التمهيد للكلوذاني (۳/ COVE ١١/5‏ 
مختصر ابن الحاجب ,»2299/١(‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۲۹۰۹/۷). 

(۳) جمع الجوامع (ص۷۳). 

0) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (155/5). 


4۹ 


واسقد ا فق :ذلك بثلاثة أمور: 

ai‏ أن" ااا جي اسم مشتق من الصّحبة» والصّحبة od‏ القليل 
والکثيز» و صحبتّه ساعة» وة يوه Lets‏ وأكثز فنع EUS‏ 
كما يقال: فلا gles gals‏ وزارني؛ ols oly‏ لک دزت لت رل 
يَرْرْه سوى Bye‏ واحدة"" . 

الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلاناً في السفرء أو ليصحبته» فإنه 


(Y). 
. يبر ويحنث بصحبته ساعة‎ 


الثالث: أنه لو قال قائلٌ: Cee‏ فلاناًء فيصح أن يقال: صجبتّه ساعةً 
Logs‏ أو اکر سن gels‏ وهل أخذت عله العلم ورويت عنه» أ ey‏ ولولا 
أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصورء ولم تكن مختصّةً بحالةٍ منهاء لما احتيج 
إلى الاستفهام”". 


المطلب الثاني 
Aad‏ قول الصّحابي 
إذا قال الصحابي AGS‏ أو فعل Se‏ في مسألة اجتهادية» ولم ينتشر 
ذلك القول أو الفعل» أو لا gl‏ انتشاره» ولم Le‏ له مخالف من الصحابة» 
فهو LES‏ مُعتبّرَةٌ في الأحكام الشرعية . 


)1١(‏ ينظر: العدة (۳/ ۹۸۸)ء الإحكام للآمدي (۱۱۲/۲ COT‏ التمهید (۱۷۳/۳)» شرح مختصر 
الروضة للطوفي (؟877/7١)»‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۷/ .)۲۹٠۹‏ بيان المختصر للأصفهاني 
(/711). 1 ; ۰ 

)1( ينظر: الإحكام للآمدي »)١۱٠١/۲(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/١۱۸)ء‏ بيان المختصر 
للأصفهاني VIVID‏ 

۳) ينظر: العدة (۳/ (AAG - AAA‏ الإحكام للآمدي OVI /T)‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي IN)‏ 
۹). 

©) اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي إذا لم يشتهرء ولم يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة له 
في ذلك» على أقوال: 
أحدها: أنه حجة مطلقاً . 
والثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً. 


حرف 


وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة CR I‏ والقاضي أبو OO bee‏ 


jel pe ران القن‎ ١ ly sik” italy 
OY Dat Ny. ١ الو‎ 


قال ابن القيم : «وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي»”“. 
والمقصود بقول Gla Sl‏ هنا -: مذهبه في مسائل الاجتهاد» قولاً كان 


أو قعل اكا كان Nae)‏ 


ولا ULE‏ ذلك إلا إلى العالم منهم؛ OY‏ الصحابة كلهم عدول» وعدالة 


تخ ليس .عالما من axed‏ أن يقول فى الشرع بلا OV tae‏ 


والثالث: أن الحجة قول أبي بكر وعمر وكيا دون غيرهما. 

والرابع : أن الحجة قول الخلفاء الأربعة Be‏ فقط . 

والخامس: أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك قياساً؛ أي: إذا خالف القياس. 

والسادس: إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجةء وإلا فلا. 

ينظر: البرهان COPA - ۱۳٣۸/۲(‏ قواطع الأدلة (۳/ ۲۸۹ - ١۲۹)ء‏ المستصفى (۲/ »)٤١١ 45٠0‏ 
الواضح لابن عقيل )0/ CVV‏ المحصول (۱۲۹/7)ء نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۳۹۸۱/۸ - 
2 إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة (CEN Foe)‏ كشف الأسرار OVA 7١7/7(‏ البحر 
المحيط للزركشي (5/ 54 CUE‏ إرشاد الفحول (۲/ 498 493). 

ينظر: الرسالة للشافعي (ص 597‏ 218)., العدة »)١١8١/5(‏ الإحكام للآمدي COAT /E)‏ شرح 
تنقيح الفصول )£8056( البحر المحيط للزركشي (204)55/5 تيسير التحرير (۳/ ۱۳۲ - OTT‏ شرح 
الكوكب المنير )8/ CENT‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد VN Age)‏ وقد حقق ابن القيم قولي 
الإمام الشافعي في القديم والجديد وأصح الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة. ينظر: إعلام 
الموقعين )0/ +00 _5كمه). 

.)١١۷۸/١( العدة‎ : 

: أصول السرخسي .)1١8/5(‏ 

شرح تنقيح الفصول (ص 150). 

: الموافقات (555/5). 

: إعلام الموقعين )0/ +00( 

: شرح الكوكب المنير )8/ ENN‏ 

A(YOV YOU ye) مذكرة أصول الفقه‎ : 

م الموقعين (0/ 008( 


EFEFEF ع‎ F 


(1) 


(Y) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(0 
(v) 
(A) 
(4) 


)14( ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل ON Ge)‏ نشر البنود (۲/ OV‏ 8 الورود (OVO Ge)‏ 


4۲١ 


تقييده ب «العالم»؛ OV‏ إضافة القول إليه Hele‏ عن OB AUS‏ غيرٌ العام لا قول 
ل 

واستذلوا على Ae‏ قول الصّحاين بأدلة igs‏ 

nasal GIG WONG Gad من‎ SINT قوله تعالى : لفون‎ VS 


2 
وى ور و f‏ يه 1 د 


TAN GS oS oh AL ee Me کی كرت الله‎ 
.]٠٠١ [التوبة:‎ €@) Abell Salt aus Col فيا‎ Gas 

فالله تعالى في هذه الآية مدح a‏ والتابعين لهم بإحسان» وإنما 
استحق التابعون لهم هذا المدح على اتباعهم بإحسان من حيث الرجوع إلى 
رأيهم؛ oY‏ في ذلك استحقاق المدح باتباع ما do‏ عليه الكتاب والستة» وذلك 
إنما يكون في J‏ وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف» فأما الذي فيه 
اختلافٌ بينهم فلا يكون موضع استحقاق المدح» فإنه إن كان يستحقٌ المدح 
باتباع البعض يستحق pil‏ بترك اتباع البعض» فوقع التعارض فكان Gall‏ دليلا 
على حُجّية قول الصّحابي إذا لم يظهر بينهم اختلاف ظاهر” . 

وثناء الله في الآية على من اتبعهم me‏ اتباعهم مجتمعين ومنفردين في 
كل ممكن؛ قمن esl‏ جماعتهم إذا اجتمعواء واتبع آحادهم فيما وجد عنهم 
مما لم يخالفه فيه غيره منهم» فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين» أما من 
خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين»؛ لوجود مخالفته 
لبعضهم» لا سيما إذا خالف هذا مرَّةء وهذا asa‏ 


ثانياً: ما ثبت عن النبي ME‏ في الصحيح من وجوو متعددةٍ أنه قال: 


.)55١ص( ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) وانفرد ابن القيم Sh‏ ستة وأربعين وجهاً للاستدلال على حجية قول الصحابي. ينظر: إعلام الموقعين 
)0074/0 كلل (re‏ 

۳) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (...)» كشف الأسرار (۳/ ۲۲۲)» إعلام الموقعين )0/ 90% C(OOV‏ 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (COV ye)‏ التقرير والتحبير 2»)7١7/5(‏ تيسير التحرير (7/ .)١78‏ 

(ONY /0) إعلام الموقعين‎ CE) 


4۲ 


«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. د ثم الذين يلونهم)"' i“‏ فأخبر Bl‏ أن 
مااي او عن ا RSE‏ 
ولا لو كانوا عير ا من .عضن cope ll‏ كلذ ونون غير Oy BN‏ مطلقا »کار gle‏ 

أن يخطئ الرجل منهم في حُكم وسائرهم لم يفتوا col pall‏ وإنما Bb‏ 
بالصواب من بعدهم» وأخطئوا همء لزم أن يكون ذلك القرن ا منهم من 
ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على 
الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدّد في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: «قول 
الصحابي ليس GRA‏ يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألةٍ 
قال فيها الصّحابي قولاًء ولم يخالفه صحابئٌ آخرء oly‏ هذا الصواب 
الصّحابة» ومعلومٌ أن هذا Sh‏ في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاءء ASS‏ 
يكونون خيراً ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق 
ole Ny dal‏ سا hel‏ | فيه 

Lye BY GT انفردوا عن غيرهم باتهم كانوا‎ Be الصحابة‎ S| Wu 

وأعمقهم gale‏ وأقلّهم تكلّفاء فقد خصّهم الله بتوقّد الأذهان وفصاحة 
اللسان» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزةٌ في فظرهم 
وعقولهم» وقد حضروا التنزيل» وسمعوا كلام رسول الله BE‏ منه مباشرة» 
وشاهدوا طريق رسول الله BE‏ في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال 
التي نزلت فيها النصوص» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد» وأقرب 
عهداً بنور النبوة» وأكثر تلقّياً من تلك المشكاة النبوية» لذلك كان اجتهادهم 
أقرب إلى الصواب» وأبعد عن الخطأء فلزم العمل باجتهادهم دون اجتهاد 
ع أ 


)١‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»» GES‏ فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي BE‏ ورضي الله 
عنهم» رقم 10(« وأخرجه مسلم في «صحيحه»» OLS‏ فضائل الصحابة» باب jai‏ الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم .)٠٠۳۳(‏ 

(۲) ينظر: إعلام الموقعين (5/ (OVO _ ٥۷٤‏ 

)1( ينظر: العدة »)١١817//0(‏ الفقيه والمتفقه »)41/١(‏ أصول السرخسي 42230١9-5708/5(‏ الإحكام 
للآمدي (42188/5 إعلام الموقعين CVT - 7١7/57(‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص54). 


وف 


رابعاً: إِنَّ التابعين أجمعوا على اتّباع الصّحابة فيما ورد عنهم» والأخذ 
بقولهم» والفتيا به» من غير pS‏ من Jol‏ منهم » ولولا أنهم رأوا ذلك eee‏ 
وإلا لما أطبقوا على الاتباع هذا الإطباق“. 

قال العلائى: «ومن أمعن النظر فى كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون 
فى ae‏ إلى أكرال ا ابسن Pa) aes Nee‏ 
هذا مشهورٌ Lal‏ في كل عصر لا يخلو عنه مستدِل بهاء أو ذاكِرٌ لأقوالهم في 
AN Gene‏ 

Bees Salas Ns‏ الا ف لاق yt‏ للإجماع؛ OY‏ مخالفة 
الإجماع الاستدلالي والظنيّ لا يقدح» وما ذكر LET‏ يعبر من ذلك . 

وقال ابن القيم: «لم يزل أهل العلم في كل le Opry peasy pee‏ 
هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهمء ولا ينكره منكرٌ منهم» وتصانيف 
العلماء شاهدةٌ بذلك» ومناظراتهم ناطقة به“ . 


المطلب الثالث 
علاقة الا جتهاد في المناط بقول الصحابي 

تظهر علا 43 الاجتهاد es?‏ المناط بقول الصحابى ف جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتي : 

أولاً: UES‏ ور أعرف الناس بمعاني الكتاب EN,‏ وأعلمهم 
بمناطات الأحكام» وأكثرهم تأهلاً للاجتهاد؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنهم باشروا الوقائع والنوازل» وشاهدوا تصرّفات 
الرسول BB‏ في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها 


)١(‏ ينظر: البرهان (۲/ CONTE‏ إعلام الموقعين VV V/A)‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
(Ve)‏ 

(۲) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص57). 

)1 ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة Woe)‏ 

() إعلام الموقعين (59/5). 


"5 


النصوصء والمحالٌ التي تتغيّر باعتبارها الأحكام» ووقفوا من أحوال النبي BE‏ 
ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم» فهم أعرف بالتأويل» وأعلم 
القاس 

ولذلك «فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يرى 
الا : 


الوجه الثاني : أنهم عرب فصحاء لم تت تتغيّر ألسنتهمء ولم رل 
ea e‏ من أعرف الناس باللسان العربي الذي جرى 
عليه خطاب الشريعة”" 


وبهذين الوجهين «كانوا أقعد بمفهوم cdl > VI‏ ودلالات OOD BY!‏ 


وبناءً على ذلك فإنه متى ثبت عن lL Bl‏ قولٌ أو عمل يقع مواقع 
الاجتهاد في الشريعة» ولم LE‏ له مخالف من الصّحابةء لزم العمل بهء 
والاعتماد عليه؛ OY‏ فهمهم في الشريعة pil‏ وأحرى بالتقدي ° 

وقد كانوا og‏ «أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره» وأخبر الناس 
holies‏ راواه 

ولهذا كان «السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة 
الصحابة» ويتكترون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف 
الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم قؤوها بذكر من ذهب 
إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من 


)1( ينظر: العدة »)۱١۱۸۷ /١(‏ الإحكام للآمدي (188/5)., الموافقات CVYA/E)‏ إجمال الإصابة ف 
أقوال الصحابة (ص54). 

.)١58/5( الموافقات‎ )۲( 

(۳) ينظر: الموافقات .)١758/5(‏ 

ACW /Y) بداية المجتهد‎ ):( 

.)١۳۲ - ۱۲۸/٤( ينظر: الموافقات‎ (0) 

(0) مجموع الفتاوى (/ا/ 507). 


{o 


تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غيرهم» وكبّر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما 
يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا tad‏ 

ومن صور ذلك: بيانهم لمعاني الكتاب والستة. 

قال الشاطبي: «فإذا جاء في القرآن أو في EI‏ من بيانهم ما هو 
موضوعٌ موضعٌ التفسير» بحيث لو فرضنا عدمه لم يُمْككن تنزيل Gail‏ عليه على 
وجهه؛ انحتم الحُكم بإعمال ذلك LS‏ 

وأقوال الصحابة وأعمالهم أحسّن ما يستدلٌ به على معاني الكتاب 


a 


Sass 
قال ابن تيمية: «انظر في عموم كلام الله ورسوله لفظاً ومعنى» حتى‎ 
تعطيه حقهء وأحسّن ما تستدل به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم‎ 
Seeds تراق أصول الشريعة وجريها على‎ Gey ذلك‎ ELS Ob colin 
Meret 
الإمام مالك بن أنس في «موطّته» الإتيان بالآثار عن‎ dole ولهذا كان من‎ 
به» وما يُقَيّد به‎ fa وما يُعْمّل به منها وما لا‎ et الصحابة مبيّناً بها‎ 
2 ع عم مي‎ aes 
قوله عليه الفيلاة‎ US الفى أوردها الشاطبى غلى‎ UA ون‎ 
والسلام: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفِطر»”*'؛ فهذا التعجيل يحتمل أن‎ 
يُقَصّد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أن لا؛ فكان عمر بن الخطاب‎ 
وعثمان بن عفان ا يصليان المغرب قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة؛‎ 


(E0V/£) الموافقات‎ )١( 

(۲) الموافقات (5/؟17١).‏ 

(۳) القواعد النورانية (ص”7؟5؟). 

)£( ينظر: الموافقات .)١71١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء OLS‏ الصوم» باب تعجيل الفطرء رقم »)۱۹١۷(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» OLS‏ الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم 
CV VA)‏ من حديث سهل بن سعد te‏ 


لحرت 


بياناً أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة 
قور ا 

والكلام في بيان الصّحابي لمعاني EOS, CES‏ كالكلام في فتواه 
سواء» وصورة المسألة هنا كصورتها هناك» وهو أن لا يكون في المسألة نص 
يخالفه» ويقول في الآية أو الحديث قولاً لا يخالفه فيه أحدٌ من الصحابة» 
سواءٌ ole‏ لاشتهاره أو لم يُعلّم؛ لأنه من الممتنع أن يقول أحدهم في كتاب الله 
أو في Lo‏ رسوله BB‏ الخطاً المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا 
يتكلمون به» فالمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله 
le‏ “ناطق يكير قط قينا هى الال 

ومن ذلك: استعمالهم القياس في الوقائع والنوازل التي لا نص فيهاء 
Of‏ كانوا ل يسحون ذلك قباسا بحسب سيية vcd pel!‏ 

قال ابن القيم: «الصحابة he‏ كانوا يستعملون القياس في الأحكامء 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يُلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من 
Sly cl ale‏ عي هذا الآلانع كيت كن فده جاعدلاف Lisi Ae‏ 
جارية عرق اللراسس المعترس: الل لك Meas SL‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- أن الصحابة وين جعلوا العبد على النصف من الحْرٌ في النكاح 
والطلاق sadly‏ باب على عا “Pade ail Har‏ عن قوله: Saeed EGY‏ دن 
أبس بوت ae 54S‏ ما َل ead‏ ورت LISS‏ [الساء: [ro‏ 

د قا الما خد القرت عن سد eI)‏ جتان pe‏ يد 
الخطاب a‏ شاور الناس فى de‏ الشمرء وقال: إن التاس قد شربوها 


NY4/£) ينظر: الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: إعلام الموقعين (57/5” - (FV‏ 
)۳( المرجع السابق (۲/ ۳۷۷). 

0) ينظر: إعلام الموقعين .)۳١۷/۲(‏ 


4۷ 


واجترءوا عليهاء فقال له على : إن السكران إذا FRG‏ هذى» وإذا هذى 
ccs 5!‏ فاجعله cay) do‏ 06 عر س ا Gales‏ 

ولما «كان أصحاب رسول الله BE‏ يجتهدون فى النوازل» ويقيسون بعض 
de oY‏ هر ea‏ 0 0 ا ا ف ف 
على ما فيه Jai‏ دلبلا من أقوى الأدلة على اعتبار القياس deal‏ من أصول 
أحكام الشرع"”" . 

قال ابن السمعاني: «واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في نهاية 
الاعتماد» وهو مما يقطع العذرء ويزيح gett‏ فليكن به OO a‏ 

وقد فتحوا بذلك التصرّف الاجتهادي وج LL‏ للعلماء من أعظم أبواب 
الاجتهاد في الشريعة. 

قال ابن القيم: «فالصحابة ون مثّلوا الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها 
بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب EV‏ 
ونهجوا لهم طريقهء وبيّنوا لهم alee‏ 

ولما كان الاجتهاد في الشرعيات يستند إلى GEN‏ الراجح» كان الاستناد 
في الظثيات إلى قول الصحابي الذي لم يشتهرء ولم LE‏ له مخالفٌ أقوى في 
ee‏ ذا عرد ee‏ 

قال ابن القيم: «من تأمل المسائل الفقهية» والحوادث الفرعية» وتدّرب 
بمسالكهاء وتصرّف في مداركهاء وسلك سبلها US‏ وارتوى من مواردها 
We‏ وتَهْلاء علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق 
فيها بظاهر ol»‏ أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد. بل 
تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجو يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى 


(VO TVET) ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
(FOE /Y) إعلام الموقعين‎ (1) 

.)۳۷۷ FAV /Y) ينظر: إعلام الموقعين‎ (1) 
Cor /£) BVI قواطع‎ )( 

)0( إعلام الموقعين (۲/ 07817. 


۸ 


لا يبقى SEU‏ رجحان بيّن» لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل 
العقول» وأوفرها فإذا تلدّدوا وتوقفواء ولم يتقدمواء ولم يتأخروا لم يكن ذلك 
فى المسألة طريقة واضحةٌ ولا LAS‏ لائحة؛ فإذا جد فيها قولٌ لأصحاب 
da‏ الله es BE‏ والذين هم سادات الأمة» وقدوة الأئمة» وأعلم الناس 
بكتاب ربهم تعالى Ly‏ نبيهم BE‏ وقد شاهدوا byl‏ .وعرقوا التأويل. وة 
مَنْ بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدّين كان FW‏ والحالة 
هذه ob‏ الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون» وهو أقوى 
من الظن الفستفاة من كير من CSM‏ هذا ما لا بتري فيه عاقل Chats‏ 
وكان الرأي الذي يوافق al‏ هو الرآي otal‏ الذي لا رأي سواه وإذا كان 
المطلوب في الحادثة إنما هو GE‏ راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس 
ale‏ أوولالة أو شَبَهٍ أو عموم مخصوص ل معفر د الاق A‏ وارة على 

و ليسي ا eee‏ ادي ريدت 
لمن ر Nj tiga‏ 

فإذا ثبت عن الصحابي قول أو عمل في مسألةٍ شرعيّة» ولم يشتهرء ولم 
le‏ له مخالِفٌ من الصحابة كان SAF‏ تُقدّم على ما سواها من وجوه الاجتهاد 
الأ شرق الضادرة ae‏ غر Meal‏ 

وقد ذكر الشافعي أن هذه الصورة قليلة الوقوع في الأحكام الشرعية»› 

ل: «وقل ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه tae‏ 

oY aus,‏ أكثر أقاويل الضعمابة إما ead of‏ اشخهارها Vy‏ نستلكر: 
فتكون من قبيل الإجماع السكوتي» أو SES‏ 2 فيقع الاختلاف فيهاء وتكون 
موضع اجتهادٍ لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين. 

قال الشاطبي: «فمتى cle‏ عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص 
بعض العمومات؛ فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم 


.)١18- ١ا//5( إعلام الموقعين‎ )١( 
الرسالة (ص095).‎ )۲( 


ةا 


Soe‏ في المسألة» ob‏ خالف بعضهم؛ فالمسألة اجتهادية». 

وقال: «أما إذا HE‏ أن الموضع موضع اجتهادٍ لا يفتقر إلى ذينك 
الأمرين؛ فهم Sos‏ سواهم فيه شَرَعَ سواء؛ كمسألة العَوْل» والوضوء من 
النوم» وكثير من مسائل الرّبا التي قال فيها عمر بن الخطاب: «مات 
رسول الله BE‏ ولم يبيّن لنا آية الرّبا؛ فدعوا الرّبا OU SL,‏ أو كما قال؛ 
فمثل هذه المسائل موضع اجتهادٍ للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم 
فح الو 

والصحابي في مذهبه قد يستند إلى القياس» أو المصلحة المرسلة» أو 
reyes‏ أو سند الذرائع» ونحو ذلك من طرق الاجتهاد الأخرى» والذي 
يخص هذا الموضع من البحث هو مذهب الصحابي الذي استند فيه إلى 
القياس . 

ثانا قول الصحابى تنكو هن سالك تق النناط LS‏ تقد م ققد 
day‏ قول الصحابي على ثبوت مناط SAI‏ في بعض أفراده. 

ثالثاً: قول الصحابي إذا ثبت فإنه ple‏ على العمل بالأقيسة؛ OY‏ قول 
الصحابي أعلى في الرتبة من القياس» والأخذ بأقوى الدليلين fete‏ . 

قال الشافعي: «العلى طبقات شن الأولى CESS:‏ والس إذا تبعت 
الستّة» ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه SUS‏ ولا BL‏ والثالثة : أن يقول بعض 
أصحاب النبي BE‏ قولاً» ولا نعلم له مخالفاً منهم» والرابعة: اختلاف أصحاب 
النبي BE‏ في US‏ والخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا la‏ إلى شيءٍ 
غير الكتاب والسّنَّهَ وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من PU ded‏ 


.)۱۲۸/٤( الموافقات‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد فى «مسنده») .)757/١(‏ وابن ماجه فى «سننه»» كتاب التجارات» باب التغليظ فى الرّباء 
رقم ٠ ٠ ۰ .)۲۲۷١(‏ 

.)١175/5( الموافقات‎ )۳( 

TYE TIN 2) ينظر:‎ (8) 

)0( ينظر: أصول السرخسي (۲/ ۱۱۰ - CVV‏ إعلام الموقعين  9/5(‏ 40). 

(YAH /Y) الأم‎ CY) 
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وبهذا يتبيّن أن الشافعي يقدّم قول الصحابي الذي لا يُعلّم له مخالف ~ 
سواءٌ اشتهر أو لم يشتهر ‏ على العمل بالقياس . 
وذكر ابن القيم أن الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه خمسة 
202 
أحدها: النصوصء فإذا وجد النص أفتى بموجبه» ولم يلتفت إلى ما 
خالفه» ولا مَنْ خالفه کائنا من كان. 

الثاني: ما أفتى به الصحابة» فإنه إذا dey‏ لبعضهم فتوى لا يُعرّف له 
مخالفٌ منهم فيها لم يَعْذُها إلى غيرها . 

الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
EI,‏ ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبيّن له موافقة أحد الأقوال حكى 
الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

الرابع : الأخذ GOSS‏ والحديث الضعيف, إذا لم يكن في الباب شي 
يدفعه» وهو الذي رجّحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل» 
ولا المنكرء ولا ما في روايته CpG‏ بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به؛ 
بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسمٌ من أقسام الحَسّن» ولم يكن 
يقسّم الحديث إلى صحيح وحسّن وضعيف» يل إلى ee Ge‏ 
والضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا Js‏ صاحب» 
ولا إجماعَ على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس . 

الخامس: القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا 
قول الصحابة» أو Joly‏ منهم » ولا أثرٌ مُرْسَلء أو ضعيف» عَدَلَ إلى القياس . 

وبهذا she‏ أن الإمام أحمد كذلك pd‏ قول الصحابي الذي لم pled‏ له 
مخالف - سواء اشتهر أو لم يشتهر ‏ على القياس . 

وإن ede‏ التبا of Selb lene OW oly‏ يوعد axe go as‏ الفا 
)۲( 


وهي 


)1 ينظر: إعلام الموقعين (۲/ .)5١ - ٥٠‏ 
(۲) ينظر: الفقيه والمتفقه .)٥٠١/١(‏ 


4۳١ 
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قال الغزالي: «فإن لم يكن أي: قول الصحابي - حجَة فلا يبعد أن 
يقوى القياس به في GS‏ مجتهد. إذ يقول: إن كان ما قاله عن AS‏ فهو 
أولى» Oly‏ كان قال ما قاله عن bb‏ وقياس فهو أولى بفهم مقاصد الشرع 
م 

رابعاً: قول الصحابي إذا ثبت ولم lel‏ له مخالفٌ فإنه يخصّص العموم 
الوارد في الكتاب وال 

والمراد: أن يرد Gai‏ عام في الكتاب أو LON‏ فيخصّه الصحابي ببعض 
أفراده» سواءٌ كان هو الراوي في حال كونه خبراًء أو لم يكن هو راوي ذلك 
لكين 

فمثال الأول حديث ابن عباس tt‏ أن النبى BE‏ قال: ١مَنْ‏ بدَّل دينه 
فاقتلوه» Ob‏ لفظ «مَنْ» ple‏ يشمل المذكّر والمؤنث» وقد روي عن ابن 
عباس ue‏ أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام: (يُحبَسَنَّ ولا AGE‏ 
Giese‏ الحديث بال 

وشثال الثاتى حديف أي هريرة eed? SU BE Ol a‏ على 
المسلم صدقة في عبده ولا في laa‏ 

وروي عن ابن عباس i‏ تخصيص الخيل بما يُعْرَى عليه في سبيل الله 
فآما غيرها ففيها الركاة» وعن عثمان و تخصيصة أيضا بالسائمة» .وعن 


عمر hs,‏ نحوه اي 


TTP) المستصفى‎ )۱( 

(0) ينظر في المسألة: المستصفى (۳/ JOEY‏ 

(6»9 ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة )2 (AE‏ البحر المحيط للزركشي (۹۸/۳). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 
Cary)‏ 

)0( ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص٤۸)»‏ البحر المحيط للزركشي (۳۹۹/۳ - (Eee‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه). OLS‏ الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده Bie‏ رقم 2)١4754(‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم CAA)‏ 

(۷) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص (AO‏ البحر المحيط للزركشي (۹۸/۳). 


TY 


وقد Coed‏ إلى لاه اة ately a‏ 

واستدلوا غلى ذلك بآدلة». هنها : 

الأول: أن قول الصحابي مقدمٌ على القياس» بدليل أنه يُترك له القياس؛ 
وإذا كان القياس يخصّص العموم؛ فقول الصحابي أولى وأحرى” . 

الثاني: أن قول الصحابي يستلزم دليلاًء وإلا لكان مخالفاً لظاهر العموم 
من غير دليل» فيكون lin‏ وهو JL‏ بالاتفاق» وحينئذٍ يكون التخصيص 
بدليل» فيكون قول الصحابي مخصّصاً للعموم . 

وتخصيص العموم بقول الصحابي يتخرّج على القول Ob‏ مذهبه ARS‏ 
وإذا كان كذلك لم EE‏ إلى نصب استدلالٍ عليه لظهور ONIN‏ 

خامساً: قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّم له مخالفٌ فإنه يقيّد GES)‏ 
الوارة قن ell‏ وال . 

“sh pally‏ أن يرد gles Gai‏ في OLS‏ أو EO‏ فيقيّده الصحابي 
ببعض cool bl‏ سواءٌ كان هو الراوي في حال كونه خبراًء أو لم يكن هو راوي 
ذلك الخبر. 

والشييك والإطلاق أمران اعتباريان» ققد يكون المقيّد مُظلقاً بالدسية إلى 
as‏ آخر؛ كالرقبة مقيّدةٌ باليلك GEMS‏ بالنسبة إلى الأيمان» وقد يكون GES‏ 
مقيّداً؛ كالرقبة Sales‏ وهي مقيّدةٌ GUL‏ والحاصل أن Ys‏ حقيقةٍ اعثبرت من 

(VY). 6 


حيث هي هي فهي ales‏ وإن اعتيرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة» 


(۱) ينظر: تيسير التحرير TVI/N)‏ فواتح الرحموت SVT LN)‏ 

(؟) ينظر: العدة COV9/T)‏ التمهيد للكلوذاني »)١١9/5(‏ البحر المحيط للزركشي (۳/ .)٠٠١‏ 

)1( ينظر: العدة .)٥۷۹/۲(‏ التمهيد للكلوذاني (۲/ (VY‏ 

0) ينظر: شرح تنقيح الفصول )2 OVI‏ بيان المختصر للأصفهاني CYT /Y)‏ الإبهاج (۱۹۳/۲)ء 
فواتح الرحموت )\/ AVY‏ 

(5) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص87). 

(5) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص87)» شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (48/5 - EV‏ التقرير والتحبير OVI)‏ تيسير التحرير VEIT)‏ شرح الكوكب المنير IS)‏ 
)٥‏ نشر البنود .)5557/1١(‏ 

(۷) شرح تنقيح الفصول للقرافي VV G2)‏ 
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و«ضابط GLY!‏ أنك تقتصر على 2s‏ اللفظة المفردة» نحو رقبة» أو 
إنسان» أو حيوان» ونحو ذلك من الآلفاظ المفردة» فهذه كلها مُظلَقَاتَ ومتى 
زدك على مدلول اللفظة مدلولاً Bal.)‏ أو يقير لق fall as cies gle‏ 
iy‏ مؤمنة» أو إنسان صالحء أو يوان ناطق» وعد المُظْلَقَاتَ هي في 
eel i eel‏ بالسية إلن eNOS oS) BS)‏ 
الات gles‏ وهنا مده وا SUI‏ جراد ناطق وهذا مقيد» والحيوان ae‏ 
Golem‏ وهذا مقيّدء فصار التقيّيد والإطلاق أمرين نسبيين بحسب ما ينسب إليه 
من BWM‏ فرب مُظلّق Ge‏ ورب bh‏ مطل . 

والكلام في تقييد GLE‏ بقول الصحابي كالكلام المتقدّم آنفاً في 
تخصيص العموم بقول الصحابي lag‏ وخلافاًء واستدلالاً. 

قال العلائي: «وأما تقييد الصحابي GIES! Fs)‏ فهو كتخصيصه العام 
من غير فرق» وذلك Peal‏ 

وقال ابن SE‏ الفتوحي: «وهما ‏ أي: ALS  دّيقملاو GUS!‏ وخاصٌ 
فيما 53 من تخصيص العموم من GED‏ عليه ومُختِلّفٍ فيه ومختارٍ من الخلاف» 
تجوز قب GEIL GES!‏ وبالشنة» :وتقييد: الشنة ESL, EOL‏ و ية 
الكتاب Ey‏ بالقياس» ومفهوم الموافقة والمخالفة» وفعل النبي يلا وتقريره» 
ومذهب الصحابي ونحو ذلك» على الأصح = الجميع)”" . 

سادساً؛ إذا تعارضت عِلّتان وكان e‏ إحداهما قول لصحابي ترجحت 
ddl‏ التي تتفق مع قول الصحابي على A‏ الأخرى. 

oY‏ قول الصحابي يصدر عن تعليله في مسائل الاجتهاد. وعِلّته أقوى 
من ibe‏ غيره؛ لأنه شهد التنزيل» وعرف التأويل» فهو أعلم بتعليل 
الرسول BE‏ ومواقع PIS‏ 


)\( شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص3550). 
(۲) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة )52 AV‏ 
)۳( شرح الكوكب المنير 90/5 . 

(0) ينظر: التمهيد للكلوذاني AYYA/£)‏ 
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المبحث الرابع 


علاقة الاجتهاد ق المناط بالاستحسان 


سأتئاول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستحسان» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تشريف الاستحسان Aad‏ واصتطلاها 

phy Ligne أن‎ ols Che cline الي‎ de tye Ld gle 
Ve استفعالٌ من الحُسْنء والحُسْن ضد‎ 

والاستحسان اصطلاحاً هو: العدول SA‏ المسألة عن نظائرها لدليل 
شرعيٌ خاصٌ يقتضي العدول عن SAI‏ الأول فيه إلى الثاني . 

وهو «أجود تعريفٍ للاستحسان»"» Going‏ ما قيل في تفسيره)””؟'؛ 
لآنه يبين حقيقة الاستحسان الشرعي» ويجمع الأنواع المندرجة تحته. 


وله تعريفاتٌ أخرى ذكرها الأصوليون» وهي إما أن تكون خارج محل 


)1١(‏ ينظر: الصحاح )0/ ۲*44( معجم مقاييس اللغة (۲/ OL »)٥۷‏ العرب iv - ١١5 /1١7(‏ تاج 
العروس (518/75 - 577)», مادة: (ح س ن). 

() ينظر: المستصفى (۲/٦۷٤)ء‏ الإحكام .)۱۹۳١/٤(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۷/۳)» نهاية 
السول )8/ 4250١‏ البحر المحيط للزركشي CAV IT)‏ شرح الكوكب المنير .)٤١١/٤(‏ 

)1( شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۱۹۷). 

)8( البحر المحيط )4/1( 


{o 


النزاع» أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان Sea)‏ 5 
والاستحسان بمعناه المتقدّم له عدة أنواع فليا : 


النوع الأول: الاستحسان Gall‏ 

زهو أن يرك العمل atts‏ القياس لدل من الكتاب أ OS‏ 

ومقاله: جواز الشاي oie ck ~ Lub‏ باغتبار أن المعقوة غلية 
معدوم عند العقد» لكنه رك 0 

وهو الرخصة الثابتة بقوله RE‏ «من أسلم في شيءٍ ففي كيل معلوم, 
ووزنٍ معلوم» إلى Jel‏ معلوم»”". 1 


النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع : 

وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع. 

ومثاله: الاستصناع» فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع لمعدوم كالسّلّم» بل 
هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ LL OY‏ فيه تحتمله GU‏ لأنه دين حقيقة» 
ERE,‏ عينٌ توجد في «SUI‏ والأعيان لا تحتملها GU‏ فكان جواز هذا 
العقد أبعد عن القياس» لكنه جاز؛ OY‏ الناس تعاملوا به في سائر الأمصار 
من غير نكير» فكان إجماعاً منهم على الجوازء A‏ القياس” . 
النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة: 


وهو أن Sz‏ العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة. 


)١(‏ ينظر: المستصفى »)٤۷١ - E/T)‏ كشف الأسرار »)۳/٤(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(288/5©». البحر المحيط للزركشي (5/ 49١0‏ ۔ 4۳). إرشاد الفحول (۲/ 94/865 CAAT‏ 

(0) ينظر: أصول السرخسي »)۲٠۳/۲(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۹/۳)» كشف الأسرار (0/4)» 
التقرير والتحبير (۳/ 02577 فواتح الرحموت (؟/ "الا" VE‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم (۲۲۳۹)» وأخرجه 
مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاة» باب السلمء رقم VTE)‏ 

(5») ينظر: أصول السرخسي »)۲٠۳/۲(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۹/۳)» كشف الأسرار (0/5)» 
التقرير والتحبير (۳/ 227577 فواتح الرحموت APVE/Y)‏ 
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ومثاله : الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما تنجّستء. Ob‏ القياس يأبى 
جوازية OV‏ ما برذ غليه SL ety Lule‏ لكم SS‏ بطهارتها 
للضرورة المُحُوجة إلى ذلك لعامّة الناس» والحرج مدفوعٌ VU Gad‏ 


النوع الرابع: استحسان القياس الخفي : 

وهو أن يرك العمل بمقتضى القياس الجلي لقياس خفيّ قوي BV‏ 

ومثاله: القياس المستّحسّن في سؤر سباع الطيرء فالقياس فيه النجاسة؛ 
اعتباراً بسؤر سباع الوحش» dey‏ حُرْمَة التناول» وفي الاستحسان لا يكون 
نجساً؛ OY‏ السباع غير مُحَرَّم الانتفاع بهاء فعرفنا أن عينها ليست بنجسةء 
وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حُرْمّة الأكل؛ لأنها تشرب 
بلسانها وهو رطبٌ من لعابهاء ولعابها يتجلب من لحمهاء وهذا لا يوجد في 
سباع الطير؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارهاء ثم تبتلعه» ومنقارها le ple‏ 
والعظم لا يكون نجساً من الميت» فكيف يكون نجساً من الحي ؛ al‏ 


Ul‏ المنصوص عليها في الهرّة؛ Axe GL‏ الا دده يتحقّق في سؤر سباع 
الطير؛ لأنها ok‏ الهواءء ولا يمكن O po‏ الأواني عنهاء (eer‏ في 
ا 

المطلب الثانى 


aS‏ الاستحسان 
الانتحسان clan‏ المتقدم الميشلل إلى كليل محر شرعا مقبرل عند 
الا صرليين US‏ مخ Que‏ الحملة palit! Of)‏ فى سميته بالاسعحيان: 
So oylaels‏ مسقا Gl‏ 


)1( ينظر: أصول السرخسي VIP /Y)‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۹/۳)» GAS‏ الأسرار (5/5)» 
التقرير والتحبير (۳/ 22577 فواتح الرحموت APVE/Y)‏ 

)۲( ينظر: أصول السرخسي (؟/4 (ye‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ٠٠‏ اع )ل المحصول لابن 
العربي CONN Qe)‏ كشف ole NI‏ 1/0(« التقرير والتحبير )/ «(YT‏ فواتح الرحموت (¥vo/Y¥)‏ 


۷ 


ولد ذهب إلى القول cay‏ واععباية ولا ممقلا (ita gly‏ 
Bsus‏ ا 


a Seals‏ الشافعية» pathy‏ على التاتلين به plea‏ أله صم بل 
سنا 

وإذا تحرّر معنى الاستحسان المعتبّر عند القائلين به لم يعد اسشنکار 
الشافعية وتشنيعهم في محله؛ لأن الكل Gas‏ على العدول عن القياس بالنض 
والإجماع والضرورة» كما إنهم متفقون على عدم شرعيّة الاستحسان بمجرّد 
الرأي والهوى. 
الإجماع» أو الضرورة؛ لأنه بالاتفاق يرك القياس بهذه الأمور الثلاثة» Oly‏ 
(gales‏ کے يمية ذلك بالاسكحييان. 

قال Shall‏ تحقيباً على عا ذكره من أنكلة الشتفية فى العدول Mall‏ 
عن كم نظائرها بدليل الكتاب والستة: «وهذا مما لا يُنْكَرء وإنما يرجع 
الاستنكار إلى BAU‏ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من 
ن سائر الأدلة)”” . 


وذكر الآمدي أن تفسير الاستحسان بالرجوع عن حُكم دليل خاص إلى 
مقابله بدلیل طارئ عليه أقوى منه» من نص أو إجماع أو غيره» ere’‏ 
صحة الاحتجاج به» وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان» فحاصل النزاع راجع 
فيه إلى الإطلاقات اللفظية» ولا حاصل له . 


)1( ينظر: أصول السرخسي CET - ۲١٠/۲(‏ العدة )0/ VTE‏ روضة الناظر» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۱۹۷/۳)» شرح تنقيح الفصول )002( المحصول لابن العربي OTN G2)‏ كشف 
الأسرار ۲/۵ - ۳)» شرح الكوكب المنير .)٤١۷/٤(‏ 

)1( ينظر: الرسالة (COE ve)‏ المستصفى (۲/ .)٤٦۷‏ المحصول »)١55/5(‏ الإحكام (5/ ۱۹۰ ,)١9١-‏ 
نهاية السول )99/8 البحر المحيط للزركشي /١(‏ ۸۷). إرشاد الفحول (485/5). 

)1( ينظر: الصف ACEVV/Y)‏ 

.)١195 - ١9” /5( ينظر: الإحكام‎ (8) 
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وإن كان الاستحسان تركاً لقياس He‏ في مقابل قياس خف cane Gal‏ 
فهو محل Gust‏ أيضاً؛ لأنه تَرْكُ قياس مرجوح إلى قياس راجح» فليس فيه 
خروجٌ على القياس» oly‏ اختلفوا في تسمية ذلك بالاستحسان. 

والاختلاف في إطلاق مُسمّى الاستحسان على تلك المعاني راجعٌ إلى 
الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ولهذا كال اع العا ل gees‏ اسان مدت د 

وقال ابن oll‏ «وقد ذكر للاستحسان Peart:‏ مويف لا نرى 
hsb‏ بذفيها» pleley‏ يرجم إلى Val‏ يست ابشعيا E ١‏ 

وقال الأصفهانى بعد مناقشته الاختلاف فى تعريف الاستحسان: «فقد 
ثبت أن Shame HT‏ 3 الصور التي ذكرناها مما لا نزاع فيه»”" . 

وقال المعلى gine Gin, pli:‏ للامسحسان سا ذكر elias‏ مدا 
ergs‏ 

وخلاصة القول في الكلام عن LA‏ الاستحسان: أنه «لما اختلفت العبارات 
في تفسير الاستحسان» مع أنه قد يُطلق لغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه» وإن 
كان Leta,‏ عند الغيرء 55 استعماله فى مقابلة lal‏ على الاطلاق» كان 
إتكاز العمل بد عفد الل lines‏ سخا ن ,ينين انراد هة إذ ل وه القيول 
العمل بما لا يُعرّف معناه» وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل Gite‏ عليه - 
Las‏ كان أو إجماعاً أو قياساً Lae‏ - إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام» 
حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة» فهو AS‏ عند الجميع من غير 
تصوّر خلاف» ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصّة» كما 
غلب اسم القياس على القياس الجلي ؛ تمييزاً بين القياسين». 


.)١١97/5( مختصر ابن الحاجب‎ )1١( 

.)4۰ /۳( الإبهاج‎ (Y) 

(۳) بيان المختصر (9/ ۲۸۳ - AYAE‏ 

)8( شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/ (FON‏ 
)0( شرح التلويح على التوضيح (157/5). 


۳۹ 


المطلب الثالث 
Me‏ 45 الا جتهاد في المناط بالا ستحسان 

تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستحسان فى جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتي : ٠‏ ۰ 

أولاً: قد يكون المناط متحقّقاً ظاهراً في فرع» والقياس يوجب SEN‏ 
به» إلا أنه قد ثبت بدليل آخر ما يقتضى العدول عن موجب ذلك القياس إلى 
و اك ` 1 

وعدا الدليل قد يكون نصا من الكتاب أو السنةء وقد يكو إجماعاً: 
وقد يكون الضرورة» وقد يكون المصلحة» وقد يكون العُرْفء كما تقدّه . 

فإذا ثبت ذلك الدليل عند المجتهد قَطَعَ المسألة ‏ حينئذٍ ‏ عن نظائرهاء 
وأجرى عليها LE LSS‏ بها؛ لأن مناط SU‏ فيها غير متحقّقٍ في 
نظائرها. 

ومن الأمثلة على ذلك: جواز قبول الشهادة بالسماع ممن يُوثق بخبره في 
السب والموت والنكاح والدّخول» وذلك للضرورة» بينما القياس يقتضي عدم 
جواز قبول شهادة الشاهد ما لم يعاين المشهود به» ولكن لو لم تقبل الشهادة 
قيها بالسماع دى ذلك إلى الضيق cy‏ اليد في أحكام تمس أكدر 
الاس" 

ثانياً: من ضوابط تحقيق المناظ الموازنة بين المصالح والمفاسد كما 
تقدم"» والاستحسان في أصله الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. 

قال الشاطبي: «ومقتضاه ‏ أي: الاستحسان ‏ الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المَرْسَل على القياس» فإن من استحسّن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه 
وتشهيه» وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك 


,) 810/2 8140) ينظر:‎ )١( 
.)١١١ IT) ينظر: الهداية للمرغيناني‎ (1) 
ينظر: (ص555-550).‎ )۳( 
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الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرأء إلا أن ذلك 
الأمر يودي إلى قرت دصل من عية Cle ol el‏ مفسلة OC AUIS‏ 

لذا كان من اللازم على المجتهد في تحقيق مناطات الأحكام أن ely‏ 
تحصيل أعلى المصالح ودرء أعظم المفاسد في كل UL‏ على جهة 
الخصوص» وقد يستلزم ذلك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل القياس . 

قال ايخ رشد اوسني OLY‏ فى أكثر الأحوال SUSY ge‏ إلى 
ال و ا ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: جواز الاطلاع على العورات في التداوي» مع 
jp! Opes‏ قدر OLY‏ وذلك delet‏ الخحناظ على t pel‏ ودر 
مفسدة أعظم» وهي تلف العضو أو فوات الروح» وهو أخذ بمصلحةٍ جزئية 
في مقابل ES jel‏ يمنع من الاطلاع على العورات”" . 

قال السرخسي: «المرأة عورةٌ مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض 
المواضع منها للحاجة والضرورة» فكان ذلك استحساناً؛ لكونه أرفق 
الاس 

وقال ابن عبد السلام: «ستر العورات والسوآت واجب» وهو من أفضل 
المروآتء وأجمل العادات» .ولا سيما فى التساء الأجتبيات» لكنه يجوز 
beled ly aly pall‏ ْ 

وهذا الاستثناء من الأصل جار على طريقة الشرع في الترخيصات التي 
يتحقق فيها تحصيل أعلى المصالح ودرء أشد المفاسد. 

قال ابن عبد السلام: «اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل 


V4 /0) الموافقات‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد .)5١١/7”(‏ 

(9) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )8/ (TV‏ الموافقات (5/ 42١115‏ تكملة المجموع للنووي 
(037/15)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١7/5(‏ 

.)١55/١١( المبسوط‎ )© 

)0( قواعد الأحكام AYAT/Y)‏ 


مصالح عاجلةٍ وآجلةٍ تجمع كل قاعدةٍ منها De‏ واحدةء» ثم ges‏ سیا ما فی 
ملابسته مشقة Sigs‏ أو aie oer‏ على تلك المصالح»› وكذلك شرع لهم 
السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدةٍ منها tle‏ 
واحدة» ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدةٌ أو مصلحة gp‏ على تلك 
المفاسد» ذلك ر بعباده ونظر لهم ورفق» ور ae‏ ذلك كله بما 
خالف القياس» وذلك جار في العبادات والمعاوضات Maw ad! Slay‏ 

ويتأكد العمل بهذا التصرّف الاجتهادي فيما إذا لم يوجد نص ظاهرٌ في 
المسألة» 0 اعتمد النظر فيها على العلل المُستئْبّطة» فاظراد القياس في تلك 
الواقعاك : جل الصرر والعنت cummin‏ ديوقع Bast‏ الال ة عليهم؛ 
ودفعا للمشقة . 

قال السرخسي في توجيه ترك القياس في مسألة تطهير الآبار التي تقع 
فيها النجاسة: «تركناه للضرورة المَحُوجة إلى ذلك ELS‏ الناس» OB‏ الحرج 
مدفوع بالنصّ» وفي موضع الضرورة يتحمّق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس» 
BIS‏ روك ASG‏ : 

الثاً: من أظهر صور الاجتهاد فى المناط الاجتهادُ فى العلل القياسية» 
وذلك لإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام» ومن Gal‏ أنواع الاستحسان ترك 
القياس الجلي» والأخذ بالقياس الخفي» وذلك لقوة العِلّة وثبوتها فيه. 

وترجع حقيقته إلى الترجيح بين الأقيسة عند تَعَدَّدِ وجوه القياس 
وتعارضها في الواقعة = 
القياس الظاهن cilia,‏ 2 اقآ ies‏ 


)1( قواعد الأحكام (؟/ (YAY‏ 

)1( أصول السرخسي .)۲٠۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسي (THE IY)‏ كشف الأسرار (5/5)» التقرير والتحبير (۲۲۳/۳)ء فواتح 
الرحموت (۲/ ATV‏ 
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ومثاله : كم سؤر سباع الطير يتجاذبه قياسان» أحدهما جلي» والآخر 
خفي» فمقتضى القياس الجلي الحُكم بنجاسته قياساً على سؤر البهائم» وسؤر 
البهائم نجسل لمخالطة لعابها الماء» ولعابها متولدٌ من اللحم فيأخذ حكمه في 
النجاسة» فيكون سؤرها نجساًء فيقاس عليه سؤر سباع الطير بجامع أن SS‏ 
منهما ald‏ نجس؛ SiS OV‏ منهما متولدٌ عن اللحم النجس . 

ومقتضى القياس الخفي الحكم بطهارته؛ لأنها تشرب balan‏ على 
سبيل الأخذ ثم الابتلاع» والمنقار طاهر؛ لأنه GE‏ ليس فيه رطوبة فلا يتنجس 
الماء بمخالطة اللعاب» فيكون سؤرها طاهراً قياساً على الآدمي» لعدم وجود 
العلة الموجبة للنجاسة» وهى الرطوبة النّجسة في المنقار”"'. 

وبهذا يترجح القياس الخفي على القياس الجلي» لقوة العِلّة وثبوتها فيه. 

Aleit) ع‎ es ايان‎ a 

قال Spent pel‏ اضرا ذلك اانا لحر بين هذا الترع من الذليل 
وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل» على معنى أنه يُمال بالحكم 
عن ذلك الظاهر لكونه boa‏ لقوة دليله» وهو نظير غبارات fal‏ الصناعات 
في التمييز بين الطرق لمعرفة المراد» فإن fal‏ النحو يقولون: هذا Lead‏ على 
اة هذا اف علق اضر رها لست Ne‏ الل كه وها حت 
غلى comet‏ وها وضعوا هذه العبارات إلا pee‏ بين الآدوات dw lS)‏ 
وأهل العروض يقولون: هذا من البحر الطويل وهذا من البحر المتقارب وهذا 
مع ابر GUISE cuted!‏ اعمال Lille‏ سان القباس Olam Vly‏ المي 
بين الدليلين المتعارضين» وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به 
عدا Papin gales ge Colitis‏ 

وحاصل الفرق بين القياس الظاهر والاستحسان: «أن الاستحسان Gael‏ من 
القياس من 9 >64 وأعمٌ منه من وجه» أما أنه أخصٌ منه» فمن جهة رجحان 
مصلحته» وكونها أشد مناسبة في النظر من مصلحة القياس» وأما أنه spel‏ فمن جهة 


)0 ينظر: المراجع السابقة. 


TV LTA) أصول السرخسي‎ )۲( 


۳ 


أن القياس تابعٌ ALU‏ على الخصوص» والاستحسان تابعٌ للدليل على العموم»”2 . 

رابعاً: من ضوابط تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال في الأحكام كما 
OO pa‏ والاستحسان يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال. 

وقد صرّح الشاطبي ob‏ قاعدة الاستحسان مبنيةٌ على أصل النظر في 
مآلات CLS‏ فقال: «ومما ينبنى على هذا أي: النظر فى مآلات الأفعال - 
قاهدذة ٠ ٠ OU Lect VI‏ 

فإذا كان موجب الدليل في واقعة ما يفضي إلى مأل يتعارض مع مقصود الشارع 
من تحصيل أعظم المصالح ودرء أشد المفاسدء فإن المجتهد يعدل ‏ حيقثل ‏ عن 
الأخذ بمقتضى ذلك الدليل» ويعمل بالدليل الأقوى» وهو المصلحة المعتبرة شرعا. 

وذلك CY‏ لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدّى إلى رفع ما اقتضاه ذلك 
الدليل من المصلحة» فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى Pash‏ 

وهذه المصلحة في الأصل تعود إلى اعتبار لوازم الأدلة وتحقيق مناطاتها 
كما قصد الشارع من وضعها. 

قال الشاطبي : «الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة» إلا أنه as‏ 
إلى لوازم الأدلة Ug Ls‏ : 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك: تضمين الأجير المشترك» حتى لا يلحق 
الضرر بأموال الناس» فالأصل أنه coe‏ والأمين لا يضمن إلا بالتعدي» 
ولكن لما Oud‏ الذممء وغلب على GSW‏ الخبانة والتعدي» كان المعتير 
ا wae?‏ حون ا ق ele)‏ اله لأ as‏ وهو 
اجتهادٌ Gee‏ مع مقاصد الشرع في aie‏ الأمرال“: 


AVANT) شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )1١ 

)1( ينظر: (ص” 59‏ 595). 

(۳) الموافقات (ه/”197١).‏ 

(N40 /0) الموافقات‎ )6( 

.)١199-1١987/5( الموافقات‎ )5( 

() ينظر: المجموع للنووي :.)45/١5(‏ المغني لابن قدامة FAA/0)‏ ۲۸۹)ء بدائع الصنائع 2)5١١/5(‏ 
بداية المجتهد CVV /٤(‏ الموافقات .)١957/8(‏ 


٤ 


المبحث الخامس 


علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالمصلحة 

المرسلة» وذلك 59 خلال ثلاثة مطالب» وهي على BW pull‏ 
المطلب الأول 
تسريف تمصلحة المرسلة ف و اضعا 

المصلحة لغةً: مأخوذةٌ من الصلاح» وهو LS‏ الفساد”" . 

قال ابن فارس: «الصّاد واللّام والحاء: Lol‏ واحدٌ يدل على خلاف 
الفسادء يقال: ele‏ الشيء يصلح صلوحاً. OO‏ 

والمصلحة: واحدة المصالح» والاستصلاح: نقيض الاستفسادء وأصلح 
الشيء بعد فساده: أقامه”". 

والمصلحة اصطلاحاً: المحافظة على مقصود الشرع . 

ومقاصد الشرع خمسة» وهي : حفظ الدين» والنفس» والعقل»ء والنسل» 


و 

.)0194 - OBVIA) ينظر: الصحاح (۳۸۳/۱)ء لسان العرب (۱۷/۲٥)ء تاج العروس‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (/ eee‏ 

() ينظر: الصحاح (۳۸۳/۱). OLS‏ العرب (017/5)» تاج العروس (9147/5 (OEM‏ 

(5) ينظر: المستصفى (587/7)» البحر المحيط للزركشي (۷7/7)ء إرشاد الفحول (۲/ .)۹۹١‏ 

)0( ينظر: المستصفى CCEAY/T)‏ المحصول )0/ ,.)١11١‏ الإحكام للآمدي TEP IT)‏ شرح مختصر 


الروضة للطوفي (۰۹/۳). نهاية السول (AY - ۸۲ /٤(‏ الإبهاج (۳/ هه)ء الموافقات (۲۰/۲)» 
البحر المحيط للزركشي )0/ VV‏ تيسير التحرير TIN)‏ شرح الكوكب المنير )١١١ - ۱١۹/٤(‏ 


££0 


قال الغزالي: «فكل ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة 
وك عا ينه هذه الأعر ل فقوو مقا ودا مل 

وتنقسم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام'" : 

- مصلحة ضرورية» وهي : التي لا بد منها في قيام مصالح الدّين 
والدنيا بحيث إذا فقدت لم 5 مصالح الدنيا على استقامةٍ بل على فسادٍ 
کک وفوت حياة» gis‏ فوت النجاة ie aed‏ الخسران» 
المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب؛ كرخص 
السفر والمرض» وإباحة الصيدء والتمتع بالطيبات مما هو حلالٌ في المأكل 
والمشرب والملبس والمسكنء وكالبيعء وضرب الدية على العاقلةء وثحو 
ذلك. 

۴۳ مصلحة تحسينية» وهي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات 
Ne casei,‏ المدسات التي | تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق؛ كالطهارة» وستر العورة» و أجل الزينة» والتقرب بنوافل 
العبادات» وكاداب الآكل والشرب واللباس› وعدم الإسراف او التفتير فئ 
الماكل والمشارب والملابس» وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في 
الجهاد. 

والمصلحة المرْسّلة هي: كل منفعةٍ ملائمة لمقصود الشارع لم يشهد لها 
نص Gols‏ بالاعتبار أو الإالخاء”” . 


)١(‏ المستصفى (؟587/5). 

0) ينظر: المستصفى (۲/ ۸۲ - 4)585 المحصول )0/ ,)١5١- ١5٠١‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳٤۳‏ - 
)٥‏ نهاية السول (5/ ۸۳ - (AO‏ الموافقات (۱۷/۲ - CVT‏ البحر المحيط للزركشي ۲٠۸/١(‏ - 
TNT‏ تيسير التحرير (۳/ ۳۰۹ ۔ ۳۰۷)» شرح الكوكب المنير (5/ 199 .)١18-‏ 

)1( ينظر: المستصفى (۳/ COTY‏ المحصول (١/١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ (TOV‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي .)١١ Tore)‏ الاعتصام CUNY Ge)‏ الموافقات PY /V)‏ التقرير والتحبير .)١5١/7(‏ 


٤٤“ 


والإرسال لغة هو: مجرّد الإطلاق» يقال: أرسل BWI‏ إذا أطلقها . 

وقد سُمّيت بالمصلحة المُرْسَلة لأنها aR:‏ لم يَرِدْ فيها دليل cele‏ 
Glee YL‏ أو ce IY‏ فبى مظلقة من جهة الدليل: Ge bl‏ لكنها des‏ تحت 
الدليل الكلي العام . 

ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص ثلاثة foi apd‏ المصلحة المَرْسَلة 
عن غيرها من المصالح وهي : 

الأول: أن لا يشهد لها Goi‏ خاص بالاعتبار» فيخرج بهذا القيد 
المصالح التي شهدت لها النصوص الخاصة بالاعتبار. 

الثاني: أن لا يشهد لها Gol Gai‏ بالإلغاء» وهذا القيد يدل على عدم 
معارضتها للنصوص الشرعية الخاصة. 

الثالث: أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع . 

والمراد بملاءمة مقصود الشارع: أن لا تنافي أصلاً من أصولهء ولا 
تعارض نضّاً أو دليلاً من أدلته» بل تكون مُتَمَقَةَ مع المصالح التي قصد الشارع 

قال الغزالي: «فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصودٍ pad‏ من الكتاب 
EOI,‏ والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرّفات الشرع 
فهي با طلة E‏ 

وما يلائم تصرّفات الشارع «لا يخرج عن كونه شرعيّاًء Oly‏ لم يرد به 
Gal‏ معين» إذ لا يلزم من عدم التنصيص عليه عدم شرعيته» ولو كان کل حُكم 
يحتاج إلى نص oe‏ لل أن dell Gaal‏ واللاؤة BY tbl‏ واسعة: 
فكذلك الملزوم»”". 

والمصلحة المُرْسَلة بهذه القيود تُعتبّر طريقاً للحُكُم يستند إلى الدليل 


.)٠١١57/١( القاموس المحيط‎ »)5860/١١( ينظر: لسان العرب‎ )١ 
.)0079-659057/5( المستصفى‎ )۲( 
APT 2) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني‎ )( 


۷ 


الكلي» ولبست في ذاتها دليلا سقفلا في إلبات الا col Se‏ ولذلك رفح 
إدراجها ضمن DV‏ التبعية. 
المطلب الثاني 
RS‏ المصلحة Abin RON)‏ 

المصلحة المُرْسَلة دليل مُعتَبِرٌ وحُحجَةٌ تثبت بها الأحكام الشرعيّة متى 
استوفت شتروط العم Lge‏ 

وقد ذهب إلى ذلك: الإمام مالك . 

وعند التحقيق نجد أن الفقهاء جميعا في مختلف المذاهب يعملون بها. 

قال الغزالي: «وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا 
وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها UES‏ 

وقال القرافي: «وأما المصلحة المَرْسّلة فالمنقول أنها خاصّة بناء وإذا 
افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرّقوا بين المسألتين لا يطلبون 
شاهدا با لغار GU‏ المع الاق انه Lp‏ ونزقرا» بل بكرن GE‏ 
المُناسبّة» وهذا هو المصلحة المُرْسلة» فهي حينئذٍ في جميع المذاهب». 

وقال ابن دقيق العيد: «نعمء الذي لا شك فيه أن LS‏ ترجيحاً على 
غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما 
عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيحٌ في الاستعمال على lee pe‏ 

والمصلحة بهذا الاعتبار لم يختلف أحدٌ باتخاذها أصلاً من أصول الشرعء 
ولكن اختلاف العلماء كان بالأسماء لا بالمُسمّيات» بمعنى أنه اختلافٌ لفظى ؛ 
oY‏ من أنكر الأخذ بالمصلحة المُرْسَّلة لم يقصد هذا المعنى” . ٠‏ 
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واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

VU‏ عمل GLa!‏ كال بالتصلحة المرسلة ع GSE‏ فى ذلك 
إجماعهم» حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً GIES‏ المصلحة 
لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار» نحو: كتابة المصحف ولم يتقدم فيه Jol‏ ولا نظيرء 
وولاية العهد من أبي بكر لعمر ويا ولم يتقدم فيها أمرْ ولا نظير» وكذلك ترك 
الخلافة شورى» وتدوين الدواوين» وعمل السكة للمسلمين» واتخاذ السجن»› 
day‏ الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله BE‏ والتوسعة بها فى المسجد عند 
ضيقهء وذلك كثيرٌ cle‏ وإنما عملوا ذلك GIRS‏ المصلحة لا لتقدم شاهدٍ 
معين EVE‏ 

ثانياً: أنه ثبت بالاستقراء أن هذه الشريعة Hie‏ على المصالح للخلق في 
الدنيا والآخرة» وبناء الأحكام على المصالح المُرْسّلة فيه تحقيقٌ لمصالح 

قال العز بن عبد السلام: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 
ناي واک ا ْ 
wales‏ واخراهم : 

وقال الفخر الرازي: «لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح 
olan‏ لأ يفك Leese]‏ عن cel‏ وذلك معلومٌ بعد استقرار أوضاع 
و ائ 
الشرائع»”". 

والقائلون باعتبار المصلحة المرسلة دليلاً تثبت به الأحكام الشرعيّة لم 
يقولوا بذلك على إطلاقه. بل قيدوا ذلك بشروط تضع هذا الدليل في موضعه 
الصحيح» وتحفظ أحكام الشرع من اتباع الأهواء. 
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١‏ - أن تكون المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع» وذلك Ob‏ يكون لها 
جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل خاص» فكل مصلحة لا تلائم 
تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة”" . 

؟ - أن لا تصادم المصلحة نضّاً خاصّاً من كتاب أو Eo‏ أو تصادم الإجماع . 

قال ig‏ لوك bo es‏ أن لا يكين Lae‏ ا 
أن لا يصدم Vy Ags‏ يعر فى له Oem‏ 

۳ - أن تكون معقولة المعنى في ذاتها . 

قال الطوفى: «وإنما اعتبرنا المصلحة فى المعاملات دون العبادات 
وا 5G‏ الاوات be‏ الشارع celts‏ ب ولا كن مغرف عله كا 
وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من cage‏ فيأتي به العبد على ما رُسِمَّ لهء ولهذا لما 
تقيد الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع اسخطوا الله عليهم وضلوا وأضلواء 
وعدا GY‏ حقوق ob gl‏ اانا Tools‏ درهبة ات 
لمصالحهم» وكانت هي العبرة» وعلى تحقيقها المعمول»”". 

وقال الشاطبي: «وأيضاً؛ فالمصالح المرسلة ‏ عند القائل بها لا تدخل 
في التعبدات ألبتة» وإنما هي راجعة إلى all pol ke‏ وحياطة أهلها في 
تصرفاتهم العادية“ . 

٤‏ - أن لا تعارض مصلحة أرجح منهاء أو يترتّب على العمل بها مفسدةٌ 
أرجحٌ مهام أو ساوية لی 

Ginn‏ هذه الشروط ينضبط القول بالمصلحة المرسلة» ويتحقّق مقصود 
الشرع باعتبارهاء دون إفراط يفضي إلى تغيير الآحكام» أو تفريط يفضي إلى 
التضييق والحرج في أحكام الشرع . 
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المطلب الثالث 
4a Me‏ الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة 

يتير دليل المضلحة الدرسلة من أوثق الآدلة الشرعيّة صله بالا جتهاد فى 
المناط» وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوائب عديدة» من أهمها ما ا 1 

أولاً: تقدّم of‏ المناط اصطلاحاً؛ يعني: call‏ وهي: ما BUT‏ الشارعٌ 
Sal‏ به وأضافه Vas‏ 

والمجتهد قد يجد عند بحثه عن العِلَّةَ في SE‏ الأصل وصفاً ظاهراً 
منضبطا يمكن تعديته إلى الفرع» فلا يعدل حينئذٍ عن إجراء القياس . 

وقد لا يجد إلا معنىّ مناسباً يلائم تصرّفات الشارع في تحقيق المصالح 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء فيفزع dee‏ للاستنجاد به» clay‏ الأحكام 
عليه في النوازل والمستجدات. 

وذلك oY‏ المجتهد عندما يبحث في كم النازلة فإنه إما أن يجد لها 
نظيراً في الكتاب أو EO‏ فيقيس ما لم يَرِدَ حكمه على ما ورد حكمه بجامع 
مشترك . 

LL,‏ أنه لا جد لعلك النازلة تظيرا بعينه فى OLS‏ أو الستة يقيس 
عليه» فيلجأ إلى النظر في المعاني الكليّة التي ر عليها تصرّفات الشارع» 
فيحكم بها على تلك النازلة. 

وهذا الاجتهاد يشمل المعاني الجزئية والكليّة التي أناط الشارع الأحكام 
عليها وجودا وعدما. 

قال الشافعي: ««كل SE‏ لله أو لرسوله وجدت عليه دلالةٌ فيه أو في 
غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه SE‏ به لمعنئ من المعاني» فنزلت نازلة 
ليس فيها Ge‏ حُكم ‏ حُكِمَ فيها SS‏ النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في 


ale 
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والفرق بين الصورتين أذ TT‏ إلى jel‏ معين» 
أصول Vis‏ 

قال الغزالي : اكل مصلحةٍ رجعت إلى حفظ مقصودٍ شرعيّ ole‏ كونه 
مالضصوداً بالكتاب والسنَّة والإجماع فليس خارجاً من هذه الأصول» asd‏ لا 
سے als‏ بل مصلعة Ca‏ إذ القياس أصل معيّن» وكون هذه المعاني 
مقصودة 3 عرقت لا بدليل واحد» بل بأدلةٍ كثيرة لا حصر لها من الكتاب aly‏ 
وقرائن الأحوال وتفاريق. الأعارات+ سى للك مضلحة aE‏ 

وقد pa‏ أن dsl‏ هي: الوصف الظاهر المنضبط SAU)‏ للحكم بوضع 
الشارع"» فمثلاً: أوجب الشارع قطع يد السارق» وإذا بحثنا عن the‏ هذا 
SI‏ نجد أنها: السرقة» والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على 
ese‏ كما go lee V dhe ipl‏ شحص لأس al‏ من مكان BN‏ 

أما الحكمة فهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحُكم تحقيقها 
أو تكميلهاء أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلهاء 
فإذا كانت العِلة في قطع يد السارق هي: السرقة» فإن الحكمة من تشريع هذا 
الخد Sigel Lim‏ الناس .وحماهها وضياتتيا: 

وبهذا xy‏ يتبين أن حِكمّة الحكم: هي الباعث على تشريعه» أما ile‏ الحكُم 
نبي الأمر الظاهر ا المنضبط ل فى اغا cade ee‏ به ويجوداً 

ومن أنواع 0 المعتبّرة : 5 بالحكمة Wick csi ou‏ 
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وذلك OY‏ الححم إذا اقترن plb Gey‏ منضبط مشتمل على USS‏ غير 
منضبطة بنفسها فإنه يصح التعليل به» وإن لم يكن هو المقصود من شرع 
الحكم» بل ما اشتمل عليه من الحِكّمّة الخفية» فإذا كانت USN‏ وهي 
المقصود من شرع SAM‏ مساوية للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى 
بالتعليل ا 

ومن صور التعليل بالحِكمّة التعليل بالأوصاف الملائمة لتصرّفات الشارع 
التي لم يشهد لها دليل خاصٌ بالاعتبار أو الإلغاء» وهو ما GIL‏ عليه مُسمّى : 
«المصلحة المُرْسلة» كما Ped‏ 


وقد بنى الصحابة رضوان الله عليهم كثيراً من تصرّفاتهم الاجتهادية على 
التعليل بالمصلحة المرسلة» مثل: ضرب النقود» ووضع الخراج على الأراضي 
الزراعية» وإنشاء الدواوين» واتخاذ السجونء وغير هذا من المصالح التي 
وضعوا الأحكام بناءً عليها"". 

ثانياً: قد يتفق المجتهدون على أصل المصلحة المقصودة شرعاً» ولكنّهم 
يختلفون في تحقيق مناطها في بعض الصور والجزئيات» فقد يرى بعضهم أن 
المصلحة متحققة في صورةٍ معيّنقّ» ويرى آخرون أنها غير متحققة» أو يعارضها 
ما هو أرجحٌ منها. 

فالمقدّمة الأولى وهي اعتبار المصلحة الكليّة المقصودة شرعاً وقعت 


= القول الثالث: التفصيل» فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة» ولا يجوز التعليل بها إن كانت 
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ches‏ ولكق GEM dy‏ في الح شوتها فى صورة ile‏ ما بین بت 
لوجود تلك المصلحة في تلك الصورة بعينهاء وبين OU‏ لوجودها sled‏ وهي 
المقدّمة AGUS!‏ 

وبهذا يكرت محر النظر والتامل alee Vy‏ هو المقدمة القانية. 

قال الشاطبي: «والذي يقال فيه أن خاصية المقدّمة النقلية أن تكون 
GL‏ إذا Ges‏ أنها نقلية؛ فلا تفتقر إلى نظر وتأملٍ إلا من جهة تصحيحها 
نقلاً» ونظير هذا في العقليات a gee elas)‏ الخ ورات نوها تل 
he‏ سنا يفم CLs‏ عند الخ هك عاب gue]‏ الدتضين: ى أذ 
رن ل 

وقد تقل Salt‏ فول ان i Ais dean, E‏ 
أتت بأمور AS‏ وعبارات HIE:‏ تتناول عدوا ۷ سس om‏ 

وقد شملت هذه SUS‏ مصالح الخلق في العاجل والآجل» ولم يتبق 
إلا الاجتهاد في تحقيق مناطاتها في الفروع والجزئيات الحادثة. 

وإذا حصل خلاف ممن هو أهل للاجتهاد في تحقيق مناطات تلك 
المصالح الكليّة في بعض الصور والجزئيات فلا حرج dee‏ «لأن الأمر في 
ذلك راجع إن Bb pl‏ مُجْتَهَدٍ ag‏ 

والعبرة في تحقيق مناطات المصالح الكليّة تحقّق Gill‏ الراجح الذي لا 
يعارضه ما هو أقوى منه. 

قال ابن عبد السلام: Lr‏ كان الغالب صدق الظنون بنيّت عليها مصالح 
الدنيا والآخرة؛ oY‏ كذبها نادر» ولا يجوز تعطيل مصالح صذقها الغالب 
خوفاً من وقوع مفاسد كذبها النادر» ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنية 
على Peg gb‏ 
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وأكثر المصالح والمفاسد إنما G55‏ بالتقريب لا بالتحديد. 

قال ابن عبد السلام: «أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها 
وتعديدها» Lily‏ تغرف ا tal‏ الورك على تيده : 

ولا يشترط GS‏ القطع «إذ لو شرط فيها العلم لفات معظم المصالح 


re ene‏ 3 و 


ولذلك يقع الخلاف كثيراً بين المجتهدين في تحقيق مناطات المصالح 
والمفاسدء ولا سيما التي لم يرد Ge Ib Wile‏ بالاعتبار أو بالإلغاءء 
وهي المصالح المَرْسّلة. 

الثاً: الأحكام الشرعيّة مطرَدّة لا تختلف ولا تتغيّرء وإنما الذي يتغيّر 
هو محل ذلك الحكم الذي يتحمّق فيه المناط أو يتخلف cae‏ إما لفقدان شرط 
أو لوجود مانع. 

وحم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال 
وتجدّد الحوادث» فإنه ما من قضيةٍ كائنة ما كانت إلا وحكمها في GUS‏ الله 
تعالى By‏ رسوله BB‏ نضا أو ظاهراً أو استنباطاًء أو غير ذلك» عَلِم ذلك من 
ace‏ وجهله من Et‏ وليس معنى ما ذكره العلماء من AE‏ الفتوى بتغير 
الأحوال ما ظته JB oe‏ نصيبهم - أو pdt‏ - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللهاء 
te‏ را أذ سنن ذلك بحسب ها يلات إزادتهم الشهوائية البهيمية 
وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة AS)‏ ولهذا تجدهم يُحَامُونَ عليهاء 
ويجعلون النصوص تابعةً لها Solis‏ إليها مهما أمكنهم» فيحَرّفون لذلك الكلم 
عن مواضعه: Jey‏ معتى تخر الفعوي ety‏ الأحوال والأزمان ats‏ الغلماء 
منه ما كان مُسْتَضْحَبةَ فيه الأصول الشرعيّة والعلل المرعية» والمصالح التي 
جنسها مراد لله تعالى ورسوله BE‏ 
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فأحكام الشرع ثابتةٌ لا تتغيّر» وستظل كذلك إلى قيام الساعة» ولا يجوز 
اعتقاد غير ذلك . 

وتلق وله تسد ها عد ls‏ تكفا Lees‏ لاء Yo‏ 
ا لإطلاقهاء ولا رفعاً لحم من أحكامهاء لمحب عمو gal‏ 
aS CEE,‏ > ولا Caney‏ زمان درن زمان» ولا Je‏ دون 
cle‏ > بل eG‏ سبباً فهو سببٌ أبداً لا يرتفع» وما کان شرطا فيو ادا 
شرطء. وما كان Lal‏ فهو ful Cals‏ أو دوا فمندوب» وهكذا جميع 
الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل» ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت 
اا ا 

والذي يتغيّر هو محل ails + el‏ قد يظرأ عليه من الأخوال والحيثيات 
ما يجعله مختلفاً عن محل آخرء فيقتضي تحقيق مناط مختلفٍ عن غيره. 

فقد يطرأ على محل من الأحوال والحيئيات ما Ghee‏ معه مناط 
الاك ال Sek‏ قرعا وقد يطرا عليه دو Se Yi‏ الها تما هدت 
عه bis‏ المصلكة المقضوذة شرغا: 

وعلى هذا فإن المصالح Le‏ قد تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» فما يكون مصلحة في حال لا يلزم أن يكون كذلك في حالٍ آخرء وعلى 
المجتهد أن يراعي ذلك في تحقيق مناط المصلحة على آحاد الوقائع والجزئيات 
المتجدّدة» ولا سيما التي لم Si‏ بشأنها دليل Jolt‏ بالاعتبار أو الإلغاء. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الله أمر المسلمين بإعداد القوة التي ترهب 
عدوهم» وتقوى بها شوكة المسلمين. 

قال تعالى : hp‏ لھم ا BET‏ من قوز ومن راط الل هبوت 
بو عدو ail‏ ودوك [الأنفال: .]٠١‏ 

وصور القوة الى Gans‏ بها مصلحة إرهاب العدو تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


.)١١١-5١١9/١( الموافقات‎ )١( 


٤٦ 


فقد كانت أكمل صور القوة في زمن النبي BE‏ تكمن في الرمي بالسهام 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إنَّ all‏ الرَّمِئْء ألا OL‏ القوّة eee‏ 

أما في هذا الزمن فإن أكمل صور القوة التي تتحقق بها مصلحة إرهاب 
العدو تتمثل في: امتلاك الصواريخ» والطائرات الحربية» والمدفعيات» 
والدبّابات» والقنابل» وتحو ذلك" . 

وذلك oY‏ مناط الحُكُم هو إرهاب العدوء والصور التي ي 
Ds‏ تاق ey‏ الأزمنة والأمكنة Nye Vy‏ 

قال ابن السعدي: «ولهذا قال تعالى: وین SET LG)‏ ترهبوت به 
Me‏ أله وَعَدُوَكُمْ»4 [الأنفال: +] وهذه العِلّة موجودةٌ فيها في ذلك الزمان» 
ay‏ رقاب RAM, colle‏ يدور مع cathe‏ فإذا OLS‏ شی موجه SST‏ 
eles Ling‏ كالسيارات اله sl atl,‏ للقدال الت تكون AAS‏ فيا 
اھ كانت مأموراً بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء = إنها إذا لم توجد 
إلا بتعلم الصناعة» وجب ذلك؛ OY‏ ما لا يتم الواجب إلا به» فهو 
Oe al,‏ 

Flay‏ على ذلك Cel SP‏ على المشلميق فى هذا العضر fou‏ القران 
صن المدافع بأنواعهاء rel‏ راش والمماطيندع واا 
السفن الحربية بأنواعهاء ومنها ارام التي تغوص في البحر» ويجب 
عليهم 5 الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء» وغيرها 
من قوى الحرب»”” . 


a 


يتحقق فيه هذا 


oly) (1)‏ مسلم في lenses)‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
)١1910(‏ من حديث عقبة بن ABS ple‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير .)٥١/٠١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير المنار .)07/١١(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ATVE/N)‏ 

Cok OY /١١( تفسير المنار‎ )5( 


Lov 


المبحث السادس 


علاقة الاجتهاد في المناط بسد الذرائع 


سأتناول في هذا المبحث بيان Be‏ الاجتهاد في المناط بس الذرائع» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تعريف uy‏ الذرائع Aad‏ واصطلا حاً 

Sal‏ لغةً: المنع والإغلاق. 

والذرائع A‏ جمع ذريعة» والذريعة هي: الوسيلة» والسبب الموصل 
اا 

والذريعة اصطلاحاً - أي: التي تسد - هي : «الفعل الذي ظاهره أنه مباح 
وهو وسيلة إلى فعل المحرّم" . 

وبهذا يكون سد الذرائع في اصطلاح الأصوليين؛ يعني: منع الوسائل 
المباحة في ظاهرها المفضية WE‏ إلى مفاسد Piel;‏ 

قال ابن عاشور: «هذا المركّب لقبٌ في اصطلاح الفقهاء لإبطال 


(۱) ينظر: لسان العرب (۷/۳٠۲)ء‏ المصباح المنير (۲/ IVE‏ مادة: (س د د). 

(۲) ينظر: الصحاح OLS .)١۱١١١/۳(‏ العرب (41/۸)ء تاج العروس »)١١/۲١(‏ مادة: (س د د). 

(۳) بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص55054). 

)4( ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي TY /Y)‏ إعلام الموقعين لابن القيم )8/ 008( 
الموافقات للشاطبي (5/ VAY‏ 


£04 


الأعمال التي تؤول إلى فسادٍ مُعتبّره وهي في ذاتها لا مفسدة Ug‏ 

ومن .هذا التعريق يمكن أن pelted‏ لات تیرو dats‏ بها محئ سد 
الذرائع عند الأصوليين» وهي : 

الأول: أن الوسيلة المتوسّل بها في أصلها مباحة؛ OY‏ الوسائل المحَُرْمّة 
فى Lil oh‏ حرفت لكونها فى تنسها bls‏ كل WEY‏ قن ذلك wel‏ 
رات هله الضورة هنا فين ف 1 

والثاني: أن الأمر المتوسّل إليه لا بد أن يكون محظوراً في الشرع؛ BY‏ 
لو لم يكن كذلك لما حصل منع الوسيلة المفضية إليه. 

الال أن الوسيلة لذ بذ أن تقض غاا إلى ما ,اة لان 
العبرة بغالب الظنّء وغالب GB‏ يجري 5086 العلم في الأحكام”" . 


12 


فإذا كانت الوسيلة تفضي Lol‏ إلى مفسدة فإنها لا تَمْئَع؛ OY‏ النادر لا 
كم له“ . 

قال الشاطبى اها بكرن داق aa)‏ تادا فور خلى abel‏ من 
الإذن؛ ا إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامهاء إذ لا 
توجد في العادة مصلحةٌ Bye‏ عن المفسدة جملةء إلا أن الشارع إنما اعتبر في 
مجاري الشرع غلبة المصلحةء ولم te‏ ندور المفسدة إجراءً للشرعيات 
مجرى العاديات OO ge SB‏ 

وكذلك إذا كانت الوسيلة تفضي إلى مفسدة مرجوحة فإنها تُمتع؛ OY‏ 
المصالح الراجحة مقدّمة على المفاسد المرجوحة”" . 


)1( مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590"). 

)1( ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص5554). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 22701 إعلام الموقعين لابن القيم (5/ 42005 قواعد الأحكام 
(۳۸/۱). 

(:) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (١/۱۸)ء‏ إعلام الموقعين .)۷١/١(‏ 

.)۷٤/۳( الموافقات‎ )5( 

(5) ينظر: الفروق للقرافي (۳۳/۲)ء بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص2555»: إعلام 
الموقعين لابن القيم )£/ 008 _ (C000‏ إغاثة اللهفان .)۷١ /١(‏ 


1 


وري SAI‏ في ذلك hye‏ قضد الكت JE gl‏ بالميا إلى المنين 
عنه أم لم يقصدء مع إن القصد إلى ذلك أشنع. 

قال ابن القيم: «والشارع حرم الذرائع» وإن لم Lees‏ بها المحرّم؛ 
لإفضائها إليه» فكيف إذا قصد بها المحرّم Gai‏ 


cata‏ الثاني 
Ae‏ سد الذرائع 

قاعدة سد الذرائع RS‏ مُعْتَبَرةٌ في الأحكام الشرعيّة» Geely‏ جرى 
التصرّف به فى الكتاب fobs Ey‏ به الصحابة. 

وقد ذه إلى ذلك aoa «ESI‏ 

وأصل سذ الذرائع معتبرٌ من حيث العمل به عند المذاهب الأربعة كافة» 
وإن حك الخلاف Pas‏ 

قال الشاطبي: bp‏ سد Set Lol shui‏ فطع Gis‏ عليه فى 
الجملة» وإن اختلف العلماء فى تفاصيله» وقد عمل به السّلف بناءً على ما 
تكرّر من التّواتر المعنوي في نوازل متعدّدة دلت على عموماتٍ معنويّة» Oly‏ 
كانت التواؤل es 2S sty Able‏ 

ونفى القرافي أن يكون أصلاً Loe‏ بمذهب مالك فقال: «فليس Se‏ الذرائع 
as AL, Loe‏ بل قال بها هو أكثر من غيره» poly‏ سدّها مجممٌ Made‏ 


.)751١/1( اللهفان‎ BELO) 

)1( ينظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص5١”).‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (Pot Ge)‏ 
الموافقات »)۱۸۸/١(‏ نشر البنود (۲/ AVVO‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي CTVE/T)‏ إعلام الموقعين MOK /O)‏ شرح الكوكب المنير 
CVE /8)‏ 

)8( ينظر: الموافقات (58/5) و(85/5١)».‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (Tote)‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفى (7/ .)۲۱٤‏ البحر المحيط للزركشى (5/ AY LAY‏ 

١ (£0 /V) الموافقات‎ (0) 

(5) الفروق (۳۳/۲). 


٤١ 


ge AS ysl fais‏ الغرطبي فرك اوس اللراتم فب إلبه مالاك 
وأصحابه» وخالفه أكثر الناس Sel‏ وعملوا عليه في أكثر فروعهم 
OW aE‏ 

ومن أهم الأدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع في الأحكام ما dl‏ 

VJ‏ جاء الشرع بتحريم وسائل لا شك في إباحتها لو تجرّدت عما 
أفضت إليه» وقد تتجرّد فترجع إلى أصل الإباحة» وانما حرّمها الشارع» لعِلَة 
إفضاتها إلى مُحَرّمء ومن ذلك: 

- قوله تعالى ولا شس 
عر [الأنعام: [VA‏ 

فالله ك حرّم سب آلهة الكفار مع عا jes‏ هذا المنع بكونه 
ذريعة إلى سبّهم له - جل وعلا - فمصلحة تركهم سب الله co ee | Omer‏ 
على مصلحة gl) Ls‏ 

- تركه Jd BE‏ المنافقين» مع أنَّ في قتلهم مصلحةً كبيرة» وذلك WW‏ 
كوة Says‏ إلى ول الناس :إن معيدا کل اا gall (aay,‏ برهت 
النفور عن الإسلام» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهمء 
التأليف أعظم من مصلحة OO fl‏ 

- قوله Be‏ لعائشة tk‏ «لولا قومك حديثو عهدٍ بكفر لنقضث الكعبة 
Ugh clans‏ بابو Shy‏ ديفت ل cn‏ لقان رات "ea ge gy‏ 

کان د که عله للك سذا thei‏ حي لأ برخت اسسكان é pill)‏ 
وربما ادى ذلك إلى ارتداد بعض مَن دخل في الإسلام حديثا . 


2> 
Od dl (245‏ من ail oi‏ یسوا أله عدوا بغر 


MAY /1) البحر المحيط‎ )١( 

)1( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ C110‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي CW /V)‏ بيان الدليل 
على بطلان التحليل لابن تيمية )2 (VOT‏ إعلام الموقعين )0/0( 

(۳) سبق تخريجه (ص578). 

)٤(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١59/17(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص/57؟)» 
إعلام الموقعين )0/ AV‏ 

(5) سبق تخريجه (ص578). 


۲ 


قال النووي: «إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدةٌ. 
bey‏ الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة to‏ بالأهم؛ NOY‏ كله 
أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم BS‏ 
مصلحة» ولكن تُعارِضه مفسدةٌ أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض مَنْ pled‏ 
تريبا؟ وذلك لما كانوا بدو من فقيل الك Lape Oy pd‏ عظيها: 
فتركها BE‏ 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن Dae‏ فَهُمُ بعض الناس عنه» فيقعوا في أشد han‏ 

ثانياً: أن الله كلك 425 بالعقاب من يحتال إلى الممنوع بفعل جائزء 
Bu‏ كلك BEN jail pyar gle‏ ذا ان Mgt‏ يه إلى po lag appa‏ 
عين سد الذراكه MY‏ 

ومن ذلك: أن الله - جل وعلا ‏ ذمَّ أصحاب السبت؛ لأنهم احتالوا 
على ما حرّمه pede‏ من صيد الحيتان يوم السبت» وابتلاهم الله Ob SB‏ جعل 
الحيتان تأتيهم يوم السبت eS‏ ولا تكون على هذه الحالة باقي الأيام» 
فاحتالوا على ذلك؛ بأن حفروا لها حفراً في البحر تحجزها ليسهل عليهم 


صيدها في باقي POU‏ 


قال تَعَائّى: Yip‏ عَن Bacall‏ كان all elk‏ إِذ 
ل ks‏ فق الت Rayer 2 Says ET Ere CEE‏ 


Aor 


[yay [الأعراف:‎ 66) 642% GEG لوهم‎ die pore لا‎ 


)\( شرح صحيح مسلم (89/9). 

)1( صحيح البخاري: كتاب العلم»ء باب رقم (ص۸٤)»‏ حديث رقم .)١55(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (77317/5), الجامع لأحكام القرآن للقرطبي V/V)‏ إعلام 
الموقعين )0/ 57 CAV‏ 

)2( ينظر: جامع OLS‏ للطبري COV  509/١١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤۹۳/۳(‏ 


۳ 


المطلب الثالث 
Me‏ 43 الاجتهاد في المناط بسد الذرائع 

bd‏ ذليل سد الذرائع. من أوثق الآدلة الشرعيّة Uy‏ بالاجنهاد في 
المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال 
والأقوال الصادرة عن المكافيه7؟. 

وقاعدة سدَّ الذرائع راجعة في الأصل إلى اعتبار المآل. 

فالأصل في سد SLU‏ هو BUI‏ إلى مآلات الأفعال» فيآخذ الفعل 
LSS‏ يتفق مع ما يؤول إليه» سواءٌ أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أو لا 
يقصده» فإذا كان الفعل يؤدي إلى مقصدٍ مطلوب شرعاً فهو مُعْتَبَر» Oly‏ كان 
يؤدي إلى BIE‏ فهو غير مُعْتَبّر. 

وقد بئى الشاطبي قاعدة سذ الذرائع على فضد الشارع إلى النظر في 
مآلات الأفعال سواءٌ أكانت موافقة أو مخالفة؛ OY‏ المجتهد لا يحكم على 
js‏ من الأفعال الصّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد BS‏ إلى 
ما يؤول ad]‏ ذلك الفعل”" . 

والفعل قد شرع إما لاستجلاب مصلحة أو لدرء مفسدة» ثم قد يكون 
له JL‏ على GE‏ ما deh‏ منه» فإذا أطلق القول فيه بالمشروعية» فريما 
أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدةٍ تساوي تلك المصلحة أو تزيد 
Mite‏ 

والوساكل المشروغة في أصلها قد يغرب عليها في بعض الأحوال 
Spam‏ مفسدة إما قطعية أو راجحة» فإذا كانت كذلك مَنَعَ المجتهدٌ المكلف 
حيف فو فاش eI NS yi‏ ا و البكلك تلك النلسدة )5 


0 .ينظ ر : Qe)‏ 247 1414 ), 
(0) ينظر: الموافقات )0/ VAY‏ 
(۳) ينظر: الموافقات (5/لالا١‏ - ۱۷۸). 


٤ 


لم يقصدهاء وذلك عملاً بقاعدة Le‏ الذرائع في الأحكام» وهي في الأصل 
نظرٌ في مآلات تلك الوسائل. 

ومن الأمثلة على ذلك: A‏ عمر BS‏ بعضّ الصحابة من الزواج 
بالكتابيات مع إباحة ل لذلك om‏ الكتاب» وهو قوله تعالى: #وطعام 
BN Soll‏ الكتب SS fe‏ لعاف ccc i je‏ عن Galt 3 2228 ecg‏ 
COST IP‏ من GSES‏ [المائدة: Lo‏ 

bind eb,‏ من أن يتعدي يهم العاس في ذلك» فيرعدوا في 
Serle‏ 

فكان هذا التصرّف الاجتهادي من عمر ah‏ عملاً بقاعدة سد الذرائع» 
حيث نظر إلى ما سيؤول إليه الفعل من مفسدة راجحة لو بقي الأمر على ظاهر 
الإباحة» فكان القول بمنعه فى تلك الحالة أولى» وهو من الاجتهاد فى تحقيق 
المناط الذي من ضوابطه اا مآلات الأفعال. ۰ 

اا من خترايظ alge NY‏ ان المماط عاضا عرقاهود ا ي 
قن ٠ ela‏ 

ومع الذراة ئع التي يجب سدها ما قصد المكلّف فيه بالمباح le Plas!‏ 
مقصود الشارع» aad‏ عن ذلك مفسدة راجحة. 

وقد سفت اتان إلى of‏ سذ التراقم معدل ها UK Led‏ تب 
المفسدة وما لم Oly ets‏ الحيل ما قصد المكلف فيه المفسدة بفعل 
المباح» وهي مخالّفةٌ للشرع أشنع من الأولى وأقبح عياذاً بالله. 

قال ابن تيمية: «الذرائع حرّمها العام وإن لم يقصد بها المحَرّم خشية خشية 
إفضائها إلى المحْرّمء فإذا قصد بالشيء نفس pA‏ كان أولى ا 
الذرائع»”" . 


VVO/T) للطبري‎ LSI جامع‎ )١( 
.)۳۰۲ - ينظر: (ص۲۹۹‎ (1) 
.)۱۷۳/١( الفتاوی الكبرى‎ )۳( 


٥ 


وحقيقة الحيل: «تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حُكُم شرعيّ وتحويله 
في الظاهر إلى كم آخرء فمآل العمل فيها BE‏ قواعد ting tl‏ 

وهي كل ما تضمّن إسقاط واجبء أو استحلال = أو أدى إلى 
إظهار Gol‏ في صورة (Jeb‏ أو إظهار الباطل في صورة حق. 

Has gl de‏ اصارت اى الل في غرف yw‏ إذا أطلقتك 
Leal‏ بها الل القن مدل يها المسارء كل Sy coped‏ ا اض بت 
إسقاط Ge‏ الله أو الآدمي» فهي تندرج فيما بُستحل بها المحارم AS OB‏ 
الواجب من المحاره»" 

وقد استدل العلماء على تحريم الحيل بالكتاب والسّنَّة وإجماع 
السا 

رلا ويب pend of‏ الحيل يناقض سذ tll‏ معاقضة ظاعرة» OU‏ 
الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرّم JS‏ طريق» والمحتال يريد أن dese‏ 
إليه» ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصَّرف والنكاح وغيرها شروطاً سد 
ببعضها التذّرع إلى الزنا والرّباء وكمّل بها مقصود العقودء لم يُمكن المحتال 
الخروجَ عنها في الظاهرء فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع 
الشارع منه أتى بها مع حيلةٍ أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي 
سد الشارع ذريعته» فلا يبقى لتلك الشروط التي تأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة»“ . 

والمكلّف إذا احتال على الشرع لتحليل ما حرّم الله» أو لإسقاط ما 
أوجب cal‏ كان مناقضا لمصالح الشرع» Lele‏ في دين الله بالفساد. 

قال ابن القيم: «الله تعالى إنما أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لما 
تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء 


.)۱۸۷ /0) الموافقات‎ )١( 

VT SS! coed! (1) 

ya, )۳(‏ في الأدلة على ذلك: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية )2 YAO‏ - ۳۸۷)» إعلام 
الموقعين (5/ CAF ٠7١‏ 

(:) الفتاوى الكبرى .)١18١/5(‏ 


٤٦ 


الذي bY‏ لهم منه والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به» فإذا احتال العبد على 
تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرض الله» وتعطيل ما شرع الله» كان Lele‏ 
في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض 
حكمته فيه» ومناقضته له. 

والثاني: أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة» ولا هو مقصوده» بل 
هو ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصوداً cal‏ والمقصود له هو المُحْرَّم 
نفسهء وهذا ظاهرٌ فيما يقصد الشارع؛ فإن المُرابي مثلاً مقصوده الرّبا 
cps‏ وصورة البيع الجائز غير مقصودة له» وكذلك المتحيل على إسقاط 
الاق le,‏ ماله لشن ay eh eg‏ تة مقو Dit‏ 
wll‏ 2« وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم» وإلى شريعته التي هي غذاء 
القلوب ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلا تحيّل حتى CU‏ الغذاء والدواء إلى 
ضدّهء فجعل الغذاءً دواءً والدواء غذاءً» إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء 
حقيقته لأهلك الناس» فمن عمد إلى الأدوية المسهلة فغير صورتها أو أسماءها 
وجعلها غذاء للتاس + أو عمد إلى السموم القاتلة فغيّر أسماءها وصورتها 
وجعلها أدوية» أو إلى الأغذية الصالحة فغيّر أسماءها وصورها؛ كان Lele‏ 
بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة؛ فإن الشريعة 
للقلوب بمنزلة الغذاة oi‏ لاان راتما ذلك اها ل ls‏ 
Ley pes‏ 

ولهذا اعتبر الشاطبي الضابط في الحيل المُحَرَّمّة ما عاد على مقاصد 
الشرع بالنقض والهدم فقال: «فالحيل التي تقدَّم إبطالها وذمّها والنهي عنها: ما 
هدم أصلاً شرعيّاً وناقض مصلحةً شرعية»”" . 


VEY LVN /0) إعلام الموقعين‎ )1١( 
.)١؟55/”( (؟) الموافقات‎ 


۷ 


ومن الأمثلة على ذلك: من كان في يده نصاب زكاة فباعَه أو وهبّه قبل 
تمام الحول» ثم استرده» فهذه حيلة مُحَرّمَةٌ باطلة» ولا يُسْقِط ذلك عنه 
Go‏ الله الذي فرضه وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيّعه وأهمله» فلو جاز 
إبطاله بالحيلة التي هي 36 وخداعٌ لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه 
قا 

فالمجتهد في هذه الصورة اعتبر مقصود المكلّف من تصرّفه وتحايله على 
ما وچب الله فى ماله من الزكاة لإسقاطه» فأبطل تصرّفه ولم يُبْرِأْ ذمّنَه من 
الواجب الذي في ماله؛ لأنه كان يتذرّع بذلك الفعل لإسقاط الزكاة الواجبة 
عليه فى ذلك المال» وهو من صور الاجتهاد فى تحقيق المناط الذي من 
بط tel.‏ مقاصد المكلنين في a‏ قات ا للذراتع المفضية إلى 
تعطيل مقاصد الشرع في الأحكام. 

قال الشاطبي: "لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت 
الأعمال مُعْتَبَرَةَ بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبيّن» فإذا كان الأمر في 
ظاهره ably‏ على أصل المشروعية فلا إشكال» وإن كان الظاهر موافقا 
والمصلحة مخالفة؛ القع حير ضحي وغير مشروع؟ ON‏ الأعمال الشرعية 
لبيك ead Welly a bo pate‏ بها موز PU‏ هي معانيهاء وهي المصالح 
التي شرعت لأجلهاء GUE‏ عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على 
وضع المشروعات)”"©. 

ثالثاً: قد يتفق المجتهدون على العمل بقاعدة سد الذرائع» ولكن 
يختلفون في تحقيق مناط هذه القاعدة في بعض الصور والجزئيات الحادثة التي 
قد لا يظهر فيها رجحان المصالح أو المفاسد بشكل جلي» وهو من أكثر صوو 
الاختلاف بين المجتهدين في النوازل والمستجدات. 

وتوضيح ذلك أن الذرائع منها ما gan‏ للمجتهد إفضاؤها للمفسدة WE‏ 


)1( ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)۱۹١‏ 
(؟) الموافقات AVYV/T)‏ 


۸ 


ey‏ ما soa‏ إفضاؤها للمقسدة cLol‏ .ومنها ها يتين إفضاؤها للمنسدة كيرا 

وش الذرائع ما ae‏ إلى مفسدةٍ راجحة» ومنها ما ath‏ إلى مفسدة 
ا 

LL,‏ ار في ذلك كل الذراتم الى ی غالبا gf‏ كيرا إلى مسد 
راجحة» Jodi ce‏ 

قال ابن تيمية: «الذرائع إذا كانت ثُمْضِي إلى WE AS‏ فإنه يحرّمها 
مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض 
لإفضائهاء وأما إن كانت إنما aah‏ أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة 
على هذا الإفضاء القليل» وإلا حرّمها al‏ 

وقال ابن القيم: ««باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة» أو 
تضمّن مسا اا لم يُلتفت إليه»" . 

ومن هنا Ly‏ الخلاف بين المجتهدين في تحقيق bls‏ هذا الكلى على 
صورةٍ من pall‏ فيرى بعضهم أن الذريعة في تلك الصورة تُفْضِي للمفسدة 
WE‏ وبعضهم يرى أنها pat‏ لمفسدةٍ ولكنها مرجوحة في ble‏ مصلحةٍ 
راجحة» وبعضهم cp‏ أنها لا padi‏ للمفسدة # Bs WE‏ كلك عد - الاختلاف 
في تحقيق مناط سد الذرائع في الصور والجزئيات الحادثة. 

والوسائل إما أن تؤدي إلى مصالح محضة. أو إلى مفاسد محضةء أو 
إلى مضالح ومفاسد مختلطة» فالشارع Jie‏ يقصد تحصيل المضالح المحضة: 
ودرء المفاسد المحضة» وتحصيل المصالح الراجحة» ودرء المفاسد الراجحة» 
والعبرة بالغالب. 

قال الشاطبي: «فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما gi‏ على 
مضي نا غلب CJ ols BE‏ جه البصلحة» كي التصلحة Ae gpd‏ 
be‏ وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة ا BU, «bie‏ كان 


)١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص5505). 
(Y)‏ إعلام الموقعين (75/5). 


۹ 


الفعل :ذو الوجهين ge) Ge‏ الراجسة» OU‏ وجيت المسلس: 
فمطلوب» ويقال فيه: إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروبٌ عنهء 
Wag‏ ان 

ou,‏ على ذلك أن المعتيد إذا غلب على db‏ أن تلك الذريحة تنضئن 
ea eee‏ عبد اعتبر clade‏ ومن غلب على ظنه أن ae‏ 
إلى فوات مصلحةٍ راجحة في مقابل مفسدةٍ مرجوحة اعتبر فتحها . 

oY‏ تسد (UI‏ وإن ضار قبا يطلق عند الأصوليين على ذرائع 
الفسادء إلا أنه كما تمنع الوسائل المفضية إلى مفاسد راجحةٍ فكذلك يشرع 
فتح الذرائع الموصلة إلى مصالح راجحة . 


)١(‏ الموافقات (؟/550). 
)۲( ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )2 EEA‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص7”59). 


tv: 


المبحث السابع 


علاقة الاجتهاد ق المناط بالأرف 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط cS IL‏ 


المطلب الأول 
كتعريف Bat St‏ واصعطللكها 

ا dase‏ اع 

وهو: YS‏ ما تعرفه النفس من Gt‏ وتأنس به وتطمئن إليه”” . 

. جمهور قوم من قولٍ أو فعل””‎ Ble اصطلاحاً:‎ Gall 

وهو من أوضح التعريفات Uysal,‏ وأشملهاء فهو واضحٌ في العبارة» 
Gio‏ في الدلالة على المرادء شامل لحقيقة العُرْف وأقسامه» كما سيتبيّن في 
شرح التعريف. 


وله تعريفاتٌ أخرى لا تسلم من المؤاخذات القوية“ . 


)1( ينظر: الصحاح »)١50١/5(‏ معجم مقاييس اللغة .)۲۸۱/٤(‏ لسان العرب (۲۳۹/۹)ء تاج العروس 
NA /¥E)‏ مادة: (ع ر ف). 

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة )8/ OLS GOVAN‏ العرب )9 / VTA‏ 

(9) ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (۲/ SAVY‏ 

(4) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص۹٤۱)»‏ نشر العُرْف )١١54/7(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» الأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ص١٠١٠)»‏ شرح الكوكب المنير (2458/54» SHUI‏ والعادة في رأي الفقهاء لأبي 
سنة (Age)‏ أثر Gil‏ للسيد صالح عوض )2 +0( 


4۷١ 


وفيما يأتي cr‏ للتعريف» Slay‏ لأهم محترزاته : 

قوله: (عادة) يشير إلى أن العادة جنس gel‏ تحته El pl‏ منها VG‏ 

والعادة هي: الأمر المتكرّر من غير علاقةٍ عقلية؛ أي: بدون تلازم 
pede Bde‏ درف cL SE‏ فلا سكن اللازم العقل Bale‏ مهنا OES‏ 

وقوله: Gages)‏ ينيد أن الف لذ ي INT‏ كان شاا عمد jis)‏ 
ا 

و قوم عمل ا ا كان الت عام بين «etl‏ أو كان عاضا 
بين طائفةٍ منهم؛ كأهل Be‏ معيّنة» أو أهل th‏ معين“ . 

وقوله: (من قول أو فعل) ليشمل ا Ga!‏ اللفظي» Sadly‏ 
ال 

والعُرف اللفظي هو: أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو 
التراكيب في معنىّ معين» TT‏ المعنى هو المفهوم المتبادر منها 
إلى ال عند الإطلاق» بلا قرينةٍ ولا Be‏ عقليّة» وذلك كاستعمال ba}‏ 
«الدراهم» بمعنى النقود الرائجة في البلد مهما كان نوعها وقيمتهاء مع OT‏ 
الدرهم فى bel‏ تقذ افص مسكوك بوزنٍ teats oo‏ مد 

والعغرف العملي هو: اعتياد الناس على شيءٍ من الأفعال العادية أو 


)1( ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (۲/ GI AVY‏ والعادة لأبي سنة ON Ge)‏ 

(0) ينظر: التقرير والتحبير (۲۸۲/۱) تيسير التحرير COV IND‏ نشر CNV Yall‏ ضمن رسائل ابن 
عابدين. 

)1( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطى AY Ge)‏ نشر )١75/7( GES‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل 
الفقهي العام لمصطفى الزرقا Gill (AV‏ والعادة لأبي سنة (ص5ه OV.‏ 

() ينظر: الموافقات )0849/1( نشر العَرّف )۱١١/۲(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا (۲/ ۸۷۳). 

)0( ينظر: نشر E/T) Gol‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا IN)‏ 
(AVY‏ . 

(5) ينظر: نشر )۱٠١/۲( Gol‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا IN)‏ 


. (AV AVO 


VY 


5 ا iy‏ اا إلى کا خد st I.‏ 1 الطلاق Bal:‏ 
ال أن واوق الس ما el‏ ال ر let‏ و الف 
الذي لم يثبت في الشرع ما يبطلهء أو يتعارض معه؛ كأن يجري عُرف أغلب 
الناس في ah‏ أو طائفةٍ منهم على التعامل UL‏ فهذا عرف باطل غير مُعْتَبر؛ 
لأنه يصادم نصوص الشرع الذي ثبت فيها تحريم التعامل UNL‏ وعلى هذا 
يمكن أن يقال: 
Gal‏ اصطلاحاً هو: عادة جمهور قوم من قولٍ أو فعل لم يَرِدْ في 
الشرع ما يصادمه. ١‏ 
المطلب الثاني 
حُحيََّة الكرف 
العغرف St‏ مُعْتَبِرةٌ في الأحكام الشرعيّة التي وردت Milas‏ في الشرع» 
ولم كرك soles? gaa‏ أو تقديرء أو أحال الشارع الاجتهاد فيها إلى تحكيم 
العَرّف. 
وقد ذهب إلى أصل العمل بذلك عامّة المذاهب الأربعة» وإن اختلفوا 
فى بعض آحاد الصور والحوادث. 
قال القرافي : «أما العَرّف تمر بين المذاهب» ومن استقرأها وجدهم 
يصرّحون بذلك فيها»”". 


ولمّا أورد الطونى ت القرافن السابق تعقيه تأييدا قال : Wiad‏ كما يقول 


)١(‏ ينظر: نشر )١1١5  1١5/5( Sil‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
AVV/Y)‏ د AVY‏ 

)1( ينظر: الموافقات (EAN - EAA/T)‏ فتح الباري لابن حجر )00/9 نشر العَرّف )١١5/5(‏ ضمن 
رسائل ابن عابدين» شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر »)47/١(‏ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
VAL 4° /(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (ص۸٤٤).‏ 


VY 


أصحابنا وغيرهم يُرْجع في القبض» والإحرازء وكل ما لم يرد من الشرع 
تحديدٌ فيه إلى ما يتعارفه الناس ge‏ 

ولقد تضافرت أدلة الكتاب والسّنَّةَ على اعتبار Re Gall‏ في الأحكام 
الشرعيّة حتى بلغت مبلغ القطع في الدلالة على ذلك» Flay‏ على استقراء تلك 
النصوص المتكاثرة تقررت عند المجتهدين تلكم القاعدة الفقهية الشهيرة «العادة 
bs ic‏ يندرج تحتها من قواعد فرعية . 

مد العا الف تلا ale OR pir‏ ولي لد ني 
الشرع» ولا في AU‏ فإنه dee‏ يُرْجَع فيه إلى Sia‏ 

ومن أهم الأدلة وأقواها وأوضحها في الدلالة على حجية العرف ما 
ياتي : 

.]۲۳۳ بالمعرُوف» [البقرة:‎ F455 Ba, A adsl قول الله تعالى: ول‎ - ١ 

وتحديد الرزق والكسوة ونوعهما تابعٌ SG AU‏ لأن الله قد أحال إليه. 

قال ابن جرير: a‏ إذ كان الله 
تعالى 0553 قد علم تفاوت AG ale igo‏ والقفرة oly‏ منهم الموسع 
sully‏ وبين al edt‏ كلا أن ينقق هلي من لمعه لفقيه ن زوجتة sys‏ 
على قور جا 

وإذا كان المعروف هو ما يجب لمثْلها على cakes‏ فإن المثلية هنا لا 
a pate E Sesh oe Wi‏ 

قال الجصاص: «قوله تعالى: Gay‏ يدل على أن الواجب من 
النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره: إذ ليس من 


)1( شرح مختصر الروضة للطوفي .)5١7/9(‏ 

(Y)‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي /V)‏ 008 المنثور في القواعد (70/5”) الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص۸4)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١١٠).‏ 

)1( ينظر: نهاية السول )1449/1 الأشباه والنظائر لابن السبكي »)0١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(50/75»).» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص98)» شرح الكوكب المنير (5/ 457). 

(0) جامع البيان .)5١1١7/5(‏ 


V4 


المعروف إلزام المعْسِر أكثر مما يقدر عليه ويمكنه» ولا إلزام الموسر الشيءَ 
الطفيف» ويدل أيضاً على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج» وقد 
بسن ذلك بقوله عب ذلك Sy SS EG me‏ وَسَعَها 4 [البقرة: ۲۳۳]» فإذا 
اشعطت المرأة وطلبت هق التققة أكثر See‏ 
وكذلك إذا كرادت عي ee el‏ في Gall‏ والعادة لم Yet‏ ذلك» 
وار ole‏ نفقة OG les‏ 
۲ - قوله تعالى CLOT Gh‏ طمن أهليكم# [المائدة: 84]. 
au‏ تعالى لم يقدّر الوسط الواجب في كفارة الأيمان» بل إنه أطلقه» 
وأرجعه في ذلك إلى عرف الناس» والناس متفاوتون في طعامهم بحسب 
تفاوت بلدانهم» فكل ab‏ لها طعامٌ خاصء بل إن البلد الواحد طعامهم 
متفاوت حسب غناهم وفقرهمء فما اعثبر في عرف الناس أنه وسظ فهو 
الواجب» das‏ ذلك على أن العُرف Bee‏ في الأحكام الشرعيّة المطلقة التي لم 
یرد فيها تحديد أو تقدير. 
قال ابن تيمية: «فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم 
الناس أهليهم» وقد تنازع العلماء في ذلك: هل ذلك مقدَرٌ بالشرع أو جع 
فيه إلى Sal‏ .. والراجح في هذا كله أن يُرجَع فيه إلى GA‏ فيطهم كل قوم 
مما يطعمون أهليهم)”" . 
Lad chee Cy ee tude ۴‏ ووته عا OT RE‏ هدا Ayre cay‏ 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". 
قال ابم فا حفيه ولال على yey‏ آل ليا على Shy lye ss‏ ذلك 
Sia.‏ بكفايتهاء Oly‏ نفقة ولده عليه دونها مقدَّرٌ بكفايتهم» وأن ذلك 


)\( أحكام القرآن .)489/١(‏ 
)1( مجموع الفتاوى .)١١5/55(‏ 


)۳( سبق تخريجه )2 YW‏ 


{Vo 


بالمعروف» وأن لها of‏ تأخذ ذلك بنفسها من غير eke‏ إذا لم يعطها إياه»٠“‏ 

فالرسول الله ييه ردّها إلى المعروف» وهو ما عرف أنه يكفيها من 
الطعام وغيره» وذلك بحسب العادة المعهودة التي ا باختلاف الأحوال 
والأشخاص والازمنة والأمكنة. 

قال ابن تيمية: «والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلى GA‏ وليست مقدَرة بالشرع؛ بل تختلف باختلاف أحوال 
البلاد والأزمنة وحال. الزوجين وعادتهما)”*. 

وقال ابن العربي في تقدير الإنفاق: «قد بيّنا أنه ليس له تقديرٌ شرعي› 
وإنما JET‏ الله سبحانه على العادة» وهي دليل أصوليٌ بنى الله عليه الأحكامء 
وربط به الحلال والحرام» وقد ees‏ على العادة فيه في «aU‏ فال 
FLL‏ عرو Gs‏ من أَوْسَِ ما ممن Kat‏ [المائدة: 45] وقال جل 
EK come nae i‏ [المجادلة: .]٤‏ 

وقال ابن القيم: «والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من Hie ab‏ ول 
تقدیر ولا تقييد» فوجب رذه إلى SSB‏ لم يرده إليه النبي بل ذ فكيف وهو 
الذي ,5 ذلك إلى G5‏ وآرشد ا ال 

وهذا الحديث فيه تصريح Yo,‏ على اعتبار العُرف فيما جاء من 
الأحكام الشرعيّة مطلقاً ولم يحُدَدَّ مقداره أو نوعه. 

وقد ذكر النووي من فوائد هذا الحديث: «اعتماد العرف فى الأمور التى 
pe‏ ا ا as‏ 

وقال ابن حجر: «وفيه اعتماد العغرف في الأمور التي لا تحديد فيها من 


قبل ال 


.)۳٤۸/١١( المغني‎ (\) 
AY /¥8) الفتاوى‎ ow (۲) 
.)٤۳۹/٥( زاد المعاد‎ )۳( 


)8( شرح صحيح مسلم (۸/۱۲). 
)٥(‏ فتح الباري .)٥۱۰/۹(‏ 


٤۷٦ 


المظلب الكانت 
علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف 
يُعْتبر دليل العُرف من أوثق الأدلة الشرعيّة Ue‏ بالاجتهاد في المناطء 
وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 
أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة اختلاف 


3 


الأحوال والأزمنة والأمكنة كما Meds‏ 

ومن أهم الصور في ذلك: مراعاة المجتهد لاختلاف عادات الناس في 
أقوالهم وأفعالهم بحسب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. 

ولذلك افرط كى النجعيد أن يكزة غارفا بعاذات pill‏ فى ae‏ 
Ee ani meee] SY tong‏ على العف تاف cor. SS‏ 
والأمصار. 

قال ابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح 
النص وهي الفصل الأولء وإما أن تكون SU‏ بضرب اجتهادٍ ورأي» وكثيرٌ 
منها ما يبيّنه المجتهد على ما كان فى عرف زمانه» بحيث لو كان فی زمان 
الف السات قال كلاف 6a‏ ري لقالا ف وط slg‏ إنه 
لا dy‏ كيه عن معرقة عادات الناسء فككي من ا تختلف باختلاف 
الزمان , 

بل لآ يد أن age! fa‏ بيخ الأعراف العامة الى ينطق الحكامها على 
GE‏ الناس» والأعراف الخاصّة التي تنطبق أحكامها ا طائفة من الناس؛ 
كأصحاب المهن والحرف المعينة. 

ctl yey clept افم بن الاعات اة‎ deel le Gis, 
المُعْتَبّر.‎ fags الباطلة التي تُصادم النصوص الشرعية» فلا يَعْتبر الباطل»‎ 


)1( ينظر: (ص5868 .)591١-‏ 
(۲) نشر )٠٠١ /۲( Gl‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 


VY 


قال ابن عابدين: «المفتي الذي يفتي بالعُرف JAY‏ من معرفة الزمان 
وأحوال cabal‏ ومعرفة أن هذا العُرف Gol‏ أو cole‏ وأنه مخالف للنصٌ أو 
OY‏ 

فلا يجوز للمفتي أن يفتي gle Ls‏ بالألفاظ كالطلاق والعتاق والأيمان 
والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عَرْفَ أهلها 
والمتكلميخ bly‏ يحملها على ما اعفادوه وغرقوه Oly‏ كان الذي اعفاذوة 
مخالفاً لحقائقها الأصلية اللغوية؛ pl GUI OY‏ على الحقيقة المهجورة"”" . 

قال النووي في معرض كلامه عن أحكام الفتوى: «لا يجوز أن يفتي في 
الأيمان والإقرار ونحوهما مما gly‏ بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ 
أو متنزّلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعُرفهم فيها» . 

ولو أن الرجل حفظ جميع كتب المذهب» فإن ذلك لا يؤهله للفتوى» 
إذ لا بد أن يعلمد للفتوى» ويتمرّس عليها حتى ote‏ إلى الضواب فيهاء OY‏ 
كقيرا خن ae Sled Lill‏ على غاذاف YL OL pal‏ راف 
Ate aN‏ 

قال ابن عابدين: «ولا بدَّ له من التخرّج على أستاذٍ ماهر» ولا يكفيه 
مجرّد حفظ المسائل والدلائل» فإن المجتهد لا بذ له من معرفة عادات 


الا 


ومن أفتى الناس بمجرّد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلّ وأضل» 
وكانت جنايته على الدّين أعظم من جناية من tb‏ الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب مخ کے :الطب على 


)١(‏ نشر Shall‏ (؟59/7١)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
20 تفل + إعلام الموقعين 0۱/0( lis‏ القناع )9/ (v8‏ 
(۳) المجموع .)45/١(‏ 

(4) نشر العُرْف (VVA/T)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
(5) نشر العُرْف )8/1( ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 


V۸ 


أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرٌ ما على أديان 
pid‏ وأبدانهه)”" 

oY GUS,‏ إذا ons‏ في الشرع كه Glas‏ من غير det‏ :ولا تقدير فإنه 
يعني أن الشارع Agee JET‏ فيه إلى العُرف الذي يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمنة ESM‏ وهو من صور العدل والرحمة في هذه الشريعة؛ OV‏ حمل 
الناس في YS‏ زمانٍ ومكانٍ على حُكم له صورةٌ واحدةٌ مع اختلاف أحوالهم 
ys‏ 
التي eed‏ بها النبي ك «ومآ ICS‏ إلا رَه يي 4 [الأنياء: .]٠١١‏ 

وعلى هذا فإنه لا بدَّ للمجتهد في تحقيق مناطات الأحكام المترتبة على 
العُرف أن يكون عالماً بعادات أهل عصره» والأعرافيٍ الغالبة في أقوالهم 
وأفعالهم وبيوعاتهم ومناكحاتهم وكافة تعاقداتهم . 

ثانياً: يُعْتَبر العُْرف من أهم مسالك تحقيق المناط في الأحكام الشرعيّة 
المطلقة التي لم og‏ فيها تحديدٌ أو تقدير. 

a‏ كان عاك أ اها E‏ تق 
Sel‏ الشرعي في بعض جزثياته كما eA‏ 

ومن صور تحقيق المناط بالعرف: حمل الأحكام Be tS‏ المطلقة التي 
أناط الشارع الحم فيها بالعُْرف صراحة على عادات الناس الغالبة أثناء تنزيل 
تلك الأحكام على الوقائع المتعلقة بهم. 

فكل ما $5 الشرعٌ الاجتهاد في تقديره إلى العُرف Jor‏ الكتاب أو BOS‏ 
فإنه يجب تحقيق المناط فيه بما غلب على الناس من أعرافهم وعاداتهم في ذلك 
gay oe tl‏ ها بف ب الأزينة Sy‏ والأحوال الجارية فى GEN‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: alll Geom‏ له رهن وكسوم 
SEY eel‏ س إل وَسَعَها 4 [البقرة: ۲۳۳]. 


)1( إعلام الموقعين (EV /E)‏ 
)1( ينظر: ( ص٦۳۲‏ ۔ ۳۲۷). 


7⁄۹ 


أي : .وغلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن يما جرت به عادة 
أمثالهن في بلدهن من غير Shel‏ ولا إقتار» وبحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره"") 

فالآية في هذا الموضع OS‏ صراحة على by‏ تقدير النفقة والكسوة إلى 
Gl‏ الغالب بين الناس مع مراعاة حال الأب في الغنى والفقر. 

قال ابن عبد السلام: «وقد fai‏ الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله 
تعالى: Cosel ss He, A adil dee‏ [البقرة: YY‏ وكذلك السكنى 
وماعُون الدار يرجع فيهما إلى العُرف من غير تقدير» والغالب في كل 34 
في الشرع إلى المعروف أنه غير ode‏ وأنه eta‏ فيه إلى Geb‏ في الشرع» 
أو إلى ما يتعارقة التاس "٠‏ 

وقال ابن قدامة: «الصحيح ما col Sd‏ من رد النفقة المطلقة في الشرع 
إلى العُرف فيما بين الناس في نفقاتهم» في حق الموسر والمعسر والمتوسّطء 

كما رددناهم ذ فى الكسوة إلى Muss‏ 

وهكذا Isp‏ حا Joy SG‏ لفظ «المعروف» في القرآن نحو قوله سبحانه: 
Gayle‏ بالمعروض# [النساء: ۱۹] فالمراد به ما يتعارفه الناس فى ذلك الوقت 
من fhe‏ ذلك ٠ OCS‏ 

ومن صور تحقيق المناط GIL‏ أيضاً -: as‏ أحكام الشرع المطلقة 
التي لم يرد فيها تحديدٌ على Gall‏ الجاري بين الناس Able‏ أو بين طائفةٍ 
منهم» وذلك بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال المختلفة. 

قال ابن 'قيمية : «الأسماء الت على الله بها الأحكام فى الكتاب والسة: 
متها ما تحرف حذه واه بالشرعء ققد به اله ورسرلة؟ كاسم الضلؤة 
والزكاة والصيام والحج» والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق» ومنه ما يعرّف 


.)575/١( تفسير ابن كثير‎ )٠١۳ /۳( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١/١( قواعد الأحكام‎ (1) 

.)50١/١١( المغني‎ )9 

)8( شرح الكوكب المنير (559/5). 


A" 


جد بالكل bie te ek Gel ee‏ 
ale at!‏ ا tole‏ الا by‏ قو اع ب عاد كاسم اع 
والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدّها 
الشارع بحد؛ ولا لها ely de‏ يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره 
وصفته باختلاف عادات ME tS!‏ 

ومن ذلك: البلوغ: فإنه يُعْتَبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض» 
النساء بإطلاق» أو عوائد المرأة» أو قراباتهاء أو نحو ذلك SAB‏ لهم شرعاً 
قطي الغادة فى للق 

وضابطه: كل اسم أو فعل رتب الشارع عليه SAI‏ مطلقاً ولم يرد في 
الشرع ولا في BUI‏ تحديدٌ له ولا تقدير» فإنه يُرْجَع فيه إلى العُرْف . 

قال aol‏ نسي اكل اسم ليس له حدٌ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع 
فيه إلى MS all‏ 

وقال ابن التجان: «وضابطه: كل قعل رت عليه الحكم» ولا ضابط له 
في الشرع ولا في OU‏ 

ومن ذلك: ما جاء عن ple‏ بن عبد الله الأنصاري 1 أن رسول BE‏ 
قال: «مَنْ Lol‏ أرضاً dee‏ فهى Ud‏ 

فالإحياء ما تعارفه الناس إحياء؛ لآن الشرع وَرَدَ بتعليق الملك على 
الإحياء» ولم ce‏ ولا ذكر كيفيته» فيجب الرجوع فيه إلى ما كان Fle]‏ في 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲٣٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 

)1( ينظر: الموافقات .)٤4١/۲(‏ 

(EV /YE) مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)8( شرح الكوكب المنير .)٤٥١/٤(‏ 

)0( أخرجه البخاري معلقاً في «صحيحه»» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاًء وأسنده ابن حجر 
في «تغليق التعليق» »)۳٠١ TAM)‏ وأخرجه الترمذي في «صحيحه»» كتاب الأحكام عن 


رسول الله BE‏ باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات» رقم COTVA)‏ وقال: حديثٌ Je‏ صحيح. 


£A\ 


الف poll oY,‏ لو SAI gle‏ على لشن باس Ghd‏ وسا Gal sus‏ 
اللسان» فكذلك يتعلّق SAU‏ بالمسمّى إحياءً عند أهل العُرف» ولأن النبي ME‏ 
لا يعلق LS‏ على ما ليس إلى معرفته طريق» فلما لم يبينه تعيّن العُرف طريقاً 
لمعرفته» إذ ليس له طريقٌ سواه . 

ويحصل إحياء الأرض ble‏ إما بحائط منيع» أو بإجراء الماء» أو حفر 
بئر فيهاء أو غرس شجرء ويُرجع في ذلك إلى العُرف» فما ode‏ الناس إحياءً 
فإنه تفلك Vl a‏ رض الموات” 7 . 

ومن صور تحقيق المناط GL‏ أيضاً -: حَمْلُ تصرّفات المكلفين 
التعاقدية على ما جرت به العادة في تلك التصرّفات ما لم تكن مصادمة 
pe‏ 

فالعُرف العام أو الغالب في الناس عامَّة» أو عند طائفةٍ منهم» يجري 
مجرى النطق إذا لم يُصَرَّح بخلافه. 

قال ابن عبد السلام: SP‏ ما يثبت في العُرف إذا صرّح المتعاقدان 
بخلافه LY‏ يوافق مقصود العقد صح» فلو شرط المستأجر على الأجير أن 
يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك . 

وقال ابن القيم: «وقد جرى العغرف مجرى النطق في أكثر من مائةٍ 

2 

ومن ذلك: أنه لو باع شيئاً بدراهم وأطلق» فإنه ford‏ على النقد الغالب 
في ذلك البلد؛ لأنه هو المُتعارّف vale‏ فينصرف المُظلَق إليه» إلا إذا صرح 
المتعاقدان OSes‏ 


(۱) ينظر: المغني لابن قدامة .)٤۳۷ /١(‏ 

)1( ينظر: المغني لابن قدامة CENA - ٤۳۷ /١(‏ الذخيرة للقرافي »)١58/57(‏ مغني المحتاج CONV IT)‏ 
حاشية ابن عابدين CEFF LV‏ 

(۳) قواعد الأحكام AVAT/Y)‏ 

.)”١7/5( إعلام الموقعين‎ (CO) 

(5) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص۲۱۹)ء الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص CAT‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم COT Ge)‏ العُرْف OTE/T)‏ ضمن رسائل ابن عابدين. 


AY 


ومن ذلك أيضاً -: إذا كانت العادة في النكاح قبض الصّداق قبل 
الدخول» أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكس» أو إلى 
أجل كذا دون غيره» فالحُكم أيضا جار على ذلك» ما لم يصرّح المتعاقدان 
ae‏ 

ومن صور و ااا Ore aver‏ بذ غم القاظ المكافين 
وعباراتهم على المعاني المتعارّف عليها بينهم . 

ومن ذلك: أن عبارات الواقفين لا تبنى على الدقائق اللغوية والأصولية» 
إنما تبنى على ما pla‏ ويْمَهّم منها بحسب عادات الواقفين ومقاصدهه'" . 

lis,‏ ألفاظ الطلاق» OLLI,‏ والوصاياء والوكالة» والإقرار» ونحو 
ذلك مما تر فيه Gold‏ الخالبة عدب السلفظين ها كناية Noes wait‏ 

وبهذا يتبيّن مما تقدّم من صور تحقيق المناط GAIL‏ أنه من أهم مسالك 
تحقيق مناطات الأحكام المطلقة التي لم يرد بشأنها في الشرع تحديد أو 
تقدير. 

ثالثاً: قد ينيط الشارعٌ SOU!‏ بالعُرف» والعُرف تختلف صوره بحسب 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوالء BL‏ تغيّر العُرف لزم تغيّر الحكم 
فالأحكام تدور مع مناطاتها وجودا وعدما. 

قال القرافي: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» 
فتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراض في 
الياغات وتر ذلك» فلو تخت الغافة فى التقدء والشكة إلى سكة أخرى 
لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على eal‏ ال تلوت العا بيا دون غا 
قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء عيباً في الثياب في dole‏ رددنا به المبيع» فإذا 


(۱) ينظر: الموافقات .)59١/5(‏ 

)1( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص*۸)» نشر العُرْف )١57/7(‏ ضمن مجموعة رسائل ابن 
عابدين. 

(۳) ينظر: المجموع للنووي :»)55/١(‏ إعلام الموقعين ».)١5١/5(‏ الموافقات (5910/5)». GLAS‏ القناع 
٠/0‏ المعيار المعرب للونشريسي ATTY‏ 


AY 


تغيّرت العادة وصار ذلك محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم 35 به» وبهذا القانون 
تعتَبّر جميع الأحكام المترتبة على العوائد» وهو تحقيقٌ مجمعٌ عليه بين 
tas BIE Y celeb‏ 

واجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيّرت العادة تعبرت 
الأحكام في تلك الأبواب». 

ومن الأحكام التي وردت في الشرع مطلقة من غير تحديل ولا تقدير؛ 
وأحال الشرع الاجتهاد led‏ إلى Gal‏ اشتراط العدالة في الشهود» كما في 
قوله تعالى: GS LA SHY‏ عَدَلٍ KRG‏ [الطلاق: ؟]. 

فما يقدح في العدالة يختلف في بعض صوره GEL‏ عادات الناس» 
فما يكون في ab‏ أو زمن قادحاً قد لا يُعْتبر كذلك في shah‏ زمن آخر. 

قال الشاطبي: امكل Bie‏ الراس+ كانه ee aks‏ البقاع في 
الواقع» فهو لذوي المروءات قبي في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد 
المغربية» SIU‏ الشرعي يختلف باختلاف AUS‏ فيكون عند أهل المشرق 
bob‏ في العدالة» وعند أهل المغرب غير sb‏ 

Con Lal,‏ نفتي في زمانٍ معيّن Ob‏ المشتري تلزمه سكة معيّنةٌ من النقود 
نكل lie BV GUN,‏ الك بقن الى جرت Alga AG Gh‏ للك 
ads ht‏ فا Cie‏ بلدا اجر eT‏ التعامل فيه بغير تلاك ا 
ترت الفا إلى الشّكة الثانية» وخرت الفا VG‏ لأجل تغثر العادة 
وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وکسوتهم تختلف بحسب 
العوائد» وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة» وكذلك تقدير 
العواري بالعوائد» وقبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده. PO‏ 

وقد ذكر ابن عابدين آمثلة كثيرة من المسائل التي اخدلف حكمها 


.)۲۷١/١( البروق في أنواء الفروق‎ ish) 

)1( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )2 TY‏ 
() الموافقات .)٤۸۹/۲(‏ 

)8( أنوار البروق في أنواء الفروق .)٠٠٥/١(‏ 
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لاختلاف عادات الناس وأحوالهي. 

ولهذا فإن أصحاب المذاهب المتأخرين الفا أئمة مذاهبهم في أحكام 
كثيرة» وكانت ترجع مخالفتهم في ذلك إلى تغيّر الأعراف والعادات في 
أزمنتهم» ولو كانوا في أزمنة أئمتهم لقالوا بمثل ماقالوا Pa‏ 

ويُعْتَبر أكثر خلاف المجتهدين في هذا النوع من الأحكام المترثبة على 
Gs‏ اختلاف عصر وأوانء لا اختلاف حُحبَةٍ وبرهان”" 

وقد قر عد al elgaall‏ لس كن lie!‏ الحادة اة الخاد شالف 
Ges‏ بل هو اتباع للنصٌء OY‏ الشرع أناط الحُكم GLE‏ بالعُرف 
ال 

وإ عدم اعتبار تغيّر تلك الأحكام بتغيّر عادات الناس حسب الأزمنة 
والأمكنة والأحوال المختلفة يُعْتَبر خلاف الإجماع» وهو من صور الجهل 
بالشريعة وتصرّفاتها في الأحكام. 

قال القرافي: op‏ إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيّر تلك 
العوائد خلاف الإجماع» وجهالة فی الین ول گل ما هو فى a‏ يتبع 
العوائد يتغيّر الحم فيه عند oo‏ العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدّدة)”*) 

ومما يجدر التنبيه ad]‏ أن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد لا يعتبر 
اختلافاً في أصل خطاب الشرع» بل هو رجوع ble YS‏ إلى الأصل الشرعي 
الذي SAL‏ به عليها؛ OV‏ الأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت. 

قال الشاطبي: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب: OY‏ الشرع 
موضوعٌ على أنه دائمٌ أبدي» لو فرض بقاء الدنيا من غير نهايةٍ والتكليف 


)1( ينظر: نشر العَرْف (۲/ ٠۲١‏ - ۱۲۸) ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
)1( ينظر: المرجع السابق (158/5). 

(۳) ينظر: المرجع السابق .)١155/5(‏ 

() ينظر: المرجع السابق .)١1١8/5(‏ 

)0( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص9١5).‏ 
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كذلك» لم يحتج في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رجعت كل عادةٍ إلى أصل شرعيٌ SAL‏ به عليهاء كما في البلوغ 
ook.‏ فإن الخطاب التكليفي مرتفعٌ عن الصبي ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ 
وقع عليه cad!‏ فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس SHEL‏ 
في الخطابء وإنما وقع الاختلاف في العوائدء أو في الشواهدء وكذلك 
SOU‏ بعد الدخول Ob‏ القول قول الزوج في دفع الصداق بناءً على العادةء 
وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاء Fy‏ على نسخ تلك العادة ليس 
باختلافٍ في حُكمء بل الحُكم أن الذي ترجح جانبه بمعهودٍ أو أصل فالقول 
قوله بإطلاق؛ لأنه Gods‏ عليه» وهكذا سائر الأمثلة: فالأحكام ثابتة تتبع 
ااا كان ا 


EVV - ٤4۱ /۲( الموافقات‎ )١( 
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الباب الخامس 
تطبيقات الاجتهاد في المناط 
في aid‏ النوازل المعاصرة 


ويشتمل على تمهيد وخمسة phe‏ مبحثا : 

المبحث الأول: استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الطهارة. 

المبحث الثانى: تحديد أوقات الصلاة فى البلدان الواقعة على خطوط 
۰ العرض العالية. ۰ 

المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات. 

المبحث الرابع : استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام. 

المبحث الخامس: الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جوا بالطائرة. 

المبحث السادس : المتاجرة بالهامش فى الأسواق المالية. 

المبحث السابع : خطاب الضمان البنكي . 

المبحث الثامن : التورّق المصرفي المنظم. 

المبحث التاسع : تحديد النشل . 

المبحث العاشر: إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها. 

المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. 

المبحث الثانى عشر: إسقاط الجنين المشوّه Cals‏ 

المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوقّى دماغياً . 

المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية. 

المبحث الخامس عشر: زراعة عضو استُؤصِل في حدّ أو قصاص . 


£AV 


تقدم الكلام في الأبواب الأربعة من هذا البحث عن الاجتهاد في المناط 
بأنواعه الثلاثة» وعلاقته بالأدلة الشرعيّة» وذلك من الناحية التأصيلية. 

وفي هذا الباب الخامس سأتناول الجانب التطبيقي للموضوع» وذلك 
بذكر بعض النوازل والمستجدات الفقهية» وربط الاجتهاد فيها بالجانب 
التأصيلي؟ OY‏ المقصود من التأصيل sly‏ التطبيقات عليه. 

ويهدف هذا الباب إلى ربط الفروع الفقهية بعلم أصول الفقه وقواعده؛ 
oF‏ هذا العلم لم يختص بإضافته للفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد 
فيه» وهو Jol‏ بالغ الأهمية. 

فربط التأصيل بالتطبيق الفقهي يكشف عن مدى أهمية الأصل وضرورة 
الاعتناء cy‏ و«كل Thee‏ مرسومةٍ في أصول الفقه» لا ينبني عليها فروعٌ فقهيةء 
أو ادات رع أو لأ 0555 هونا فى الاقم ترا غى أعبول الققه 
OO be‏ 1 1 

وتزداد أهمية ذلك فيما إذا كانت تلك التطبيقات الفقهية من النوازل 
os Ny‏ الس تمن حا الا :قن هذا العضر» ويكقر الال فة 
أحكامها في الشرع المظطهرء dened‏ تتاكد ضرورة الربط بين الجائب eel‏ 
والجانب التطبيقي . 


.)۳۷/١( الموافقات‎ )١( 
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وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة عشر مبحثاًء وجعلت YS‏ مسألةٍ في 
مبحث مستقلٌ» ورتبتها بحسب موقعها في الأبواب الفقهية أو تعلقها بها. 

Ls,‏ كانت الدراسة تهدف إلى إبراز العلاقة بين الجانب النظري 
والتطبيقي كن موشن deals cheat!‏ الط بينهما» زل GSS‏ تيدف إلى 
الاستيعاب» فقد اكتفيت بالتطبيق على بعض النوازل والمستجدات المنتشرة في 
أبواب فقهية متفرّقة» وهي تشمل : العبادات» والمعاملات» والنكاح وتوابعه» 
والحدود والجتابات. 

كما إني اقتصرت في تلك النوازل والمستجدات الفقهية على ما لَه علاقة 
بموضوع البحث» واستندت في أحكام تلك التطبيقات على قرارات الفتوى في 
بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي الموثوقة؛ كالمجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
ally celled) ols thas oa! eel‏ الداكمة بالمشلكة الحربية 
السعودية» ولم ا في ذكر الخلاف وأدلة المخالفين ومناقشتها؛ OY‏ محلها 
دراسات الفقه المقارن. 

وحتى يكون البحث في هذه المسائل LE‏ ومحمّقاً للمقصود منه» فقد 
تبعت المنهج الآتي في عرضها : 

أبدأ أولاً بذكر عنوان المسألة» ثم أعرّف بها وأوضح صورتهاء ثم أبيّن 
الحكم الشرعي KS‏ من خلال القرارات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد 
الجماعي الموثوقة» والتي أشرت إليها آنفاًء ثم أوضّح أوجه التطبيق على 
الجانب التأصيلي المتعلق بالاجتهاد في المناط في تلك المسألة. 

وقد بلغ عدد تلك المسائل التطبيقية (V0)‏ مسألة» مرتبة حسب المباحث 
Das |‏ 
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المبحث الأول 


استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الطهارة 


مياه الصرف الصحى هى : المياه الناجمة عن ميختلف الاستخدامات 
cl pall‏ وکل Le‏ يمك CE Ob‏ فى شبكة عجاري ال 

وتتألف هذه المياه من عنلصر oes‏ 

الأول الماء الطاهر الذي يشكل عرالى (L499)‏ من :هذه المياة. 

والثاني: الملوثات الضارّة والنجاسات» وهي تشكل CN)‏ 

وتنقية هذه المياه ومعالجتها نتم من خلال عدة مراحل» وذلك بحسب 
الغرض منهاء ومن ت يتحدد نوع الاستخدام لهذه المياه بعد المعالجة» وهذه 
المراحل على النحو الآتي : 
المرحلة الأولى: المعالجة الابتدائية : 

وتودف ae Sede‏ إلى إزالة العراة الصضلة؟ كالرمال» والمعادن: 
والزجاج؛ حماية للأجهزة والمضخات المختلفة التي ستستخدم في المراحل 
صفايات ومناخل وأجهزة تفتيت. 


(1 2) ينظر: منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري‎ )١( 

)1( ينظر: منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري (ص۱۸ - CTE‏ وأسس معالجة مياه الصرف 
الصحي (ص1۹ ~ VV‏ 

)1( ينظر: منظومات الصرف الصحي (ص 40 CVT‏ وأسس معالجة مياه الصرف الصحي )2 AYOV VA‏ 
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المرحلة الثانية : المعالحة الأولية (الفيزيائية) : 

وتهدف هذه المرحلة إلى تخفيض قيم الملوثات الموجودة في مياه 
المجاري» ولا سيما المواد العضوية كالزيوت والشحوم والبروتينات» والمواد 
الصلبة غير العضوية القابلة للفصل كالقلويات والمعادن الثقيلة والكبريت» 
حيث يتم ترسيب هذه المواد من خلال أحواض الترسيب الأولي . 
المرحلة الثالثة: المعالجة الثانوية (البيولوجية أو الأحيائية) : 

وتهدف هذه المرحلة إلى تحليل المركبات العضوية إلى مواد غازية 
تتطاير» وتحويلها إلى مركبات مستقرة» وكتلة حيوية» تتألف في معظمها من 
البكتيرياء وبعض الكائنات الدقيقة التي يكون وزنها أكبر قليلاً من الوزن 
النوعي للماء» مما يسهل ترسيبها في أحواض الترسيب الثانوي» وفصلها عن 
المياة ومعالجتها على col pl‏ هما يؤدى إلى الحضول على مياه خالية Wee‏ 


المرحلة الرابعة: (الترشيح › والتعقيم) : 

وهذه المرحلة تعتمد على وحدتين متتاليتين للمعالجة» هما: 

١‏ - الترشيح: وتهدف هذه العلمية إلى فصل وإزالة المواد العالقة 
العضوية وغير العضوية» وجميع الشوائب التي لم يتم فصلها في حوض 
الترسيب الثانوي» وهذا من خلال المرشحات الرملية» التي يتم غسلها 
باستمرار عن طريق حركة المياه العكسية. 

۲ - التعقيم: وتهدف هذه العملية إلى القضاء على البكتيريا والأحياء 
الأخرى الدقيقة التي تسب عة أخرافن معدية وخطيرة» ويستخدم غاز 
الكلور المحقون في مياه الصرف الصحي لإحداث عملية التعقيم» كما 
يستخدم - أيضاً - التعقيم بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية» وذلك لتهديم 
البنية الجرثومية . 

فإذا تمت معالجة مياه الصرف الصحي من خلال المراحل المذكورة: 

۹۲ 


هل يجوز حينئذٍ استخدامها في الطهارة الشرعيّة؛ كالوضوء لرفع الحدث 
الأصغرء أو كالغسل لرفع الحدث الأكبر؟ 

مياه الصرف الصحى قبل معالجتها تعتبر نجسة؛ OY‏ المياه الطاهرة فيها 
اختلطت بنجاسات قرت طعدها ولونها ورائحتهاء والماء إذا تغيّرت أوصافه 
بنجاسةٍ صار نجساًء فلا يجوز dee‏ استخدامها في الطهارة» فهي لا ترفع 
حدثاء ولا تزيل نجسا. 

GAIL مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها التنقية الكاملة‎ LI 
للنجاسة في الطعم واللون‎ Sl المذكورة أو ما يماثلهاء والتي لا يبقى معها‎ 
استخدامها في رفع الأحداث‎ dee والرائحة» فإنها تُعتبّر طاهرة» ويجوز‎ 
وإزالة النجاسات» وتحصل بها الطهارة الشرعية.‎ 

وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
في دورته الحادية عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في 
الطهارة» ومما جاء في Jad‏ القرار: «ماء المجاري إذا نمي بالطرق المذكورة 
أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة أثرٌ في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار 
طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة la‏ 

كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية ‏ أيضاً ‏ قراراً في دورتها 
الثالثة عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الطهارةة 
ومما cle‏ في نص القرار: «وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من 
نجاستها بعدة وسائل» وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من 
النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يُعْتَبر من أحسن وسائل 
الترشيح والتطهير» حيث يبذل كثيرٌ من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه 
فن التجانات... .. لذلك OY‏ المسحلس cop‏ طهارتها بعد تشيعيا الق الكاملة 
بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا فيها تغيّر بنجاسةٍ في طعم ولا Od‏ ولا 


)1 قرارات المجمع الفقهي الإسلامي )2 (VOA‏ مجلة البحوث الإسلامية (العدد PUT FTO oC EM‏ 
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ريح» ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها 
وي 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه الهسألة Land‏ 
a‏ : 

أولاً: المناط الذي علق الشارع به حُكُم طهورية الماء هو أن يبقى الماء 
على fol‏ خلقته لم يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة» فإذا تغيّر لونه أو 
طعمه أو رائحته بنجاسةٍ صار نجساء وقد ثبت هذا المناط بمسلك الإجماع. 

قال ابن المنذر : «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة» فغيّرت LU‏ طعماً أو لوناً أو Gul‏ أنه نجس ما دام 
Ou sis‏ 

وقال ابن حزمة «واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة CSE‏ 
لونه أو طعمه OB‏ شُربّه لغير ضرورة والطهارة به على كل حالٍ لا OG ge‏ 

les‏ هذا فالحكم على الماء بالطهارة أو النجاسة يدور مع الوصف 
الذي a, gle‏ الاح GUS‏ ال وجرا وعدا Ob‏ بى الما على dhol‏ 
خلقته لم يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه فهو طاهرء Oly‏ 
تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس . 

ثانياً: لمّا ثبت مناط SA‏ في طهورية الماء ونجاسته بمسلك الإجماع 
اجتهد فقهاء العصر في تحقيق ذلك المناط في مياه الصرف الصحي . 

وانبنى على ذلك: ob Spi‏ مياه الصرف الصحي قبل المعالجة ped‏ 


.)7١79- 57١57/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(0) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيةٌ مجتهدٌ من الحفاظ. كان شيخ الحرم 
بمكة» من مؤلفاته: الإجماع (ط)ء والإقناع (ط)» والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط)ء 
وغيرهاء توفي سنة (19ه). 
ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/ 2244٠‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي COVU/Y)‏ 
الأعلام للزركلي .)۲۹٤/٥(‏ 

(۳) الإجماع (صه). 

(5) مراتب الإجماع .)١9/١(‏ 


۹4 


نجسة؛ OY‏ الماء لم يبق على أصله» حيث اختلطت به النجاسات  Oly‏ كانت 
tg‏ قلبلة ‏ شع tanks‏ ولوته ورات لاك لتا سات 

وكا ات gees‏ ا sll‏ ت هه ها OY‏ ا ا 
BSL‏ عن نجاسة الواقع» وفرعٌ عليهاء والفرع يثبت له Mabel SA‏ 

كما (cul‏ على ذلك أن مياه الضرف الصحى إذا تمت معالجتها وتنقيتهاء 
وعاد الماء إلى أوصافه الطبيعية» ولا أثر السا فى طعمه أو لونه أو 
dtm ale cart,‏ تبر ظاهرا؛ BY‏ انمه إذا jt ee eal‏ النجاسة فلم 
يبق لها Fl‏ في طعمه ولونه ورائحته عاد إلى أصله وهو الطهورية. 

والشرع قد رتب SS‏ النجاسة ty‏ على الأوصاف والمعاني التي قامت 
بتلك الأعيان» فإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن تلك الأعيان فقد انتفى 
عنها حُكم النجاسة» ولا عبرة بالأصل الذي استحالت منه . 

والإجماع dae‏ على أن الخمر إذا elles‏ بنقسها واتقلبت إلى JE‏ 
فإنها dot‏ وتطهر بهذه الاستحالة”” . 

قال ابن القيم 35 «وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر OMe VY‏ 

على وفق القياس» فإنها نجسة لوصف الخبث» BB‏ زال الموجب زال 
«Le gel!‏ وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها... وعلى هذا فالقياس 
الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت”* .. . . والثمار إذا 


CEV/N) المغني‎ (\) 

)1( ينظر: بدائع الصنائع (A0/1)‏ مجموع الفتاوى VV LVE/TN)‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۳۱/۲۹). 

)4( الاستحالة تعنى: انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها فى صفاتها وتتحول حينئذٍ المواد النجسة أو 
المتنجسة إلى مواد ظاهرة. : 1 
ينظر: حاشية ابن عابدين »)7١77/١(‏ ثبت أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية )٠٠۸١(‏ 
ضمن توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

(5) اختلف الفقهاء في طهارة النجاسات بالاستحالة على قولين: 
القول الأول: يطهر الشىء باستحالته عن النجاسة» وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية» والمالكية» ورواية 
عن الحنابلة» واختاره ere‏ 
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سقيت بالماء النجس ثم سُقيت بالطاهر cde‏ لاستحالة وضف الخبث وتيدله 
بالطيب» وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا؛ كالماء والطعام 
إذا استحال بولاً وعذرةء فكيف OT‏ الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم 
تؤثر في انقلاب الخبيث طيباً؟ والله ‏ تعالى ‏ يخرج الطيب من الخبيث» 
والخبيث من الطيب» ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه» ومن 
الممتنع بقاء كم الخبث وقد زال اسمه ووصفهء ab els‏ للاسم 


والوصف» “sls‏ معه logos‏ او 


وقال ابن حزم: «إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل ac‏ 
م الذي به ورد ذلك pS)‏ فيهء وانتقل إلى اسم آخر وارد على Je‏ 
ل ل ا ور 
آخر. . . والأحكام للأسماء» والأسماء تابعة للصفات»”” 
وتخريجاً على ذلك فقد BUT‏ مجلس المجمع aa‏ الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها 
وتنقيتها بالوصف الذي أناط الشارع به طهورية الماء حيث ورد في نص القرار 
أن: «ماء المجاري إذا a‏ بالطرق المذكورة أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة 
أثرٌ في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة 
الات 4 
وكذا أعضاء هيئة كبار العلماء أناطوا جواز استخدام مياه الصرف 
الصحي بعد معالجتها وتنقيتها بالوصف الذي أناط الشارع به الحكم على الماء 
بالطهورية حيث ورد في نص القرار أن: «المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها 


= القول الثانى: النجاسات لا تطهر بالاستحالة» وقد ذهب إلى ذلك: أبو يوسف من الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة . 
ينظر: بدائع الصنائع )\/ «(Ao‏ المغني لابن قدامة )\/ (AV‏ مغني المحتاج )1/1"(« مجموع الفتاوى 
۷۰/۷0 - ۷۱)» مواهب الجليل (۹۷/۱). 

.)۱۸۳/۳( الموقعين‎ pel) 

.)١55 ۱٤۳/۱( المحلى‎ )۲( 

() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (TOA Ge)‏ 
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ا ا پت ele diag‏ الأوتى ۷ زرف کیا iste a‏ 
طعم ولا لونٍ ولا cen‏ ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» 
وتخصل الطهارة بها ومنها»“. 

ثالثاً: الاجتهاد في تحقيق مناط النجاسة في مياه الصرف الصحي قبل 
المعالحة بت tits‏ بلك Gee «fe‏ هن ely‏ تلك all)‏ أدرك poe‏ 
لونهاء وكذا من اشتمٌّ رائحتها شم فيها رائحة النجاسة» وإذا تم تحليل هذه 
المياء "فى المتكيزات المشدية ,جد انها oped‏ اسب كير عن البكديريا 
والكاسات الحية الدقيقة الضارّة. 

وكذا الاجتهاد في تحقيق مناط الطهارة في مياه الصرف الصحي بعد 
معالجتها وتثنقيتها قإنه يست بمسلك God‏ أيضاء حيبت يدرك هن رأى تلك 
المياه أو اشتمٌّ رائحتها أنه لا أثر للنجاسة على لونها أو طعمها أو رائحتهاء 
وأنها مياه طاهرة EE‏ 

وقد جاء في نص قرار هيئة كبار العلماء أن: «المجلس يرى طهارتها بعد 
ae‏ اله الكاملة بيت رة إلى salt‏ الأرلى لا زر هيا عد باد 
في طعم ولا لون ولا MMO‏ 

eens‏ الج ga‏ الف الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقد" 

Ul esas‏ ذلك :اهنا بلك ول اهل ge tye dl‏ الميقشية 
في تنقية المياه ومعالجتهاء فإذا أثبتوا أن مياه الصرف الصحي بعد معالجتها 
بالطرق المذكورة أو Le‏ يمائلها تصير مياه EG‏ ختالية مخ ا والملوثات 
dee Lol‏ قولهم» وبني عليه القول بطهورية تلك المياه» وجواز استخدامها 
في رفع الأحداث وإزالة النجاسات . 

ومسلك قول أهل الخبرة من مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقده”* 


.)7١79-57١5/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 
.)7١79- 7١5/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )۲( 
, 0592 773 Ge) پنظر:‎ )۳( 
.)۳۳۲ ينظر: (ص559” ۔‎ )5( 


۹۷ 


وقد بنى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
قراره في جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها على قول 
آهل الخبرة» حيث ورد فى القرار ما aes‏ «بعد مراجعة المختصّين بالتنقية 
بالطرق الكيماوية» وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل 
أربعة» هي: الترسيب» والتهوية» وقتل الجراثيم» وتعقيمه بالكلور» بحيث لا 
يبقى للنجاسة اثر في طعمه ولونه وریحه» وهم مسلمون عدول» وموثوق 
بصدقهم وأمانتهم . Nad‏ 

وكذا أعضاء هيئة كبار العلماء بنوا قرارهم في جواز استخدام مياه 
الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها على قول أهل الخبرة» حيث ورد في 
القزان عا tear‏ رة الما الكت يمكن التشلصن من تحابعيها عة 
وسائل» وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة 
الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية Se‏ من أحسن وسائل الترشيح والتطهيرء 
حبق dig‏ كدير من الأ ماب المادية لتخليض هذه المياه:من التجاسات» كما 
يشهد بذلك ob‏ الخبراء المختصّون بذلك» مما لا يتطرق الشك إليهم في 
عملهم وخبرتهم Og sles‏ 


.)"١١ - قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص508١). مجلة البحوث الإسلامية (العدد 64 ص50‎ )١( 
.)7١79- 57١5/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )۲( 
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المبحث الثاني 


تحديد أوقات الصلاة في البلدان الواقعة 
على خطوط العرض العالية7) 


الصلاة هي عمود الدين» ودخول الوقت من IST‏ شروطهاء وقد sho‏ الله 
مواقيت الصلوات المفروضة, ونَصَبَ علاماتٍ ظاهرةً على تلك المواقيت» 
وجعلها Le‏ في وجوبهاء وشرطاً لصحة أدائها" ٠‏ ووردت أحاديث صحاحٌ 
في بيان أوائل وأواخر هذه الأوقات» ومن ذلك: 

ما روى ابن عباس oe‏ أن النبي BE‏ قال: «أمّني جبريلٌ 4# عند 
البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الثيراك”". ثم 
be‏ العصر حين كان كل شيءٍ وال 
الشمس وأفطر الصائم »ثم lee‏ العشاء ء حين غاب الشفق» ثم he‏ الفجر 
جين برق الفجر ورم الطعام على الصائم» وصلّى المرّة الثانية الظهر حين 
كان Js Jb‏ شيءٍ abe‏ لوقت العصر بالأمس» ثم صلَّى العصر حين كان BB‏ 


)١(‏ رسم العلماء خطوطاً وهمية طولية وعرضية على مجسم الكرة الأرضية في اتجاه شرقي غربي بمحاذاة 
خط الاستواء وتسمى خطوط العرض» وفي اتجاه شمالي جنوبي تبدأ من نقطة القطب الشمالي وتنتهي 
بنقطة القطب الجنوبي متعامدة على دوائر العرض وتسمى خطوط Spb!‏ وهذه الخطوط تفيد في 
تحديد المواقع ومعرفة التوقيت في أي نقطة على سطح الأرض» وخطوط العرض العالية هي التي 
تتجاوز خط العرض ٤4‏ شمالاً أو جنوباً. ينظر: المرشد لاتجاهات القبلة» والمواقيت للصلاة 
(ص6١).‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع الث اسل ة المغني لابن قدامة A/V)‏ مغني المحتاج ( »© مواهب 
الجليل VAY /N)‏ 

(۳) الشيراك هو: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. ينظر: المجموع للنووي .)٠١/۳(‏ 


£44 


كل شيو هة صلی المغرب لوقته الأول» ثم Le‏ العشاء الآخرة حين 
ذهب ثلث الليل» » ثم ghee‏ الصبح حين أسفرت الأرض ثم Gl CBM‏ جبريل 
فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين 
sesh gl‏ 

وعن عبد الله بن عمرو ويا : أن رسول الله RE‏ قال: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان Jb‏ الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
لم تصمّرّ الشمس› ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبٌ الشفق. ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط› ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس› فإذا طلعت الشمس فأمييك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني 
ا 

وقد حدّد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته التاسعة العلامات الفلكية للأوقات الشرعيّة للصلوات الخمس 
المفروضة» وذلك FL,‏ على ما ثبت شرعاً في تحديد مواقيت الصلاة» وهي 
على الو ا 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول be‏ من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 
الأفق (الفجر الصادق»» ويوافق الزاوية (VA)‏ درجة تحت الأفق الشرقي . 

۲ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت 
الأفق الشرقي» dole ody‏ تبلغ )+0( دقيقة زاوية تحت الأفق. 

۳ - الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال» ويمثل 
أعلى ارتفاع يومي للشمس able‏ أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

فتك العصرة ويوافق موقم الس الا صح تعد JB‏ الى مارا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في uel‏ أبواب الصلاة عن رسول الله BE‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي BE‏ برقم VEN)‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح » وصححه الألباني ف في «إرواء الغليل» ne‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» برقم UN)‏ 

(9) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص١٠7 VY‏ القرار 
السادس في الدورة التاسعة. 


لطوله مضافاً إليه في الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان. 

ه ‏ المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربى» 
وتقدّر زاويته (OL,‏ دقيقة زاوية تحت BV)‏ 1 

5 - العشاء: ويوافق OLE‏ الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها OY)‏ تحت الأفق الغربي. 

وهذه العلامات الفلكية لأوقات الصلوات تظهر WE‏ فى البلدان cod!‏ 
ple,‏ فيها الليل والنهان كما في أغلب بلدان العالم» ولذلك أنبط بها Jes‏ 
وقت الصلاة. 

أما المناطق القطبية الشمالية والجنوبية فقد يستمر فيها النهار ستة أشهر» 
ويستمر فيها الليل سنة أشهر أخرى» فلا تطلع فيها الشمس إطلاقاء أو لا 
تغيب» أو يكون الليل أو النهار قصيراً Me‏ أو يتداخل debs‏ فيها وقتا 
العشاء والفجر فى بعض أشهر A‏ وهى البلاد التى تتجاوز خط العرض 
eh‏ ا Ds Si ot aude 55 Se‏ سب he‏ 
العرض»» ويكون طول التّهار وقصره أكثر كلما ابتعدنا شمالاً أو جنوباً عن 
خط لاست el‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فكلما كان البلد أدخل 
في الشمال؛ كان ليله في الشتاء أطول» وفي الصيف أقصرء وما كان قريبا من 
خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك» وليله في الصيف أطول 
هن ليل 155 فيكون parley mold‏ أقرنيه إلى Peg led‏ 

وإذا كان الآمر كذلك نكيف يمكن تحديد مواقيت الصلرات الخمس 
المفروضة فى تلك المناطق التى قد تغيب فيها بعض العلامات الفلكية لشهر أو 
أكثر» وقد عدن E‏ 1 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي هذا الموضوع في دورته 


)١(‏ ينظر: المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت للصلاة (ص568). 


أده 


التاسعة وأصدر قراراً بهذا الشأن» وهو على النحو UM‏ 

تقسيم المناطق ذات الدرجات العالية حسب خطوط العرض إلى ثلاثة 

المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض )£0( درجةً و(۸٤)‏ 
درجة شمالاً وجنوباًء وتتميز فيها العلامات الفلكية الظاهرة للأوقات في أربع 
وعشرين ساعة» طالت الأوقات أو قصرت . 

والحُكم فيها: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية» عملاً 
بالنصوص الشرعيّة الواردة في تحديد أوقات الصلاة» حيث تشملهم طالت 
الأوقات أو قصرت. 

المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (EM)‏ درجة (Vy‏ درجة 
قيال elses‏ وتعدم فيها بعض العلامات الفلكية الظاهرة للأوقات في ste‏ 
من أيام السنة؛ كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاءء وتمتد نهاية وقت 
المغرب حتى يتداخل مع الفجر. 

والحكم فيها أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على 
نظيريهماء في ليل أقرب OIG‏ تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح 
مجلس المجمع خط )£0( درجة» باعتباره أقرب الأماكن التى تتيسر فيها 
العبادة أو التمييزء فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض 
)£0( درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت 
cad‏ ومثل هذا يقال فى الفجر. 

المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (WD‏ درجةً شمالاً وجنوباً إلى 
القطبين» وتنعدم فيها العلامات الفلكية الظاهرة للأوقات في فترةٍ طويلةٍ من 
ال هارا أن AS‏ 

والحكم فيها: أن Ad‏ جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في 


)١(‏ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص١١٠‏ ۲٠۲)ء‏ القرار 
السادس فى الدورة التاسعة. 


ory 


خط عرض )£0( درجة» وذلك OL‏ تقسم الأربع والعشرون dele‏ في المنطقة 
من CY‏ درجة إلى القطبين» كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض 
)£0( درجة يساوي (A)‏ ساعات» فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة الثامنةء 
وكان العشاء فى الساعة الحادية فشر شع نير ذلك اناه المراد تعيين 
الوقت 643 By‏ كان وقث الفجر فى خط عرض ا وا الساعة الثانية 
صباحاً كان الفجر كذلك في اليل العراد set‏ الوقت its tel‏ الصوم منه 
حتى وقت المغرب المقدر. 

ثم بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي هذا الموضوع مرة أخرى في 
دورته التاسعة عشرء وأصدر فيها قرارا يؤكد القرار السابق مع زيادةٍ توضيحية 
تتضمن الإشارة إلى رخصة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لمن كان يشق 
عليه انتظار دخول وقت العشاء في المناطق التي تظهر فيها العلامات الفلكية 
لكن يتأخر Ole‏ الشفق فيها ApS‏ 

وقد جاء في القرار ما نضّه: «إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاةء 
لکن ply‏ غباب fey GU Gas‏ مه وتك صلا Ladd‏ ككيراء Sod‏ 
المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدّد شرعاًء لكن من كان يشي 
عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ‏ كالطلاب والموظفين SLs‏ أيام أعمالهم - 
فله الجمع... على ألا يكون الجمع el‏ لجميع الناس في تلك co)‏ طيلة 
هذه eg all‏ 

كما أصدرت He‏ كبار العلماء بالسعودية في دورتها الثانية عشرة قراراً 
في هذا الموضوع يتوافق في مضمونه مع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 
المتعلقة بذلك» حيث ورد في القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء أن «من كان 
يقيم في بلادٍ يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن 
نهارها يطول Me‏ في الصيف ويقصّر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة التاسعة عشرء القرار الثاني 
AY)‏ 


ory 


الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. OO‏ 

و«من كان يقيم في بلادٍ لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع فيها 
الشمس FE‏ أو في بلا يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة 
أشهر See‏ وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة» oly‏ يقدروا لها أوقاتها ويحددوهاء معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ 
إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض»”". 

زيمكن sel Shel‏ تطبيق الاجعيهاد فى bus‏ على هذه المسالة Lad‏ 
ا : 

أولاً: fall‏ من أهم المسالك الدالة على مناط SAW‏ كما تقد" 
ومناط الحكم في هذه المسألة ثبت ES Gay‏ حيث إن ble‏ وجوب الصلاة 
وهو دخول الوقت المُحَدّد قد دلت عليه صراحةً أحاديث كثيرة» وقد تقدم ذكر 
ren‏ 

ثانياً: قول أهل الخبرة من أهم مسالك تحقيق المناط كما Odds‏ 
وأهل الخبرة في هذه المسألة هم علماء الفلك. 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الأسلامي قراره المتعلق بتحديد العلاماث الفلكية لأوقات الصلوات» وتحويل 
عله العو مات إلى حساباتٍ فلكيةٍ متصلةٍ بموقع الشمس في السماء فوق BY‏ 
أو تحته» وتحديد أوقات الصلوات فى البلدان الواقعة على خطوط العرض 
العالية» بناءً على قول أهل الخبرة فى هذا الشأن» tee‏ ورد فى القرار ما 
نضّه: 22.0 Flay‏ على ما ات الفلكيين» قرر ا 
هذا الموضوع ما يلي : 1 


AT) /YO) مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
ATT - مجلة البحوث الإسلامية (80؟/؟”3‎ )۲( 
(YOY - ”ه١ص( ينظر:‎ )( 
(ore £44 5) ينظ‎ )9 

)0( ينظر: ( ص۳۲۹ ۔ ۳۳۲). 


bis‏ لطر ابات ll SUEY,‏ غم Gb oud‏ الحسات» يحدد 
لكل eddy‏ هن آرقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت 
الشريعة إليه» ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعيون في تحويل هذه 
العلامات إلي ES SLL‏ متصلةٍ بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 
الأفق (الفجر الصادق)ء ويوافق الزاوية (VA)‏ درجة تحت BY‏ الشرقي . 

۲ - الشروق: Glas‏ ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت 
الأفق الشرقي» es‏ بزاوية تبلغ )+0( دقيقة زاوية تحت الأفق. 

٣‏ - الظهر: ويوافق one‏ مركز قرص الشمس لدائرة الزوال Bory‏ أعلى 
ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

© د i peal‏ ويوا مواقم الشمس الذي يصب فعا قل اليه Uglies‏ 
لطوله مضافاً إليه في الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرةٌ بتغير الزمان والمكان. 

ه ‏ المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي» 
وتقدر زاويته 0( دقيقة زاوية تحت BY)‏ 

5 - العشاء: ويوافق OLE‏ الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها OY)‏ تحت الأفق OC gS)‏ 

WE‏ الحكم يدور مع slides er able‏ فوجوب صلاة بعينها يدور 
مع دخول وقتها المحدد وجودا وعدما. 

وقد اعتبر المجمع الفقهي الإسلامي ذلك في SAN‏ المتعلق بالمناطق 
التي تقع ما بين خطي العرض )£0( درجة و(۸٤)‏ درجة شمالاً وجنوباًء والتي 
تتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع وعشدرين ساعة؛ طالت 
الأوقات أو قصرت. فالحكم فيها أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعيّة 
حسب علاماتها الفلكية الظاهرة؛ Nec‏ بالنصوص الشرعيّة التي تشمل المناطق 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي TOV LV eee)‏ 


6٠6 


التي تقصر فيها تلك الأوقات أو تطولء والحُكم يدور مع مناطه وجوداً 


فده 

كما ورد في ot‏ القرار الصادر عن هيئة كبار العلماع في دورته الثانية 
عشرة بخصوص هذه المسألة أن «من كان يقيم في بلادٍ يتمايز فيها الليل من 
النهار بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف 
ويقصر فى الشتاء» وجب عليه أن يصلى الصلوات الخمس فى أوقاتها 
ag en 43 9 ro‏ 

وذلك لعموم الأحاديث التى وردت فى تحديد أوقات الصلوات الخمس 
قولاً وفعلاً» ولم Sai‏ بين طول النهار co pads‏ وطول الليل وقصّره» ما دامت 
أوقات الصلوات Eyles‏ بالعلامات التي بيّنها رسول الله ORE‏ 

LI‏ المناطق التي تقع فا بیو خف حرق days (8A)‏ و(15) درجة 
شمالاً وجنوباً» وتعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في ode‏ من أيام 
Y ols 124)‏ يعيب GU Gad)‏ مه ونو ody‏ الحا ود اخ بوقث 
Go‏ حتى يتداخل مع الفجرء وكذا المناطق التي تقع فوق خط عرض 
)11( درجةً شمالاً وجنوباً إلى القطبين» وتنعدم فيها العلامات الظاهرية 
للأوقات فى فترة طويلة من السّنة نهاراً أو ofp US‏ يُصار dee‏ إلى تحديد 
أوقات الصلوات فيها بناءً على العلامات الفلكية الظاهرة فى أقرب البلدان إلى 


تلك المناطق؛ OY‏ تلك العلامات هي المعرّفة لمناط الحُكم وهو دخول 
الوقت» إما حقيقة في حال وجودها كما في أغلب بلدان العالمء أو تقديراً في 
حال عدمها أو عدم بعضها كما في البلدان القطبية الشمالية والجنوبية» فيكون 


من باب إعطاء المعدوم كم om gall‏ > 


)0 ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ( ص۲۰۱ - CVV‏ وقد تم 
التأكيد على ذلك أيضاً في الدورة التاسعة عشرة لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي في القرار الثاني. 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية .)١٠/٠١(‏ 

)1( ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (60؟5/١”7‏ ۲"). 

(:) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)٠٠٠١/۲(‏ 


كمه 


قال ابن الهمام: «ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل 
الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي fat‏ علامة على الوجوب الخفي الثابت 
في نفس الأمرء وجواز تعدد SWRI‏ للشيء» فانتفاء الوقت انتفاءٌ للمعَرّف» 
وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليلٍ آخرء وقد وجد» وهو 
ale olbis L‏ أغبان Led‏ فن قرضن dl‏ الصلاة Lint‏ بعدما آمروا Vol‏ 
بخمسين» ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً Ge‏ لأهل الآفاق» لا تفصيل 
فيه بين أهل قظر Os‏ 

ولما كانت الصلاة Lely‏ على المكلف في كل ace bas Vy COIS‏ 
بحالٍ من الأحوال إلا إذا رفع عنه التكليف بهاء فقد شمل وجوبها كل مكلّفٍ 
سواءً كان في البلدان التي تظهر فيها العلامات الفلكية الدالة على دخول 
الوقت» أو في البلدان التي تعدم فيها بعض تلك العلامات أو كلها في بعض 
الأيام أو طيلة عدة أشهر. 

وإذا تقرر وجوب الصلاة على المكلّف بها في TIS‏ مكان فإنه يلزم تقدير 
وجود العلامات الفلكية للأوقات الشرعيّة في البلدان التي تعدم فيها تلك 
العلامات أو بعضها. 

ويؤيد القول بالتقدير أنه لما سَأل الصحابة و النبيّ BE‏ عن مدة لبث 
الدجال في الأرض» قال عليه الصلاة والسلام: «أربعون lege‏ يوم كسنة» 
ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. فقيل: يا رسول الله اليوم 
الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال+ لاء اقدروا له aged‏ 

ومعنى: «اقدروا له قدره»؛ أي: «أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما 
يكون بينه وبين الظهر IS‏ يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بها وسن العف lad‏ الع إن oe‏ ها قفر جا رن مها Sig‏ 
المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح» وهكذا إلى أن ينقضي ذلك 


(۱) فتح القدير .)551/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما cane‏ رقم (۲۹۳۷). 


orV 


اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنةٍ كلها فرائض مؤداة في وقتهاء Lely‏ اليوم 
الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يُقدّر لهما 
كاليوم الأول على ما ا 

وتقدير وجود علامات الوقت بناءً على ظهور العلامات الفلكية فى أقرب 
البلدان إلى تلك المتاطق أولى هخ Gps‏ لأ تنا slat‏ أفعارها تسيا 
el‏ © بأقرب الأماكن شبهاً بها مما يتمايز فيها الليل والنهار» وتظهر فيها 
العلامات الفلكية لأوقات Met gla!‏ 


قال النووي: LD‏ الساكنون بناحية تقصر لياليهم» ولا يغيب عنهم 
الشفق» فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب 
البلاد Peg!‏ 

رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة أحوال 
المكلفين» وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي الأحوال التي تصحبها مشقة تلحق بالمكلفين في البلدان التي تظهر 
فيها العلامات الفلكية ولكنها تتأخرء od‏ المجلس في قرارٍ توضيحي أصدره 
فى الدورة التاسعة phe‏ وجاء فيه ما نصّه: (إذا كانت تظهر بعلامات أوقات 
الصلات لكن pk,‏ غياب الشفق GU‏ ينكل به رقت صلاة العشاء كثيرا» 
فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدّد شرعاًء لكن من كان 
GE,‏ عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ‏ كالطلاب والموظفين والعُمّال أيام 
أعمالهم - فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ 
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس ويا قال: جمع 
رسول الله - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير Sst‏ ولا 
مطرء فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته: على ألا يكون 


)\( شرح صحيح مسلم للنووي امكح . 
)1( ينظر: مواهب الجليل (۳۸۸/۱)ء مجموع فتاوى الشيخ العثيمين (198/17). 
(۳) روضة الطالبين .)١187/1١(‏ 


مه 


الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلادء طيلة هذه الفترة؛ OV‏ ذلك من 
كانه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة» ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير 
الس قف هذه الخال من بات PG Sah‏ 

Laake‏ .رد Gol‏ الاحنياة فى تق Mate ble‏ "فى البلدان الى 
تظهر فيها العلامات الفلكية ولكنها تتأخر إلى مسلك العرف» حيث جاء فى 
القرار le‏ نضه: Liye‏ الضائط ليده المققة فير دة إلى الغرق» وهو law‏ لف 
Greet‏ الأشخاصن والأماكن USL Vy‏ 

والعرف من أهم مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط كما Mea‏ 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة التاسعة عشرهء القرار الثاني 
VY)‏ 

() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة التاسعة عشرهء القرار الثاني 
OY)‏ 

AYYV TTI ينظو : (ص‎ %) 


المبحث الثالث 


الهم في اللغة هو: الحظ والنصيب. 

وفي الاصطلاح : Lae‏ شائعة في رأس مال شركةٍ مساهمة" . 

ويُطلّق السّهم Lad‏ على : الصك الذي يمثل نصيباً Cre‏ أو Gas‏ لمالكه 
في رأس مال الشركة المساهمة» ويكون قابلاً للتداول؛ أي: قابلاً للبيع 
Ol aN‏ 

والشركة المساهمة هي: الشركة التي يُقسّم Gol)‏ المال فيها إلى أجزاء 
Aylin‏ القينة» وکل جرع Yr‏ تسكن lage‏ زكرن Vy cdl ALG‏ سال 
الشركاء عع خسائر الشركة إلا بمقدان اسهم الى Og Sle,‏ 

ومن أهم خصائص الأسهم: تساوي قيمة السَّهم في الشركة المساهمة» 
وتساوى مسؤولية الشركاء» وقابلية السّهم للتداول وعدم قابلية ped!‏ 
ag all‏ 

وإذا كانت أسهم الشركات بهذه الخصائص: فهل تجب فيها الزكاة؟ 


)1( ينظر: الصحاح :)١99077/5(‏ معجم مقاييس اللغة OLS »)١١١/۳(‏ العرب ALYY)‏ تاج العروس 
/¥Y)‏ "£8 

)1( ينظر: الأسهم والسندات (EV)‏ موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية )5 (VV‏ 

)1( ينظر: الأسهم والسندات (EV)‏ موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية )2 (VV‏ 

(5) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص۲۸۹)ء شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي 
(YO4 2)‏ 

ey -)99‏ > الأسهم والسندات )52 CV‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية Y/N)‏ 


٥١١ 


وإذا وجبت الزكاة فيها: فهل تجب على الشركة أو على المساهمين؟ وكيف 
يتم de‏ إخراج الزكاة في أسهم تلك الشركات؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الموضوع في دورته الرابعة» وأصدر LIS‏ بهذا الشأن ما نصّه : 

«أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابةً 
عنهم إذا al‏ في نظامها الأساسي على ذلك» أو صدر به قرارٌ من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

انياً: تحرج إدارةٌ الشركة زكاءً الأسهم كما يُخُرج الشخصٌ الطبيعي 5 SIS‏ 
أمواله» بمعنى أن تُعتبّر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحدء 
وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» 
ذفن Cee‏ النصاب» ومن Gee‏ المقدان الذى deg‏ وغير ذلك هما براي 
في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمَّمّه من 
الفقهاء في جميع الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة 
العامة» وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير 
المياميق : 

ثالثاً: إذا لم Ap‏ الشركة أموالها GY‏ سبب من الأسباب» فالواجب على 
المساهمين زكاة أسهمهم» فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه» 
55 أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» وليس بقصد التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات» وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة 
لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية» فإن صاحب هذه الأسهم لا 
زكاة عليه في أصل السهمء وإنما تجب الزكاة في الريع» وهي ربع العشر بعد 

ONY 


دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء 
الموانع . 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض 
التجارة» فإذا cle‏ حول زكاته وهي في مِلكهء زكى قيمتها السوقية» وإذا لم 
يكن لها سوقٌ» زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر ۲,١‏ من 
تلك القيمة» ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. 

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمّ ثمنها إلى ماله وزكاه 
معه عندما يجيء حول زكاته» أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على 
التحر السا 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة فيما 
7 

أولاً؟ ف ste lee‏ !فى عقي sles) Deal)‏ مامد الم نيم 
ais) ape GIG‏ ك أنه في اختلاف SHI‏ كما كي 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط في تحقيق مناط ما يجب من الزكاة في الأسهم في حال قصد 
ريعها السنوي» وفى حال قصد المتاجرة بها فى أسواق المال؛ لاختلاف 
الحكم في الحالتين ae‏ على AKI) ead GO|‏ 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» وليس بقصد التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات... وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها 
زكاة عروض التجارة. 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط مراعاة اختلاف أحوال 


(YY - ۱۸( قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من‎ )١( 
بشأن زكاة الأسهم في الشركات.‎ (YA) جمادي الآخرة ۸١٤٠ه قرار رقم‎ 
ينظر: (ص705-599).‎ )۲( 


o1۳ 


coals‏ فالات اخوالهم الى تصاحب محل SAN‏ له آئر كبير فى 
اختلاف الأحكام التي تجري عليهم كما تقدم Maile‏ 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط ما 
يجب من الزكاة في الأسهم إذا لم تخرج الشركة زكاة أموالهاء وذلك في حال 
استطاعة المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصٌ أسهمه من CBS‏ 
أو في حال عدم استطاعته معرفة ذلك؛ لاختلاف الحكم في الحالتين HY‏ على 
الاستطاعة وعدمها. 

حيث جاء في القرار ما نضّه: (إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من 
الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: 

Ob‏ كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي»ء 
وليس بقصد التجارة؛ ale‏ يزكيها زكاة المستغلات . .). 

ثالثاً: Gaull‏ من أهم المسالك الدالة على مناط SAI‏ كما تقد" 
وقد ثبت بالنصٌ أن مناط الحُكم في وجوب زكاة الأموال غير النقدية هو ما 
كان Le‏ للبيع والشرك Ore Sl duals‏ 

قال تعالى + > Gall‏ اموا ایوا ہن يباك ما ice‏ ويم OP‏ 
کم ين رض که [البقرة: /751]. 

قال الجصّاص: «عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال: OY‏ 
قوله تعالى: ليها Gall‏ اموا Vaal‏ من SGA hs Bee Gee‏ 

eae « eee 


a te es 4 ي‎ wan Vd : م‎ TO f هه‎ qo “ite me 
إلا أن تغمضوا فيه واعلمواً‎ alee ولا تيمموأ الخيث ينه تنففون ولستم‎ NT مْنَ‎ 


= 


Ls Y al of‏ 467 ينتظمهاء وإن كان غير مكتّفٍ بنفسه في المقدار 


AVA) ۔‎ YOAGe) ينظر:‎ )١( 

)1( ينظر: ( ص۳۱۹ (Yor‏ 
)1( وهو ما يُسمى باعروض التجارة»» مثل: البضائع› والآلات» والسيارات» والعقارات وغيرها التي 
تشترى بنية الاتجار بها. ينظر: المغني لابن قدامة (2)559/5 بدائع الصنائع )¥/ «(T1 - ٠١‏ مغني 
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الواجب فيهاء فهو عمومٌ في أصناف الأموالء pores‏ في المقدار الواجب 
فيهاء فهو مفتقرٌ إلى البيان» ولما ورد البيان من النبي BE‏ بذكر مقادير 
الواجبات فيها Ae‏ الاحتجاج بعمومها في كل JL‏ اختلفنا في إيجاب الحق 
قاد قمر Me es Sigal‏ 

وقال ابن العربي: «قال علماؤنا: قوله تعالى: iaall aie Gall Qe‏ 
من طت ما BGA hs tee‏ ين GSS GG‏ مِنْهُ Gas‏ 
ولسم ae‏ له of‏ تيضر يد وا أن Ls 22 al‏ )@€ [البقرة: clr‏ 
بع : التجارة: [er‏ عه ie KS‏ الَْرضٍ که [البقرة: 15717]؟ يعني : النبات» 
وتحقيق هذا أن الاكتساب على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو 
النباتات كلهاء ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج» 
والمغاورة في بلاد العدو» والاصطيادء al po‏ تعالى الأغنياءَ من عباده Ob‏ 
يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله لا . 


وقال الفخر الرازي: «ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مالي 
يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة التجارة» وزكاة الذهب والفضة» وزكاة 
al‏ لأن ذلك مما يوصف بأنه Lee‏ 


oe e CO 5‏ ا ا os de‏ 
وعن سمرة بن جندب نه : أن رسول الله Re‏ كان يامرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي Ash‏ للبيع . 


وقد Gace!‏ العلماء بهذا الحديف على «أن المال الذي يعد Bybee‏ إذا 


)\( أحكام القرآن )\/00£(. 

)1( أحكام القرآن لابن العربي TITAN)‏ 

)1( مفاتيح الغيب /V)‏ 07). 

(4) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابيٌ جليل» من الشجعان القادة» نشأ في المدينة» ونزل 
البصرة» توفي سنة )+21( 
ينظر في ترجمته: الاستيعاب CONT)‏ الإصابة (۳/ »)٠١١‏ الأعلام للزركلي (۳/ ۱۳۹). 

)0( أخرجه أبو داود في «سننه»» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ برقم COUN)‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى»» OLS‏ الزكاة» باب زكاة التجارة» برقم (۷۳۸۸)» وحسنه ابن عبد البر 
في التمهيد (۸/ .)٤۸۸‏ 


هاه 


بلغت قيمته نصاباً تجب فيه الزكاة من أي صنفٍ MIS‏ 

وقوله: «للبيع»؛ أي: للتجارة» وقد GY SUL Gat‏ الأغلب» حيث إن 
gel‏ الأموال هي أموال MS sla‏ 

وعمومات CES‏ والسِّنّة الى ورد قيها الآمر بزكاة المال لا تفرّق بين 
JL‏ ومال» إلا ما Got‏ بدليل» فيشمل ذلك أموال التجارة وغيرها إلا ما كان 
للقّنية والانتفاع» حيث لا تجب فيها الزكاة . 

یت ينض الاب Sy‏ أن مقاط وجرت POSS)‏ غير القديخ عو عا 
ما كان ode)‏ مالكه للمتاجرة به قصد التربُح منه. ۰ 

بل إن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك فقال: 
«وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها 
انحر 

وليذا نض الشاقية" bi od) te Vale,‏ قفد المعاجرة عد 
فيلك الحووفي» Goyal GUL Pe OY‏ ا ر ا Wb‏ يضار 
للتجارة إلا dy‏ التجارة مع استصحابها إلى تمام الحول. 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط وجوب زكاة 
العروض في الأسهم FE‏ بها في الأسواق المالية» وهي تلك الحالة التي 
يقصد فيها مالك الأسهم cel‏ منها بالبيع والشراء» ولا يقصد ريعها السنوي. 

tes‏ على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في تلك الحالة بوجوب 
إخراج زكاة الأسهم باعتبارها من عروض التجارة؛ OY‏ مالكها قصد call‏ 
منها بالمتاجرة فيها . 


)\( شرح سنن أبي داود (519/5). 

)1( ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود /٤(‏ ۲۹۷). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى AVY)‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع (7/ +1( عارضة الأحوذي لابن العربي VEIT)‏ 

(:) الإجماع (ص۸٤).‏ 

)0( ينظر: المجموع (58/5 -59)غ؛ مغني المحتاج .)1١77/5(‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (VON /E)‏ شرح منتهى الإرادات .)٤١١/١(‏ 


كاه 


وقد ورد في القرار ما نضّه: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد 
التجارة» زكاها زكاة عروض التجارة». 

رابعاً: من مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط الاعتماد على قول dal‏ 
الخبرة فيما يحتاج إلى تقويم وتقديرء كما na‏ في مسالك تحقيق Vb)‏ 

وال ر کاس مجحب للق الإسلامي تقويم الأسهم BLA‏ للمتاجرة 
التي تجب فيها زكاة عروض التجارة إلى أهل الخبرة ة بقيم الأسهم في أسواق 
المالء وذلك في حال ما إذا لم يكن لتلك الأسهم سوق يُرجَع إليه في 

حيث جاء في القرار ما نضّه: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم 
بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في 
ملكه» 85 قيمتها السوقية» وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل 
الخبرة. 

خامساً: ثبت Jal‏ أن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام» وهي : 
الإبل» والبقرء والغنم» فتجعل مال الرجلين أو أكثر كمال الرجل الواحد في 
الزكاة» سواءٌ كانت خلطة أعيان» وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهماء لكل 
واحدٍ منهما نصيبٌ مشاع» أو خلطة أوصاف» وهي أن يكون مال كل واحدٍ 
منهما مميزاً.ء فخلطاهء واشتركا في الأوصاف؛ كالمسرح» والمبيت» 
والمحلب» والمشرب» والفحل'". 

ob‏ اختلط جماعة في خمس من الإبل» أو ثلاثين من البقر» أو أربعين 

من الغنم» وكان مسرحهم» ومبيتهم» ومحلبهم» ومشربهمء وفحلهمء واحداً 

اعت agen‏ الزكافه راجا lad‏ بهم canary‏ 


(۱) ينظر: ( ص۳۲۹ ۔ ATTY‏ 

)۲( وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء مع اختلافٍ بينهم في شروط وجوب الزكاة في المال «bbs JI‏ 
وذهب الحنفية إلى القول بعدم تأثير الخلطة في الزكاة. ينظر: روضة الطالبين (۲/ »)۱۷١‏ المغني لابن 
قدامة (5/ (OY 5١‏ مواهب الجليل CCV VV/Y)‏ حاشية ابن عابدين .)٠٤/۲(‏ 

)1 ينظر: المراجع السابقة. 


o\V 


قال كل : «لا eo‏ بين متفرق. ولا يُفْرّق بين مُجْتَمع. خشية Baal‏ 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما a gdh‏ 

ومعناه: أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم ‏ مثلاً ‏ أربعون شاة 
وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا BLA‏ واحدة» 
ol‏ يكوخن للخليطيق als lub‏ وشثاتان» فيكوث علبهنا Led‏ ثلاث cols‏ 
Wid as‏ ون لذ يوكرن على IS‏ واد MP iioly BLAM‏ 

yar,‏ خطابٌ GJ‏ المال من edge‏ وللساعي من جهة, Gale‏ كل واحدٍ 
منهم أن لا يُحدِث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى 
أن تكثر الصدقة فيجمع» أو يفرّق Ge‏ والساعي يخشى أن Yai‏ الصدقة 
(poses‏ آو فرق لکد" . 

ومعنى قوله: «يتراجعان بينهما بالسوية»: أن يكون بين رجلين أربعون BLE‏ 
لكل cy phe Lege Joly‏ وقد ع ف كل Gee Lege de ly‏ مالع dels‏ ق 
من نصيب أحدهما ELE‏ فيرجع المأخودٌ من ماله على شريكه بقيمة نصف ORE‏ 

وقد ذهب الشافعية إلى تعميم زكاة الخلطة في السائمة وفي غيرها مما 
تجب فيه sls SI‏ كالزروع والثمار» وعروض التجارة» والنقدين» وذلك لعموم 
اا 

وبناء على ذلك اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط 
زكاة المال المختلط في أموال شركة المساهمة» وذلك باعتبار أنه Sle‏ مختلط 
bas aso 58‏ معاملة المال الواحد في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب 
مه الا 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» برقم 
(V8 04)‏ من حديث أنس عن أبي BS‏ 

(؟) ينظر: الموطأ (۲/١۳۷)ء‏ فتح الباري لابن حجر (0715/9. 

۳) فتح الباري لابن حجر VEY)‏ 

)8( ينظر: معالم السنن للخطابي CTV /N)‏ فتح الباري لابن حجر (0715/7. 

(5) ينظر: روضة الطالبين (۱۷۲/۲)ء المجموع للنووي )0/ £04( مغني المحتاج YUAN)‏ 


061۸ 


حيث جاء في القرار ما نصّه: «تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما 
يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله» بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين 
بمثابة أموال شخص واحد» (oy‏ عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع 
المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي 
يؤخذ» وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذاً بمبداً 
الخلطة عند من عمَّمّه من الفقهاء في جميع الأموال». 


المبحث الرابع 


استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام 


الحقن العلاجية على ثلاثة أنواع""' : 


النوع الأول: الحقن الجلدية: 

وهي التي تعطى للمريض تحت الجلدء مثل: حقن الإنسولين التي تعظى 
في حالات زيادة Sl‏ في الدم» وحقن الجلوكاجون التي ES‏ في حالات 
نقصان السّكر في الدم. 
النوع الثانى: الحقن العضلية : 

وهي التي تُعطى للمريض في |Past‏ كاللقاحات المختلفة» 
الات el les‏ اة وخ الاس الي كزين عن اعة 
المريض تجاه مثيرات الحساسية. 


النوع الثالث: الحقن الوريدية: 
وهي التي تعطى للمريض من خلال الوريد» وهي تعتبر من أفضل الطرق 
لإيصال جرعات محددة من المواد الغذائية أو الآدوية بسرعة» وبطريقةٍ منظمة 
إلى أنحاء الجسمء كما أنها أقل إيلاماً للمريض في حالة إعطائه أدويةً مهيّجة. 
والحقن الوريدية نوغان: 
١‏ الحقن الوريدية غير المغذية: كالصبغة الخاصة التي يُحقّن بها 


COV  07”ص( ينظر: الموسوعة الطبية (ص18١5). مفطرات الصيام المعاصرة‎ )١( 


oy) 


المريض لعمل الأشعّات المختلفة» وذلك لإعطاء صور أكثر وضوحاًء حيث 
ges‏ الصبغة في وريدٍ صغيرٍ في اليد أو الذراع» ثم يتمّ تشغيل الجهاز 
والتقاط الصور المطلوبة. 

۲ - الحقن الوريدية المغذية: وهي محاليل ERE‏ تحتوي على بعض 
المواد الغذائية اللازمة كالسكاكر والأملاح» تُحمّن عبر أنبوب موصل بإبرة 
تولج في الوريد» وتعظى للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على حاجتهم 
من المواد الغذائية» أو المرضى الذين لا يستطيعون تناول الطعام ألبتة بسبب 
مرضٍ أو حادث أو عمليةٍ جراحية» أو بسبب الجفاف الناتج عن ضربات 
geal‏ 

فهذه الحقن العلاجية بأنواعها المختلفة: هل يجوز استخدامها أثناء 
الصيام أم تعتبر مُفسِدةَ للصوم؟ 

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه 
المسألة ضمن ol Lal‏ فى مجال التداوي» وأصدر قراراً Wee‏ فيهاء وذلك 
في دورته العاشرة pine!‏ جدة خلال الفترة من ۲۳ - ۲۸ صفر 8/١51١اه‏ 
٨۸‏ يوليو- ۳ يوليو ۱۹۹۷م . 

وقد جاء في سياق قرار مجمع الفقه الإسلامي ذكر الأمور التي لا تعتبر 
من المفطرات وهي : 

A‏ الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل 
والحقن المغذية). 

كما Et‏ اللجنة الدائمة للإفتاء عن SE‏ التداوي بالحقن في نهار 
رمضان سواءٌ كانت للتغذية أم التداوي؟ 

فأجابت: «يجوز التداوي بالحقن في العَضّل والوريد للصائم في نهار 
رمضان» ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان... وإن ped‏ 
تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو OSs)‏ 


.)؟507؟/١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


o۲ 


ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 

أولاً: ثبت Gab‏ والإجماع أن الأكل والشرب مفسدان للصيام» وعلى 
الصائم أن يمتنع عنهما من طلوع الفجر الصادق ‏ وهو الضياء المعترض في 
الأقق- إلى غروب الشمس". 

ie el LS يى‎ GAT LE SOS SAG قال تعالی: اوو‎ 
LAV إلى أل [البترة:‎ peat Gal نَم‎ Bait 

وعن أبي هريرة A‏ قال: قال رسول الله BE‏ «قال الله كلك : .. إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي cae‏ £05 طعامه وشهوته من OU del‏ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مناط التفطير بالأكل والشرب هو US‏ 
ما roy‏ إلى التحوف أو التعلق gf‏ الا سرا كان gic, Lae‏ جه اليدن BN‏ 
لا يتغذى به» وسواءٌ كان من oles die‏ لوصول الطعام والشراب إلى الجوف 
أو من dire‏ غير معتاد» مع BIH‏ بينهم في بعض المسائل؛ كالاكتحال 
والاحتقان والسّعوط والتقطير في OSV‏ ونحو ذلك”". 

قال OP BLS‏ «وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق 
الأصلية؛ كالأنف والأذنء والدَبّرء بأن Bae‏ أو احتقن أو أقطرٌ في أذنه 
فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه» أما إذا وصل إلى الجوف فلا 
شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة» وكذا إذا وصل إلى الدماغ؛ لآن له 


- ۳٤۹/( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۳۲/۱)» بدائع الصنائع )46/1( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١١۳ - ۱۳۲/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ c(tro. 

)۲( أخرجه البخاري في ((صحیحه)» كتاب الصوم. باب فضل الصوم» رقم »2)١884(‏ وأخرجه مسلم في 
(صحیحه) » کتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم AAS)‏ واللفظ ل 

(۳) ينظر: مواهب الجليل (۲/ CENT ٤۲٤‏ مغني المحتاج للشربيني (؟/ »)٠١١ - ١00‏ شرح منتهى 
الإرادات )58١/١1(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷). 

(4) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» فقيةٌ حنفي» من مؤلفاته: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (ط)» والسلطان المبين في أصول الدين» وغيرهماء توفي بحلب سنة (لالمهه). 
ينظر في ترجمته: الجواهر المضية )10/8( الفوائد البهية )2 COP‏ الأعلام للزركلي (V/V)‏ 


o 


منفذاً إلى الجوف» فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. 

وقال ابن قدامة: bitsy‏ بكل ما أدخله إلى جوفه أو Shans‏ فى جسده؛ 
كدماغه وحلقه ونحو ذلك» مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وا 5 
يمكن التحرّز منه» سواءٌ وصل من الفمّ على العادة» أو غير العادة كالوجور 
واللدودء أو من الأنف كالسّعوط» أو ما يدخل في الأذن إلى الدماغء أو ما 
يدخل من العين إلى الحلق كالكحل» أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر 
بالحقنة» أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه» أو من دواء المأمومة إلى 
cables‏ فهذا كله يُمَطْره؛ لأنه poly‏ إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل» وكذلك 
لو جرح نفسّه أو جرحه ope‏ باختياره فوصل إلى جوفه» سواءٌ استقر في جوفه 
أو عاد فخرج lace‏ 

وقال الرافعي: «من أسباب الفطر دخول الشئ جوفه» وقد ضبطوا 
الداخل الذى he‏ بالعين الواصل من الظاهر إلى الباطن في منفلٍ ل مفتوح عن 
Seis‏ الع 

وقال القرافي عند بيانه حقيقة cp pall‏ «وهي: SLAY!‏ عن دخول JS‏ ما 
يمكن الاحتراز منه غالباً من المنافذ المحسوسة AS‏ والأنف والأذن إلى 
المع 

slid على‎ Jae Lai) وال الواردة كن الله‎ eR آفلة‎ Ol Sty 
Ug O ما الى‎ ay Ge ea إلى‎ EU ay cl 
ويتقوّىء وما سوى ذلك لا يُطلّق عليه أكل ولا شربٌ» وليس هو في معناهما‎ 
يقاس عله غير‎ WE الم‎ ga المعطوق ينه‎ OY ولك‎ HIV, لا عرفاً‎ 
ال‎ 


قال ابن حزم: «إنما نهانا الله تعالى ذ فى ppl‏ عن الأكل: والشرب» 


CAN /Y) بدائع الصنائع‎ )١( 

() المغني (POW  507/5(‏ 
OM)‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (PORN)‏ 
)8( الذخيرة (؟/005). 


oye 


والجماع» وتعمّد القيء» والمعاصي» وما علمنا AIST‏ ولا شرباً يكون “ 
25 أو إحليلٍ E‏ أو عينٍ أو AT‏ أو من جرح في الط او coll‏ 

وما kg‏ قط عن أن توصل إلى [SV pti ball‏ والشرت ae‏ 
علينا إيصاله»'. 

وتال cyl‏ تة Lal)‏ الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة 
المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه fal‏ العلم» فمنهم من لم يمر بشيءٍ من 
ذلك» ومنهم من فَطّر بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فَطّر بالجميع لا 
بالتقطير» ومنهم من لم bi‏ بالكحل ولا بالتقطير» ويُقَطر بما سوى ذلك» 
والأظهر أنه لا يفطر بشيءٍ من ذلك. .»'. 

ثم ساق عدة أوجه تؤيد ذلك من أهمها: 

١‏ - إن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاًء 
وذلك إما قياس de‏ بإثبات الجامع»ء وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل 
على abl‏ في الأصل Ge‏ بها إلى الفرعء وإما أن Le‏ أن لا فارق بينهما 

من الأوصاف المُعْتَبرة في الشرع» وهذا القياس هنا cae‏ وذلك أنه ليس في 
الأدلة ما يقتضى أن Bas‏ الذي جعله الله ورسوله مُمَطراً هو ما كان واصلاً 
إلى دماغ أو د Wels ols Ls Gl‏ من قد أو وال إلى (Syed‏ وت 
ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحُكم عند الله 
ورسوله BE‏ ويقولون: إن الله ورسوله BE‏ إنما جعلا الطعام والشراب (pds‏ 
لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والجوف 
من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة 
والتقطير في الإحليل ونحو AUS‏ وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم 
بهذا الوصف os‏ كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا (bes‏ لهذا 
قولاً بلا علم» وكان قوله: op‏ الله حرم على الصائم أن يفعل هذا» قولاً OL‏ 


AVENE) المحلى‎ )١( 


00 مجموع الفتاوى لايخ ded‏ (0؟/ 1777 YY EL‏ 


oYo 


هذا حلالٌ وهذا A>‏ بلا علم» وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم 
وهذا لا يجوز» ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط SOS]‏ فهو 
بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاًء أو دلالة BS‏ على معن لم 
org‏ الرسول» وهذا اجتهادٌ يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولاً ee‏ شرعيّة 
يجب على المسلم etal‏ 


۲ - إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على SAM the‏ @ إذا 
سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح لليلة إلا الوصف المعين» 
وحيث أثبتنا dle‏ الأصل بالمناسبة أو الدوران فلا بد من السّبِرء فإذا كان في 
الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكحم بهذا دون هذاء ومعلومٌ أن 
Gaul‏ والإجماع أثبتا الفطر بالأكل co ly‏ والجماع» والحيضء والنبي BE‏ 
قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما»ء وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم» وهو Gold‏ ضعيف» وذلك OY‏ من نشق 
الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب coed‏ ويغذي Gh,‏ من ذلك الماءء ويزول العطش» ويطبخ الطعام في 
معدته كما يحصل بشرب الماءء فلو لم Gal og‏ بذلك pL‏ بالعقل أن هذا 
من جسن الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا في دخبول الماء من cell‏ وذلك غير 
معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مُمَطراً ولا جزءاً من 
المُمَطر؛ لعدم تأثيره» بل هو طريقٌ إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة 
ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي ألبتة» ولا يُدخل Sas LAT‏ 
ال لي ل ee‏ 
البدن» كما لو شم شيئاً من المُسَّهلاتء أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفهء 
وهي لا تصل إلى المعدة» والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة 
والعامومة لأ يشي نا يل Ll)‏ مع غلا فالضاق تبيخ عن الكل 
والشرب OY‏ ذلك سبب التقوي+ كترك الآكل والشرت الذي يولد الدم الكثير 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوق لابن تيمية (۲۵/ .)۲٤۳ _ ۲٤١‏ 


oy 


الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاءء لا عن (hae‏ ولا »> ولا 
ما يقطر في الا :ولا ما ارق ت العاموعة cisely‏ وهر عد اا هنا 
ا و Coll‏ اء ما مما يخرف مه cpl‏ فكان المنع منه من تمام 
الصوم» BE‏ كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنصٌ 
والإجماع فدعواهم أن الشارع علق ell‏ يما ذكروه من الأوصاف معارض 
بهذه الأوصاف» والمعارضة As pes‏ 3 من الأقيسة إن لم يق OF‏ الوك 
الذي لاعوه هو العلة دون خلا : 

وبهذا يكون مناط فساد الصوم في ذلك هو: الأكل أو الشرب أو ما في 
معناهما مما يصل إلى المعدة أو الدم» ويتغذى به البدن ويتقرّى. 

Eley‏ على ذلك فقد اجتهد مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في تحقيق مناط فساد الصوم ISVL‏ والشرب وما في معناهما في 
الحقن الوريدية المغذية دون الحقن الجلدية والعضلية والوريدية غير المغذيةء 
وذلك ghd WY‏ البدن وتقؤيهء فتقوم مقام الأكل والشرب. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: 

Va yy Soh‏ عبر من المنطرالهت ةا 

ثم ذُكر من ضمنها: 87 - الحُقن العلاجية: الجلدية أو العضلية أو 
الوويدية» بامعداء السوائل والشقع المغذية, 

كنا بوره Sols‏ الحم بذلك صريحاً في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاءء 
حيث جاء في الفتوى ما نضّه: «يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد 
للصائم في لها رمضان» ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار 
رمضان؛ دي خم عرد الطعام Og ai‏ 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصوّر الصحيح التام 
للواقعة» ومعرفة حقيقتهاء كما تقدم ". 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية VEE/VO)‏ -555). 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)٠٠١٠/٠١(‏ 
(۳) پنظر: ( ص۲۷۹ ۔ YAY‏ 


oV 


وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط في تحقيق مناط ما يفسد الصوم من الأكل والشرب وما في 
معناهما في الحقن الوريدية المغذية دون غيرهاء وذلك بالاطلاع على 
الأبحاث والدراسات الطبية» والاستماع إلى مناقشات الأطباء بشأن أنواع 
الحقن العلاجية» وبيان حقيقتهاء وصفاتهاء ووظائفهاء وذلك بحسب 
استخداماتها في التداوي. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: Of)‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 
من ۲۳ - ۲۸ صفر 8١5١ه»ء‏ الموافق ۲۸ حزيران (يونيو) ‏ ” تموز (يوليو) 
1م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال 
التداوي» والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية 
التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع 
وجهات أخرىء في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 VY‏ 
صفر 518١ه»ء‏ الموافق ١7-١5‏ حزيران (يونيو) ۱۹۹۷م» واستماعه 
للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» والنظر في 
الأدلة من الكتاب والسّْة» وفي كلام الفقهاء. قرر ما يلي: أولاً: الأمور 
الآتية Y‏ تععبر معنن tLe‏ ...8 وذكر AD gee‏ الخقن العلاحية 
الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية». 

ولا ريب أن الرجوع المباشر إلى الأطباء في توصيف الحقن العلاجية» 
وبيان وظائفهاء ومناقشة الفقهاء لهم في ذلك» من أهم مدارك التصور 
الصحيح التام لهاء ومعرفة حقيقتهاء وما يترتب عليها. 

كما أن استناد مجمع الفقه الإسلامي في ذلك إلى الدراسات والأبحاث 
الصادرة عن مؤسسة علميةٍ مختصّةٍ مثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية يَعْتَبر 
من أوثق مدارك التصوّر الصحيح التام لمثل تلك الأمور؛ OV‏ الجهود العلمية 
gl‏ غالبا ما يتواقر فيها من الخبرات والملكات المتنوغة ما لا ley‏ فى 
الأفراد إذا كانوا cd pe‏ 1 


o۸ 


المبحث الخامس 


الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين >13 بالطائرة 


الإحرام al‏ هو: الدخول في الحرمة» يُقال: أحرّمٌ Je SI‏ إذا دخل في 
BE‏ عهدٍ أو ميثاق» فيمتنع عليه ما كان حلالاً له" . 

واصطلاحاً هو : نية الدخول في ALI‏ من Be‏ أو عمرة» أو هما مى . 

وقد حدّد الرسول BB‏ مواقيت مكانيةٍ مخصوصة لمن أراد أن يُحْرِم 
بالحج أو العمرة أو بهما cle‏ لا يجوز لأحدٍ أن يتعدّاها حتى يُحْرِم منها. 

فعن ابن عباس re‏ «أن النبي بيا وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشام الجحفةء ولأهل اليمن يلملم» ولأهل نجد قرناًء Sb Seb‏ ولمن 
اتن عل من غير Sebel‏ ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن 
فمن cabal‏ حتى إن أهل مكة يُهِلُون منها)”" . 

tly,‏ على هذا Goll‏ الصريح فإنه يجب على كل من أراد أن يُخرم 
بالحج أو العمرة أو بهما Lee‏ أن يُخرم من هذه المواقيت المخصوصة إذا أتى 
عليها طريقهء أم إذا لم يكن طريقّه يمر بأحد تلك المواقيت فإنه يُحْرِم بمحاذاة 
أقرب Clie‏ من طريقه الذي يسلكه إلى PKs‏ 


(۱) ينظر: OLS‏ العرب (۱۱۹/۱۲ - OY!‏ تاج العروس /9١(‏ 457 £08( مادة: (ح ر م). 

)1( ينظر: مواهب الجليل للحطاب (۳/ ١٠)ء‏ مغني المحتاج للشربيني (۲/ »)۲۳١‏ شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي .)0957/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الحجء باب مهل من كان دون المواقيت» رقم 2)١519(‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 

)8( ينظر: روضة الطالبين (۳۹/۳ - 425٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ ۷)» مواهب الجليل (۳/ YY‏ 
(To -‏ شرح منتهى الإرادات .)٤١٩/۲(‏ 
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وذللك ليا كاف اب 


المصران ‏ أي: البصرة والكوفة ‏ أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
رسول الله Le‏ لأهل نجد قرناً»» وهو جورٌ عن طريقناء وإِنّا إن أردنا قرناً 
شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» ded‏ لهم ذات عرق . 

وإذا ثبت هذا pS‏ في Ge‏ من مرّ على الميقات أو حاذاه عن طريق 
JI‏ فهل يشمل هذا SEI‏ القادمين Te‏ بالطائرة ممن أراد الحج أو العمرة؟ 
وإذا كان يشملهم: فكيف يمكن معرفة نقطة المحاذاة لأقرب ميقاتٍ أثناء سير 
الطائرة في الجو؟ وكيف يكون الإحرام في الطائرة مع شدة سرعتها أثناء 
مرورها بنقطة المحاذاة؟ 

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه 
المسألة في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ٠١‏ 
jae‏ اهمه العرافق VV VY‏ تشريق الأول اکر Jang ce VAAT‏ 
اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائرة والباخرة قرر ما يأتي : 

«المواقيت المكانية التي حددتها Es BOS‏ 
الحج أو العمرة SLU‏ عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جوا أو بحراً. . 

كما بحث - أيضاً - مجلس المجمع ui sy lh sla‏ 
الإسلامي موضوعٌ الإحرام من جدة» وما يعترض الحجاج القادمين عن طريق 
البحر والجو بخصوص الإحرام من المواقيت المخصوصة» وذلك في دورته 
الخامسة المنعقدة (من 8 ١/07/4٠4١هه‏ الموافق 7/7/4 1987م)» وبعد 
التدارس واستعراض النصوص الشرعيّة الواردة في ذلك أصدر المجلس قراراً 
فقهياً وَرَدَ فيه ما rai‏ 


وَوْيّاء حيث قال: لما فتح هذان 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» صحابي جليل» شهد فتح مكة» وكان 
يفتي الناس ستين سنة» توفي بمكة سنة (۷۳ه). 
ينظر في ترجمته: الاستيعاب (9/ 408 الإصابة (1717/5)» الأعلام للزركلي VA/O)‏ 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم (1971). 


oY: 


op‏ المواقيت التي وقّتها النبئ BB‏ وأوجب الإحرامَ منها على أهلهاء 
وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة» وهي: ذو الحليفة 
لآهل المدينة» ومن Go‏ عليها من غيرهم» Oe acy‏ (أبيار (de‏ والجحفة 
وهي لأهل الشام ومصر والمغرب» ومن مَرَّ عليها من غيرهم» وتُسَمََّى We‏ 
(رابغ)» وقرن المنازل وهي لأهل نجد» ومن مَرَّ عليها من غيرهم» Ey‏ 
WE‏ (وادي محرم)+ Ch Lal ay‏ وذات عرق لأهل العراق 
وخراسان» ومن Fe‏ عليها من غيرهم» وتُسَمَّى (الضريبة)» ويلملم لأهل 
اليمن» ومن 3 عليها من غيرهم. 

وقرر أن الواجب عليهم أن يُحرموا إذا حاذوا ST‏ ميقاتٍ إليهم من 
هذه المواقيت الخمسة جرا أو بحرأًء فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا 
معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطواء وأن يحرموا قبل 
US‏ يوقي يععقدوة أن يعدي على qe‏ اتيم احرهوا قبل 
الماد 

كما إن اللجنة الدائمة للإفتاء قد أصدرت فتوى فيمن أراد أن ُخرم 
بالحج أو العمرة وهو في الطائرة» ولا يعرف الميقات أثناء سير الطائرة» وقد 
ele‏ في الفتوى ما نصّه: (إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن 
يغتسل في بيتهء ويلبس الإزار والرداء إن شاءء وإذا بقي على الميقات شيءٌ 
قليل أحرم بما يريد من a>‏ أو عمرة» وليس في ذلك مشقة» وإذا كان لا 
يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة» أو أحد المساعدين له» أو أحد 
القن gl‏ الركاب عفن GS‏ و م اهل 5 EB aes‏ 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 

UI‏ تبت Jal‏ كما هدم ble of‏ وحوف الاحرام من المواقيت 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي AV ye)‏ 4۰). 
)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)٠١۳١/١١(‏ 


o۱ 


المخصوصة شرعاً هو المرور بها أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة“. 

وقد اجتهد مجمع الفقه الإسلامي» والمجمع الفقهي الإسلامي» واللجنة 
حالة المرور الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة؛ 
leek Us,‏ أن من مر على سماء القرية أى dual‏ تقد ST‏ غليهاء فيكون مخ 
tad ely 32‏ أو aisles‏ د ا على المقاك أن اده ', 

كما إن قوله 1 «.. فهُنَ لهن ولمن أتى عليهنَ» من غير آهلهن ممن 
كان يريد الحج والعمرة..”" Bal‏ عام يشمل المرورٌ الأرضي بالميقات» 
والمرورٌ الجوي بسماء الميقات» ولا فرق بين سماء الميقات وأرضه في 
الحكم» gay‏ ادعى الفرق فعليه أن يأتي بالدليل» ولا Pfs‏ 

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي في قراره على دخول هذه الصورة 
الحادثة في عموم الأحاديث الواردة في المسألة حيث جاء في القرار ما نصّه: 
«المواقيت المكانية التي حددتها الستّة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج 
أو العمرة للمارٌ عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جرًاً أو بحراً؛ لعموم PV‏ 
بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة». 

ot‏ مو دراط ا و مشي sees DEN‏ كر ال 
المكلّفين كما تقدّم”"2» ومن صور ذلك مراعاة المشقة التي قد تلحقهم في تلك 
الأحوال» ومراعاة اختلاف أحوالهم في ما يمكن التحقّق منه» وما لا يمكن» 
وما City‏ فيه. 


وقد راعى مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 


77 /۳( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ ۷)» مواهب الجليل‎ ٠)٤١ - ۳۹/۳( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)(6/۲( شرح منتهى الإرادات‎ (Yo 5 


)۲( ينظر: مجلة المجمع الفقهى : الدورة Ve Ve oY)‏ س ۸اه VTA oVIYV oe‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص019). 


(5) ينظر: المرجع السابق. 
)0( ينظر: (ص57868 ۔ ۲۹۱). 


or 


الضابط في تحقيق ble‏ وجوب الإحرام من المواقيت المخصوصة أثناء المرور 
الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة» وذلك في حالة 
من اشتبه عليه العلم بموضع المحاذاة أثناء سير الطائرة في الجوء ولم يجد من 
يرشده إلى ذلك ومراعاة حالة سرعة الطائرة أثناء مرورها بالميقات أو 
بمحاذاته» وعدم التمكن من إيقاع الإحرام في لحظة المرور الجوي بالميقات 
أو بمحاذاته؛ لسرعتها الشديدة. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «... الواجب عليهم أن بُخرموا إذا 
حاذوا أقربَ ميقاتٍ إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوَاً أو بحرأ فإن اشتبه 
عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن 
يحتاطوا Ny ee Oly‏ قبل ذلك بوقتٍ يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا 
قبل المحاذاة؛ OY‏ الإحرام قبل الميقات جائرٌ مع الكراهة» ومنعقد» ومع 
التحري ble Vy‏ خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام فتزول الكراهة؛ BY‏ 
لذ كراعة ا جيه ولاق الله ناته أرفب على غاد آذ سود ها 
cooled‏ وها هو المستطاع في Ge‏ من لم i‏ على نفس الميقات. OU‏ 

فمن اشتبه عليه موضع المحاذاة ممن يقصد الحج أو العمرة أثناء سير 
الطائرة cig‏ ولم يحصل تنبية من قيادة الطائرة بالاقتراب من موضع 
المحاذاة» ولم يجد من يرشده إلى معرفة ذلك» فإنه يجتهد بحسب وسعه في 
تقدير المحاذاة» ويحتاط pe OL,‏ في موضع يعتقد أو يغلب على db‏ أنه عَمَدَ 
إحرامّه فيه قبل المحاذاة. 

أما من تبين له موضع محاذاة الميقات بتنبيه من قيادة الطائرة» أو بمعرفة 
أهل الخبرة» فإنه يلزمه أن يُحرم قبل الوصول إليه بزمن يسيرء مع تقدير سرعة 
الطائرة؛ حتى لا يقع إحرامه بعد تجاوز الميقات. 

حيث جاء في فتوى اللجنة الدائمة بشأن هذه المسألة ما نضّه: «إذا أراد 
الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته» ويلبس الإزار والرداء إن 
شاءء وإذا بقي على الميقات شيءٌ قليل pA‏ بما يريد من > أو عمرة» وليس في 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي AV ye)‏ 2 8). 


oY 


ذلك مشقة» وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة» أو أحد المساعدين 
ca‏ أو أحد المضيفين» أو الركاب من يثق ay‏ من أهل الخبرة ENG‏ 

رها كتوهق صر ete‏ احرال الوكافيى oe Bee re)‏ 
الأحكام علي تلك الأحوال المختلفة. 

ثالثا: من مسالك تحقيق المناط الرجوع إلى أهل الخبرة فيما Jessi‏ 

Oo a 5 a, 

معرفته على معرفتهم به كما تقدم © . 

وقد نصّت اللجنة الدائمة للإفتاء على إرجاع العلم بموضع المحاذاة 
للميقات أثناء سير الطائرة [pe‏ لأهل الخبرة والاختصاص كقائد الطائرة 
ومساعديه ومن لديه معرفة بذلك» فإذا بيّنوا ذلك لزم العمل بقولهم في تحقيق 
مناط وجوب الإحرام قبل الوصول إلى ذلك الموضع بزمن يسير. 

حيث جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نضّه: «.. وإذا كان لا يعرف 
الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة» أو أحد المساعدين لهء أو أحد المضيفين» 
أو GIES‏ سن GE‏ په من أهل الكبرة UA‏ 

كما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
ينص على تكليف الأمانة العامة للرابطة «بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر 
بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافةٍ 
OS ia‏ 

وذلك باعتبار أن قائد الطائرة ومساعديه هم الذين يستطيعون معرفة ذلك 
By‏ عالية» فهم أهل الخبرة الذين يعمد على قولهم في ذلك. 

فإذا تم تنبيه الركاب في الطائرة قبل القرب من الميقات أو موضع محاذاته 
بمسافةٍ يسيرة pS‏ من الإحرام قبل تجاوز الميقات فإنه حينئذٍ يلزم العمل 
بمقتضى ذلك التنبيه؛ لأنه Sole‏ عن fal‏ الخبرة به» وهو من الاجتهاد في 
تحقيق المناط استناداً على قول أهل الخبرة فيما يتوقف تقديره أو معرفته عليهم . 


VOY /١1١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
AYYY OFY4 2) sky (1) 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)٠١۳١/١١(‏ 
(») قرارات المجمع الفقهي الإسلامي )2 CAV‏ 


o4 


المبحث السادس 


المتاجرة بالهامش ف الأسواق المالية”) 


المتاجرة لغة : مصدر من الفعل De FS‏ جرا وتجارةً» والتجارة هي : 


البيع el Sy‏ والتاجر: هو الذي يبيع ويشتري» وجمعه: LES‏ وتجر مثل : 


2220 


Li‏ في الاصطلاح فالتّجارة هي: تقليب المال بالتصرّف فيه لغرض 


والهامش في اللغة: قال ابن فارس: «الهاء والميم والشنيةة أصل يدل 


تھا خت و صب 


على سرعة عمل أو كلام» يقولون: الهمش: السريع العمل بأصابعه» وامرأة 


2 


وتطلق yl‏ علي اف اب يقال كمه Je‏ فاه بوعل 


همشى الحديث» إذا تسرّعت فيه) 


الهامش» وهو مُوَلّدٌ ليس من أصل كلام العرب”” . 


أما الهامش في اصطلاح الأسواق المالية فهو: المال الذي يضعه العميل 


السوق المالية هي: المجال الذي يتم من SIE‏ إصدار أدواتٍ معينة؛ كالأسهم والسندات؛ للحصول 
على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجية وغيرهاء ويتم من WIE‏ تداول الأدوات المالية المختلفة» 
كشهادات الإيداع والأوراق التجارية وغيرها. ينظر: الأسواق المالية والنقدية» د. رسمية أبو موسى 
(ص١١):‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (ص9”). 

ينظر: الصحاح (۲/ CCU‏ لسان العرب (859/5)» تاج العروس (۲۷۸/۱۰ ۔ ۲۷۹)ء مادة: (ت ج ر). 
ينظر: التعريفات للجرجاني OTe)‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )2 AV‏ 

معجم مقاييس اللغة (55/5)» مادة: (ه م ش). 

ينظر: تاج العروس .)5557/1١1(‏ 


ovo 


(\) 


(Y) 
(۳) 
(6) 
(0) 


لق gl CRN‏ السمسار على وج ال تق مرت عليه اميل Nee ley‏ 
وهذا المال قد يكون نقوداًء أو أوراقاً مالية؛ كالأسهم والسندات. 
ومنت انو تت ale‏ التعويل والمعاض 18 أى؟ egal OF‏ يكرن Ligure‏ 

إلى الهامش بنسبةٍ معينة؛ OLS‏ يكون مثله أو ضِعْمَّه أو غير ذلك» كما إن 

المتاجرة في الأسواق المالية تكون متوقفة على نسبةٍ من الهامش» حيث يمنع 
البنك أو السمسار عميله في الاستمرار بالمتاجرة عند نزولهاء ويقوم بالبيع 

نيابة عنه عند امتناعه" . 
والمتاجرة بالهامش تعني: دفع المشتري ‏ العميل ‏ جزءاً يسيراً من قيمة 

ما يرغب شراءه ويُسَمَّى هامشاًء ثم يقوم الوسيط ‏ مصرفاً أو غيره ‏ بدفع 

SUI‏ على سبيل القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيطء رهنا 
عه ارقي 

ومن أهم الشروط التي يفرضها الوسيط لإتمام هذه المعاملة ما OSL‏ 

١‏ - أن يقوم العميل بفتح حساب لدى البنك أو بيت السمسرة يُسمَّى 
جات اا 

۲ - أن يقوم العميل بإيداع جزءٍ من قيمة العقد المراد شراؤه بحسب 
نوعه: عقد شراء وبيع العملات» أو عقد سبائك» أو عقد أسهمء أو غير 

ذلك. 


)( ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (ص۸) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة» محمد محمود حبش 
coe)‏ الأوراق المالية وأسواق رأس المالء د. منير هندي )2 NYO‏ 

(۲) ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (ص8 -4) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» الأوراق المالية وأسواق رأس المال» د. منير هندي ( ص٣۱۳ .)١۳۸-‏ 

(۳) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرء 
المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» د. محمد شبير )2 VE‏ بورصة 
الأوراق المالية من منظور إسلامي» شعبان البراوري (ص۱۸۷). 

(4) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر (ص4 - c+‏ الأوراق المالية وأسواق رأس 
المال» د. منير هندي (ص5١5)»:‏ بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي» شعبان البراوري 
(ص۱۸۹) . 


۳٢ 


۳ - أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط» مع احتساب 
عمولات البيع والشراء» وفي بعض العقود تحتسب عمولات البيع فقط . 

4 أذ کون العقود se‏ ا وره تون البكك أو الممتسان ی بت 
البيع أو تصفية الحسابات. 

ه - أن يتعهد العميل بإكمال الفرق الذي يطرأ على الهامش الابتدائي 
فيتسبب في انخفاضه عن الحدّ المشروط . 1 

5 - منح البنك أو الوسيط Ge‏ بيع العقد وتصفية العملية في حال 
انخفاض الهامش الابتدائي» وعدم قيام العميل بتغطية هذا الانخفاض . 

- تشترط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعَ فوائد على القرض 
الممنوح للعميل . 

Se من البنوك وشوكات الوساطة وفع رسوم‎ LAS تشترط‎ a 
يبيتها‎ AS العقود في حال عدم بيع العقد في نفس يوم الشراءء فتأخذ عن كل‎ 
العقد قبل بيعه عمولة معينة.‎ 

فإذا كانت المتاجرة بالهامش تجري WE‏ بهذا التصّور فما Sod‏ 
الشرعي في التعامل بها؟ 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المعاملة كما تجريها البنوك وشركات الوساطة المالية» وذلك 
فى دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى الفترة من IN INE 5٠١‏ 
۷ه الذي يوافقه: A‏ ۱۲ أبريل ١٠*٣م.‏ ۰ 

واخلص المجلس إلى أن هله الام ل کو عاد : 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المناط على هذه المعاملة فيما 
ا ي 

أولاً: إن التصُور التام للواقعة ومعرفة حقيقتها وكيفية جريانها في الواقع 


3 


)1( ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة 
بمكة المكرمة» فى الفترة من ۱۰ - 5١/571/7١اه.‏ 


ory 


يُعْتَبر من أهم ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط كما Vea‏ 


وقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في تحقيق مناط الحكم 
الشرعي على المتاجرة بالهامش كما تجري في البنوك وشركات الوساطة 
ats‏ 

حيث اشتمل قرار المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المعاملة على بيان 
حقيقتهاء فنص القرار على أن المتاجرة تعني: «دفع المشتري - العميل - جزءا 
يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يُسمَّى هامشاً» ويقوم الوسيط ‏ مصرفاً أو غيره 
- بدفع SUI‏ على سبيل القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط› 
رهنا بمبلغ القرض». 

كما اشتمل القرار على بيان المكونات الأساسية لهذه المعاملة» فنص 
على أنها تشتمل على الآتي: 

١‏ المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)» وهذه المتاجرة تتم غالباً في 
العملات الرئيسة» أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» أو بعض أنواع 
السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود المستقبليات» والتجارة في 
مؤشرات الأسواق الرئيسة. 

؟ - القرض.» وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان 
الوسيط مصرفاًء أو بواسطة طرفي آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. 

Pe Cpe طريق (رسن‎ ge اعاتا‎ abe وشم فى‎ ble 
الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسهء‎ 
والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض» أو مبلغاً مقطوعا.‎ 

٤‏ - السمسرة» وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة 
المستثمر (العميل) عن طريقه» وهي نسبةٌ Gite‏ عليها من قيمة البيع أو الشراء. 

ه - الرهن» وهو الالتزام الذي وقّعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى 
الوسيط bey‏ بمبلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض 


)1( ينظر: ( ص۲۷۹ YAY‏ 


o۸ 


إذا وصلت خسارة العميل إلى ded‏ محددةٍ من مبلغ الهامش» ما لم يقم العميل 
بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة». 

oe Gace‏ من GEL EY!‏ الواقعة ومكوناتها وأوصافها وآثارها 
التي يُبنى عليها إثبات وجود GLE‏ الحُكُم الشرعي في تلك الواقعة أو نفيه 
عنها . 

LS LDL الصريح من الكتاب والسة تحريم التعامل‎ Gal ثبت‎ see 
«لعن الله‎ RE [البقرة: ١۲۷]ء وقال‎ ly p55 Ea الله‎ Ee قال تعالى:‎ 
. وكاتبه وشاهديه وقال: هم سوا‎ lS gay الرّبا‎ isi 

ومن أنواع الرّبا المحرّم بالإجماع ما Gly‏ بالديون وهو: اشتراط الزيادة 
في القرض» وهو GUI LN‏ كان يتعامل به الناس في MES‏ كما لو 
قرفي أحدهم ST‏ مائة ألف ريال على أن يردها له Sle‏ وثلاثين ألف ريال. 

وقد «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيّهم BE‏ أن اشتراط الزيادة في السلف 
Sealy‏ كان 223 ae‏ فلك أو idee‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن المقرض متى 
bat‏ را على اقرف كان ذلك Palle‏ 

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في تحقيق مناط تحريم ربا 
الديون في الفائدة المشروطة على العميل إذا لم يتم بيع العقد في نفس يوم 
cel‏ فتؤخذ عن كل ليلة يبيتها العقد قبل بيعه عمولة معينة» والتي قد تكون 
نسبة مئوية من القرض» أو مبلغاً مقطوعاً. وهو ما يسمّى ب as‏ التبييت» 
في المتاجرة بالهامش . 


)1( أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤکله» رقم (VO8V)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله i‏ 

)1( ينظر: المغني لابن قدامة (4777/5)» روضة الطالبين للنووي PEO‏ مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل (557/5 - .)٥٤۷‏ النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (559/5). 

(۳) التمهيد (58/5). 

(5) مجموع الفتاوى .)۳۳٤/۲۹(‏ 
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ونظراً لما اشتملت عليه هذه المعاملة من الربا بسبب ذلك فقد ضدر 
القرار الفقهي بتحريمها . 

حيث جاء في القرار ما نضّه: «ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز 
شرعا A ole Ww‏ 

آولاً ما اشعملت ade‏ من cer pall LG‏ المعمفل قى الزيادة على ple‏ 
القرض» المُسمّاة (رسوم التبيبت)» فهي من الرّبا المحرّم» قال تعالى: RED‏ 
للبت ee‏ اتقو it‏ ودروا Se eG‏ ايا مسي ا 


1: SBS pleut ots تتح‎ 2S os ts AG كا يعزب‎ 
.]۲۷۹ ۰۲۷۸ ل 26 [البقرة:‎ 


ليون في ب بيع or es‏ الذي غالا aie jeu L‏ عقود shed‏ 
بالهامش في السوق المالية؛ وذلك OY‏ السندات أوراق مالي تمثّل التزاماً بدفع 
مبلغها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه أو نفع chy phe‏ فهي في حقيقتها قروضٌ للجهة 
المُضدرة لها بيترتب غليها Je)‏ أرباح بنسبةٍ محددةٍ أو منافع مشروطة» وهو من 
ربا الديون المحرّم Jal:‏ والإجماع . 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
السندات فقد نص قرار المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة 
بالهامش على ذلك» حيث ورد في القرار ما نصّه: 

انياً: of‏ المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبا 
ما غل على كثير من 'العقود اة فرعا ؛ .ومن eds:‏ 

١‏ - المتاجرة في السندات» وهي من الرّبا المحرّم» وقد نص على هذا 


)١(‏ السند هو: شهادة يلتزم المُصير بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق» مع دفع 
eee‏ مسر إلى aoe)‏ الاسمية للسثد» ٠‏ أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز تورّع 
ار قرارات ميم الل الماش ر السادسة من ۱۷ - ۲۳ OLAS‏ ١٠5١ه»ء‏ الموافق VE‏ - 
٠‏ آذار (مارس) ١۱۹۹م»‏ الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي (ص٤١").‏ 


5ه 


قرار مجمع الفقه الإسلامى بجدة رقم )+1( فی دورته السائسة, 


TE‏ ثبت Get‏ السا تحريم الجمع بين القرض والبيع في عقد 
sols‏ كما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة: «لا Jou‏ سلف وبیع..». 

قال ابن القيم: «إن النبي BE‏ نهى أن يجمع الرجل بين سلفٍ cone‏ 
وهو حديث صحيح» ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح› وإنما ذاك 
Ny Lawl) oh) SY‏ ر إلى أن يقرضّه ألفاً ويبيعه سلعةً تساوي 
تماما بالف oe ef‏ كرون قن GN athe!‏ وسلعة كباتياثة لاحل مه egal‏ 
وخا هر مح الا : 
القرض والبيع في اشتراط أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط 
من خلال Gl pil‏ الإلكترونية المعتمدة GEST Gu‏ أى شركة الوساطة المالية؛ 
وذلك لاحتساب عمولاتٍ على البيع والشراء» أو على البيع فقط . 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «ثانياً: أن ae‏ اس العمل أن 
كو سما رق عو wit‏ يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)» 
وهو في مع الجن :بين ملي وبيع. المي عند شرا في قول الرميول ا 
الا يحل سلف وبيع. 0 6 وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه» وقد اتفق 
الفقهاء ء على أن Ys‏ قرض جر نفعاً فهو من UN‏ المحرّم». 

فالبنك أو الوسيظ هو المقرض فى هذه المغاملة؛ ويشترط على العميل 
أن يجري عمليات البيع والشراء في السوق المالية عن طريقه» ليحتسب عليه 


)1( ينظر: المغني لابن قدامة .)۳۳٤/7(‏ روضة الطالبين للنووي (۳/ .)٠٠٠‏ فتح القدير لابن الهمام )0/ 
۷) مواهب الجليل ۳۹۰/6 ۔ (TAY‏ 

)1( أخرجه أبو داود في clare‏ كتاب البيع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (POE)‏ وأخرجه 
الترمذي في lake‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم COYNE)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (5١؟1١).‏ 

(VA - ۱۷/١( إعلام الموقعين‎ (1) 


(EV 2) سبق تخريجه‎ )٤( 


SY por‏ معينةٍ يربح منها البنك أو الوسيط المالي» إما بنسبةٍ محددةٍ ة أو بمبلغ 
مقطوع يُتفق عليه بحسب نوع Py all‏ ا الصيع بير 
القرض والبيع في عقدٍ واحدء كما tei‏ من القرض الذي جر متفعة 
e.‏ 

رابعاً: من الشروط المتفق عليها في صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً؛ 
oF‏ بيع المحرّمات من التعاون على الإثم والعدوان. 

وقد اجتهد مجلس مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط هذ الحكم في بيع 
وشراء أسهم cals a‏ الربؤية والشركات: التى تقوم أنشطيها الأساسية على 
التجارة في المحرّمات كمصانع الخمور ونحو (AUS‏ فهذه الأسهم لا يجوز 
bel plas‏ بالبيع وا gree‏ ما 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
أسهم الشركات دون تفريقٍ بين ما يجوز منها وما لا يجوزء فقد نص قرار 
المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة بالهامش على ذلك» حيث 
ورد في القرار ما نضّه: «ثانياً: المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز» وقد 
نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة سنة 5١5١ه‏ على حُرْمَة المتاجرة في أسهم الشركات التي 
غرضها الأساسي محرّمء أو بعض معاملاتها ربا». 

خامساً: ثبت Jal‏ الصريح في LO‏ اشتراط التقابض في Spall‏ 
كما فى قوله eo‏ «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا دا 


)1( ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر (Ys ye)‏ المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية 
فقهية» د. عبد الله السعيدي )١5 10 Ge)‏ ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته الثامنة عشرة. 

)1( ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة من ۷ - ٠١‏ ذي القعدة 417١هء‏ الموافق 4 
4 أيار (مايو) 1997م. 


(۳) سبق تخريجه (ص44). 
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وهو نص صريح في وجوب التقابض في حال اختلاف البدلين قبل 
التفرق عن مجلس العقد» وإلا كان ذلك مخ قبيل الرياء ويطلق عليه Ly)‏ 
Od‏ 
وشراء العملات الورقية JL JIS‏ والجنيه والدولار؛ وذلك باعتبار أنها نقودٌ 
اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملةء فتجري عليها الأحكام الشرعيّة المقررة 
للذهب والفضة» مثل أحكام Ul‏ والزكاة clagelX-T sli, bale‏ ومن ذلك 
وجرت !2( التق أو الحکمی OP‏ فى مجلس OLS!‏ 

ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي المُعْتَبرة شرعاً وعرفاً: القيد 
المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل» وذلك في حالات منها“ : 

- إذا عقد العميل Lie‏ صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء 
te‏ بعملةٍ أخرى لحساب العميل. 


- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل ‏ مبلغاً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيدٍ 
آخر» وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف فى الشريعة الإسلامية. 


ويختفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 


)1( ينظر: بدائع الصنائع .)٠٠١/١(‏ مواهب الجليل /٤(‏ ١٠)ء‏ مغني المحتاج للشربيني »)۳٦٤/۲(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۳/ Ye‏ 

)1( قبض الأموال كما يكون Le‏ في حالة الأخذ باليد» أو الكيل أو الوزن في الطعام» أو النقل 
والتحويل إلى حوزة القابض› يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد 
القبض cL‏ وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها . 
ينظر: المغنى لابن قدامة 22١88 - ١85/5(‏ روضة الطالبين للنووي «COVA - OWT)‏ بدائع الصنائع 
(554/5)» مواهب الجليل EVV /٤(‏ 
الهاشمية من 8 ۱۳ صفر AVERY‏ الموافق ١١1-١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1985م. 

)8( ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من ٠١‏ - 
۳ شعبان ١١٤۱ھ‏ الموافق ١5‏ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۰م. 


of 


Lot‏ الفعلي» LU‏ المتعارف عليها في آسراق التعامل» على آنه لا يجوز 
للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر 
اليد اصرف اكان OO add Lill‏ 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
العملات دون مراعاةٍ لشرط القبض الحكمي فيهاء فقد اعتبر مجلس المجمع 
الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش» حيث ورد في قرار المجمع 
الفقهي ما نصّه: «ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب 
الآتية: ..»)» ثم cle‏ ضمن الأسباب المذكورة: PP‏ بيع وشراء العملات يتم 
غالباً دون قبض شرعيٌ يُجيز التصرف». 

وذلك OY‏ القبض الحكمي الذي يترتب عليه أثره - وهو حصول القيد 
المصرفي بإمكان التسلم الفعلي ‏ يتأخر عدة أيام في بيع وشراء العملات في 
الآسواق. AILS‏ رف تا ذلك يجري العداول apres Sythe Led‏ القيد 
الإلكتروني» مما يجعل المعاملة من UN‏ المحرّم؛ لفوات شرط التقابض في 
Sail‏ 

ay VG إن من شروط المعقود عليه فى المعاوضات أن يكون‎ oe 
وها سوق خلك‎ cae يجوز الاعقياض‎ dee ae ellen متعلقا‎ Ue أو‎ Gets 
الناس بالباطل + وقد كيت ذلك عفد‎ Syl st مخ‎ able المال فى‎ deb 
الفقهاء باستقراء أدلة الشرع الواردة فيما يجوز المعاوضة عليه وما لا يجوز؛‎ 
وخ‎ ll كالميتة والخنزير والكلب والخمر والحشرات والسباع‎ 
ONS الورور والعسل -والشرب وض‎ 


)0 ينظر: المرجع السابق. 

(۲) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش للدكتور حمزة الفعر (ص368).» المتاجرة بالهامش دراسة 
تصويرية فقهية» د. عبد الله السعيدي (E42)‏ ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته الثامنة عشرة. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (07/5)»: مغني المحتاج للشربيني (۲/ »)۲٤۳ - ۲٤٩‏ مواهب 
الجليل (4/ 577 CVE‏ شرح منتهى الإرادات (177/7). 
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فى هقوذ الخارات "+ Motul,‏ والعقود على الموشر CO‏ التى يجري 
تداولها في الأسواق المالية» وذلك باعتبار أنها ليست مالا ولا ete‏ ولا ie‏ 
UL‏ يجوز الاعتياض عنه؛ فلا يجوز dee‏ تداولها“ . 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
عقوه الشيارات والمستقبليات > والعقد غلى الموشر ٠ء‏ فقن اع مجلس 
المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش» حيث ورد في قرار 
المجمع الفقهى ها نصّه: اويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا 
للأسباب الآتية: ..2» ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة:  5«‏ التجارة في 
عقود الخيارات وعقود المستقيليات» وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة رقم CY)‏ في دورته السادسة أن — الخارات ق OV slept gle‏ 
المعقود ale‏ لبس VG‏ ولا ile lim Vy ata‏ يجوز الاعتياض cane‏ وفعلها 
عقود المستقبليات والحقد علن الذي 


)\( عقد الاختيار هو: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أوابيع أصل معين ارادا مالية» في تاريخ ey‏ 
وبسعر glows‏ وقت العقدء على أن يكون لمشتري حق الخيار Gol‏ في التنفيذ من عدمه. ينظر: إدارة 
الأسواق والمنشآت المالية» د. منير هندي (ص2)284. الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات» د. حسني 
خريوش (ص57١).‏ 

(۲) عقود المستقبليات هي: aye‏ تعطي لحاملها الجن في شراء أو eg‏ كا من أصل سين اند يرن 
سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدَّدٍ مسبقاً. على أن ي 3 يتم التسليم والتسلم في تاريخ خ لا حتٍ في المستقبل. 
ينظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية» د. منير هندي (ص١2)571‏ مبادئ الاستثمار المالي» د. زياد 
رمضان )2 AAV‏ 

(۳) المؤشر هو: ple Gy‏ يحسب بطريقةٍ إحصائية خاصة» Lad)‏ منه معرفة الاتجاه العام في السوق» 
صعوداً وهبوطاًء وتجري عليه المبايعات في بعض الأسواق المالية. 
ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر COT G2)‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٠١ ٠‏ ذي القعدة 417١ه»ء‏ الموافق 
١5 ٩‏ أيار (مايو) 19197١م.‏ 

(5:) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من 
١١ ۷‏ ذي القعدة 7١5١هء‏ الموافق 9 ١5‏ أيار (مايو) 1197١م.‏ 

(5) ينظر: بورصة الأوراق المالية للدكتور شعبان البرواري TPE Ge)‏ الأحكام الشرعية لتجارة الهامش 
للدكتور حمزة الفعر (ص ”9 AT‏ 
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سابعا: ثبت EO Gay‏ الصريح Gel‏ عن بيع ما ليس بمعلوك Ce‏ 
كما في قوله 1B‏ «لاتبع ما ليس عندك. 

وهو Ge‏ صريحٌ على شرط من شروط المعاوضات» وهو أن يكون 
المعقود عليه مملوكاً لمن له العقد أو مأذوناً له فيه بالتصرّف؛ OV‏ البيع تمليكٌ 
ees‏ 
في عقود اا بالهامش et‏ وينتقل محل العقد من 
شخص إلى آخر من دون Gard‏ وجوده وقبضه في حال التداول» حيث يبيع 
الوسيط للعميل عدداً من الأوراق المالية» ثم قبل موعد تسليمها للمشتري يقوم 
البائع - العميل ‏ بشرائها أو يقوم الوسيط باقتراضها له وتسليمها للمشتري»ء 
وبهذا يكون قد باع ما لا يملك وقت العقد. 

حيث جاء في نص القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: =O‏ 
أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك» وبيع ما لا يملك ممنوع 


شوغاة. 
rut‏ كيف Joy‏ الاب eel ED‏ عن أكل 0 الع بالباطل ٠‏ 
Cote she 37 1 ae ¢‏ 

LIAM [البقرة:‎ 


دولا set‏ يعض فيد بينكم بالباطل» وأكله 


ast 0‏ من غير الوجه الذئ oll‏ الله PSY‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في charred‏ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم (POON)‏ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» رقم COTY)‏ وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل )0/ TY‏ 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (2)595/5 بدائع الصنائع TET)‏ مغني الحتاج فوا ير (Yor‏ 
التاج والإكليل لمختصر خليل .)۷١/١(‏ 

(۳) جامع البيان للطبري VIN)‏ 


oft 


في عقود المتاجرة بالهامش؛ لما تشتمل عليه غالباً من المجازفة والخداع 
والتضليل والاحتكار والنجش» وغير ذلك من التصرفات المحُرْمّة التي ينتج 
عنها الإضرار باقتصاد المجتمع وكل ذلك من كل أموال الناس بالباطل. 

حيث جاء في نص القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: 
«رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصاديةٍ على الأطراف 
المتعاملة» وخصوصاً العميل (المستثمر)» وعلى اقتصاد المجتمع dia:‏ عامة؛ 
لأنها تقوم على التوسّع في الديون» وعلى المجازفة» وما تشتمل عليه WE‏ من 
oF‏ وتضليلٍ وشائعات» واحتکار ونجش وتقلباتِ قوية وسريعة للأسعار؛ 
بهدف الثراء السريع والحصول على مُدّخرات Gyr SV‏ غير مشروعة» 
مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل» إضافة إلى تحؤل الأموال في 
المجتمع من الأنمطة الا الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات 2 
المثمرة اقتصاديًاً. وقد تؤدي إلى هرَّاتٍ اقتصادية عنيفة تُلْحِق بالمجتمع خسائرٌ 
وأضراراً فادحة». 
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المبحث السابع 


خطاب الضمان البدكي 


الضمان لغة: ماعود من الشقنء وضِنّدت ett‏ إذا cles‏ فى 
ع والكفالة Ss‏ مانا هين هذا WY‏ ركه ققد اسو کے pied‏ 
والشحين هر ON ASI‏ 

والضمان البنكي اصطلاحاً هو: عبارةٌ عن des‏ كتابيٌ Hy‏ على طلب 
العميل؛ يلتزم فيه المَضْرِف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ 
معين في وقتٍ OO eas‏ : 

۰ وتنقسم خطابات الضمان من حيث الغطاء وعدمه إلى ثلاثة أقساء : 

القسم الأول: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ كامل» وهو الخطاب الذي 
يصدر من البنك لصالح المستفيد بعد أن يودع العميل في حسابه البنكي ما 
يساوي ضمان الخطاب» ويودع مبلغ الغطاء في حساب peer‏ احتياطي 
الضمان» ولا يجوز للعميل أن يتصرف فيه حتى ينتهي تاريخ التزام البنك 
بالخطاب . 

والقسم الثاني: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ جزئي» وهو الخطاب 
الذي يصدر من البنك بعد أن يودع العميل في حسابه ما هو أقل من ضمان 
الخطاب. 


)1( ينظر: الصحاح (7/ CVV‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ OLS .)۳۷١‏ العرب COV /NT)‏ مادة: (ض م ن). 

(۲) ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج٥/ CEVE/\ ee‏ خطابات الضمان المصرفية» 
علي جمال الدين عوض (ص .)١١ VV‏ 

)۳( ينظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج٥/‏ مج١/ EVO‏ 


۹ 


فإذا كان خطاب الضمان البنكي كما تقدم فما حكم أخذ البنك أجرةً ‏ 
عمولة ‏ من العميل على إصدار خطاب الضمان؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» وذلك في دورته الثانية بجدة من ١٠١ - ٠١‏ ربيع الأخر ١١٤١ه‏ 
Gil gel‏ ۲۲ - ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 19805١م.‏ 

وقرر المجلس ما يلي : 

oN)‏ قاب اقا الأ ج عا ع عله لقا عاضا 
- والتي يراعى فيها dole‏ مبلغ الضمان ومدته ‏ سواء أكان بغطاءٍ أم بدونه. 

كان ان الما تق 0 اة عات eg ile AN‏ جا 
ces‏ مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثلء وفي حالة تقديم غطاءٍ كليٌّ أو 
جزئى» يجوز أن يُراعى فى تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد 
تتطليه المهمة القعلة ol‏ فلك Opps‏ 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة Land‏ 
ا : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في المناط التصوّر التام للواقعة ومعرفة 
حقيقتهاء ومكوناتهاء وخصائصهاء كما SMe‏ 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط فى تحقيق مناط الضمان أو الكفالة فى خطاب الضمان البنكى غير 
المغطّى» وذلك باعتبار أن الضمان أو الكفالة هي ضم ذمّة الضامن إلى Aas‏ 
غيره فيما يلزم حالاً أو ML‏ وهذا موجودٌ في خطابات الضمان» فالمَصْرف 
يلتزم الدذين الذي يكون على العميل تجاه الغير في وقتٍ محدد. 

كما راعى - أيضاً - مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 


)١‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من 
١١-٠‏ ربيع الآخر alert‏ الموافق YY‏ ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 
(۲) ينظر: ( ص۲۷۹ - ۲۸۲). 
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الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط الوكالة في خطاب الضمان البنكي 
«aa‏ وذلك باعتبار أن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرّفٍ جائز 
cp ples‏ وهذا موجود في خطاب الضمانء فالعميل يوكل المصرف في Spat‏ 
معلوم جائز؛ وهو أن يسدّد عنه إذا لم يسدّد هذه الضمانات أو لم يقم بهذه 
العملية وتحو ذلك 

fall tag abs LL dll oJ ony dee‏ نينا اعد فى ples‏ ا 
من بحوث ودراسات» وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : 

أو أن عطاب الضماة بأتراعه Sse Ns Ue‏ يكلو اما أن 
يكون بغطاءٍ أو بدونهء فإن كان بدون غطاءء one aa‏ = الضامن إلى ded‏ 
غيره فيما يلزم VL GIVE‏ وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي 
باسم: الضمان أو الكفالة. 

وإن ols‏ خطاب الضمان cela‏ فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان 
وبين مَضصْدِرِه هي : الوكالة» والوكالة تصح al‏ أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول aS‏ 

والتفريق في الأحكام ‏ كما سيأتي ‏ بين خطاب الضمان المغطّى وغير 
aol‏ قد بُنيَ على تصور تام لهذا النوع من المعاملات البنكية» وبعد معرفةٍ 
لحقيقتهاء وهو المقصود من مراعاة هذا الضابط أثناء الاجتهاد في تحقيق 
مناطات الأحكام. 

افا ٠‏ و شا أنه يعر led dete VON‏ 

وقد Cas‏ إلى ذلك الجمهوو من Pda‏ وو الجالكية”"">. Pay‏ 
ااا 


(1) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من 
١١-٠‏ ربيع الآخر alert‏ الموافق YY‏ ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (۲/۲۰). 
(۳) ينظر: مواهب الجليل .)۳۹۱/٤(‏ 
(5) ينظر: مغني المحتاج (718/7). 
(5) ينظر: المغني ANIM)‏ 


أهمه 


بل إن ابن المنذر حكى الإجماع في ذلك فقال: «أجمع من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الجمالة fate‏ يأخذه الحميل» لا تحلّ ولا تجوز . 

وذلك SY‏ في حال عدم sas‏ المضمون عنه بالالتزام تجاه الطرف 
القالت بكرن الضامى: ell Like‏ الدين Fly‏ على aie‏ الضماث» وإذا أذاه وجب 
ذلك المبلغ المضمون عنه» فصار الضمان في هذه الحالة كالقرض» فإذا أخذ 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الخكم 
في خطاب الضمان غير t bal‏ لأنه في حالة أداء الكفيل (البنك) fie‏ 
الضمان فإنه يشبه القرض» فإذا أخذ البنك we‏ عوضا صار قرضا جر نفعا على 
المقرض» وهو محرّمٌ شرعاً. 

حيث ورد في القرار ما toes‏ «إن الكفالة هي عقد تبرع Lek‏ به 
الإرفاق والإحسان» وقد قرّر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ 
لآنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على 
المقرض» وذلك ممنوع We pt‏ 

ولأن الأصل في الضمان أنه من عقود الإرفاق والإحسانء فإذا شرط 
الضامن لنفسه Ub le‏ خرج عن موضوعه» فمنع صحته"" . 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم 
فى خطاب الضمان الذي يأخذ عليه البنك أجرأ ‏ عمولة ‏ من العميل» سواء 
كان خطاب الضمان Us Bes‏ أو جزتيّاً أو غير «fans‏ وذلك باعتبار أنه عقد 
كفالة» وعقد الكفالة من عقود التبرع التي يقصد بها الإرفاق والإحسانء 
ويجوز في هذه الحالة أن يأخذ البنك قيمة المصروفات الفعلية التي تكلفها 
عملية إصدار خطاب الضمان. 


)1( ينظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم .)١7١/١(‏ 

)1( ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير CEE)‏ كشاف القناع »)١57/8(‏ الربا 
والمعاملات المصرفية» عمر المترك )2 AYAV‏ 

)1 ينظر: الأم (/ 4271725 المبسوط (A/V)‏ الربا والمعاملات المصرفية» عمر المترك (ص7817). 
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حيث ورد في القرار ما نضّه: «أن خطاب الضمان بأنواعه الأبعداني 
والانتهائي لا يخلو إما أن يكون lee‏ أو بدونه» فإن كان بدون غطاءٍ فهو : 
ضمٌ ذمّة الضامن إلى ذمّة غيره فيما يلزم حالاً أو VL‏ وهذه هي حقيقة ما 
يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة». 

«وإن كان خطاب الضمان بغطاءٍ فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان 
وبين مصدره هي: الوكالة» والوكالة تصح al‏ أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له)». 


oof 


المبحث الثامن 


gill‏ 35 المصرفئ المنظم 


التورّق لغةً: طلب الوّرق» والوّرق هي : الفضة مضروبة كانت أو غير 
مضروبة» ثم شاع استعمال الوّرِق: في الوا العمضروية عن اف 

والتورّق اصطلاحاً هو : أن يشتري المرء سلعةً نسيئة» ثم يبيعها نقداً لغير 
البائع بأقل Ke‏ اشتراها ca‏ ليحصل بذلك على Mags‏ 

وهذه المسألة تُسمّى عند الحنابلة ب «مسألة التورّق» من الوّرق» وهو 
الفضة؛ oY‏ مشتري السلعة يبيع بهاء والمقصود فيها الحصول على Mag‏ 

زس ك وقي الغا «الزرشةاء ومن ف افج عدت رة 
أي: ليس الذهب معيء فيطلب الذهب ا 

ويبحثها أكثر الفقهاء ضمن مسائل بيوع الآجال» وعند ذكر مسألة العِيئّة) 
مع الاقتصار على إيراد صورتها دون تسميتها”* . 

Ll‏ التوكق المصرفي المنظم فهو: «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه 
ترتيب بيع سلعةٍ (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو 
غيرهاء على المستورق بثمن آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في 


)1( ينظر: الصحاح »)770/١١(‏ معجم مقاييس اللغة OLS »)٠١١/5(‏ العرب .)"90/1١١(‏ 

0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9؟/ YT‏ كشاف القناع (YAY /V)‏ شرح منتهى الإرادات (7/ .)١554‏ 

)¥( ينظر: كشاف القناع (۷/ (TAT‏ مطالب أولي النهى C/T)‏ 

(4) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري OE Ge)‏ النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
ray)‏ ۰ ۰ 

(0) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص۲۲٤‏ - CENT‏ حاشية ابن عابدين (۰/ ATYT A ۳۲٣‏ 
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العقد أو بحُكم العرف والعادة  Ob‏ ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 
حاضرء وتسليم ثمنها Gy geld‏ ۰ 1 

أو يقال هو: «شراء المستورق سلعةً من الأسواق المحلية أو الدولية أو 
ما شابهها بثمن Jed‏ يتولى البائع (الممؤّل) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل 
ot ope‏ بعراطق الحسخورة مع الباقع. على GALS‏ .ولك يعم حال اقل 
ا 

ومن أبرز غايات Sell‏ المصرفي المنظّم ما يأتي" : 

أ دريل ol BVI‏ والشركات؛ وتوقير السيولة اللازعة الت gales‏ 
ااي ااا Vy‏ جا 

د تمكين المدينيق من سداد ديرتهم للق المصارك التجاريةء See‏ 
تستخدم المصارف الإسلامية التورّق لتحويل المدين للبنوك التجارية للتعامل مع 
المصارف الأسلاية: 

۳ - استثمار المصرف ما لديه من سيولةٍ فائضةٍ في السلع الدولية عن 
طريق المتاجرة ele‏ حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركةٍ في السوق 
الدولية بوسائل الاتصال الحديثة» ومن ثَمَّ بيعها للمتورق بالأجل مساومة أو 
مرابحة» بأكثر من سعر يومهاء ثم يبيعها المصرف نيابة عن المالك (العميل)» 
وقد يبيعها للشركة التي اشترى منها السلعة» ويستفيد المصرف من فرق 
الم يد 

فإذا كان التورّق المصرفي المنظم كما تقدم بيانه فما SF‏ التعاقد به في 
الشرع المطهّر؟ 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في الفترة من ١9‏ 7؟/ ١٠/574١اه.‏ 

)1( ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة 
عشرة من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى cavers‏ الموافق ”١ VT‏ نیسان (إبريل ۹٠٠۲م).‏ 

(۳) ينظر: التورق الفقهى وتطبيقاته المصرفية المعاصرة فى الفقه الإسلامى» د. محمد عثمان شبير» 
Cou (YY 2)‏ مقدم gs‏ الفقه الإسلامي الدولي في دور التاسعة عشرة. 
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لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المعاملة» وذلك في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمةء في الفترة من -١9‏ ۲۳/١١/٤١٤١ه‏ الذي يوافقه: [\V 1١‏ 
TAN‏ 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع» والمناقشات التي 
دارت حوله» قرر ما يلي : «عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. ٠.‏ . 

كما بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى هذه المعاملة» وذلك فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة 
الشارقة (دولة ce‏ العربية اليج فن ۷ الي ة ا 
cavers‏ الموافق VT‏ ۳۰ نیسان (إبريل) 9١١5م.‏ 

وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
التورّق: حقيقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)» وبعد استماعه 
إلى المناقشات التي Gob‏ حوله» وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوصء قرَّر ما 
يلي : ”لا يجوز التورّقان (المنظم والعكسي). .». 

ويمكن ال a‏ المسألة فيما يأتي : 


Yi‏ من ضوابط الاجتهاد في : تحقيق المناط التصوّر التام للواقعة 
و بكر انها الى ا o nigh Lf lad ge‏ 
وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 


الإسلامي هذا اا و للتورّق المصرفي المنتظم كما يجري في 
الوقت الحاضر قبل تحتيق blu‏ التحريم Ld‏ 


)1( صورة التورّق العكسي هي صورة التورّق المنظّم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والمموّل هو 
العميل. ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
cavers‏ الموافق 7 نیسان (إبريل) 9١٠5م.‏ 

(۲) ينظر: ( ص۲۷۹ - ۲۸۲). 
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حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة 
حول الموضوع» والمناقشات التي دارت حوله» تبين للمجلس أن التورّق الذي 
فيه ترتيب بيع سلعةٍ (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو 
غيرهاء على المستورق gat‏ آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في 
العقد أو بحُكم العرف والعادة  Ob‏ ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 
حاضر» وتسليم ثمنها للمستورق». 

كما أوضح مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي الفرق بين التورّق المعروف عند الفقهاء والتورّق المصرفي المنظمء 
وهو ھن تمبيز UKs‏ الوافعة عق غيرها الى بج نب ade‏ الآثر فى الاق 
الحكم بين الصور والوقائع 

حيث ورد فى القرار ما نصّه: «وهذه المعاملة ‏ أي: التورّق المصرفى 
المنظم ‏ غير التورّق الحقيقي المعروف عند الفقهاء» Gilly‏ سبق للمجمع في 
دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط ميحدّدة ينها 
قرارٌه''2.. وذلك لما بينهما من فروق عديدةٍ فصّلت القولَ فيها البحوثٌ 
المقدمة؛ فالتورّق الحقيقي يقوم على شراءِ Cae‏ لسلعةٍ بثمن آجل تدخل في 
ملك المشتري» ويقبضها Lad‏ حقيقيًاً» وتقع في ضمانه» ثم يقوم ببيعها هو 
بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن» والفرق 

بين التمنين الآأجل والحال لا يدخل في ملك المضرف الذي طرأ على 
المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لِما pd‏ من تمويل لهذا الشخص 
بمعاملاتٍ tape‏ في معظم أحوالهاء وهذا لا يتوافر في المعاملة المبيّنة التي 
لجرا عقي re‏ ري 

أما مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد 


.)۳١١- ۳۲۰ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص‎ )١( 
(؟) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة‎ 
BVENE/ VO [YY - ١9 المكرمة» فى الفترة من‎ 


o0۸ 


راعى هذا الضابط بذكر أنواع التورّق» وتوصيف التورّق المعروف عند 
الفقهاء» وتوصيف التورّق المصرفي المنظمء ثم بناء الحُكُم على الفرق المميّز 

حيث ورد في القرار ما نضّه : 

«أولاً: أنواع التورّق وأحكامها : 

١‏ - التورّق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة 
بثمن JE‏ من أجل أن يبيعها نقداً بئمنٍ ET‏ غالباً إلى غير من اشتّريت منه 
بقصد الحصول على النقد. 

۲ - التورّق المنظّم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق dale‏ 
من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن Jey‏ يتولى البائع 
pes!)‏ ترب Li] clan‏ يفيه رو ل يرن را الو مخ 
البائع على ذلك» وذلك بثمن de‏ أقلّ We‏ 

۳ - التورّق العكسي: هو صورة التورّق المنظم نفسّها مع كون المستورق 
هوا الموسسة والحمؤل هو العميا sie‏ 

ثانياً: ثبت EO Jay‏ الصريح تحريم بيع العِيئّة» كما في BENS‏ «إذا 
تبايعتمٍ بالعيئة وأخذتم OUST‏ البقر ورضيتم GDL‏ وتركتم الحياة ساط di)‏ 
عليكم SHY VS‏ عنكم حتى ترجعوا إلى Sas‏ 

ا بيع الرجل سلعة إلى أجل» ثم يشتريها البائع نفسّه 
بشمن حال أقل Mace‏ 


)1 ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة Uys)‏ الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
اها الموافق YX‏ - ۲۰ نیسان (إبريل) 9١١5م.‏ 

)1( أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب البيوع» باب النهي عن العِيئّة» رقم PE)‏ وأحمد في المسند» 
رقم (2»)5876 وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (5/ 5 .)٠١‏ 

(۳) ولها صورٌ أخرى عديدة. 
ينظر: مغني المحتاج .)۳۹٦/۲(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل »)5٠5/5(‏ شرح منتهى الإرادات 
(VE /¥)‏ حاشية ابن عابدين ANYO/0)‏ 
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ومناط التحريم في بيع العِيئّة: أنه ذريعةٌ إلى الرّباء doy‏ الذرائع مُعتبرٌ 
cles‏ ووجه اعتباره ذريعةً إلى الرّبا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل 
بالثمن الأقل العاجل إلى أجل معلوم» واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل . 

ls Ty‏ مجلس et)‏ الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق مناط Gil‏ إلى Sl BUN‏ المصرفي المنظّمء وذلك 
باعتبار أن Eyer‏ يهدف بطريقةٍ منظّمةٍ إلى توفير السيولة النقدية للمتورّق 
على أن يكون مديناً له بزيادة» وهذا هو حاصل ربا النسيئة» وقد اتخذ 
المصرف التورّقٌ المنظم ذريعةً إلى ذلك . 

حيث ورد في القرار ما نضّه ‏ في سياق ذكر تعليل الحُكُم بعدم جواز 
التورّق المصرفي المنظم -: «أن التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بيع 
السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة Bll‏ الممنوعة شرعاًء 
سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة Soe pl‏ العرف والعادة المتبعة». 

Js‏ الوا على «أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقديّ 
bly‏ لما س بالمستورق فیها من المصرف في معاملات ابجع والشراء القن 
تجري منه والتي هي صوريةٌ في معظم أحوالهاء هدف البنكُ من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادةٍ على ما pb‏ من تمويل». 

فالمتورّق ‏ هنا لا هم له غير السيولة النقدية» وموضوع السلعة إنما 
كان فقط للتحايل» فالمحصّلة بالنسبة للمتورّق في هذه المعاملة أنه أخذ من 
ال ميلك رد ي الا بعاد ا ا وي دا ف ذلك eit)‏ 
السلعة التي gal‏ أن يشتريها من البنك آجلا)» وهذا من صور الرّيا . 

كما اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في تحقيق مناط التذرٌع إلى الرّبا في التورّق المصرفي المنظمء وجاء 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: التورّق والتورّق المنظم دراسة تأصيليةء د. سامي السويلم» (ص۲۲ - YY‏ التورّق حقيقته 
وأنواعف أ. د. وهبة الزحيلي (ص١٠‏ - )١١‏ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 
التاسعة عشرة. 
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فى القران bell‏ غه ها لط الا يجوز اران (المنظم والعكسي) وذلك 

لأن فيهما تواطؤاً بين الممؤل والمستورق» صراحة أو ضمناً أو عرفاًء Subs‏ 
لتحصيل النقد wae‏ بأكثر منه في الذمة وهو ربا“ . 

وهذا المعنى هو ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى القول 
بتحريم التورّق المعروف عند الفقهاء . 

قال ابن القيم: «وكان شيخنا BS‏ يمنع من مسألة eyed!‏ وروجع فيه 
مراراً وأنا حاضِرٌ فلم ير حص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله خُرّم الرّبا 
ag‏ فيه los‏ 

بل قرر ابن القيم في موضع آخر أنه أعظم تحريماً؛ وذلك لأنه Jai‏ 
التحايلَ على الرّباء حيث قال: «فإن من أراد أن بيع Bly BL‏ وعشرين إلى 
أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجّل ثم اشتراها بالثمن الحال» ولا غرض لواحدٍ 
منهما في السلعة بوجو ما... فلا فرق بين ذلك وبين مائةٍ بمائةٍ وعشرين 
و eh te‏ شرع وذ في علا ول في عراب ول Re‏ 
التي لأجلها حرم الا Oe arene‏ مع الاحتيال أو أزيدء فانها تضاعفت 
Mie Ni‏ 

با دعت عبيون الفقياء عن اف ولال وراشا 
والحنابلة" إلى جواز التورّق البسيط باعتبار أنه لا تذرّع فيه إلى الرّباء 
والأصل في البيوع الإباحة. 


)1( ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة Uys)‏ الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
BE‏ الموافق ۲٠‏ - ۲۰ نیسان (إبريل) 9١٠5م.‏ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (AV/9)‏ 

.)٥٠١ OVE /E) إعلام الموقعين‎ )۳ 

() ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)٠١ /٤(‏ 

)0( ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي .)٤١۳ ENV oe)‏ 

(5) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص57١).‏ 

(۷) ينظر 


: شرح منتهى الإرادات (155/5):. 
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كما أصدر المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
î‏ على جواز التورّق المعروف عند الفقهاء ‏ وهو: شراء سلعةٍ في حوزة 
البائع وملكه» ost‏ مؤْجَلِء ثم يبيعها المشتري بنقدٍ لغير البائع» للحصول على 
النقد (الورق) - لأن الأصل في البيوع الإباحة» لقول الله Ss NLS‏ أله 
anos Gail‏ آلربوأ» [البقرة: ]۲۷١‏ ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا 
صورة» OY,‏ الحاجة dele‏ إلى ذلك لقضاء دين» أو زواجء أو Mla pe‏ 

اا ثبت pall ZO Joy‏ الشعراط pad‏ الع قل ay‏ كما فى 
قوله AE‏ «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)”” . 

وهذا الي يشل الطعاء وغبرة من الشبيعات» كنا ذهب إلى ذلك 
E gee‏ الك واا واا 

قال ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب YS‏ شيءٍ إلا Malte‏ 

وتختلف Las‏ قبض LEV‏ بحسب WE‏ واختلاف الأعراف lad‏ يكون 
قبضاً لهاء فقبض ما dole GER‏ باليد يكون بتناوله باليد» وقبض المكيل 
والموزون والمعدود والمذروع يحصل باستيفاته SUS‏ أو وزناً أو We‏ أو cles‏ 
وتمييزه عن غيره» وقبض ما SY‏ فيه تقديرٌ من LS‏ أو وزنٍ أو ذَرْعَ أو fe‏ 
كالدّواب يُرجَع فيه إلى العرف» والأشياء التي لا تنقل كالأراضي والعقارات 
ونحوها يكون قبضها بالتخلية بينها وبين المشتري» بلا حائل دونهاء وتمكينه 
ال ا 


TY) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحهاء OLS‏ البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة» رقم (2)5175 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء CLS‏ البيوع» باب بطلان المبيع قبل القبض» رقم »)٠١٠١(‏ كلاهما 
من حديث ابن عباس UB‏ 

(۳) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (09/7). 

)£( ينظر: مغني المحتاج (451/5). 

)0( ينظر: شرح منتهى الإرادات (۲۳۱/۳). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحهاء OLS‏ البيوع» باب بطلان المبيع قبل القبض» رقم (YOVO)‏ 

(VY)‏ ينظر: المغني لابن قدامة ١877/5(‏ - ۱۸۸)» روضة الطالبين للنووي COVA - ONV IT)‏ بدائع الصنائع 
(554/5)» مواهب الجليل EVV /٤(‏ 


o۲ 


وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق مناط القبض في معاملة التورّق المصرفي المنظم» فأثبت 
في القرار عدم Gis‏ القبض الشرعي .في أكثر عقود التورّق المضرفي» واعتبر 
ذلك سبباً من أسباب عدم جواز هذه المعاملة. 

حيث ورد في القرار ما نضّه ‏ في سياق ذكر تعليل الحكم بعدم جواز 
التورّق المصرفي المنظم -: «أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى 
الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة». 

فالفاسر قد غالباب لا يفيض الماعا وي عا من الأسواق«الغالهية 
Get Lag‏ أثناء إبرام عقد الشراء الذي alSy‏ فيه العميل» وكذلك العميل فإنه 
لا يقبض تلك السلعة ويستوفيها أثناء عقد البيع الذي وكل فيه المصرف 
لبيعهاء Sy‏ ما يتم في ذلك إنما هو على الأوراق فقط؛ OV‏ وجود السلعة ‏ 
هنا Jol‏ صوري ليس مقصوداً لذاته. 

حيك Opp‏ السلعة الى 2553 obec‏ ل وجرد لياه ولا عل Geel‏ 
عنها شيئاًء ولا يمكن أن يتم تسليمهاء Lily‏ التعامل في أوراقٍ فقطء وأوراق 
المخازن الأصلية التي تثبت الملكية لا أحد يتسلمها أو يفكر في الحصول 
عليّها » والذين يعصلوة Bee DIS, ll ele‏ شري يعات الاين 
أو بالمليارات» ويمكن لها التعامل في البورصة» أما المبالغ التي تودع في 
البنوك في هذا المنتج فهي ضئيلة لا تصلح لشراء الأطنان من المعادن» لذلك 
وجدنا من هذه البنوك من يلغي السلعة Shel‏ ووجدنا كذلك من يصرّح بأن 
العمليات تتم بالأوراق فقط. فالسلعة غير Gs pate‏ 

ba,‏ من ضوابط الاجتهاد فى تحقيق المناظ اعتبار مقاصد المكلفين: 
والنظر في حقائق العقود لا مسمياتها أو أشكالها الصورية كما Mea‏ 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 


ON Ge) المنتج البديل للوديعة لأجل» أ. د. علي السالوس‎ )١( 
ينظر: (ص705-599).‎ (1) 
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الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط التحريم في عقود التورّق المصرفي 
المتظم» وذلك FL,‏ على aide GIGI‏ عن التورق الماح عفد الفقهاء 
بشروطه . 

حيث ورد في القرار ما نصّه: - في سياق ذكر 5 تعليل الحُكم بعدم جواز 
التورّق المصرفي المنظم - ol‏ واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقديّ 
bly‏ لما سُمّيَ بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيخ والشراء التي 
تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالهاء EWE.‏ البنك من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادة على ما pli‏ من تمويل» وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي 
المعروف عند الفقهاءء والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال 
بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط tls‏ كديا قراب وذلك لما بينهما من 
فروق عديدة. دا 

ورغم أن التورّق المعروف عند الفقهاء يتفق مع التورّق المصرفي المنظم 
ail eG:‏ ا بالثمن edad!‏ إلا 
أنهما يختلفان من Be‏ وجوه مزارة أي ي الحم من are‏ 
بعضهما البعض» حيث يقوم العميل بشراء السلعة 00 أركانَ البيع بالأجل» 
ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلةً عنها مطلقاًء وهي بيع السلعة 
الى )25 Lal‏ بتمن حال» أما فى Bill‏ المصرقى فان عملياثة مرتبطة بعضها 
ببعض» حيث يقوم المصرف باتفاقاتٍ سابقةٍ على العملية» مع JS‏ من الجهة 


ATV - ۳۲۰ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص‎ )١( 

(۲) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في الفترة من ١9‏ ۲۳/١٠/١٤١٤١ه.‏ 

(۳) ينظر: التورّق والتورق المنظم» د. سامي السويلم (ص »25١ - ٠٠‏ التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي» د. محمد عثمان شبير )2 (TO‏ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في دورته التاسعة عشرة» قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة cha SJ]‏ في الفترة من ١9‏ 57/ ١٠/5475١اه.‏ 
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تذبذبه» وهو تواطؤٌ يقترب من بيع العِيئّة» وبمجرد توقيع العميل على الأوراق 
تتم عملية البيع والشراء» ويدخل الدّين في ذِمَّة العميل» ويتم تحويل ثمن 
السلعة بالنقد على حسابه البنكي . 

سافن التروق المصرفي ال كرة النضرك WS)‏ عن اليستري. فى 
بيع السلعة التي اشتراها منه» ولولا وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقدم العميل 
على هذه المعاملة» ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل 
من أساسهء في حين أن البائع في التورّق المعروف عند الفقهاء لا علاقة له 
ببيع السلعة مطلقاً» ولا علاقة له بالمشتري الثاني. 

فى crue paren! eres‏ اا دروي الماع دور ها العادية عق 
hel aL‏ ا cour Ub‏ كم ae‏ إن ا BU cet‏ 
التورّق المصرفي المنظّم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى 
المصرف» وبهذا يكون التورّق المصرفي صورة من صور العيئّة. 

٤‏ - التورّق المعروف عند الفقهاء يقوم على شراءِ Gabe‏ لسلعةٍ بثمن 
آجل تدخل في ملك المشتري» ويقبضها ae Las‏ وتقع في ضمانه» ثم 
يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا 
يتمكن» والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي 
LL‏ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لما pb‏ من تمويل لهذا 
الشخص ياملات dpe‏ في plies‏ اعواليا» lay‏ لا يعافر في Shel‏ 
المصرفي المنظم . 

وبهذا يتبين أن عقد التورّق المصرفي المنظم كما تجريه أكثر البنوك أشبه 
ما يكون بالصورية أو الشكلية التي تعود عليها ek‏ من التمويل بما يشبه بيع 
العيتة في المعنى الذي من أجله وقع النهي عن التبايع به» والأصل تحريم ما 
أدى من العقود إلى محرّم BS‏ قصدّه» ولو لم يُقصّد بالفعل”". 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل :)24٠0/5(‏ منح الجليل (7/0 - ۷۷)ء بلغة السالك لأقرب المسالك للدردير 
(/۷). 
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المبحث التاسع 


تحديد النشل 


التحديد مصدر من Cote)‏ والحد فى اللغة: للق على عدة معان 
س ١‏ 


- ومتتهى ce tll‏ يقال: حدود الأراضين؛ أي: منتهاها. 
- والمنع» يقال: حدّدث الرجل إذا أقمت عليه GY tied!‏ يمنعه من 


المعاودة. 
قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأول: المنع» والثاني: طرف 
Ge gill‏ 


أها الل فهر الولد N,‏ 

والمراد ب (تحديد النسل) في الاصطلاح هو: كل ما RR‏ الزوجان من 
bl gl‏ والأسباب الي من شأنها أن تحول دون تشوء ا إما بشكل دائم 
أو بشكل «ody‏ وإما باختيار lage‏ أو بإجبار من ا 


)١(‏ ينظر: الصحاح (477/7 - CEU‏ معجم مقاييس اللغة (۳/۲ - 5)» OLS‏ العرب (”9/ (VES‏ مادة: 
(ح د د). 

(۲) معجم مقاييس اللغة (T/T)‏ مادة: (ح د د). 

)1( ينظر: الصحاح .)۱۸۲۹/١(‏ لسان العرب »)2550/١١(‏ تاج العروس (588/”0)»: مادة: (ن س ل). 

0) ينظر: موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل» الزين يعقوب الزبير COV G2)‏ تنظيم النسل وموقف 
الشريعة الإسلامية منه» د. عبد الله الطريقي )2 «(VV‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ج١/ع6).‏ 


0۷ 


وهذا التعريف يشمل ما يمنع الإنجاب مطلقاًء أو مؤقتاًء أو يحدّده بعددٍ 
معين» ومن أهم الصور التطبيقية على ذلك ما gh‏ 

دق الدولة انون obey‏ عودا عن الآولاة لك sleds cipal‏ الاس 
على التزام ذلك» وترتيب عقوباتٍ على المخالفين له. 

- اتفاق الزوجين على تأجيل الحمل لفترةٍ محدّدةٍ باستخدام الوسائل 
الاب 


- اتفاق الزوجين على منع الحمل بشكل دائم باستخدام الوسائل 
oll‏ 

- إجراء عمليات التعقيم التي تمنع الحمل بشكل دائم. 

ا ا ا 

فإذا كان تحديد [OO‏ كما تقدم بيانه فما حكمه في الشرع الحنيف؟ 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذا الموضوع في دورته الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 
من ۲۳ إلى ١‏ ربيع الآخر سنة AVE‏ 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 

«لا يجوز تحديد (OO‏ مطلقاًء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من 
eels‏ الاماذق . ...أو كان كلك lay‏ رى عي lel leh tutes‏ 
تعاطي اراب مع ا esas st‏ فردية Glows ya)‏ لكون 
المرأة لا تلد ولادة Sole‏ وتضطر معها إلى إجراء عمليةٍ جراحيةٍ لإخراج 
الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاًء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى 
شرعيّة أو صحيةٍ Let‏ طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة 
برت pall‏ الق على امه إذا AY ols‏ على اھا مھ py‏ کن Sid‏ 
به من الأطباء المسلمين» أما الدعوة إلى تحديد GOON‏ أو منع الحمل بصفةٍ 


°۸ 


EL‏ فلا تجوز شرعاً» وأشد من ذلك في الإثم والمتع إلزام الشعوب بذلك 
و علا 

كما بحث هذا الموضوع - أيضاً - مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمحظية ال تی الاسلامے: وذلك فى دورة الشاعسة بالكريت من 1+ 
جمادى الأولى 2١509‏ الموافق = كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م. 

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة في الموضوع»ء واستماعه للمناقشات 
التي دارت dye‏ قرّر ما يلي : 

SUD‏ لا يجوز إصدار قانون عام Ay‏ من حرية الزوجين في الإتجاب. 

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما 
يُعرّف بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

he‏ جر Sell‏ النوقت فى الالجاب رة الجاع ببق 'قدرات 
الحملء أو إيقاقه لمدة معينة من الزّمان» إذا دعت إليه حاجة معتبرةٌ le pt‏ 
بحسي دير الزوجين عن تشاور.نيدهها ctl ty‏ يشرظ أن لا رتب على 
فاك oe AON eee eos ay‏ عدوا ان سان 
PU‏ 

زيمكق Shel‏ آوجه قطي ole‏ فى النتاط على هذه السالة Land‏ 
7 : 

VI‏ من ضوابط ole‏ فى تحقيق المعاط العصور ell‏ لمحل 
الحكم» وحقيقته» وعدم الاغترار wheal‏ الخادعة كما eas‏ 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذا اا في تحقيق مناط تحديد aoe‏ وذلك ببيان حقيقته› 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 1-١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

(9) ينظر: ( ص۲۷۹ - ۲۸۲). 
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ومقاصد الدعوة oly cad)‏ باعثها الكيد للمسلمين لتقليل أعدادهم» ونهب 
ثرواتهم» مع تضليل الناس وخداعهم بتسميته «تنظيم السزياء 

حيث ورد في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ما نصّه: «فقد نظر مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد EE‏ أو ما يُسمَّى تضليلاً ب 
(تنظيم CLES‏ 

وورد في نص القرار أيضاً: «ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد JE‏ أو 
منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفةٍ hile‏ 
وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعَفة بصفةٍ خاصة» حتى تكون لهم 
القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد 
اللا 

كما إن الاستماع إلى آراء الخبراء ومناقشاتهم يكشف عن حقيقة 
الموضوع» وأصل نشأته» وآثاره المباشرة وغير المباشرة» وهو ما يُعطي 
تصوّراً دقيقاً عن محل الحكم. 

وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ما يشير إلى الاعتماد على رأي الخبراء في بيان حقيقة الدعوة إلى تحديد 
jess!‏ وتنظيمه» والصور الداخلة تحته» وآثارها على استمرار النوع البشري. 

حيث جاء في القرار ما rats‏ «بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من 
الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم JOU‏ واستماعه للمناقشات التي دارت 


(۳) 

. 1). حوله.‎ 
pla! eee ise! Died فى تحن‎ ole Si اا مد فاط‎ 

Ona كما‎ 


.)5١ O82) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من ١‏ - 1 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

)8( ينظر: ( ص۲۹۹ - ۳۰۲). 


ove 


وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق ble‏ التحريم في إحدى صور تحديد (LS‏ وهي الصورة 
التى يُقصّد فيها تحديد LO)‏ خشية الإنفاق. 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من 
ذلك Sls dbl OY 6 SoG) ate‏ هو الاق در القوة المعو Loy‏ مدا 
في الأرض إلا على الله رزقها. 

كما اعتبر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
من الصور التي يجوز فيها منع الحمل مؤقتاً إذا ما كان ذلك بقصد المباعدة 
بين فترات الحمل» لا خشية الإنفاق. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «يجوز التحكم CS ge)!‏ في الإنجاب بقصد 
tela)‏ بين قرات الل ر" 

وقد بُنيَ التفريق بين الحالتين في تحقيق مناط التحريم أو الجواز على 
قصد المكلّف الباطن» فيحرم منع الحمل إذا كان القصد منه تقليل النفقات 
واتقاء الفقرء ويجوز منع الحمل Wye‏ إذا كان القصد منه إيجاد فترةٍ محدودة 
تفصل بين الحملين تَسْتَرِد فيها الحامل صحتهاء وتستكمل الرضاعة Led‏ 
لمولودها. 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد كما ed‏ 

وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق مناط المشروعية في بعض صور تحديد ES‏ التي يجوز 
أو يجب فيها استخدام وسائل منع الحمل» أو تأخيره» لضررٍ محققٍء أ 
راجح ؛ كأن تكون المرأة لا لد إل بعملية جراحية» أو كان يغلب على الظنّ 


M8 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

)1( قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 1-١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

016 Tee) : ينظر‎ (1) 
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فوات حياتها إن قُدّر لها الحمل» وفي ذلك موازنةٌ وترجيحٌ بين المصالح 
والمفاسد» فحفظ tle‏ الأم يترجّح على طلب الحمل وتكثير LEA‏ في مثل 
هذه الحالات . 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «أما bls‏ أسباب منع الحمل أو تأخيره 
في OYE‏ فردية لضررٍ Gane‏ لكون المرأة لا تلذ BY,‏ عادية» وتضطر معها 
إلى aes ee ee ee‏ الجنين» فإنه لا مانع من ذلك شرعاًء وهكذا 
إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعيّة أو صحية يُقِرّها طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد 
ea gat‏ الحمل فى خالا قوت Gia! spall‏ على A)‏ إذا كان AS)‏ على 
حياتها Mans‏ 

كما اعتبر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
OVE‏ الضرورة سببا من أسباب جواز ما يسمّى ب «التعقيم». 

de‏ القرار ما نصّه: «يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في 
الرجل أو المرأة» وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك 
الضرورة بمعاييرها الشرعية» . 

رابعاً: من وسائل الاجتهاد في تحقيق المناط الاعتماد على قول أهل 
الخبرة كما 7 eee‏ 

ay‏ د المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق مناط المشروعية في صور تحديد ES‏ التي يجوز أو 
يجب فيها استخدام وسائل منع الحمل أو تأخيره لضررٍ Gis‏ أو راجح» ففي 
SVL ode‏ وغيرها ble Ging‏ الجراز of‏ الوجوب اعسادا على قول آهل 
الخبرة» وهم هنا الأطباء المختصّون من المسلمين الثقات. 


حيث ورد فى القرار ما نضّه: «وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من ٦-١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

AYYY 2 779 Qe) : ينظر‎ 9 
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Ee‏ أو صحيةٍ يُقِرّها طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرر المحقق على أمّه إذا كان te‏ على حياتها منه بتقرير من يُوثق 
به من الأطباء الس 

خامسا: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن من أعظم مقاصد النكاح بقاء 
النوع الإنساني» والحث على تكثيره . 

ومن ذلك: قوله BE‏ «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ بكم UM‏ 

و«فيه فضيلة كثرة الأولاد؛ OY‏ بها يحصل ما قصده النبى BE‏ من 
العا 

كما أنه Yo‏ ينتظم أمر المعاش حتى يبقى بدنه سالماً ونسله دائماًء ولا 
يتم Lars‏ إلا بأسباب الحفظ لوجودهما وذلك ببقاء OU‏ 

ومن ذلك أيضاً: gg‏ الشرع المطهّر عن Ell‏ والاختصاء» فعن سعد بن 
أبي وقاص ينه قال: Sy)‏ رسول الله BE‏ على عثمان بن مظعون التبثّل» ولو 
أَذْنَ له لاختصينا)* . 

قال ابن حجر: «والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير ES‏ 
ليستمر جهاد GUS‏ وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع 
النَسْلء فيقل المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفار» فهو خلاف المقصود من 
ال الد : 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة «(صذه  .)٦۰‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب النكاح» باب في تزويج الولودء رقم (١٠٠٠)ء‏ والنسائي في 
OLS cha‏ النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
برقم (VA)‏ . 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة AVY T/A)‏ 

(8) فيض القدير شرح الجامع الک VEY /T)‏ 

(0۰V) أخرجه البخاري في اصحيحهاء كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والاختصاءء برقم‎ Oy 
ومسلم في «صحيحه)ء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال‎ 
AVERY) رقم‎ sp pall: من عجز عن المؤن‎ 

6 فتح الباري .)١78/9(‏ 
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وبناءً على ذلك فقد نص الفقهاء على تحريم استعمال ما يقطع الماء أو 
يقطع الحَبَّل؛ OV‏ ذلك يقطع (OU)‏ من أصلهء وهو ما يتعارض مع مقصود 
الشارع من اسراو JES‏ وتك" 

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي في مسألة تحديد النْسّْلء ومنع الحمل 
مطلقاًء أو فرض ذلك على الشعوب وإلزامهم به. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض 
على تكثير نسل المسلمين وانتشاره» وتعتبر [OU‏ نعمة كبرى Loy‏ عظيمة منَّ الله 
بها على عباده» وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيّة من كتاب الله GS‏ وسنة 
رسوله كل ودلّت على أن القول بتحديد GLE‏ أو منع الحمل مصادمٌ للفطرة 
الإنسانية التى فطر الله الناسَ عليها وللشريعة الإسلامية التى ارتضاها الله تعالى 
العاف ونظراً إلى sles of‏ القول ليد الل أو الحمل فة تهدف 
بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفةٍ عامة» وللأمة العربية المسلمة 
والشعوب المستضعَفة بصفةٍ خاصة» حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد 
واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية» وحيث إن في الأخذ بذلك 
ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء Gb‏ بالله - تعالى - وإضعافاً للكيان الإسلامي 
المتكوّن من كثرة اللبنات البشرية وترابطهاء لذلك كله فإن المجمع الفقهي 
الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد JO‏ مطلقاً. PO.‏ 

كما أوضح القرار أن إلزام الشعوب بذلك يعْتبر أشد clad]‏ حيث ورد في 
القرار ما نضّه: «أما الدعوة إلى تحديد GO‏ أو منع الحمل بصفةٍ Lele‏ فلا 
تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزامُ 
الشعوب بذلك وفرضه عليها»”" . 


)١‏ ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي .)۲٤١/۸(‏ مواهب الجليل للحطاب (۳/ ۷۷٤)ء‏ منح الجليل 
شرح مختصر خليل (۳/ Glas OPV‏ القناع (۲۱۸/۱). 

(؟) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص59 - .)5١‏ 

(۳) المرجع السابق (ص١5).‏ 


ove 


كما إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» 
dg!‏ كي سيق bla‏ ای في دور dad‏ لجل التي BLS‏ هم کر 
بقاء النوع الإنساني والحث على تكثير ذلك كإصدار قانونٍ ple‏ خد من حرية 
الزوجين في الإنجاب» واستئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: Flag)‏ على أن من مقاصد الزواج في 
الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار 
هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى 
تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به» باعتبار حفظ النسل أحد الكليات 
الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها. . قرر ما يلي : 

أولاً : لا يجوز إصدار قانونٍ eo ple‏ من حرية الزوجين في الإنجاب. 

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو 
الا 

el‏ ا ادا ع 
بذلك سببٌ مشروع؛ gees‏ أن بصي الولف رقيقا إذا كانت الط امه أو 
ea‏ الضرر على الولد المرضّع إذا كانت الموطوءة Ong i‏ فعن 
جابر a‏ قال: «كنا نَعْزِل على عهد النبي BE‏ والقرآن يرل . 


1-١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من‎ )١( 
كانون الأول (ديسمبر) 1988م.‎ ٠١ ٠١ الموافق‎ Ved جمادى الأولى‎ 
/٠١( قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ BB العزل: أن يجامع‎ (1) 
.009/9( فتح الباري لابن حجر‎ ١ 
قال الحافظ ابن حجر: «الفرار من حصول الولد يكون لأسباب» منها: خشية علوق الزوجة الأمّة لئلا‎ )۳( 
يصير الولد رقيقاً» أو خشية دخول الضرر على الولد المرضّع إذا كانت الموطوءة ترضِعُهء أو فراراً من‎ 
فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا يغني‎ Su العيال )13 كان الرجل‎ 5 
وليس في جميع الصور التي يقع العَزْل بسببها ما يكون العَزْل فيه راجحاً سوى الصورة‎ E 
أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد‎ e lC لالس‎ 
.)۳١۸ - ۳٠۷ /۹( غالبا». فتح الباري‎ Fad المرضّع؛ لأنه مما جُرّب‎ 
ومسلم في «(صحيحه»»‎ »)٥۲٠۸( النكاح» باب العزل» رقم‎ OLS أخرجه البخاري في «صحيحه»»‎ )( 
.)١550( كتاب النكاح» باب حكم العزل» رقم‎ 


ovo 


ومناط جواز JES‏ عن الموطوءة هو: استعمال ما يمنع مؤقتاً ‏ لا 
بالكليّة - من وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة دون إلحاق الضرر بهما أو 
ا 

وقد ذهب إلى جواز Up‏ عن الزوجة بشرط إذنها: جمهور الفقهاء من 
E Og ed‏ 


واستندوا فى ذلك على ما ثبت عن غمر بن الخطاب Be‏ أنه قال: 
نهى رسول الله BE‏ أن JR‏ عن الحرّة إلا MBL‏ 

وذلك OY‏ الوطء عن JIB!‏ سببٌ لحصول الولد» ولها في الولد Ge‏ 
وبالعزل يفوت الولد» فكأنه سببٌ لفوات حقّهاء فلم يجز إلا بإذنها . 

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
تحقيق مناط جواز العَزْل في الحالات التي يتعاطى فيها وسائل تمنع الحمل 
مؤقتاًء وذلك باعتبار أنها لا تقطع الحمل USL‏ فيجوز استعمالها عند 
الحاجة» وبتشاور من الزوجين. 


lel bls الى يجوز نها‎ YE! 53 ووه قن القرار  الاد‎ Ge 
dhe yb منع الحمل مؤقتاً  ما نضّه: «.. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى‎ 
OUR طبيبٌ مسلمٌ‎ SE Howe أو‎ 


ky)‏ تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي مع حاشية الشرواني »)۲٤١/۸(‏ مواهب الجليل للحطاب 
(/417)ء منح الجليل شرح مختصر خليل (771/7): كشاف القناع »)۲۱۸/١(‏ حاشية ابن عابدين 
(۷1/۳). 

)1( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 40775 البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١٠١/۳(‏ 

)1( ينظر: مواهب الجليل للحطاب CEVI/T)‏ الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (555/5). 

)2( ينظر: روضة الطالبين (۷/ .)٠٠٠‏ المهذب للشيرازي CEAY/Y)‏ 

)0( ينظر: المغني 2)558/٠١١(‏ شرح منتهى الإرادات )64/0( 

)4( أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب النكاح» باب العزل» رقم (۱۹۲۸)» وأحمد في «مسنده» )7١/1(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)571١/19(‏ 

(۷) ينظر: المغني »)75170/٠١١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (775/5). 

.)5١ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ (A) 


كلاة 


وذلك بناءً على lel‏ وسائل تؤخر الحمل إلى فترةٍ مؤقتةٍ لحاجة» وليس 
من وظيفتها قطع الحمل بالكليّة . 

كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ما نضّه: «يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الخملء أو إيقاقه لمذة معينة عن الزماتء إذا دعت dele al]‏ معديرة cle pt‏ 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترتب على 
ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وأن لا يكون فيها عدوان على حمل 
قار 0 ١‏ 
و 


٦ - ١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من‎ )١( 


جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ٠١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 


ovy 


المبحث العاشر 


إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها 


بنوك الحليب هي : مؤسساتٌ متخصصة تقوم بجمع اللبن الطبيعي من 
أمهاتٍ شتى يتبرّعن بشيءٍ مما في أثدائهن من اللبن» إما لكونه فائضا عن 
حاجة أطفالهن» وإما ا A)‏ قد توفي وبقي اللبن في ثدي call‏ أو بأجرةٍ 
وقيمةٍ Ghd‏ لهن مقابل اللبن المأخوذ منهن» ومن ثم بيعه واستعماله في 
إرضاع الأطفال المحتاجين إلى اللبن الطبيعي بعد تعقيمه وحفظه بطريقة Latins‏ 
في قوارير خاصة يتم تخزينها في ثلاجاتٍ خاصة داخل تلك المؤسسات”'. 

وقد بدأت فكره إنشاء بنوك الحليب خلال السبعينات من القرن العشرين 
في أوروبا والولايات المتحدة بعد أن انتشرت بنوك الدم وبنوك القرنية وبنوك 
المني وبنوك الأعضاءء ونحو ذلك . 

ومن أ Gla‏ الداع eg)‏ إلى MUS‏ 

١‏ تخلي الأم عن طفلها بعد ولادتها له سفاحاً مع حاجته إلى الرضاعة 
الطبيعية لكونه خداجاً أو ناقص الوزن أو مصاباً بالتهاباتِ Ble‏ مما يحتاج معه 
إلى الرضاعة الطبيعية. 

۲ - وفاة الأم بعد ولادتها مع حاجة الطفل إلى الرضاعة الطبيعية لما 


STUY /۲( مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (PEN 2) ينظر: الرضاع وبنوك اللبن» محمد إبراهيم الحفناوي‎ )١( 
(YAY 771 /Y) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (Y) 
ينظر: المرجع السابق.‎ )۳( 


ov4 


۴۳ مرض الأم الذي يمنع من الرضاعة الطبيعية مع حاجة الطفل 
الغديدة إلى ذلك لما تقدم: 

٤‏ - عدم وجود الحليب في ثدي الأم أو عدم كفايته لحاجة الطفل ولا 
سا ite esis)‏ اجا مامه إلى ele‏ الط كما فى االات ال 
تقدم ذكرها. ۰ 1 

ونظراً لندرة وجود المرضعة البديلة عن الأم إثر التفكك الاجتماعي في 
البلدان الغربية» مع الحاجة إلى تأمين الرضاعة الطبيعية للأطفال الخداج 
وناقصي الوزن والمصابين بالالتهابات الحادة» تم إنشاء بنوك الحليب التي 
تقوم بجمع اللبن الطبيعي من أمهاتٍ شتى إما تبرعاً أو بأجرة» ثم تعقيمه 
وحفظه في ثلاجاتٍ LEE‏ بغرض بيعه واستعماله في إرضاع الأطفال 
المحتاجين إلى ذلك" . 

فإذا كان الأمر كما تقدم بيانه فما كم إنشاء بنوك الحليب البشري 
والإرضاع منها؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع» وذلك في دورته الثانية بجدة من ١61-3٠١‏ 
ربيع الآخر 57٠4١هء‏ الموافق ۲۲ - ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 1985م»2 وقرر 
المجلس ما يلي : 

ebay] ae YG‏ يدوه SLU Ble! Gale‏ ای 

ثانياً: ae‏ الرضاع منها”” . 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 


VG‏ من ضوابط ole‏ قن اقيق المفاط Frac!‏ العام تمخل 


(۱) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ TAP YUN‏ 
0) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١5-٠١‏ ربيع الآخر alee‏ الموافق YY‏ ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 


هم٠‎ 


الحكم» ومعرفة حقيقته» وملابساته المحيطة به» ومن أهم الوسائل الموصلة 
إلى ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص كما Vest‏ 
وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

هذا الضابط بالرجوع إلى الدراسات الطبية المتخصصة في ذلك» حيث ورد في 
القرار ما نصّه: «بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبِيّةٌ حول 
بنوك الحليب» وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين» ومناقشة JS‏ منهما مناقشةً 
مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع» وتبيّن منها : 

أولاً: أن بنوك الحليب تجربةٌ قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع 
التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيهاء فانكمشت وقل الاهتمام Ug‏ 

ثانياً: أن الإسلام LAS ple I ge‏ كلخية النّسب يحرم به ما يحرم 
من النّسب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكليّة المحافظة على 
التسب» وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي 355 للمولود 
الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما 
يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعيء الأمر الذي يغني عن بنوك 


اد" 
oie‏ من ا Vi‏ اد فى Gas‏ الطاط sleet‏ ات ا ان les‏ 
e‏ 


وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط أثناء تحقيق مناط تحريم إنشاء بنوك الحليب» وذلك باعتبار أنها 
تؤدي إلى اختلاط الأنساب والريبة فيهاء حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن 
يتزوج الرجل pl‏ يكون قد رضع منها أو من لبن ابنتها أو من لبن أمُهاء 


(۱) ينظر: (ص”577 AYYA‏ 

0) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١5-٠١‏ ربيع الآخر alert‏ الموافق ۲۲ -58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 

0) ينظر: (ص5598-597). 


امه 


وذلك OY‏ اللبن المرتضع لا يُعْرَف هو لبن أي امرأة» فلم ينظر ‏ هنا - إلى 
مجرد تجميع لبن الأمهات فحسب» بل نظر إلى هذا الفعل من حيث ما يؤدي 
إليه» وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجبٌ وفعله محرّم» ولذلك اشتمل 
القرار على تحريم إنشاء مثل هذه البنوك وتحريم الإرضاع منها باعتبار أنها 
ppl thes‏ 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد» ومن ذلك درء المفاسد الراجحة Oly‏ تعلقت بها مصالح مرجوحة. 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط أثناء تحقيق مناط تحريم إنشاء بنوك الحليب» وذلك باعتبار أنها 
تؤدي إلى مفسدة اختلاط الأنساب والريبة فيهاء فقد CR‏ الرجل امرأةً يحرم 
عليه الزواحٌ les‏ لرضاع محرّم» وهذه المفسدة معتبّرةٌ في مقابل مصلحة تأمين 
Gobel‏ الطبيغي من تلك البرك الذي Sor‏ التصول عليه مباشرة عن Gab‏ 
المرضعات المتبرعات أو المستأجرات» Gay‏ موجوداث بحمد الله في 
المجتمعات الإسلامية» كما يمكن الاستفادة من أنواع الحليب المصنّعة التي 
تؤدي الغرض المطلوب دون ارتكاب ما يؤدي إلى المفسدة الأعظم وهي 
اختلاط الأنساب والارتياب فيها. 

رابعاً: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن المحافظة على النَّسبء ومنع كل 
ما يؤدي إلى اختلاطه أو الريبة فيه من أعظم مقاصد الشريعة AUS‏ ولأجل 
تحقيق هذا المقصد العظيم فقد حرّم الشارع CUD!‏ ورتب عليه الحد» JE sig‏ 
مرتكبه بأشنع العقوبات» كما حرّم AE‏ وشرّع أحكاماً خاصة Sith‏ وبراءة 
الأرحام» وأحكاماً أخرى Gls‏ بإثبات النسب وجحده كما في اللعان» وحرّم 
الجنة على من التست إلى غير أبية»: وغير ذلك he‏ التي تؤكد اعتناء 
الشارع الحكيم بضبط الأنساب وصيانتها من كل ما يؤدي إلى الريبة أو 


)١‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١-٠١‏ ربيع avert SV‏ الموافق ۲۲ - ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 1980م. 


"مه 


الاختلاط» وآصرة الرضاع كآصرة VC‏ 

وقد ل ل الإسلامي التابع لمنظمة pipe‏ 
الاسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي في تحريم إنشاء Apts‏ التليب 
والإرضاع منهاء وذلك باعتبار أنها تتنافى مع المقصود ASH‏ من المحافظة 
على الأنساب» وتؤدي إلى الاختلاط والريبة فيه. 

خامساً: ثبت EYL‏ الصحيحة أن مناط انتشار التحريم في الرضاع هو: 
«احصول الغذاء بلبن deal‏ يُنْبت اللحم ويَشْد العظم». 

عن ابن مسعودٍ ab‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «لا رضاع إلا ما شد العظم 
els‏ اللحم)”" . 

وعن عائشة US‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «.. فإنما الرضاعة من المجاعة)”" . 

اي Call dels HI Ly‏ كنت GAN Le‏ جل يها الخارة هى سيت 
يكون الرضيع I Sub‏ اللبن جوعته؛ OY‏ معدته ضعيفةٌ يكفيها اللبن» ty‏ 
بذلك لحمه» فيصير كجزءٍ من المرضعة» فيشترك في الحَُرّمّة مع أولادهاء 
فكأنه قال لا رضاغة معتبّرة إلا QR‏ عن المجاعة أو المُظعمة من 
الجاع 

وبناء على ذلك فإنه لا يشترّط في انتشار التحريم في الرضاع المص من 
et Ge‏ بل وسصل لحري a)‏ فى خلن الطئل: د اي نج 
من غير التقام Gas‏ وهر ما يسمى ب OO AND‏ كما ذهب إلى ذلك 


)1( ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (EEE LEV ye)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في lee‏ برقم (TTY)‏ وصححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود كما في صحيح 
سدق أبي داود» رقم (VANE)‏ وضعفه مرفوعا كما في إرواء الغليل» ۲۲۳/۷ رقم (5167). 

() أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (2)55419 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من المجاعة» .)١5580(‏ 

0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء فتح الباري لابن حجر CVEA/9)‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري للعيني )¥/ AV‏ 

(5) الوّجور هو: الدواء ونحوه Seed‏ في GLE‏ الطفل أو في وسط ash‏ ينظر: الصحاح (۲/٤٤۸)ء‏ لسان 
العرب (7179/5)» تاج العروس APEV/VED‏ 
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Og ell natal; SOLS, ا ا‎ Ge 
وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر‎ 
الإسلامي في تحقيق مناط انتشار التحريم في الرضاع في اللبن المرتضّع من‎ 
بنوك الحليب الذي يسقى به الطفل» وذلك باعتبار أنه لبن آدمية يحصل به‎ 
اللحم» فلا فرق في ذلك بين مص اللبن من الثدي‎ By Gal AES الغذاء‎ 
ويحصل به‎ Ege وتناوله من القوارير التي يحفظ بهاء فكلاهما سد‎ Ble 
الغذاء للطفل» ولما كان الخلط بين لبن الأمهات فى تلك القوارير يؤدي إلى‎ 
إنشاء بنوك الحليب‎ eee اختلاط الأنساب والريبة فيها صدر القرار في ذلك‎ 

ge والرضاع‎ 


THAIN) ينظر: تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ 185)» رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 

)1( ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 027175 الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير .)٥١۳/۲(‏ 

)1 ينظر: روضة الطالبين للنووي )0/9( مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 

() ينظر: المغني (KAN /NS)‏ شرح منتهى الإرادات )0/ CAFE LY‏ 

(5) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١-٠١‏ ربيع الآخر 5٠5١هه‏ الموافق ۲۲ -58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 
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المبحث الحادي عشر 


إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب 


تُعتبّر عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب من طرق التخصيب الطبية 
الحديثة في حال تعذر الإنجاب الطبيعي بالاتصال المباشر بين الزوج وزوجته'") 

والتلقيح الصناعي نوعان: 

النوع الأول: التلقيح الصناعي الداخلي» وهي العملية التي يتم بواسطتها 
أخذ Eas‏ مركزةٍ من السائل المنوي وحقنها داخل تجويف ON‏ 

ويتم إجراء التلقيح الصناعي الداخلي لعدة أسباب من geal‏ 

PV لسبب أو‎ el لوصول السائل المنوي إلى عنق‎ Be وجود‎ - ١ 
. (كحالات الضعف الجنسي)‎ 

؟ - وجود أجسام مضَادَةٍ بين الحيوانات المنوية وإفرازات ped Ge‏ 

۳ - وجود ا مشابهةٍ لبطانةٍ جدار pol‏ خارجة أو في 
الحوض» أو على المبيضين» وهو ما يُعْرَف بالبطانة المهاجرة التي تمنع غالبا 
من فرص الإخصاب. 

5 د قلة sue‏ الحيواتات: المكوية» وضعف > US‏ أن LARS‏ ية 
ضئيلةٍ أو متوسطة. 
)1١(‏ ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص07). 
(0) ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص24 - A‏ طرق الإنجاب في الطب الحديث VV ge)‏ - 


)١07*‏ ضمن أبحاث فقه النوازل»» د. بكر أبو زيد. 
۳) ينظر: طفل الأنبوب للدكتور محمد البار (ص١5)»:‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص۳۷ - TA‏ 


همه 


النوع الثاني: التلقيح الصناعي الخارجي pond Le gl‏ ب طقل 
الأنبوب»» وهي العملية التي يتم فيها جمع الحيوان المنوي مع البويضة في 
أنبوب Gk‏ في ظل ظروفٍ معيِّنةٍ حتى يتم التخصيب» ومن نَم تُغْرَس 
البويضة الملفّحة في الرَّحِم لتواصل مراحل be gad‏ 

وتعتمد هذه العملية على أخذ البويضة من المرأة عند خروجها من 
المبيض» وذلك بواسطة مسبار خاص يدخله الطبيب في تجويف البطن عند 
موعد خروج البويضة من المبيض فيلتقطهاء ثم يضعها في Gb‏ وفي هذا 
الطبق سائل فسيولوجي مناسبٌ لبقاء البويضة» ثم يؤخذ مني الرجل ويوضع في 
الطبق مع البويضة» فإذا تم تلقيح البويضة بأحد الحيوانات المنوية ‏ وذلك 
يمكن مشاهدته تحت الميكروسكوب - تركت هذه البويضة الملقّحة لتنقسم 
انقساماتها الطبيعية حتى تصبح ثمان خلاياء ثم تَعْرّز أو تُوضّع في الرّجم» 
والمدة التي تبقى فيها البويضة في الطبق لا تعدو يومين أو ثلاثة. 

ويتم إجراء ذلك لأسباب من cal‏ 

د القع dt‏ فى ade.‏ العيرانات See‏ وقدرتيا على الك 

؟ - عدم نجاح ثلاث محاولاتٍ أو أكثر من الحقن الصناعي الداخلي. 

۳ - حدوث تضاد مناعيّ في الجهاز التناسلي للمرأة أو الرجل يمنع من 
فرص التخضيب. 

وتنحصر صور التلقيح الاصطناعي ‏ سواء كان Gels‏ أو خارجيّاً - فيما 
م 

الصورة الأولى: أن يجري ا ا مو رارج وسيضة 
مأخوذةٍ من امرأةٍ ليست زوجته» ثم £53 تلك اللقيحة في رجم زوجته . 


)1( ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص86 - 24248 طرق الإنجاب في الطب الحديث )2 VUE‏ - 
(VV‏ ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. 

)1( ينظر: طفل الأنبوب للدكتور محمد البار (ص 425١‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص۳۷ - TA‏ 

)1( ينظر: طرق الإنجاب في الطب الحديث (ص۲۷۲) ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. 
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الصورة الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة 
الزوجة» ثم 955 تلك اللقيحة في رجم الزوجة. 

الصورة الثالثة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ بين بذرتي زوجين» ثم £95 
اللقيحة في رجم shel‏ متطوعة بحملها. 

الصورة الرابعة: أن يجري تلقيح Ex‏ بين بذرتي رجلٍ أجنبٌ وبييضة 
امرأةٍ أجنبية» ثم تُرْرَع اللقيحة في رجم الزوجة. 

الصورة الخامسة: أن يجري تلقيحٌ Eel‏ بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رجم الزوجة الأخرى. 

الضورة الاس أن توصك اط من زوج وبييضةٍ من زوجته» ويتم 
التلقيح خارجياًء ثم تُررَع اللقيحة في رجم الزوجة. 

الصورة السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج Gedy‏ في الموضع المناسب من 
مهبل زوجته أو رجمها تلقيحا داخليًا . 

فإذا كانت هذه صور التلقيح الصناعي› وتلك أنواعه» وأسبابه» فما 
حكم الشرع في إجراء هذا النوع من العمليات؟ 

لقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي هذه النازلة في دورته السابعة عام 
٤ه‏ وفي دورته الثامنة عام ١١٤١ه»‏ وأصدر في ذلك قراراً بجواز 
صورتين فقط من صور التلقيح الصناعي وهما: 

- التلقيح الذي تؤخذ فيها النطفة الذكرية من رجل متزوج» ثم تُحقّن في 
رجم زوجته نفسها . 

- التلقيح الذي تؤخذ فيها البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة 
زيفين Lael‏ للضي وى Go yg‏ في ef lel opt‏ 
اللقيحة في رجم الزوجة نفسها صاحبة البويضة. 

LI‏ الصور الأخرى للتلقيح الصناعي فقد نص القرار على تحريمها 
وميا Liles‏ سيف pte‏ فى Lgl‏ ها تة Ll‏ الآسالييه الأخرى of‏ 
أساليب التلقيح ogee‏ في الطريقين الداخلي والخارجي» مما سبق 

OAV 


بيانه» فجميعها محرّمةٌ في الشرع الإسلامي» لا مجال لإباحة شيءٍ منها. .». 

كما بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع في دورته 
الثالثة بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ صفر ١١٤١ه»‏ 
151١ Gil pel‏ تشرين الآرل (اكقوين) 1505م rely‏ في ذلك فرارا 
بتحريم الصور الخمس الأولى من صور التلقيح الصناعي» ومنعها UGE Les‏ 
وأجاق الضورتيق السافسة والسايية” , 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المناط على هذه المسألة فيما 
: 

أولاً*.من ضوائط ole VI‏ فى Gees‏ المناط التصور العام LLU‏ 
ومعرفة حقيقتهاء ومكوناتهاء وأسبابها؛ OY‏ الحكم على الشيء فرعٌ عن 
SES ope‏ 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط» واستهل القرار الصادر 
في هذا الشأن بتوصيفٍ شامل للتلقيح الصناعي» وبيان أنواعه» وطرقه» 
وأسبابه. 


5 
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حيث ورد في القرار ما نصّه: «استعرض المجلس ما تحقّق في هذا 
المجال من إنجازاتٍ طبيةٍ توصّل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر 
لإنجاب الأطفال من بني الإنسان» والتغلب على أسباب العقم المختلفة 
المائعة من الاستيلادء وقد تبيّنَ للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار 
إليهاء أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو 
الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقين أساسيين : 

- طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب 
من باطن المرأة. 


.)۲۸۷ ينظر: (ص585 ۔‎ )١( 


)1( ينظر: (ص۲۸۷). 
۳ ينظو : ( ص۲۷۹ ۔ YAY‏ 
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- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار» في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقّحة (اللقيحة) في رجم 
المرأة. 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدّمة إليه في الموضوعء 
ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة» أن الأساليب والوسائل التي يجري بها 
التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي سبعة 
أساليب بحسب الأحوال المختلفة» للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي 
Le‏ من الناحية الواقعية» بقطع النظر عن ele‏ أو et‏ شرعاًء وهي 
الأساليب التالية: 

في التلقيح الاصطناعي الداخلي : 

ON‏ ان تعد الط ال كر من رجل متزوج» eds‏ في 
الموقع المناسب داخل مهبل زوجته» أو رجمهاء حتى تلتقي النطفة التقاءً 
طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته» ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق في 
جدار الرَّحِم بإذن الله» كما في حالة الجماع» وهذا الأسلوب LG‏ إليه إذا 
كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع 
auld‏ 

الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفةٌ من رجلء وتّحقَّن في الموقع المناسب 
من زوجة رجحل آخرء حتى يقع التلقيح داخلباًء ثم العلوق في الرّجم» كما في 
الأسلوب الأولء Lats‏ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيما لا بذرة 
في مائه» فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 

في طريق التلقيح الخارجي : 

الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج» Laps‏ من مبيض زوجته» 
فتوضعا في أنبوب اختبارٍ طبي» بشروط فيزيائية معينة» حتى Gib‏ نطفةٌ الزوج 
بويضة زوجته في وعاء الاختبار» ثم بعد أن تأخذ اللقيحة في الانقسام 


o۸۹ 


والتكاثرء تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رجم الزوجة نفسها 
سا البويضة» BS‏ قن جدذاره» رشو وتلق ككل سين اث ی ها 
مدة الحمل الطبيعية» تلده الزوجة Sab‏ أو طفلة» وهذا هو طفل الأنبوب الذي 
حققه الإنجاز العلمي» الذي يسره cal‏ وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد 
ذكوراً ULL,‏ وتوائم» تناقلت أخبارها الصحف العالمية» ووسائل الإعلام 
المختلفة» ويلا إلى هذا OA!‏ الثالث غندما تكون dey I‏ عقيما ۽ سيب 
انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورجمها (قناة فالوب). 

الأسلوب الرابع: أن يجري Qa‏ خارجيٌ في أنبوب الاختبار بين نطفةٍ 
eee‏ وبويضة مأخوةة عن مبيفن اعرأة athe ped‏ (يسعوتها 
Gao‏ فى رن ee ee‏ زو > ويلجؤون إلى هذا الأسلوب عندما 
يكون مبيض الزوجة مستأصّلاً أو Saas‏ ولكن رجمها سليمٌ قابل لعلوق 
اللقيحة فيه . 

الأسلوب الخامس: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ في أنبوب اختبار بين نطفة 
رجل وبويضةٍ من امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرّعَيْنَ)» ثم تزرع اللقيحة 
في رجم امرأةٍ أخرى متزوجة» ويلجؤون إلى ذلك حينما تكون المرأة 
المتزوجة ‏ التي زرعت اللقيحة فيها  Lage‏ بسبب تعظّل مبيضهاء لكن 
رحمها bale‏ وزوجها أيضاً عقيم » ويريدان ولداً. 

الأسلوب السادس: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ في وعاء الاختبار بين 
بذرتي زوجين» ثم OF‏ اللقيحة في رجم امرأةٍ تتطوع بحملهاء ويلجؤون إلى 
ذلك حين تكون الزوجة غير قادرةٍ على الحمل لسبب في رحمهاء ولكن 
مبيضها سليمٌ منتج» أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاًء فتتطوع امرأةٌ أخرى 


بالحمل عنها . 
هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي adie‏ العلم لمعالجة أسباب 
عدم الحمل» وقد نظر مجلس مجلس المجمع› فيما نشر وأذيع - أنه يتم فعلاً تطبيقه 


في أوروبا etree:‏ هذه الإنجازات لأغراض مختلفة : منها 
تجاري» ومنها ما يجري تحت عنوان ااتحسين النوع البشري»» ومنها ما يتم 
o4:‏ 


لتلبية الرغبة في الأمومة cb GU‏ غير متزوجات» أو نساءٍ متزوجات لا 
يحملن لسين ccd‏ أو cope lal‏ وما ceil‏ لثلك الأغراض المختلفة من 
eee.‏ الإنسانية» التي bed‏ فيها نطف الرجال بصورة تقانية» تجعلها 
cage pe ll Lae call aL‏ وتؤخذ من رجالٍ معيئين» sl‏ قير خي 
Les‏ أو لقاء عوض» إلى آخر ما يقال إنه واقعٌ اليوم في بعض بلاد العالم 
متمد ` 

كما راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط بالرجوع إلى الأطباء والخبراء المختصين في تصوّر حقيقة عمليات 
التلقيح الصناعي» وأنواعه» حيث ورد في القرار ما نضّه: «إن مجلس مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمّان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من ۱۳-۸ ا المواقق: 1513 تشرين الأول 
(أكتوبر) 19857م» بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي 
(أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباءء وبعد التداول الذي تبيّن 
منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذا الأيام هي 
سبعة. . ٠٠.‏ ثم ذكرت الطرق acs‏ بيانها . 

ا من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال كما 

تقده" . 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط أثناء تحقيق ble‏ تحريم الطرق الخمسة في التلقيح الصناعي» 
وذلك باعتبار ما يترتب عليها من اختلاط الأنساب» وضياع الأمومة» وغير 
ذلك من المحاذير الف ie‏ 

كما نص القرار على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة عند الحاجة 


(۱) قرارات المجمع الفقهي (ص>؟5١ ‏ 156). 

(OAV - OAT 2) ينظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية 
من 8 - ۱۳ صفر 5017١هء‏ الموافق ١١-1١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19857م. 


هو١‎ 


إلى إجراء عمليات التلقيح الصناعي بالطريقة السادسة والسابعة التي صدر 
القران مازعا عدن de bed!‏ إلى US‏ 

وذلك تحرّزاً من الوقوع في أي Let‏ يؤدي إلى اختلاط النطف أو الريبة 
فيهاء وهو ما يتعارض مع مقصود الشريعة في صيانة الأنساب وحفظها كما 

وكذلك نص القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي على ذلك حيث 
ورد فيه: «ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي ‏ بوجو عام من ملابساتٍ حتى 
في الصووقع a Sele‏ فرغ > ومن lel‏ احا إا ي أو اللقائح في 
أوعية Ole I‏ ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت» فإن مجلس المجمع 
الفقهي ينصح الحريصين على دينهم» ألا يلجؤوا إلى ممارسته إلا في حالة 
Sy 5 ell‏ اله ي BUEN‏ ا ر عدو ee BSG‏ و 
Vestal‏ 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما aad‏ 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط بالموازنة بين حاجة 
الزوجين إلى إجراء عملية التلقيح الصناعي للمساعدة على الإنجاب من جهة» 
es‏ فى TE) Ate‏ عن حي te)‏ بود كيكو Palen‏ 
التداوي بالتلقيح الصناعي إذا تحقّق فيه ما يخفف المفاسد المترثبة على ذلك؛ 
كأن يكون ST pel ILI‏ مسلمة - إن أمكن ذلك - وإلا فامرأةٌ غير مسلمة» وإلا 
فطبيبٌ مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب» وانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان 
المعالج رجلاً وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى» oly‏ يثبت eb‏ حاجة 
al pol‏ إلى إجراء عملية التلقيح الصناعي للمساعدة على الإنجاب بإذن الله» مع 
أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط GES!‏ أو الريبة فيها . 


.)١١۷ص( قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 
0164 LTP Qe) ينظر:‎ )0( 


۹۲ 


وذلك OY‏ الأصل تحريم النظر إلى عورة المرأة ولمسهاء ولا سيما 
العورة dala‏ التي لا بجرز لغير زوجها النظر إليها أو لسهاء سوا أكان 
bull‏ آي اللاميس رجلا أو 'امراءه» olga GET ny‏ كشت العورة ونظر 
الأجنبي إليها لدواعي الكشف الطبي والتعليم والحاجة إلى العلاج» باعتبار 
أن ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورات» ولكن تقدّر بقدرهاء فيقتصر 
النظر واللمس على قدر الضرورة أو الحاجة. 

قال السرخسي: «وإذا أصاب Tel‏ قرحةٌ في موضع لا يجل للرجل أن 
BY‏ إليه» BEY‏ إليه» ولكن يعلّم Styl‏ دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس 
إلى الجنين اشحف وإن لم يجدوا امرأةً تداوي تلك القرحة» ولم يقدروا 
على امرأةٍ تعلّم ذلك إذا علمت» وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاغ أو وجمٌ لا 
تحتمله» فلا بأس أن يستروا منها كل شيءٍ إلا موضع تلك القرحة» ثم يداويها 
Jey‏ ويغض بصرّه ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير 
الى اغ ا ف ag Al‏ ولك لحت او Migs‏ 

وقال ابن مفلح”'': «فإن مرضت امرأةٌ ولم يوجد من يطبُها غير رجل 
جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين»”" . 

وقال ابن قدامة: «ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها 
من العورة وغيرها؛ فإنه موضع ale‏ 

وقال ابن عابدين: «وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة)”” . 

وقد ورد في القرار ما يؤكد ذلك المعنى» ويحمّق مناطه في الصورتين 


AVOV LL VOV/V 9) المبسوط‎ )۱( 

)1( هو: أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي» أعلم أهل 
عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» من مؤلفاته: الفروع (ط)» والآداب الشرعية Cb)‏ وأصول 
الفقه (ط)» وغيرها توفي بدمشق سنة (AVIV)‏ 
ينظر في ترجمته: الدرر الكامنة (557/5)», المقصد الآرشد (2)519/5» الأعلام للزركلي VV IV)‏ 

(۳) الآداب الشرعية .)٤٤١/۲(‏ 

)8( المغني (058/5). 


)0( — حاشية ابن عابدين (710//6؟). 


o۹۳ 


5 
a 


الجائزتين من صور التلقيح الصناعي إذا تحققت الشروط اللازمة في ذلك» 
حيث جاء فيه ما نضّه: «هذاء وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» بعد 
النظر فيما تجمّع لديه من معلوماتٍ dB ys‏ مما كيب ply‏ في هذا الشأنء 
وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء لمعرفة حكم هذه الأساليب 
المعروضة وما تستلزمهء قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي : 

أولاً: أحكامٌ عامة : 

chet aL. |‏ ا السدلمة على غير عن بها قوضا ها ونين 
الاتصال الجنسيء لا يجوز بحالٍ من الأحوالء إلا لغرض مشروع يعتبره 
الشرع مبيحاً لهذا LESS‏ 

cae‏ احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالةٍ غير 
el‏ ا کی اعا اتات عرفا رووا بنع لها 
الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج» وعندئذٍ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر 
الضرورة. 

5 كلما اكات لمان على غير مور بس ee‏ 
الجنسي lela‏ لغرض مشروع» يجب أن يكون المعالج امرأةً مُسْلِمَة ‏ إن أمكن 
ذلك - Vy‏ فامرأة غير مُسْلِمَةٍ وإلا فطبيبٌ مُسْلِمٌ AG‏ او ل ا 
ie‏ 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجهاء إلا بحضور زوجها 
أو امرأة أخرى . 

: حكم التلقيح الاصطناعي‎ Lit 

١‏ - إن حاجة المرأة المتزوجة» التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى 
الولد» تُعتبّر غرضاً مشروعاًء يبيح معالجتها بالطريقة المباحة» من طرق التلقيح 
الاصطناعي. 

1< إن الأسلوية الأول tes bi)‏ فيه العطقة ل رة من joo‏ 
متزوج› ثم تُحقَّن في رجم زوجته نفسهاء > في طريقة التلقيح الداخلي) هو 
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La‏ ا by iG clot‏ العامة SEN)‏ الد ذلك Ol das‏ شت سا 
المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل . 

Ci) II OLY of‏ توعد نيه ob isl‏ ال كج BBV‏ من 
رجن وامرأةٍ زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار» 
ثم تُزرَع اللقيحة في رجم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوبٌ مقبولٌ 
Ge.‏ في ails‏ بالنظر الشرعي» لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك: 
فيما يستلزمه» ويحيط به من ملابسات» فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات 
opened Sys wl‏ نوهد أن سرف LAN‏ العامة aay‏ ال" : 

وإذا Ged‏ العمل بهذه الضوابط المذكورة فإنه يترجح حينئذٍ جواز عملية 
التلقيح الصناعي على منعه» وذلك لرجحان المصالح على المفاسد في هذه 
الواقعة مع توافر الضوابط المذكورة» Oly‏ لم يتحقق العمل بالضوابط المذكورة 
فقد يفضي ذلك إلى مفاسد راجحة على المصالح» فيتجه حينئذ المنع 
es‏ 

رابعاً: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن المحافظة على (etl‏ ومنع US‏ 
ما يؤدي إلى اختلاطه أو الريبة فيه من أعظم مقاصد الشريعة AUS‏ ولأجل 
تحقيق هذا المقصد العظيم فقد حرّم الشارع CUD!‏ ورتب عليه الحد» وتوعّد 
مرتكبه بأشنع العقوبات» كما حرّم 25« pty‏ أحكاماً خاصة بِالعِدّوِ وبراءة 
الأرحام» وأحكاماً أخرى تتعلّق بإثبات COO!‏ وجحده كما في COLL!‏ وحرّم 
الجنّة غلى من ell‏ إلى غير cant‏ وغير ذلك من الأحكام التي تؤكد اعتناء 
الشارع السك بع SLUM‏ وضياقضها من كل ها يودي إلن الا 
VLE‏ 


VW ~ V0) قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 

)1( ينظر: طرق الإنجاب فى الطب الحديث )2 (TEV‏ ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. 

(Y)‏ ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص (EEE - 44١‏ طرق الإنجاب في الطب الحديث» د. بكر أبو 
زيد (ص١55‏ - AYOY‏ 


هوه 


الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي في المنع من الطرق الخمسة المذكورة 
تباعاً في طرق التلقيح الصناعي» وذلك باعتبارها تتنافى مع ذلك المقصود 
الكلى» وتؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ OY‏ البذرتين الذكرية والأنثوية Led‏ 
ليستا من الزوجين» أو OY‏ المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر 
الد 


(1) قرارات المجمع الفقهي (ص۷١١).‏ 
04% 


المب لمبحث الثاني عشر 


إسقاط الجنين المشوّه خلقثاً 


الجنين هو: pla Le yi‏ فى بقن أله seas‏ اء والمزاة اكات 
Glace!‏ من الحيواق Grell‏ الكل ,اله لمر Je la‏ ا ج 

والاسقاط هو: إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل» وقد 
استبان بعض خلقه» سواءٌ كان ذلك بفعل منها كاستعمال دواءٍ أو بفعل من 
ا 

والتشوهات الخلقية التي يتعرض لها الجنين تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تشوهاتٌ لا Jp‏ على حياة الجنين؛ كالعمى والصمم 
والبكم . 

النوع الثاني: تشوهات يمكن أن يعيش معها الجنين بعد الولادة؛ كمن 
يولد بكلية واحدة» وبعضها يمكن إصلاحه بعد الولادة كبعض تشوهات المعدة 
والأمعاء. 

النوع الثالث: تشوهات خطيرة لا LEG‏ للجنين معها ble‏ بعد الولادة؛ 
كانسداد الحنجرة مما يمنع دخول الهواء للرئتين» وانسداد مجرى الهواء بين 
الأنف والحنجرة. 


)1( ينظر: OLS‏ العرب (97/1)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص٤٠۲)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن الكريم للقرطبي 22١١١ /١1(‏ حاشية ابن عابدين COVA/A)‏ خلق الإنسان» للدكتور محمد البار 
(صاوا١ ‏ ۲۰۰). 

)1( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )19050( القاموس الفقهي OVE Ge)‏ 

(۳) ينظر: الموسوعة الطبية ( ص۹٥۲‏ - AVA‏ 


/اوه 


olay‏ التو عات الكلقبة الى Gut‏ للعدية ليا the‏ أسبات مد 
أي ؛ ٠‏ 

تعن الحايل فى الأشير الآولى lat‏ الماترة لا Lage‏ 

اول العشاقير والمراة الكبماوة ال تفي الجن LT‏ الحم 

الان على التحول والمغدراثف القن يدووها تو غل السيوانات 

وجوه قات خلتية فى أصيل SU lst‏ الجعرية او الشات 
كالخلل في الكروموسومات من حيث الشكل أو الحجم. 

فإذا كانت التشرعات tutes ol Dale‏ الحم كما gel ail ered‏ 
وأسبابها فهل يجوز إجراء عملية إسقاط للجنين إذا ثبت طبيّاً من خلال 
Cle pail‏ تعافن yaad gael‏ تلك الشرحات فى مراحل تحت 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المسألة في دورته الثانية عشرة عام ١٠5١ه»ء‏ وبعد الاستماع 
إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوعء والمناقشات التي دارت حوله» قرَّر ما 
ee‏ 

١‏ إذا كان الحمل قد بلغ BL‏ وعشرين يوماًء فلا يجوز إسقاطه» ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوّه الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبية من 
الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة cel‏ 
فعندئذٍ يجوز إسقاطه» سواء أكان epee‏ أم لاء دفعاً لأعظم الضررين. 

= قبل هرون le‏ وعشريق يرما على الضمل + إذا ثبت وتاكك قري ليه 
طبيةٍ من الأطباء المختصين الثقات - وبناءً على الفحوص الفنية» بالأجهزة 


.)۲۹۷ - (ص797‎ GLI ينظر: المرجع‎ )١( 


o4A 


والوساكل المكمرية - أن الجن مشوه تشويها elas‏ غير قابل للعلاج» وأنه 
اک کی رولك فن وغد Be‏ ات سيف GN y‏ عليه وغل آهل ف 
يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 

أولاً من ضوابط الأجنهاد فى تحقيق المتاظ العضون العام لمحل 
الحكم» ومن أهم الأمور المعينة على ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة في كل 
وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في تصور حقيقة 
التشوهات الجلقية التي يتعرض لها الجنين وأنواعها وأسبابهاء وذلك بالرجوع 
إلى الأطباء المختصين الثقات» حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبعد مناقشته 
من قبل هيئة المجلس الموقرة» ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» 
الذين حضروا لهذا الغرضص. .٠.‏ 

كما ربط المجلس جواز إسقاط الجنين في حالة ثبوت خطر من بقائه 
على حياة الأم بصدور تقرير من لجنةٍ dnb‏ تضم التقابه هو LEY‏ ا 
يؤكد أن بقاء الجنين قد يتسبب في إزهاق حياة الآم» حيث ورد في القرار ما 
نضّه: 3.- إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبيةء من الأطباء oll‏ المختصين أن 
بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة op VI‏ فعندئذٍ يجوز إسقاطه. سواء أكان 
Sel (ee‏ بيه 

فإذا صدر تقريرٌ يفيد ذلك عن أطباء Ol‏ مختصين فحينئذٍ يتحقق bls‏ 
جواز إسقاط الجنين في هذه الحالة» وهو من باب تحقيق المناط بالاعتماد 
على قول أهل الخبرة. 

Shee إلى‎ Lead La Gale الى‎ wel UL فى‎ La! ais, 
x Lag alte إسقاط الجتين: وهي الحالة ال :لم ييلع فيها الجتين سات‎ 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص۲۷۷). 
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وثبت بتقرير الأطباء المختصين أن الجنين تعرّض gtd‏ خطيرٍ غير قابلٍ 
للعلاج» وأنه إذا Gh‏ وولد في موعده» ستكون حياته سيئة» وآلاما عليه وعلى 
أهله . 

فإذا ثبت ذلك بتقرير الأطباء الثقات المختصين dead‏ يتحقق مناط جواز 
إسقاط الجنين في هذه الحالة أيضاًء وهو من تحقيق المناط بالاعتماد على 
قول أهل الخبرة. 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما Mead‏ 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في الحالة التي يكون فيها 
الجنين قد بلغ مات clay gu tes‏ وات Gad‏ هن الأطباء البيخخصين اللات 
أنه yu‏ لتشرَهِ خطير» Oly‏ بقاءه يهدد حياة الآ ففي هذه الحالة تمت 
الموازنة بين مفسدة إسقاط الجنين وقد بلغ Ble‏ وعشرين tlhe‏ وبين مفسدة 
إزهاق روح الآ فقرر المجلس في هذه الحالة جواز إسقاط الجنين حماية 
لحياة الأم التي هي ce‏ وذلك من باب دفع أشد الضررين بارتكاب 
أخفهماء كما أن حياة الأم في هذه الحالة متيقنة» clay‏ هذا الجنين > بعد 
الولادة أمرّ مشكوك فيه. 

ثالثاً: ثبت EU Gow‏ أن نفخ الروح في الجنين إنما يكون بعد مضي 
لبي ih oer Cae‏ 
مسعود ab‏ قال: حدثنا رسول الله BE‏ وهو Goll!‏ المصدرق قال SP)‏ 
الج اا ود نطفة» ثم dale‏ مثل GUS‏ ثم 
مضغة مثل ذلك. ثم يُرسّل إليه الملّك فينفخ فيه OU. ca Dh‏ 

tly‏ على ذلك فقد أناط مجلس المجمع الفقهي تحريم إسقاط الجنين 


(۱) ينظر: ( ص۲۹۳ -598). 
)۲( أخرجه البخاري wr)‏ (صحيحه) » wks‏ بدء الخلق» باب eS)‏ الملائكة» رقم (VY © A)‏ وأخرجه مسلم 
oe‏ (صحیحه) » کتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى ce‏ بطن Gael‏ رقم YUEN)‏ 


Jae 


الصادق المصدوق نفخ الروح فيه بعد مضي أربعة أشهرء فلا يجوز التعدي 
على هذه الروح وإزهاقهاء وذلك OY‏ الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً 
محترمة» يجب صيانتها والمحافظة عليهاء حتى Oly‏ ثبت بتقرير طبيٌ أنه قد 
تعرّض oh‏ خلقي» مالم يكن في بقائه إزهاق لروح أمّه. 

كما أناط مجلس المجمع الفقهي جواز إسقاط الجنين المشوّه تشويهاً 
خطيراً بعدم بلوغه Bl‏ وعشرين يوماً في بطن call‏ حيث لم تنفخ فيه الروح 
بعد حسب ما أفاده al‏ الصريح في الحديث المتقدم» ولأنه إذا بقى وولد 
فی موعده» ستكون حياته سيئة » Ly‏ عليه وعلى أهله . 


المبحث الثالث عشر 


رفع أجهزة الإنعاش عن المتوق olor‏ 


المراد بالانعاش الطبي: المعالجة المكثفة التي يقوم بها طبيبٌ أو 
مجموعة من المختصين لإعادة الوظائف الحيوية في الجسم إلى مباشرة عملها 
من نديد يعد أن ترف أو cols‏ على رشك Mab all‏ 

وأهم أجهزة الانعاش المستخدمة في ذلك" : 

- المنقسّة» وهو: جهازٌ يقوم بإدخال الهواء إلى الرئتين وإخراجه منهما 
مع إمكانية التحكم بنسبة الأكسجين في الهواء الداخل» إضافةً لأشياء أخرى 
عديدةٍ تساعد في إيصال هذا الغاز للدم» وسحب غاز ثاني أكسيد الفحم منه» 
فعندما يرى الطبيب مثلاً أن التنفس قد توقف أو أوشك على التوقف فإنه يقوم 
Job‏ أنبوبة إلى القصبة الهوائية ويوصل ذلك الأنبوب بالمنفسة. 

- أجهزة إنعاش القلب. وهي : مانع الذبذبات» وهذا الجهاز يعطي صدمات 
كهربائية لقلب اضطرب نبضه اضطرابا شديداء وتحول إلى ذبذباتٍ بطينية لا تدفع 
الدم من البطين إلى الأورطي (الأبهر)ء وإذا لم JES‏ هذه الحالة فإن القلب يتوقف 
تماما عن العمل» وذلك يعنى توقف تغذية الدماغء وإذا توقفت تغذية الدماغ 
وخاصة جذع الدماغ لمدة دقيقتين فذلك يعني موت الدماغ الذي لا رجعة فيه. 


)١(‏ ينظر: الإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانية» أحمد جلال الجوهري» مجلة الحقوق والشريعة 
(العدد CY‏ السنة ه. COTY Ge‏ الإنعاش» محمد المختار السلامي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
(EAV/\ o¥@)‏ 

)۲( ينظر: أجهزة الإنعاش للدكتور محمد علي eld‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» &FV/\e/%e)‏ - 
sled! )‏ الإنسانية بداياتها ونهاياتها ATA Ge)‏ 


۳ 


- جهاز منظّم ضربات القلب» وهو: Slee‏ يُصْدِر موجاتٍ كهربائية تعمل 
على تنشيط القلب» petty‏ عندما تكون ضربات القلب بطيئة Vip‏ بحيث إن 
pl‏ لا يصل إلى FLU!‏ بكمية كافية» أو ينقطع لفترة ثوانٍ أو لدقيقة ثم يعود» 
وذلك يسبب الغشى (الإغماء) وفقدان الوعي المتكررء أو أن ضربات القلب 
مضطربةٌ Ue‏ كذلك بحيث إن ضخ الدم من القلب منخفضٌ بدرجةٍ خطيرة 
تؤدي إلى اضطرابات في الوعي» أو في درجة نشاط ذلك الشخص المصاب. 

وهناك أيضاً مجموعة من العقاقير التي يستخدمها الطبيب لإنعاش التنفس 
أو القلب أو تنظيم ضرباته تُستخدّم في إنعاش المرضى. 

فإذا أصيب شخصٌ بتوقف القلب أو التنفس نتيجة لإصابة الدماغ بصدمة 
Ou‏ أو إصابته gh‏ عرض آخر كغرق» أو خنق» أو موادٍ سامّة» أو جلطة 
للقلب» أو اضطراب في yal‏ فإنه يترقب bY‏ بإنعاش ما توقف من 
دقات قلبه أو تنفسه باستخدام الوسائل الحديثة في ذلك. 

وتنحصر حينئذٍ أحوال المريض في غرفة الإنعاش في صور VE‏ 

الضورة الأولى: عردة أجهزة المريض لمباشرة وظاتفها الحيوية هن 
التنفس» وانتظام ضربات القلب» وحينئذٍ يقرر الطبيب: رفع الجهاز؛ لتحقق 
السلامة وزوال الخطر. 

الصورة الثانية: التوقف التام للقلب والتنفس» وعدم القابلية لوسائل 
SEG‏ الظبية». وسعل قرو الطيت مرت الحريقن كبانا بمرت جوت من 
الدماغ والقلب» ومفارقة الحياة لهماء hy‏ أجهزة الإنعاش لتحقق الوفاة. 

الصورة الثالثة: قيام علامات موت جذع الدماغ من: الإغماء» وعدم 
الحركة» وعدم وجود أي نشاط كهربائيّ في رسم المخ» لكن بواسطة العناية 
المركزة واستخدام أجهزة الإنعاش كجهاز التنفس» وجهاز ذبذبات القلب» لا 
يزال القلب ينبض» والنفس مستمرء وفي حال رفع أجهزة الإنعاش عن 
)١(‏ ينظر: أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء للدكتور بكر أبو زيد )7172١-7179/1١(‏ ضمن أبحاث 

فقه النوازل» الإنعاش للدكتور محمد المختار السلامي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع27 .)487/١‏ 


٤ 


المريض يتوقف القلب عن النبض ويتوقف النفس» dees‏ يقرر الطبيب موت 
المريض دماغيا . 

فإذا قرر الأطباء المختصون في هذه الحالة موت جذع الدماغ الذي هو 
مركز إمداد القلب: فهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن ذلك المريض المتوفى 
دماغيًاً؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه النازلة في دورته 
الثالثة بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ١‏ صفر AVE‏ 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع» والمناقشات التي 
دارت حوله» قرر ما يلي : 

اليعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً 
للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

١‏ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً LU‏ وحكم الأطباء ob‏ هذا التوقف لا 
رجه hae‏ 

۲ - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًاً. وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء ob‏ هذا التعطل لا رجعة cad‏ وأخذ دماغه في التحلل . 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن 
كان بعضن الأعضاء ‏ كالقلب مغلا لا يزال يعمل اليا بقعل الأجهرة 
ا 

كما بحث هذه المسألة ‏ أيضاً - مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته العاشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت EY‏ صفر 
۸ه إلى يوم الأربعاء» الموافق VA‏ صفر VEN‏ 

وبعد المداولة في هذا الموضوع» من جميع جوانبه وملابساته» انتهى 
المجلس إلى القرار الآتي: «المريض الذي رُكُبَت على جسمه أجهزة الإنعاش» 


)1١(‏ مجلة المجمع الفقهي (العدد الثالث» اج ص077). 


0 


يجوز رفعهاء إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعظّلاً Ble‏ وقررت لجنة من 
ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء» أن التعطل لا رجعة فيه» وإن كان القلب 
والتنفس لا يزالان يعملان OT‏ بفعل الأجهزة المركبة» لكن لا يحكم بموته 
شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً Ge‏ بعد رفع هذه الأجهزة». 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة Land‏ 
0 : 

VJ‏ من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصور التام لمحل 
الحكم» ومعرفة حقيقته» وملابساته المحيطة به» ومن أهم الوسائل الموصلة 
إلى ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص كما Mast‏ 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط بالرجوع إلى الأطباء المختصين في التعرّف على حقيقة موت 
الدماغ» وأجهزة الإنعاش» ووظيفتهاء ووسائلها وما يترتب على استخدامها أو 
رفعها عن المريض المتوفى دماغيّاً. حيث ورد في مستهل القرار ما نصّه: «إن 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ - ١‏ صفر /ا0٠1١هء‏ الموافق ١١‏ - 
١‏ تشرين الأول Gres)‏ ١۹۸١ء٤‏ بعد تداوله في سائر al‏ الين. اليرت 
حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرم panies‏ من LEY‏ 
المختصين قرر ما يلي». 

كما راعى - أيضاً - المجمع الفقهي الإسلامي هذا الضابط» واستوفى 
كل ما يمكن الاطلاع عليه للتعرف على حقيقة ذلك» حيث ورد في مستهل 
القرار ما نضّه: «فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته العاشرة» 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت EY‏ صفر 408١هء‏ الموافق 
۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء» الموافق TA‏ صفر 508١هء‏ الموافق ۲١‏ 


(۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي AY\ E52)‏ 
(0) ينظر: ( ص۲۷۹ - YAY‏ 


أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة» بالعلامات الطبية 
القاطعة» وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه» في 
حالة العناية المركزة» واستعرض المجلس الآراء» والبيانات الطبية المقدمة 
«bey Cees‏ من وؤارة الف فى اليا Segall‏ الببغودية؛: وين الأطباء 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم )0( 
”7 63م . وبعد المداولة في هذا الموضوع» من جميع جوانبه 
وملابساته» انتهى المجلس إلى القرار oe SE‏ 

Jal الأعتماد على قول‎ blll فى تحقيق‎ slg VI GUL من‎ ut 
الخبرة فيما يختصون بمعرفته» كما تقدم في مسالك تحقيق المناط.‎ 

وقد أناط مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حكم 
جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض بما إذا قرر الأطباء المختصون أن 
جميع وظائف دماغه تعطلت تعطلاً lg‏ وأن هذا التعطل لا رجعة فيه. 

وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي فإنه أناط حكم جواز رفع أجهزة 
الإنعاش عن المريض بما إذا قررت لجنةٌ من ثلاثة أطباءٍ مختصين أن جميع 
Wilby‏ دماغه تعطلت تعطلاً نهائيًاً» وأن هذا التعطل لا رجعة فيه. 

Jad,‏ هذا التصرف من صور الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام 
بالاعتماد على قول أهل الخبرة فيما يختصون بمعرفته. 

فالا كيت we‏ النقياء ble of‏ الأحكام الشرعية he AS call‏ الموت 
هو مفارقة الروح للجسد مفارقة Gb‏ تستحيل عودة الحياة بعدها . 
فإن الأعضاء EAT‏ للروح و 


() ينظر : 7794 ۔ AYYY‏ 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي )10/0( مغني المحتاج للشربيني APY /N)‏ 


VV 


قال النبي BE‏ في شأن Gad‏ روح المؤمن: «فتخرّج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السّقاء. فيأخذها ME‏ الموت». 

وعلى هذا فإن الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنة واعتداد زوجته 
عليه وتقسيم إرثه ونحو ذلك من الأحكام تدور وجوداً وعدماً مع مناطها وهو 
«مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة تستحيل عودة الحياة بعدها». 

: على ذلك بعلاماتٍ منها"‎ Jay 

. انقطاع النفس‎ ١ 

؟ - استرخاء القدمين مع عدم انتصابهما. 

 *‏ انفصال الكفين. 

فيل الا 

0 - امتداد جلدة الوجه. 

5م النتساق الصدغيره: 

۷ - تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. 

۸ - برودة البدن. 

tly‏ على ذلك فقد أناط مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي الحكم شرعاً بالموت على المتوفّى دماغيّاً الذي رُفِعت عنه أجهزة 
الإنعاش إذا توقف عنده التنفس والقلب توقفاً تامّاً لا رجعة بعده» مما يؤدي إلى 
انقطاع وصول الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة» 
فينتج عن ذلك موت خلايا تلك الأعضاء بشكل تدريجي واحداً تلو ON‏ 

وذلك oY‏ الأصل حياة المريض» فنبقى على هذا الأصل حتى نجزم 
بزواله. 


)1( أخرجه أحمد في Modine‏ رقم »)۱۷۸١۳(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز )2 OV‏ 

(0) ينظر: روضة الطالبين (؟48/5)»» منتهى الإرادات (١/۳۲۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (١/۱۸۹)ء‏ الحياة 
الإنسانية بداياتها ونهاياتها )2 EVO‏ 

(۳) ينظر: أجهزة الإنعاش للدكتور البارء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (ع؟/ ج١/ 404‏ £00( 


VHA 


رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد كما Vea‏ 

وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
هذا الضابط في الحالة التي يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى 
دماغيّاً بعد أن ثبت طبيّاً بأن وظائف الدماغ تعطلت تعطلاً GG‏ لا رجعة 
بعده . 

وجه ذلك أن SUN Sige Tele,‏ مصلا biel‏ اغا رتب عليه 
عدة أضرار منها" : 

- أن في ذلك بذل dee‏ كبير قیما لا جدوق متهت بل يقرب من كرثه 
سيت GE eae‏ الدواسانك العملية أن من توفرت فيه كل شروط 
تشخيص موت الدماغ فقد وصل إلى نقطةٍ يستحيل عودته للحياة بعدها؛ OY‏ 
جذع الدماغ هو المتحكم في جهازي التنفس والقلب والدورة الدموية» وتوقف 
جذع الدماغ وموته يؤدي لا محالة إلى توقف القلب والدورة الدموية والتنفس 
ولو بعد حين. 

- إل غرف العناية المكثفة في المستشفيات محدودةٌ ومخصّصةٌ لإعطاء 
ble‏ متواصلةٍ في كل LU‏ حتى تستقر حالة المريض الصحية» لمن يحتاج إلى 
ذلك» فإذا وجد مريض بحاجة JPL‏ أجهزة الإنعاش ويمكن إنقاذ حياته 
بإذن الله فإنه أولى بتلك الأجهزة من مريض قرر الأطباء تعطل دماغه تعطلاً 
نهائياً لارجعة بعده. 1 

- ازدياد آلام أقارب المريض وذويه» ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له على 
حال أقرب ما يكون فيه إلى الموت» وكلما طالت الفترة وهو على ذلك الحال 
زادت معاناتهم أكثر . 

- إن تكاليف وسائل الإنعاش باهظة cle‏ وصرف ملايين الريالات 


)1( ينظ : AYVE LTP es)‏ 
)1( ينظر: موت الدماغ الموقف القانوني والشرعي للدكتور البار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي (707/5). 


1۹ 


Leber Cool lay‏ يتشس fs Fol‏ الجدوق أو عديمها». والارلى من ذلك 
صرفها على المرضى الآخرين الذين يمكن إنقاذ حياتهم . 

ty‏ على ما تقدم فإنه يترجح حينئذٍ جواز رفع أجهزة الإنعاش عن 
المع V lol OY tele,‏ جدرق tae‏ ورت على ذلك toe‏ أضيران» 
كما أن في رفعها عن المتوفى دماغيّاً تتحقق مصالحٌ أخرى تتعلق بمرضى 
آخرين هي أولى من مصلحة إبقاء ذلك المتوفى دماغيّاً يتنفس رغم تعطل 
الدماغ GIG Med‏ لا رجعة بعده. 


Ve 


المبحث الرابع عشر 


زراعة ونقل الأعضاء التناسلية 


زراعة الأعضاء في الطب الحديث تعني: نقل عضو سليم أو مجموعة 
أنسجةٍ من إنسانٍ إلى آخر أو إلى الإنسان نفسه ليقوم مقام العضو أو النسيج 
meric‏ 

والأعضاء التناسلية عند الرجل هي: الخصيتان» والبربخ» والحبل 
cog gral‏ وغلة coring SI‏ والخويضكان Ole gred!‏ والعدتان اللات 
Peal‏ 

أما الأعضاء التناسلية عند المرأة فهي: المبيضان» وقناة فالوب» 
والرَّحِمء والمهبل» Oe ally‏ 

ومن أهم وظائف الأعضاء التناسلية سواءً عند الرجل أو المرأة: تحصيل 
الإنجاب» وتحقيق الاستمتاع والتلذذ بالمعاشرة» وإفراز الهرمونات التي تظهر 
الصفات الرجولية عند الرجل + والصفات الأنقوية عند المراة . 

وأكثر الأسباب الداعية إلى نقل وزراعة الأعضاء التناسلية هو معالجة 
العقم والمساعدة على الإنجاب» وذلك بزراعة الخصية أو الحبل المنوي 


)1( ينظر: عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع للدكتورة سميرة ديات (ص7). 

)1( ينظر: الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان )52 AAV‏ 

(۳) ينظر: الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان (ص87 - AAA‏ 

(4) ينظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للدكتور محمد البار (ع5/ج77/9١7)‏ ضمن أبحاث 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي» إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة للدكتور 
طلعت القصبي (ع5/ ج”/ ۱۹۷۷) ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي. 
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للرجل» وزراعة المبيض أو الرَّحِم أو قناة فالوب للمرأة. 

فهل يجوز إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء التناسلية من رجل إلى 
آخرء أو من امرأةٍ إلى أخرى؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذه النازلة في دورته السادسة بجدة 
فى اللمملكة VP AV ioe)‏ شنا Vel Sh Giles ewe‏ 
ا م 

وبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر ما 
ياتي : 

«أولاً: زرع الخدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل 
وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في 
متلق جديدء فإن زرعهما محرّمٌ شرعاً. 

Ub‏ زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي 
التي لا تنقل الصفات الوراثية ‏ ما عدا العورات المغلّظة ‏ جائرٌ لضرورة 
مشروعة» ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 55 )5/١(‏ 
لهذا المجمع»”" . 

ويمكن Shel‏ آوجه ole Gees‏ فى buds‏ على هذه السالة Land‏ 
ا : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصور التام للواقعة» 
ومعرفة حقيقتهاء ومكوناتهاء وأسبابها؛ OY‏ الحكم على الشيء فرعٌ عن 
اضرو ae US‏ 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط بالرجوع إلى 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)1( قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من VY ١!‏ 
Olas‏ ١٠5١هء‏ الموافق ١5‏ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۰م . 

(9) ينظر: ( ص۲۷۹ - ۲۸۳). 


VY 


الأطباء المختصين» وعقد ندواتٍ فقهيةٍ طبيةٍ متخصصة فى زراعة ونقل 
الأعضاء التناسلية؛ لتصور الموضوع تصوراً دقيقاً» ومعرفة 325 وما يؤدي 
إليه» حيث استهل القرار بما نضّه: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد 
في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من YY ١١‏ 
شعبان ١٠54١ه»ء‏ الموافق ١5‏ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۰م» بعد اطلاعه على 
الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة 
الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 75-77 ربيع الأول 
۰ه الموافق ۲۳ 57/١٠/1940م»‏ بالتعاون بين هذا المجمع وبين 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» قرر ما يلي. OC‏ 

وبناء على ذلك التصور الدقيق للنازلة GIS‏ مجمع الفقه الإسلامي في 
الحكم بين الغدد التناسلية التي تفرز الصفات الوراثية للمنقول منه كالخصية 
والمبيض» والأعضاء التناسلية الأخرى التي لا تفرز الصفات الوراثية للمنقول 
Lew ate‏ لسن من Gly gall‏ المدلظة كالر خم للمراة وال الى Sell‏ 

Jal فى تشقيق المداظ الاعشياد على قرل‎ slg VI مق مسالك‎ at 
٠ Mead الخبرة كما‎ 

وأهل الخبرة في هذه النازلة هم الأطباء المختصون في علاجات 
وجراحات الجهاز التناسلي . 

وقد اجتهد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط تحريم زراعة 
وتقل الخو والصيفية اعا على ر اعل الكيرة» عك اتا أن 
الخصية والمبيض توجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة فى الشخص 
المثقولة مئه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه. ۰ 

الثاً: المحافظة على وضوح الأنساب ونقائها ومنع أسباب اختلاطها من 


۲۳ ١1 قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من‎ )١( 
.م١194٠ آذار (مارس)‎ ۲۰ ١5 شعبان ١٠4١هء الموافق‎ 
AYYY ينظر: (ص59” ۔‎ )۲( 


11۳ 


أعظم مقاصد الشرع LIS‏ كما Meas‏ 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق هذا المناط ASH‏ 
في زراعة ونقل الخصية والمبيض وما شابههما مما يحمل الصفات الوراثية 
للمنقول منه. 

وذلك باعتبار أن إجراء هذا النوع من العمليات يتنافى مع المقصود الكلّي من 
المحافظة على وضوح الأنساب ونقائهاء ومنع أسباب اختلاطها أو الريبة فيها . 

فزراعة الخصية تعني انتقال الحيوانات المنوية التابعة لصاحب الخصية 
ما تحمله من الصفات الوواقية BN‏ وؤراعة السيقن فعض اتفال 
البويضاف العامة ere, Lilies‏ برا كيه دن المنات الوراثية إلى 
المتلقي» وهو أمرٌ يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ OY‏ الأولاد dee‏ يتبعون في 
الشبه وق الصفات الوراثية لصاحب الخصية المنقول منه أو صاحبة المبيض 
المتقول منها» وتكون ثمرة الإتجاب غير مغولدة من الروجين الشرغيين 
المرتبطين بعقد الزواج» وهي صورة لا تختلف عن صورة الإخصاب لبويضة 
من حيوانٍ Ge‏ ليس من الزوج» أو إخصاب حيوانٍ منوي من الزوج لبويضة 
ليست لزوجته فيكون محرّما. 

رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما Mead‏ 

وقد راعى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط 
جواز نقل وزراعة عضو تناسليٌ - كالرّجِم والحبل المنوي ‏ مما لا يفرز 
الصفات الوراثية في حال إذا ما دعت ضرورة لذلك» مع مراعاة الضوابط 
الشرعية الأخرى التي نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة 
oly,‏ انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسانٍ آخر Ee‏ كان أو ميت . 


)1( ينظر: (ص085-787). 

NE ee 2) ينظر:‎ A) 

)1 ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن انتفاع OLSY‏ بأعضاء جسم إنسان آخر 
حّاً كان أو eke‏ القرار رقم .)٤/١( TY‏ 
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وذلك بالموازنة في هذه الحالة بين مفسدة الكشف على العورات وإلحاق 
الضرر بالجسد» والضرورة التي يمكن أن تدعو إلى فعل ذلك وما يرجى أن 
يتحقق من مصلحة راجحة للمنقول إليه» dee neh‏ مصلحة نقل وزراعة 
ذلك العضو التناسلى - ما عدا العورات المغلظة ‏ على ما يصحب ذلك من 
مفاسد مرجوحة» مع see Yl‏ ما أمكن في تخفيف تلك المفاسد؛ كأن يكون 
المعالج من جنس المريضء فالمرأة المسلمة تعالج مثلهاء والرجل كذلك» 
Ob‏ لم يكن المعالج مسلماً فطبيبٌ ثقة» وكانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان 
المعالج Sey‏ وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى» oly‏ يثبت eb‏ حاجة 
aed‏ إلى Ga ei‏ ی وسيل اطي أل 
Ug emer‏ 


)1( ينظر: ( ص۹۲٩‏ _ 048( 


11٥ 


المبحث الخامس عشر 


زراعة عضو استؤصل 2 حد أو قصااص 


زراعة الأعضاء في الطب الحديث تعني : نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة 
من إنسانٍ إلى آحر أو إلى الإنسان نفسه ليقوم مقام العضو أو النسيج BV‏ 

Led,‏ في الاصطلاح الفقهي هو: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعاً لأجل حقّ الله 
ا 

أما القصاص فهو : أن يمُعل بالجاني مثل ما Jab‏ بالمجني عليه أو شبهه 
في القتل أو القطع أو الجرح» وهو ما يطلق عليه الفقهاء مُسمّى «القَود». 

وصورة المسألة: أنه إذا أقيم الح الشرعي على الجاني كأن تقطع يده 
كما في حدٌ السرقة مثلاً» أو يقتص منه بقطع عضو من أعضائه كما فَعَل 
tale GL‏ فمل يجوق للجاتن بعد Las‏ الخد عليه gf‏ القضاضص ae‏ أن 
يقوم i,‏ جرس لزراعة ذلك العضو aisle],‏ إلى مات 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته 
السات بجا المسلكة tao‏ من ۷ ۴ فاق 04 
الموافق ser 4 - ١5‏ (مارس) ۱۹۹۰م 


)1( ينظر: عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع للدكتورة سميرة ديات (ص7). 

)1( ينظر: بدائع الصنائع (۷/٤٥)ء‏ الحدود لابن عرفة CEVA G2)‏ التعريفات للجرجاني (VE je)‏ كشاف 
القناع ١ك (VV‏ مغني المحتاج للشربيني (ه/ ١5:ة).‏ 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »2١55/55(‏ نهاية المحتاج للرملي (۷/ 4275817 المبدع شرح المقنع لابن 
مفلح (TEN /A)‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل Ub »)۲۷٤/7(‏ الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
VAY Ge)‏ 


1۷ 


وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة 
عضو استؤصل في > أو قصاص» واستماعه للمناقشات التي دارت حولهء 
قرر ما يأتي : 

«أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد؛ OV‏ في بقاء 
أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعاء ومنعا للتهاون فى استيفائهاء 
وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ٠‏ 

ثانياً: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه» 
وصون Ge‏ الحياة للمجتمع» وتوفير الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز إعادة 
عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص» إلا في الحالات التالية : 
ott‏ يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من 

الجاني . 
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. 

كالكاً: يجوز dole]‏ العضو الذي استوصل فى حد أو قصاصض يسيب عخط] 
في الحكم أو في التنفيذ» . ٤ ٠‏ 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 
oak‏ 

أولاً: من أعظم مقاصد الشرع في الأمر بإقامة الحدود ‏ إذا توفرت 
شروطها وانتفت موانعها - تحقيق الزجر والتنكيل الذي يمنع الجاني وغيره من 
رات ها برسي ا فت الف 

كما قال تعالى في حد السرقة: #والكارق Chal AL BG‏ جرا 
يعا CT‏ کا fe AG‏ ع اد ۸ Lyte cosh‏ راجا 


(y) 2‏ 
وعبره للناس 3 


(۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 
السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١هه‏ الموافق ۲١ ١5‏ آذار (مارس) 949 00 مجلة المجمع 
ATVIV/Fe .54(‏ 


)1( ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)٠٠١/١(‏ 
1۸ 


وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي 
في منع إعادة العضو الذي استؤصل في OY te‏ ذلك يتنافى مع مقصود 
الشارع من إقامة الحدود» وهو تحقيق الزجر والنكال الذي يحجز الناس عن 
الإقدام على ما يوجب إقامة تلك الحدود. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد 
في الزجر والردع والنكال» وإبقاءً للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة 
وقطع دابر الجريمة» ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في 
عرف الطب الحديث» فلا يكون ذلك إلا بتواطؤٍ وإعدادٍ طب خاص ينبئ عن 
التهاون في جية إقامة Sod!‏ وفاعليته» قرر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد؛ OV‏ في بقاء 

أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعاء ومنعا للتهاون في استيفائهاء 
وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في Ca‏ 

ولا ريب أن الزجر والتنكيل في إقامة الحدود لا يتحقق إلا بتنفيذها 
وبقاء أثرها إذا توافرت شروطها وانتفت موانعهاء وإلا أدى ذلك إلى الاستهانة 
بالحدود والجرأة على موجباتهاء فإذا علم السارق ‏ مثلاً ‏ أنه يحقٌ له شرعاً 
افا بده إذا اله ق ا ال بإجراء وزاعة GU‏ الق كانه قن هرا 
عل الام Gin Vy gel‏ حص متسر الان من yah Jo EAU‏ 2 
عليه وعلى alte‏ بقطع يده التي ات le‏ اغرال Glyde LAL ltl‏ 

قال تعالى: (GIS TE‏ أي: «مجازاةً على صنيعهما السيئ فى 
أخذ أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في Mass‏ 

انياً: من أعظم مقاصد الشرع في الأمر بالقصاص تحقيق العدل في 
العقوبات» وإنصاف المجني عليه» وصون النفس من الاعتداء عليها بغير حق» 


)١(‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 


السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١هه‏ الموافق ۲١ ١5‏ آذار (مارس) ١۱۹۹م»‏ مجلة المجمع 
ATVI /Fe VO)‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/ VT‏ 
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وقد bul‏ الشارع ذلك المقصود بتحقيق المثلية في القصاص» وهو أن يفعل 
الجا كل Le‏ ف الم عليه سرا ا 

NG لع بالعمين‎ Hs llth GAN OI Tea ple GS dbs Ju 
[eo [المائدة:‎ EO coasts ron با وان‎ ONG esi 


راس سما ضح ره 


.]١ 35: بي [النحل‎ Ase ما‎ Sha Wales ZUG فون‎ : BU مِنْ‎ fe وقال‎ 

ولا ريب أن عدم تحقيق شرط المثلية في القصاص hee‏ الجناة على 
الاعتداء على الآخرين» ويوغر صدور المجني عليهم» ويثير العداوات التي 
bad‏ حدّء ولا يضبطها ضابط إلا ا 
إعادة العضو الذي yell os ee‏ فإذا 56 دی انا على es aA‏ 
أذنّه ‏ مثلاً - ثم Gals)‏ منه بقطع أذنه» Ob‏ الجاني لا Gar‏ له شرعاً إجراء 
عملية زراعة لإعادة تلك الأذن إلى مكانها بعد تنفيذ القصاص . 

وذلك: (eer oul ay)‏ من غيره اسا فوجبت إبانته منه ذواعا؛ 
NET‏ 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل 
وإنصاف المجني عليه» وصون Ge‏ الحياة للمجتمع» وتوفير الأمن 
والاستقرارء فإنه لا يجوز إغادة عضو استؤضل تنفيذا للقضصاص» إلا فى 
الحالات التالية: 
أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من 

الجانى . 


- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه»” 


.(00+/0) القناع‎ Glas (\) 

)1( قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 
السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان ١٠5١هه‏ الموافق ۲١ ١5‏ آذار (مارس) ٠114م2‏ مجلة المجمع 
ATV /Fe VO)‏ 


Vs 


الثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط مراعاة اختلاف أحوال 
المكلفين» فاختلاف الحال الذي يصاحب محل الحكم له أثرٌ كبير في اختلاف 
الأحكام التي تجري عليه كما تقدم Maly‏ 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط 
الحكم بجواز dole]‏ العضو المقطوع من الجاني في حدّ أو قصاص» وذلك في 
الحالات التي يشترط فيها تحقيق المثلية المأمور بها في القصاص . 

وهي الحالات SMES‏ 

الحالة الأولى: أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو 
المقطوع من الجاني. 

وذلك لأن المجني عليه إذا أذن للجاني أن يعيد العضو المقطوع منه فقد 
أسقط حقه في المثلية التي bul‏ الشارع حكم القصاص بها . 

الحالة الثانية: أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع 


الحالة الثالثة: إعادة العضو الذي استؤصل في side‏ قصاص بسبب 
خطأ في الحكم أو في التنفيذ. 


AYA) ۔‎ YAO Qe) ينظر:‎ (1) 

)1( ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من 
۷ _ ۲۳ شعبان ١٠5١هء‏ الموافق ٠١ ١5‏ آذار (مارس) ١۱۹۹م»‏ مجلة المجمع (العدد السادس»ء 
ج۳ VW G2‏ 
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خاتمة البحث 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقه» وأسأله جل وعلا كما 
أعانني على إتمامه أن يتقبله وينفع به» ومِنْ شكر الله تعالى الذي لا تنقضي 
موجبات شكره أسظر في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث وهي على النحو الآتي : 

« المناط اصطلاحاً هو: متعلّق الحكم الشرعي مطلقاً؛ أي: سواءٌ كان 
de‏ - وهو الاصطلاح الغالب عند الأصوليين - أو قاعدة شرعية» أو معنى لفظ 
ale‏ أو مطلق تعلّق به Se‏ شرعي. 

ه الاجتهاد في المناط هو: استفراغ الوسع في تنقيح tle‏ منصوصةء أو 
gl pte‏ عله سكل أو إثبات ee‏ تعلق به Ge SS‏ في بعض أفراده. 

« أنواع الاجتهاد في المناط ثلاثة: تنقيح المناط» وتخريج المناط 
وت oil‏ 

© من أهم أوجه الجمع بين تنقيح المناط» وتخريج المناط» وتحقيق 
المناط ما يأتي : 
- الأنواع الثلاثة تعتبر من أفعال المجتهدء ولا تُعتبر من مسالك اليِلّة. 
- الأنواع الثلاثة من مقدمات القياس» وليست هي القياس نفسه. 
. الأتواع الفلائة تشعرك في أن النظر فيها GLIL Glan‏ وإن كان تحقيق 

المناط pel‏ موردا من التنقيح والتخريج. 
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« من أهم أوجه الفرق بين تنقيح المناط» وتخريج المناط» وتحقيق 
المناط ما يأتي : 

- تنقيح المناط وتخريجه لا OI‏ إلا على AL‏ بينما تحقيق المناط 
يرد ye‏ العلة وغلى غيرها من متعلقات الحكم الشرعي» قهز اعم مورداً 
هما 

د في «تخريج السناط) خر Agel‏ العلة بآحد. سالعها الط 
بخلاف «تنقيح المناط» ob‏ لا abl CSE‏ لكونها مذكورةً في Gall‏ بل 
pk;‏ العلة المنصوصة التي اقترن بها أوصافٌ لا تصلح للعلية» وذلك بإثبات 
الوصف الصالح للعلية وإلغاء ما سواه أما في «تحقيق المناط» فإنه يجتهد في 
إثبات وجود dle‏ الأصل في الفرع بعد ثبوتها في نفسها Jan‏ أو إجماع أو 
استنباط . 

- النظر في اتنقيح المناط) تعلق ال الي عرقت «Gal‏ واقترن بها 

من الأوصاف ما لا يصلح ا وفي اتخريج المناظ» Gly‏ النظر بالعلة ا 
G58‏ بالاستنباط» أما في «تحقيق المناط» Ob‏ النظر يتعلق بمعرفة العِلّة في 
أ او ا sigs Gat‏ جا أو اا ۰ 

- بالنظر إلى ترتيب الأنواع الو سب عل المج فإن تنقيح المناط 
وتخريجه يتقدمان على تحقيق المناط ويتأخر هو عنهما. 

- لا يلزم في «تخريج المناط» أن تكون هناك أوصاف» بل قد لا يكون 
في محل الحكم إلا وصفٌ واحدٌ وهو العِلة Caen‏ بالاجتهادء بينما في 
اتنقيح المناط» يلزم أن تكون هناك أوصافٌ حتى GIA‏ منها ما لا مدخل له 
في Abd‏ ويثبت ما يصلح وصفاً يقترن به الحكم. 

UU -‏ إلى iss‏ الخلاف في كل نوع من الأنواع العلاكة فان تحقيق 
المناط بمعناه GeV‏ لا خلاف فيه» كما أن تنقيح المناط 5 به أكثر منكري 
القياس» أما تخريج المناط فهو الاجتهاد الذي GEE‏ فيه الخلاف. 

« تنقيح المناط اصطلاحاً هو: «أن يدل Gai‏ ظاهرٌ على التعليل 
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و GIA‏ خصوصه عن الاعتبار» by‏ الحكم بالمعنى Tol‏ أو 
يقترن بالحكم أرصاف مذكورة : في Gall‏ لا مدخل لها في اليليةء GIRS‏ عن 
الاعتبار» bas‏ الحكم A gle‏ 

Gal «‏ الأصوليون على إثبات العمل ب «تنقيح المناط» إما باعتباره 
مسلكاً من المسالك التي تثبت بها cabal‏ أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد 
فى ا gli] ae‏ يلك of Gall‏ يناه الابيد 

ه اصطلح جمهور الأصوليين على تسميته ب «تنقيح المناط)» واعتبروه 
قياسا LEE‏ مندرجا تحت مطلق القياس» بينما اصطلح الحنفية على تسميته ب 
«الاستدلال»)» أو «دلالة النصّ»» وجوّزوا إثبات الكفارة والنسخ وإثبات الزيادة 
على الف Bo toed yi ve‏ لو sol‏ 

وفرّقوا بينه وبين القياس : ob‏ القياس ا فيه حكم آخر بجامع يفيد 
غلبة الظنّء والاستدلال ما ألحق فيه الحكم بإلغاء الفارق المفيد للقطع . 

« «إلغاء الفارق» )3 أظهر معه حذف خصوصية الوصف الذي de‏ ظاهر 
Gall‏ على عليته bel, cla ble‏ الحكم بالمعى Le‏ يعلد تعييته: 
فهو أحد صور تنقيح المناط . 

أما إذا اقْتَصِرَ فيه على إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع» ولم 
مين العلّة وتتميّر فإنه LAY‏ من تنقيح المناط؛ لأن ١‏ «تنقيح المناط)؛ يعني 
تهذيب العلة وتمييزهاء فإذا لم on‏ العلة wigs‏ لم تصدق التسمية بذلك. 


« السَّبْر والتقسيم دليل خادمٌ للاجتهاد في العلة الذي alge Va pat sot‏ 
في تنقيح المناط» فالسَّبْر والتقسيم pel‏ وأشمل من تنقيح المناط» حيث يشمل 
الاستدلالٌ به مسالك العِلّة المنصوصة والمستنبطة» أما تنقيح المناط فهو يختصٌ 
بالاجتهاد في الأوصاف التي دل عليها ظاهر «Gall‏ وقد يُحتاج في بعض صوره 
إلى استعمال دليل السَّبّْر والتقسيم كما في النوع الثاني من تنقيح المناط . 

« تنقيح المناط وتمييزه عن غيره من الأوصاف غير المؤثرة لا يثبت إلا 
بطريق معتبر . 

“o 


ه من أهم طرق تنقيح المناط ما يأتي : 

أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء Chey‏ عن درجة الاعتبار وعدم 
إناطة الحكم به. 

ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف عن درجة الاعتبار أو 
ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو gel‏ منه. 

ثالنا: کون الحكم GU‏ فى ضورق ما GUL‏ من الأوضاق دون ie gl‏ 
لماو 

« تخريج المناط اصطلاحاً: الاجتهاد في استنباط tle‏ الحكم الذي S>‏ 
asl‏ أو الاجماعٌ عليه من غير تعرضٍ لبيان V als‏ صا ولة اباو iy‏ 
el‏ عو سالك العلة جاو pools] tote tye‏ 
والتقسيم» أو الدوران. 

« اتفق القائلون بأصل القياس على إثبات العمل ب «تخريج المناط» - 
في الجملة ‏ باعتباره Ley‏ من أنواع الاجتهاد في العِلَّةَ والخلاف في إثبات 
العمل ب «تخريج المناط» إنما يجري مع نفاة القياس ومنكريه. 

« صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة: أن يحكم الشارع في محل 
بحكم» ولا يتعرض لبيان de‏ ذلك الحكم لا بصريح Bd‏ ولا بإيماء» فيستخرج 
لاسا ير ا ا ا 
مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع ee‏ ل ينون AN Bea Wee oe‏ 
No alba Cia‏ أو د ويغلب على db‏ كون ذلك الوصف He‏ لذلك الحكم 
فيعينه مناطاً له» ثم يستدل على ذلك بإظهار ملائمة الوصف للحكم. 


Pee) aes‏ بيوات pe‏ أن يحكم الشارع في 

سروم ولا يتعرّض de ol‏ ذلك الحكم لا بصريح لفظ ولا بإيماءء 

Agee! parc‏ ا وسات الموجودة في الأصل المحتيلة للتعليل» ثم يختبر 

ais‏ السام واحداً واحداًء ويبطل ما لا يصلح أن يكون ale‏ لذلك الحكم 
بدليله» فيتعين ن¿ الوصف الباقي tbls‏ للحكم . 
“۲ 


ه صورة تخريج المناط بمسلك الدوران: أن يحكم الشارع بحكم في 
5-5 ولا يتعرّض لبيان dle‏ ذلك الحكم لا بصريح BY‏ ولا بإيماء» فيستنبط 
المجتهد وهنا يدور الحكم معه ude, (sighs‏ ولم يقم دليل على عدم علية 
المدار فيه» ولم توجد dle‏ أخرى لهذا الحكم سوى ذلك الوصف» فإنه Jee‏ 
يتعين علة لذلك الحكم. 

«تحقيق المناط» في الاصطلاح يطلق على ثلاث صور: 

الأولى: إثبات ale‏ حكم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها Jae‏ 
أو إجماع أو اناطع lay‏ هو CUBS)‏ المشهور: 

الغانية : OLY‏ مض قاعدة شرعية Set‏ ينص أو إجماع أو استنباط في 
إحدى جزئياتها . 

الثالثة: إثبات معنى لفظ fle‏ أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعِيٌ في بعض 
أفراده. وأقرب Ga‏ جامع لتلك الصور الداخلة تحته وبعبارة موجزة هو أن 
يقال: «تحقيق المناط : إثبات GE‏ حكم شرعيئ في بعض أفراده». 

« ينقسم تحقيق المناط إلى عدَّة اام fils,‏ باعتبارات عذة. 

ه ينقسم تحقيق المناط باعتبار النظر إلى نوع المناط المراد تحقيقه إلى 
خمسة أقسام: 

الأرك: تحقيق المفاظ باغفباره علا ر gh pled gf Gar cat‏ 
استنباط . 

الثاني : تحقيق المناط باعتباره قاعدة شرعية. 

الالف: bull Gant‏ باعقاره Gls Tile thd‏ به سكم اشر ؛ 

الرابع : تحقيق المناط باعتباره معنئ Whe‏ تعلق به حكمٌ شرعي . 

© وينقسم تحقيق المناط باعتبار النظر إلى وضوحه وخفائه إلى قسمين: 

الأول: تحقيق المناط الجلي. 

والثاني: تحقيق المناط الخفي . 

« وينقسم تحقيق المناط باعتبار مراتبه إلى قسمين 
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الأول: تحقيق المناط في الأنواع. 

والثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان. 

« اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق 
المناط إذا كان المناط معلوماً ثبت بنص أو إجماع ويجتهد في تحقيقه في 
الفرع . ّ 

ه آنا إذا cad ile bu ols‏ با Og! Gail sa bw‏ بالقياسن 
ا 
-ععدهم بین كبوت Dill‏ ينص أو إجماع أو استنباط» إلا أن الحنفية لم 
يصطلحوا على تسميته ب «تحقيق المناط» مع إثبات العمل بمقتضاه والاحتجاج 
به . 

oe‏ م ا التي ينبغي على المجتهد مراعاتها واعتبارها أثناء 
الاجتهاد في تحقيق المناط ما يأتي : 

أولاً : al‏ الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 

REN tag Vhs dls VSS مراهاة‎ FE 

“We‏ أغعار الات IW‏ والأقوال الصادزة عن المكلفين: 

gcd ادد‎ Geel tl, 

خامساً: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

ه مسالك تحقيق المناط هي : الأآدلة الدالة على ثبوت مناط الحكم في 


بعض أفراده. 
كار سلى lhe‏ سكي إلى يتن تزاف eee Ss‏ له 
أرجهح coe,‏ فإنه يصح اعتباره مسلكاً من مسالك : تحقيق المناط ؛ لن إيقاع 


الأحكام على الأعيان لا يلزم أن obs‏ بالآدلة الشرعية التقلية ۽ بل obs‏ بکل 
ما يدل على وقوعهاء ولا معارض له أرجح منه. 

ه تنقسم المسالك التي يُذْرَك بها ثبوت المناط في بعض أفراده إلى : 
مسالك نقلية» ومسالك اجتهادية. 
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ه المراد بالمسالك النقلية: أن day‏ دليل نقليٌ على ثبوت مناط الحكم 

في بعض أفراده. 

© المراد بالمسالك الاجتهادية: أن day‏ دليلٌ اجتهادئ على ثبوت مناط 

الحكم في بعض أفراده. 

ه من أهم مسالك تحقيق المناط النقلية: الكتاب» ESL‏ والإجماع» 

وقول الصحابي. 

ه من أهم مسالك تحقيق المناط الاجتهادية: لغة العرب» والعْرّفء 

والحس» وقول أهل الخبرة» وطرق الإثبات» والحساب والعدد. 

« تظهر العلاقة بين دليل الكتاب والاجتهاد فى المناط فى جوانب عديدة 

من أهمها ما يأتي : ٠‏ ۰ 

- الكتاب هو المصدر الأول الذي يجب أن يفزع إليه المجتهد في سائر أنواع 
الاجتهاد بما في ذلك الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة. 

د يعر الكفابي هو التعيق الذي لا يتفض السات والأوضاقفت الى الف 
أنيطت بها الأحكام في الشريعة؛ لأن أكثر ورود الأحكام في القرآن ڪا 
على وجو EIS‏ يندرج تحته من الجزئيات في كل زمانٍ ومكانٍ ما لا 

- يُعتبّر نص الكتاب أهم المسالك النصية الدالة على مناطات الآحكام» وهو 
مقدَّمٌ على غيره من المسالك الأخرى. 

د Gaull‏ من أهم السالك cA‏ في تشم مناطات (PISANI‏ وهو dota‏ 
نصوص الكتاب والستة» وما عُلِمَ من عادتهما في شرع الأحكام. 

- إن الكتاب من المسالك المعتبرة في تحقيق مناطات الأحكام» ولكن ذلك 
قليل fae‏ لأن أكثر أحكام الكتاب YS‏ 

- قد يثبت الحكم بنصٌ الكتاب دون أن يتعرض لمناطه Las‏ ولا lela)‏ 
فيجتهد ite‏ في استخراجه بأحد المسالك الاجتهادية؛ كالمناسبة أو السَبر 
والتقسيم أو الدوران. 


1۲۹ 


- من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ OY‏ الغرض من 
الاجتهاد في تحقيق المناط موافقة قصد الشارع في الأحكام» وهذا يستلزم 
معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشرع» ويعْتبّر الكتاب هو منبع العلم 
بالمصالح والمفاسد ومراتبها. 

« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل ELSI‏ في جوانب عديدة 

من أهمها ما يأتي : 

blu of -‏ الحكم LY‏ له من دليل يشهد له بالاعتبارء ومن أقوى الأدلة 
المغتيرة مسلك ela ly Jas!‏ الذي يشمل الكتاب BLS g‏ 

Gast -‏ من أهم المسالك المعتبرة في تنقيح مناطات الأحكام» وهو يشمل 
نصوص OLS‏ والستة» وما ole‏ من عادتهما في شرع الأحكام. 

- قد يثبت الحكم HI Joe‏ ويدل ظاهر Gail‏ على تعليل الحكم بوصفٍ 
ماء ABAD‏ في حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط الحكم 
بالمعنى الأعم؛ OY‏ الوصف المذكور ليس علة لذاته بل لما يلازمه. 

- قد يثبت الحكم بنصٌ EO‏ ويدل ظاهر Gal‏ على تعليل الحكم بمجموع 
الأوصاف المذكورة» فيجتهد في حذف الأوصاف التي لا تصلح للعليّة عن 
الاعتبار» وتعيين SUI‏ من الأوصاف مناطا للحكم. 

- قد يثبت الحكم ES Gay‏ دون أن تتعرض لمناطه لا صراحة ولا lal‏ 
يجيد dee‏ قن el eel etl‏ المسالك الاجتهادية؛: كالمتاسبة أو السثر 
والتقسيم أو Shai‏ 

- تعتبر BO‏ من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الأعيان» فقد Jay‏ قول 
النبي BE‏ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده. 

« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الإجماع في جوانب 

عديدةٍ من أهمها ما يأتي : 

- يُعتبّر الإجماع من أقوى المسالك التي قد يثبت بها مناط الحكم في 
eee‏ 


۰ 


قد ينعقد الإجماع على أن الحكم الفلاني منوظ hey‏ - أي: إنه معلل ب 
ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطا لذلك الحكم. 
قد ينعقد الإجماع على حكم شيءِ ماء ولا deg‏ ها fay‏ ضراحة أو إيماءاً 
على مناط الحكم» فيجتهد dee‏ في استخراجه بأحد المسالك المعتبرة؛ 
كالمناسية أو pol‏ والتقسيم أو الدوران. 
قد يثبت الحكم Gal‏ ويدل ظاهر Gal‏ على تعليل الحكم بوصفٍ ماء 
فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط 
الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلة لذاته بل لما 
يلازمه . 
قد يثبت الحكم بالنصٌ» ويدل ظاهر Gal‏ على تعليل الحكم بالأوصاف 
المذكورة فيه» وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عُلِم قطعاً أنه لا 
تأثير لها في الحكم» ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف المظنونة التي 
تحتل ll‏ وعدمه» وتعيين الباقي مناطا للحكم . 
قد يثبت الحكم الشرعي» ويثبت مناطه بطريق من الطرق المعتبرة» ثم ينعقد 
الإجماع على Ged‏ ذلك المناط في بعض جزثياته . 

« يُعتبّر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعية صلة بالاجتهاد في BUS!‏ 


وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 


الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة Ge‏ من أهم مُتَعَلّقات النظر والاستدلال 

في القياس لأنه يتوجّه إلى أهم ركن من أركان القياس وهو «العلة» وهو 

المقدمة الضرورية لإجراء القياس . 

القياس تارة يكون بذكر الجامع» وتارة يكون بإلغاء الفارق» وإلغاء الفارق 

من صور تنقيح المناط . 

يُعتبّر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي RE‏ فيه 

NaS‏ من العلماء: 

يُعتبّر الاجتهاد في تحقيق المناط gel‏ من القياس» فالقياس يختصٌ بالعلل 
۳۱ 


eS ola‏ د ا eee‏ ع eet es ee‏ اباط 
يشمل ها إذا fou cad He butt ols‏ أن إجماء of‏ استباط gl‏ كان 
المناط قاعدةً HS‏ ثبتت Gay‏ أو إجماع أو استنباط» أو مقتضى لفظ ple‏ أو 
مُطلقٍ تعلق به (SE‏ شرعي . 

إذا كان المناط عِلَةَ ثبتت Gay‏ أو إجماع أو استنباط 5 المناط في حُكم 
الأصل قطعاًء ثم ثبت وجودهٍ كذلك في الفرع كان القياس قطعيّاًء أما إذا 
ثبت المناط فيهما» أو في أحدهما ols tb‏ الاين حل OS‏ 


e‏ تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الاستصحاب في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


إن المجتهد لا يأخذ بدليل الاستصحاب إلا بعد البحث التام في أدلة 
الكتاب والستة والإجماع والقياس» وهذا يستلزم بذل الجهد في طلب 
الأحكام بمناطاتها من تلك الأدلة قبل الأخذ بدليل الاستصحاب. 


إذا ا بالنظر إلى : تحمّق able‏ في بعض col BI‏ 
فالأصل دوامه واستمراره وتكرره بتكرر سببه» ما لم يتخلف مناط ذلك 
الحكم أو يتغير سببه. 


استصحاب العموم حتى يرد المخصّص أمرٌ معمولٌ به بالإجماع» ومن أنواع 
الاجتهاد في تحقيق المناط تحقيق مناط الحكم الثابت Gas‏ عام في بعض 
أفراده الداخلة تحته» فيستصحب ذلك العموم ما لم يرد دليل معتبرٌ 


« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وشرع مَن قبلنا في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


من أهم صور الاجتهاد في المناط ما كان متعلّقاً بنصوص الكتاب Ey‏ 
ومعانيهاء تنقيحا وتخريجا وتحقيقاء ويندرج تحت ذلك: الاجتهاد في 
مناطات الأحكام الواردة في الكتاب والسّنَّةَ الصحيحة التي تبت شرع مَنْ 
قبلنا وليس فيها تصريحٌ بالتكليف به أو إنكاره أو نسخه. 

1۳۲ 


قد coh‏ حكم في شرع fe‏ قبلنا Zou‏ الات أو EAS‏ ويْجتهد في تحقية 
مناطه فى بعض أفراده. 
« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


الصحابة ور أعرف الناس بمعاني الكتاب EO‏ وأعلمهم بمناطات 
الأحكامء وأكثرهم تأهلاً للاجتهاد فيهاء فإذا ثبت عن الصحابي قولٌ أو 
عمل يقع مواقع الاجتهاد في الشريعة» ولم bed‏ له مخالفٌ من الصحابة» 
لزم العمل ca‏ والاعتماد OY bale‏ فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم . 
قول الصحابي gal‏ من مسالك تحقيق المناط» فقد Ju‏ قول الصحابي على 
ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده ولا phe‏ له مخالف. 

قول الصحابي إذا ثبت فإنه pie‏ على العمل بالأقيسة؛ OY‏ قول الصحابي 
أعلى في الرتبة من القياسء والآخد بأقوى الدليلين متعين. 

قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّم له مخالفٌ فإنه يخصّص العموم الوارد في 
الكتات EAS,‏ 

قول الصحابي إذا ثبت ولم Le‏ له مخالفٌ فإنه يقيد المطلق الوارد في 
obs‏ والسئة: 


- إذا تعارضت oble‏ وكان مع إحداهما قولٌ لصحابي ترجحت العِلَّة التي 


تتفق مع قول الصحابي على dll‏ الأخرى. 
« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الاستحسان في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


قد يكون المناط متحققاً ظاهراً في فرع» والقياس يوجب الحكم بهء إلا أنه 

قد ثبت بدليل آخر ما يقتضي العدول عن موجب ذلك القياس إلى موجب 

ذلك الدليل» فإذا ثبت ذلك الدليل عند المجتهد قطعٌ المسألة  Hee‏ - عن 

نظائرهاء وأجرى عليها LS‏ خاصّاً بها؛ OY‏ مناط الحكم فيها غير 
“ry‏ 


- من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد» والاستحسان 
في أصله الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. 
- من أظهر صور الاجتهاد في المناط الاجتهاذ في العلل القياسية» وذلك 
لإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام» ومن أدق أنواع الاستحسان ترك 
القياس الجلي» والأخذ بالقياس الخفي» وذلك لقوة العلة وثبوتها فيه. 
- من ضوابط تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال في الأحكام» والاستحسان 
يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال. 
ه بتر ليل المصلحة Ale Sl‏ هن أوثق UY!‏ الشرعية alge VL fhe‏ 
فى المناط» وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما فى جوانب عديدة» من أهمها ما 
a‏ : 
- قد يجد المجتهد عند بحثه عن مناط الحكم في الأصل وصفاً ظاهراً 
منضبطا يمكن تعديته إلى الفرع فلا يعدل dee‏ عن إجراء القياس» وقد لا 
يجد إلا معني مناسبا يلائم تصرفات الشارع في تحقيق المصالح وتكميلها ودرء 
المفاسد وتقليلها ولم يرد بشأنه دليل خاص بالإلغاء أو الاعتبار» فيفزع Jee‏ 
للاستنجاد به وبناء الأحكام عليه في النوازل والمستجدات. 
- قد يتفق المجتهدون على أصل المصلحة المقصودة شرعاً ولكنهم 
يختلفون في تحقيق مناطها في بعض الصور والجزئيات فقد يرى بعضهم أن 
المصلحة متحققة في صورة معينة» ويرى آخرون أنها غير متحققةٍ أو يعارضها 
ما هو أرجح منها. 
_ الأحكام الشرعية Vio be‏ تختلف ولا تتغيرء وإنما الذي يتغير هو 
محل ذلك الحكم الذي يتحقق فيه المناط أو يتخلف cae‏ إما لفقدان شرط أو 
لوجود مانع» فقد يطرأ على محل الحكم من الأحوال والحيثيات ما يتحقق 
bls ane‏ المضسلحة المقصودة شرضا + وقد ale Fly‏ من الأحوال والسيغياف ما 
مكلف ae‏ مقاط الما الماضودة lest‏ 
ه يُعتبّر دليل سد الذرائع من أوثق الأدلة الشرعية the‏ بالاجتهاد في 
Ws‏ 


المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

- من ضوابط الاجتهاد فى تحقيق المناط اعتبار GYL‏ الأفعال والأقوال 
الصادرة عن المكلّفين» وقاعدة سد الذرائع راجعةٌ في الأصل إلى اعتبار 
المآل. 

قط ا فى ی المحاظ ر عا ا ا فيو فى 
التصرقات+ ومن BLU‏ التي يجب سدها ما قصد المكلّف فيه بالمباح 
الل على مقصود الشارع» فينتج عن ذلك مفسدة راجحة. 

قن بق المسعيدوة على العما بقاعدة سذ الذرائع» ولكن يختلفون في 
تحقيق مناط هذه القاعدة فى بعض الصور والجزئيات الحادثة التى قد لا 
يظهر فيها رجحان المصالح أو المفاسد بشكل جلي» وهو هن أكثر ضور 
الاختلاف بين المجتهدين فى النوازل والمستجدات. 

« يُعتبّر دليل Gaul‏ من أوثق الأدلة الشرعية abe‏ بالاجتهاد فى المناط» 

وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

- من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة اختلاف الأحوال 
والأزمنة والامكنة» ومن أهم الصور فى ذلك: مراعاة المجتهد لاختلاف 
عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم بحسب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 
وأحوالهم. 

- يُعتبّر Gall‏ من pal‏ مسالك تحقيق المناط في الأحكام الشرعية المطلقة 
التي لم يرد فيها تحديدٌ أو تقدير. 

- قد ينيط الشارعٌ GL pS!‏ والعُرف تختلف صوره بحسب اختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال» فإذا تغيّر Gal‏ لزم تغيّر الحكم» فالأحكام 
تدور مع مناطاتها ووذ ladies‏ 

ه من خلال الدراسة التطبيقية تبين لى أن الاجتهاد فى تحقيق المناط هو 
أوسع صور الاجتهاد في النوازل والمستجدات المعاصرة. 
o‏ 


ه من خلال الدراسة التطبيقية تبين لي أن مؤسسات الاجتهاد المعاصرة 
كالمجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى الموثوقة أهم المصادر العلمية التي Joins‏ 
عليها في تطبيقات الاجتهاد في المناط المتعلقة بالنوازل والمستجدات 
المعاصرة EY‏ تراعي BL‏ تامَةٍ الضوابط والشروط العلمية في ذلك» وتحظى 
موضوعات الاجتهاد فيها بدراساتٍ معمقَة وشاملةٍ من الفقهاء والمختصين 
وأهل الخبرة. 
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الفهارس التفصيلية 


. فهرس المصادر المراجع‎ Yj 
فهرس الموضوغالة:‎ Wt 
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فهرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم» صديق حسن خان القنوجي (ت707١1ه).ء‏ دار ابن حزم» 

طق alert‏ ادام 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, الأمانة العامة لهيئة 

كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» دار القاسمء الرياض» طا 

waren 

إبطال الحيل» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف 

بابن dee‏ (ت۳۸۷ه)» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» 

٠ طط‎ 

الإبهاج في شرح المنهاج» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن 

علي بن تمام بن حامد بن يحيى السبكي (VOID)‏ وولده تاج الدين أبو 

نصر عبد الوهاب (ت١۷۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية» ببيروت» ١١٤١ه‏ - 

060م. 

OLY‏ بالقرائن في الفقه الإسلامي» إبراهيم بن محمد الفائزء المكتب 

الإسلامي» بيروت» مكتبة أسامةء الرياض» Vb‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 19487م. 

أثر العرف في التشريع الاسلامي؛ السيد صالح عوض. دار الكتاب 

الجامعي» القاهرة. 

إجابة الا شرح هة اللا جا ين إستاعيل ين ig Oe‏ 

الصنعانى» (ت87١١ه)ء‏ تحقيق: حسين بن أحمد السياغى» ود. حسن 

محمد 5 الأهدل. مؤسسة الرسالة» بيروت» Nb‏ م 

cp ler‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري CANVAS)‏ تحقيق: 

د. فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلمء الرياضء Vb‏ 5756١ه_‏ 4١٠١1م.‏ 
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إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائی COVES)‏ تحقيق + د. محمد سليمان الأشقرء جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» VEN NS‏ 

أجهزة الإنعاش» محمد علي البار» ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد CY‏ الجزء .١‏ 

أجهزة الانعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء. د. بكر أبو زيد» ضمن 
أبحاث فقه النوازل» مؤسسة MLS‏ بیروت»› NL‏ 515١ه-1995م.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين محمد بن علي الشهير بابن 
دقيق العيد CGV VS)‏ مطبعة السِّنَّهَ المحمدية بمصر. 

الإإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي GT)‏ (ت7١1ه)ء‏ تعليق: عبد الرزاق عفيفي» دار 
الصميعي» ط١اء‏ 454١ه pT erY‏ 

الاحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي (ت55:ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار GUY!‏ الجديدة» 
بيرت . 

أحكام التعامل في الأسواق المالية» د. مبارك بن سليمان آل سليمان» كنوز 
إشجلباء VENT Vb cob‏ ادام 

أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليهاء د. محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة الصحابة» جدة» CVS‏ سنة 515١ه.‏ 

أحكام الجنائزء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الآلباني AVENE)‏ 
المكتب الاسلامي: 11454 1585م 

موت الدماغ الموقف القانوني والشرعي» د. محمد علي البار» ضمن 
أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 25 الجزء ؟. 

الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة بن حسين الفعر» ضمن أبحاث 
الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في 
الفترة من VER ١١‏ ربيع أول /14717اه. 

الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام» شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى المالكى CA MAES)‏ اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدة» فار Vb ore LAY) SLA!‏ ١١٤۱ھ‏ 
60م. 
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أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي (ROE S)‏ 
تحقيق : محمد عبد القادر Uae‏ « دار الكتب العلمية» بيروت» (Yb‏ 555١اه‏ 
pe -‏ 

أحكام القرآن» EE‏ بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(ت ۰ * «(AV‏ تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا 6ه _ 1515م. 

دار المعرفة» بيروت . 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن مفلح 
المقدسى الحنبلى (ت ٦۳‏ ۷ه)» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» طا ۷مم 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي› أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ( ت٦۷٦‏ ه)» تحقيق : يسام عبد الوهاب الجابى» دار الفكر» دمشق »)2 
طا» مه١٠ة١اه.‏ 

إدارة الأسواق والمنشآت ADL‏ د. منير إبراهيم هندي» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» ۹م 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني 
c(Ca\Yors)‏ تحقيق : ah‏ حفص سامى بن العربى» دار الفضيلة» الرياض» 
i\b‏ ۱ھ ١٠٠آم.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الآلباتي 
(ت ٤۲۰۹‏ ۱ه)» المكتب الإسلامى» یروت » طا» ۹ ھ. 

الاستصلاح والمصالح المرسلة فين الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء 
مصطفى ees‏ الزرقا (ت ۱٤۲۰‏ ه)» دار القلمء دمشق» بيروت» طا» 
۸ه 

ساس القياس› أبو حامد محمد بن محمد الغزالى (adden)‏ تحقيق : 5 
فهد السدحان» مكتبة العبيكان» الرياض» ذاه VAS‏ 

الاستقامة» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن ثيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» طا Lae‏ 


1٤١ 


۳١ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 
CCAS). al‏ فين على معد اجار دار seep oe adil‏ 
طاء 5ه VARY‏ 1 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
محمد بن ا الشيباني ابن الأثير الجزري es)‏ هاه gall, he‏ 
بيروت › ۹ھ -1146م. 

أسس معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطات» سامح خليل سيد 
دار الفكر العربي» Vb‏ ۲٩٤۱ھ‏ ۲١٠٠٣م.‏ 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلاميء د. أحمد بن محمد 
الخليل» دار ابن الجوزي» CVS‏ 5755١اه.‏ 

الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة. محمد محمود حبش» مؤسسة 
الوراق» عمّان» طاء ۱۹۹۸م. 

الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات» د. حسني خريوش» د. عبد المعطي 
أرشيد» د. محفوظ جودة» دار زهران» PIAA‏ 

الأسواق المالية والنقدية» د. رسمية gl‏ موسىء دار المعتزء Nb colic‏ 
E‏ 

الإشارة في معرفة الأصول» تحقيق: د. محمد علي فركوس» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» NS‏ 5١51١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد عوض» دار 
الب العلا روك SE‏ ۰ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم ابن 
نجيم (ت١۹۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. CVG‏ ١۳١١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جلال الدين أبو بكر 
عبد الرحمن السيوطى AVI)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
8ه ۰ 

الإاشراف على مذاهب آهل العلم» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت۳۱۹ه)» تحقيق: د. أبو حماد صغير الأنصاري» مكتبة مكة 
الثقافية» رأس الخيمة» Vb‏ 576١ه-‏ 5١٠١1م.‏ 
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الإصابة فى تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
(ت ۸٥۲‏ ه)» 7 pow‏ 3 عادل cee‏ عبد الموجود وعلى محمد معوض » دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا» 6٠١5١اه.‏ 

(Cat de)‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا whey’‏ -555ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)» دار الفکر» بيروت» ١١٤۱ھ a‏ 665ام. 
أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة› زياد cree‏ سلامة» دار البيارق» الدار 
ay pl‏ للعلوم» بيروت» ط١اء‏ سنة DVENV‏ 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي 
(ت ۰ ۷۹ه)» تحقيق: سليم بن عيد الهلالى» ذاو ابن عفان» Sl‏ طا 
۲ھ _ 1۹۹۲م. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
(ت٣۱۳۹ه)»‏ دار العلم للملايين» (VO‏ ۲م 

بكر ابن القيم الجوزية (ت١٠١٠۷ه)»‏ تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» دار 
ابن الجوزي» الدمام» LAVEYY CNL‏ 

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ٠۲١١(‏ - 
«(Lalor‏ محمد جميل الشطى cCal\¥VOn)‏ ذاو ee bee)‏ دمشق» 
٤‏ م. 

إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده» القاهرة» الطبعة الأخيرة. ١۸١١ه‏ - 
11م 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تق الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ثيمية الحراني الحتبلي الدمشقي 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. pol‏ عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» 
Vb 6 9‏ 6ه-1555م. 
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الاقناع لطالب الانتفاع» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم 
الحجاوي المقدسى (VMAS)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » دار هجر» طا ۸ ھ. 

الانعاش. محمد المختار السلامي» ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد oY‏ الجزء .١‏ 

الإنعاش الصناعى من الناحية الطبية والانسانية.» أحمد جلال الجوهري» 
ضمن أبحاث oe‏ الحقوق cde ly‏ العدد ۲» السنة 0 

أنوار البروق في أنواء الفروق» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن 
TALS) SILI! gL all gle I! Le‏ حالم (ASN‏ رورت 
الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي CATES)‏ 
cao! ob‏ يروت طا 41اهن ١۹4م‏ 

إمكانية نقل الأعضاء التناسلية فى المرأة. د. طلعت القصبى» ضمن أبحاث 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد CV‏ الجزء ۴. 

الأوراق المالية وأسواق رأس المال» د. منير إبراهيم هندي» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 19906١م.‏ 

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» أحمد بن قاسم العبادي الشافعي 
(ت۹۹۲ه)» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» Vb‏ 1995١م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري (AV)‏ دار الكتاب الإسلامي» VS‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي (ت٤۷۹ه)»‏ تحرير ومراجعة: د. عبد الستار أبو 
الغدة ود. محمد بن سليمان الأشقر ود. عمر بن سليمان الأشقر والشيخ 
عبد القادر عبد الله العانى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
AVENY CYL‏ ۰ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت2817ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت» CVS‏ 505١1ه-19815م.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت595ه)., دار الحديث» القاهرة» 
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البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
الدمشقى (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الك دار 
هجر› طا ۸ھ _ ۹۹۷م. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاتي (ت١٠١٠١ه)»‏ ذان المعرفة» بيروث. 

البرهان فى أصول الفقه. أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجر (/11ع)ء. تجن Le‏ العطير مرد اليد دان الوقام للطباعة 
والنشرء المنصورة» ط”. OVEN‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)ء أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتى الشهير بالصاوي SILI‏ (ت١5؟١ه)ء‏ 
دار المعارف. القاهرة. : : 

بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي »› شعبان محمد البراوري» دار 
الفكر المعاصر» cog‏ طا ١٤اه‏ 1909م 

بيان الدليل على بطلان التحليل» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» المكتب 
الإسلاميء یروت Nb‏ وام ۰ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» شمس الدين أبي ثناء محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهانى (ت۹٤۷ه)»‏ تحقيق د. محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة pl‏ القرى» مكة المكرمة» 
NL‏ سنة AVES‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم بدمشق» Vb‏ سنة 517١ه.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
«Cal Von)‏ وزارة الإرشاد والأنباء» سلسلسة التراث العربى» الكويت» 
5ه 1515ام. : 

التاج والاكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي (ت۸۹۷ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» VENT NL‏ 1994م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت4؛ 5ه)ء مطبعة فضالة ‏ المحمدية» المغرب» طا BEY‏ 19/7م. 
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تبصرة الحكام کی أصول الأقضية ومناهج الأحكام» برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن أبي القاسم محمد بن فرحون المالكي (ت44لاه)ء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» Nb‏ 505١ه-1985م.‏ 

التبصرة في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(CV IL)‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتوء دار الفکر» دمشق»› CN‏ ٠٠5١اه.‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي 
الحنفى COV Ete)‏ المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» القاهرة» Nb‏ 


۳ ھ. 
التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي («ت886ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله 


الجبرين» ود. عوض بن محمد القرني» ود. أحمد بن محمد السراح» 
مكتبة الرشد» الرياض» -SVEY\ (Nb‏ م 

التحرير في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه تيسير التحرير)؛ كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري المعروف بابن 
الهمام الحنفى (ت١85ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» قطب الدين أبو عبد الله 
محمود بن محمد الرازي (ٿت ٦٦‏ ۷ه)» مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر» 
(Yb‏ ۷٣۱۳هھ.‏ 

pool‏ > 45ام. 

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج. شهاب الدين حمل ابن حجر الهيتمى 
(adic)‏ المكتبة التجارية» القاهرة» ۷ھ - 1185ام. 

تخريج الفروع على الأصول» أبو المناقب شهاب الدين حمود بن أحمد oO‏ 
محمود بن بختيار الرّنجاني رتك م1كه)ء تحقيق: د. محمد أديب صالحء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» (YL‏ ۱۳۹۸ھ. 

تذكرة blind!‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي CAVEAS)‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا› 6ه -11518م. 

تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع . بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشى (COVA ES)‏ تحقيق: عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز» مكتبة قرطبة» 
القاهرة. NS‏ 9١5١ه.‏ 
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تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه» د. عبد الله الطريقي» ضمن 
العلمية» یروت » طا» ۳ هھ 1۹م . 

تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
والتقليد. محمد مصطفى شلبي» مطبعة الأزهرء القاهرة. 1151م. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن منلا 
على خليفة القلمونى الحسينى ( ت٤‏ ١٣۱۳ه)»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ام. 

تفسير القرآن العظيم., أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
Ee)‏ ۷۷ه)» تحقيق : سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض› Yb‏ 
هھ _ 565ام. 

تقريب الوصول إلى علم Spel‏ أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي» 
تحقيق: محمد المختار الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا» 
٤‏ ھ. 

التقرير والتحبير في شرح التحرير» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
العلمية» بيروت.» CV‏ ”٠5١ه.‏ 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني» عبد الرحمن بن محمد الشربيني 
(رت1775١ه).ء.‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 05١١ه.‏ 

تقويم الآدلة في أصول الفقه. أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
العلمية» بيروت» (Vb‏ ١١٤١ه-‏ ۱م 

التلخيصض الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل شهاب 
بتصحيحه والتعليق عليه: عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 
٤ھ‏ _ ٤1۹1م.‏ 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي (CAVA)‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا. 


14۷ 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


1: 


45 


۹۷ 


۹۸ 


44 - التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 


الكلوذانى (ت ٥۱۰‏ ه)» تحقيق: eo‏ مفيد محمد أبو ode‏ ود. محمد بن 
علي بن إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة pl‏ 
القرى» مكة المكرمة» ط١»‏ 1ھ _ ۱۹۸9 م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. جمال الدين أبو محمد 
عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه)» تحقيق: محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» AVEO) CYL‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ISLA‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري (ت ٤٦۳‏ ه)» وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب» 
تحقيق : dial‏ أعراب وآخرين» ۷ ھ. 

التنقيح في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه التوضيح). صدر الشريعة 
أحاديثه : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ 

محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» -SVEYV VS‏ ۹۱م 

التورّق حقيقته وأنواعه. Jl‏ د. وهبة الزحيلى» بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامى الدولى فى دورته التاسعة عشرة. 

التورق iil‏ وتظبيقاته Gi padi‏ المعاضرة فى Gil‏ الاتتلاس د محمد 
عشرة . 

التورق والتورق المنظم دراسة تأصيلية» د. سامي بن إبراهيم السويلمء 
بحث مقدم للدورة السابعة عشر للمجمع الفقهى الإسلامى» بمكة 
المكرمة. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج. بدر الدين بن محمد بن يحيى القرافى 
E pow. 5 Caddie)‏ الشتيوي» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
۳ هھ _ 1۹۳م . 


التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه» صدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
المحبوبى الحنفى (ت۷٤۷ه)»ء‏ تحقيق : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
9 6 طا. 
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تحقيق : محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» (NL‏ ١٠5١اها.‏ 

البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفى AVY)‏ دار الفكرء بيروت. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر آل سعدي (ت5/ا7١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ONG‏ 9١5١ه.‏ 

ثبت أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية» الندوة الفقهية الطبية 
الثامنة» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت. 

الجامع الكبير» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي CATVIS)‏ تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» .\b‏ 11١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
«Ca VIS)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت » طا» ۷ھ ۹۹1م 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري («ت177ه)ء تحقيق: أبى الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي للنشر 
(رت١٠”ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر 
القاهرة» Very‏ ١١٠١٠م.‏ 

جمع الجوامع في أصول الفقه, تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبكي (ت١۷۷ه)»‏ علق عليه وخرج أحاديثه: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» دار الكتب العلميةء بیروت»› Vest _ها١474 Vb‏ 
جواهر الاكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الأبي الأزهري» دار 
المعرفة» بيروت . 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن محمد القرشىء» إدارة القرآن» باكستان» ”7اه. 
حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع» عبد الرحمن بن جاد الله 
البنانى (لت98١١ه)ء‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١١١١ه.‏ 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
CNY)‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
حاشية ابن عابدين على البحر الرائق. محمد أمين بن عمر الدمشقى 
المعروف بابن عابدين الحنفي (ت؟505١ه).‏ دار الفكرء بيروت» Vb‏ 
AAT AE‏ 
حاشية شيخ الاسلام زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع» 
La \EYV‏ 
حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (مطبوع 
بهامش شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)» سعد الدين مسعود بن 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 07٠5١ه ‏ 19/17م. 
حاشية العطار على شرح الحلال المحلي» حسن بن محمد بن محمود العطار 
els ors)‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
حجة الله البالغةء شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (ت75١١ه)ء‏ 
تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» القاهرة. VENT Vb‏ 6١٠8٠م.‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن البيطار 
الدمشقى (ت ۱۳۲۳۰٣‏ ه)» تحقيق: محمد بهجة البيطار» دار صادر» بيروت» 
ط۲» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
ثبت كامل لأعمال ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الاسلامي. المنعقدة بتاريخ VE‏ ربيع الآخر ١٠٠٤٠ه‏ - الموافق ١5‏ يناير 
5م المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ١1994١م.‏ 
خريطة الجينوم البشري والاثبات الجنائي دراسة تأصيلية» مريع بن عبد الله بن 
سعيد آل جار اللهء كنوز إشبيلياء الرياضء» Nb‏ 8١١1م.‏ 
القاهرة» 4٠آم.‏ 
خلق الإانسان بين الطب والقرآن» د. محمد على البارء الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» VET US‏ 
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درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع الأبحار (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين)» محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي 
(Cal AAS)‏ دار الفكر» 69 (YL‏ 4ه -555ام. 

درر الحكام فی شرح محلة الأحكام» على حيدر خواجه أمين أفندي 
(ت*7ه7اه)ء تعريب: فهمي الحسيني» دار الجيل» (Vb‏ ١٤اه‏ 
-eV44\‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على ابن حجر 
العسقلانى (ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة› القاهرة» (Yb‏ ١۱۳۸ھ.‏ 

3 الال في أسماء الرجال» أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي Cal You)‏ مكتبة دار الثراث» القاهرة» المكتبة 
\ لعتيقة » تونس » ۰ ھ. 

الجكني الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)»ء إشراف: د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار 
عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط١.‏ ١١٤٠ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة› أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على بن موسى البيهقى (ٿ ٤٥۸‏ ه)» ذاو الكتب العلمية» بيروت» c\b‏ 
0 ھ. 

دور الأثر المادى ی الاثبات الجنائى, د. مجيب معدي الحويطل» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ط١ء‏ الرياض» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري (ت۷۹۷ه)» دار الكتب العلمية ببيروت. 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
خلدون الحضرمى الإشبيلى (ت۸٠۸ه)»‏ تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» 
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الذخيرة» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى المالكى 
Ew)‏ ه)» تحقيق: محمد حجى cop tly‏ دار الغرب الاسلامىء oe‏ 
Vb‏ 1934م ۰ ٠‏ 

يل علن قات الحتابلة» زين الدين عبد الركمن بن teed‏ ين رجت 
الحنبلي (ت١۷۹ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العييكان» 1١١ Vb cob‏ مو eV‏ 

الربا والمعاملات المضرفية فى نظر الشريعة الاسلامية: د. غمر بن 
عبد العزيز المترك» اعتنى به: 3 بكر بن عبد الله أبو tes‏ دار العاصمة» 
الرياض. ط5. ٠١5١اه.‏ 

الرد على المنطقيين» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ه)» دار المعرفة» بيروت. 

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» محمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي (مت45لاه)» تحقيق: ضيف الله بن صالح العمري» ود. 
ترحيب بن ربيعان الدوسري» مكتبة الرشدء الرياض» NS‏ 555١اه‏ 


A0 
الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى‎ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ ء)ه٠١:ت«(‎ 


رسالة في أصول atl‏ أبو علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي 
(Cat TAS)‏ تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المكتبة المكية» 
مكة المكرمة» Vb‏ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 

UL,‏ فى رعاية المصلحة (مستلة من كتاب المؤلف التعيين فى شرح 
الأربعين)» نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رت" الاه)ء تحقيق: 
أحمد عبد الرحيم السايح» الدار المصرية اللبنانية» NS‏ ۳١٤٠ه‏ - 
17م. 

الرضاع وبنوك اللبن» محمد إبراهيم الحفناوي» دار pel‏ للثقافة والعلوم» 
القاهرة» c\b‏ ام. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
وعادل أحمد عبد الموجودء عالم الكتبء» بيروت» NS‏ ۹١٤١ه-‏ 
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الشوشاوي (ت۸۹۹ه)» تحقيق: د. أحمد بن محمد السراحء a‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد» الرياض» ~AVEVO CV‏ 
ey eens‏ 


روض البشر فى أعيان دمشق فى القرن الثالث عشر »)٠١٠١ 4st)‏ 

اليقظة العربية» دمشق» 1955١م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين› محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

.ه١ة:٠ه‎ (YL 

ivy,‏ الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 

حنبل» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 

المقدسي ثم الدمشقى الحنبلى CAT)‏ تحقيق: د. عبد الكريم بن على 

التملة؛ مكتبة الرشد» الرياض» fb‏ 1ھ _ 1116م. 

زاد المعاد فى هدى خير العباد» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 

الزرعى الدمشقى (١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوطء. وعبد القادر 

الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 

(ت۳۷۰ه)» تحقيق: شهاب الدين أبو عمرء دار الفكرء بيروت» 5١5١اه ‏ 

16ام. 

ذرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية» د. محمد على ltl‏ ضمن أبحاث 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. أبنو عبد الرحمن ناصر الدين oy‏ 

(ت (Cal ٤۲۰۹‏ مكتبة المعارف» الرياض» طا م8م١٠ة١اه.‏ 

سلم الوصول إلى منهاج الأصول (بهامش نهاية السول شرح منهاج الأصول 

للاسنوی)› محمد بخيت المطيعى » المطبعة السلفية» القاهرة» ۵ ھ. 

سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت۲۷۳ه)» تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدني (aAYVow)‏ 
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السنن الكبرى› أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(تمهةها دار المعرفة» بيروت » اها 

(Cat Fe)‏ اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت » AVE ONL‏ 

سياسة ووسائل تحديد النسل. د. محمد على البار» العصر الحديث نشو 
القاهرة. -eV44\ i\b‏ 

سير أعلام النبلاءء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت۸٤۷ه)»‏ إشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» VS‏ 
6ه 5486ام. 

السيرة النبوية» جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري 
المعافري COYNE)‏ تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأآبياري» 
وعبد الحفيظ شلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» «YL‏ ١۱۳۷ھ‏ 
_ 1166م. 

شحرة النور الزكية فى طبقات LSS‏ محمد بن محمد مخلوف» قار 
الفكر. 

شرح تنقيح pail‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 
المالكى (ت585ه)ء تحقيق: ab‏ عبد الرؤوف Cte‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصر» ودار الفكرهء القاهرة» بيروت. OVS‏ ۹۳١١ه.‏ 

شرح السلم المنورق في المنطق. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير 
الأخضري (Od ATS)‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة. 

شرح ES‏ محيى tae‏ أبو محمد ceed‏ بن مسعود بن القراء البغوي 
(تكامهم) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى» بيروت » (YL‏ ۳ هھ ~ 1۹۲م . 

شرح سنن أي داود» بدر الدين أبو محمد محمود بن حمل الغيتابي الحنفي 
العيني (ت850ه)2 تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة 
الرشدء Nb cob Sl‏ 51١ه-115م.‏ 

شرح صحيح البخاري› أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الله المشهور بابن 
بطال القرطبى ٤ bdo)‏ ه)» 5 pow.‏ : ياسر إبراهيم » مكتبة الرشد» الرياض» 
DAVEY! (NL‏ 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق Copel‏ 
شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي AVENE)‏ تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١اء‏ 
۷ھ -19917م. 

شرح صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» Vb‏ ۹۲١١ه.‏ 

شرح مختصر ابن الحاجب» عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الأيجي 
(COTS)‏ مراجعة وتصحيح: د. شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 197م. 

شرح القواعد الفقهية» أحمد بن محمد الزرقاء CAIVP OVS)‏ نسقه وراجعه 
وصححه : عبد الستار أبو غدة» دار الغرب الإسلامي» طا VEN‏ 
شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ابن 
النجار الحنبلى (ت۹۷۲ه)» تحقيق: د. محمد الزجيلى» ود. نزيه colar‏ 
LS‏ الحييكان: الریاض»› طاء ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1997م. ٠‏ 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه» شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 
(ت٤٦۸ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 05١١ه.‏ 

شرح المعالم في أصول الفقه» شرف الدين عبد الله بن محمد الفهري 
التلمساني (Ca ite)‏ تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبد الموجودء عالم الکتب» بيروت. طاء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۹۹٠م.‏ 

شرح اللمع» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي BEVIS)‏ تحقيق: 
عبد المجيد تركىء دار الغرب الإسلامى» بيروت» AD‏ 8١5١اها-‏ 
۸م ٠‏ ۰ 

شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(رت١١١٠١ها)ء‏ دار الفكرء بيروت. 

شرح مختصر الروضة؛ نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
العبرصرف CAVING)‏ سيق ك عبد all‏ بر عنيد cue‏ ال کي 
مۇسسة الرسالة: طا EV‏ اه 1۹۸۷ء 
شرح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتى ea ON)‏ تحقيق: د. عبد الله بن محسن 
التركي». مؤسسة Blas‏ يروتء طا ١٤اه‏ ١٠٠م‏ 
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شركة المساهمة في النظام السعودي» صالح بن زابن المرزوقي البقمي» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة pl‏ القرىء مكة 
المكرمة» 5٠55١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد ابن العماد الحنبلى Cav AQ)‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق - بيروت» c\b‏ 501اه-41كام. 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية AVON)‏ دار 
المعرفة» بيروت» ۸ھ _ 4لاكام. 

شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد محمد بن 
محمد الطوسي الغزالي (رته0٠5ه)ء‏ تحقيق: د. حمد الكبيسي» مطبعة 
الإرشادء بغداد» ٠9١اه.‏ 

شيوخ الأهرء أشرف فوزي صالح»› الشركة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» 
۷م 

عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد عبد الله 
الحلوانی» ود. محمد كبير شودري» رمادي للنشر» الدمام» المؤتمن 
للتوزيع › الرياض» ط١»‏ ۷ھ _ ۹۹4۷م . 

الصحاح» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري CATS)‏ تحقيق: أحمد 
Le‏ الغفور عطار» قار العلم للملايين» بيروت» طق ۷ هھ _ -pVIAV‏ 
صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١١ه)»‏ مراجعة: محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» 
بيروت» اه ٠لاوام.‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه)» بيت 
الأفكار الدولية» cobs‏ طاء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

صحيح وضعيف سئن أبي داود» أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني 
Cal ives)‏ مكتبة المعارف» الرياض» c\b‏ 6ه -11518م. 


صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري CATT)‏ بيت 
الأفكار الدولية» الرياض» NS‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1998م. 
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صحيح وضعيف سنن النسائي» أبو عبد الرحمن ناصر الدين محمد الألباني 
(ت١57١ه)ء‏ مكتبة المعارف» الرياضء Nb‏ 5419١ه-1948م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ad Yo)‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» أحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الزليطني (ت۸۹۸ه)» تحقيق: د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء 
الرياض. Vb‏ ١57١ه.‏ 

طبقات الحنابلةء أبو الحسين محمد بن أبيى يعلى الفراء البغدادي 
ove)‏ 4 تحقيق: د. عبد الرحمن بن Sethe‏ العثيمين» GLI‏ العامة 
للاحتفال بمرور BL‏ سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية» الرياض» 
en eS‏ لوقام 

طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت۷۷۲ه)» تحقيق: 
د. عبد الله الجبوري» مطبعة رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد» ١9١١ه.‏ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن عمر ابن قاضى شهبة (RACV)‏ 
تحقيق: د. حافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» 50 CNL‏ لا٠5١اه.‏ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن هداية الله الحسينى Cl VE)‏ تحقيق: 
عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» a‏ 7ه 1985م. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو» دار هجرء CYS‏ ”١51١اه.‏ 

الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري البغدادي 
المعروف بابن سعد COTY)‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» 
بیروت» ط١اء‏ 14ام. 

طرق الانجاب في الطب (ضمن أبحاث فقه النوازل)؛ د. بكر بن عبد الله 
أب O45‏ رة BLAS‏ يروث 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» شمس الدين محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد اين ليه الجوزية (ت١5/اه)ء‏ مكتبة دار البيان. ١‏ 

طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي» د. محمد علي البار» دار المنار» جدة» 
ONL‏ لا٠ة5١اه.‏ 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ نجم الدين عمر بن محمد النسفي الحنفي» 
تعليق : أبي عبد الله محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» VENA Nb‏ 
ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» صديق حسن خان القنوجي 
(رمت17١2١1١ه).‏ مطبعة الصديقية» هوبال» 595١ه.‏ 
عارضة الأحوذي شرح سنن الترميذي» أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي 
المعروف بابن العربي ete)‏ تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. VENA CNB‏ 
العدة في أصول الفقه» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
(«ت58:ه). تحقيق: د. أحمد بن على سير المباركى» ~AVEVE Nb‏ 
٠ ۰ el 4ay‏ 
العرف والعادة في رأي الفقهاء. أحمد فهمي أبو سنة» القاهرة» 91417١ه.‏ 
غلماء. dow‏ خلال ثمانية ga dl te cg)‏ عبد Glas‏ بن ple‏ ال pling‏ 
(alert)‏ دار العاصمة» الریاض› AVENE YS‏ 
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» محمد سعيد الباني CANTONS)‏ 
المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ١٠1١اه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى المعروف بالبدر العيني ACCS)‏ دار الفكرء بيروت. 
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع» د. سميرة عابد 
الديات» مكتبة دار الثقافة» colic‏ طا 5١٠١٠م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الدين الحق 
العظيم آبادي (ت۳۲۹١ه)»‏ ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار 
الفكرء بیروت» Nb‏ ۱۳۹۹ه. 
LE‏ النهاية فى طبقات القراء. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
يوسف ابن الحورق (ت”87”7ه)ء عني بنشره لأول مرة عام ١160١ه:‏ ج. 
برجستراسر» مكتبة ابن تيمية dab)‏ مصورة)» القاهرة. 
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء أحمد بن الحنفي الحموي 
(«ت98١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت› NG‏ 68٠5١ه.‏ 
غياث الأمم في التياث الظلم- الغياثي: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت۷۸٤ه).‏ تحقيق: عبد العظيم air) eV by Coot!‏ مطبعة 
النهضة» مصر. 
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الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي 
COATS)‏ مكتبة القرطبي» الفاروق الحديثة» القاهرة» Nb‏ ١١٤٠ه‏ - 
كلم 

الفائق في أصول الفقه» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الآرموي الهندي 
«(AV Ow)‏ تحقيق: على بن عبد العزيز العميرينى» دار الاتحاد الأخوي» 
القاهرة» ١١5١ه.‏ : : 

الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸ه)» دار الكتب العلمیة» CNS‏ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ 19417م. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (السعودية)» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» دار 
المؤيد. 

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت۳۸۹١ه)»‏ 
جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن ابن القاسم» مطبعة الحكومة» مكة 
المکرمة» 99١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت۲١٠۸ه)»‏ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف: محب 
الدين الخطيب» المكتبة السلفية»ء ط٣ AVE‏ 

فتح العزيز بشرح الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
eta Ty vie)‏ دار الفکر» بيروت. 

فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي 
الإسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ATV)‏ دار الفكرء بيروت. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة 
الآزهرية للتراث» القاهرةء» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1999م. 

الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب 
(Cat te)‏ صححه وعلق عليه: إسماعيل الأنصاري» مطابع القصيمء 
الرياض. NS‏ 894/١١اه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي lve)‏ خرج أحاديثه وعلق عليه» عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ۹۷١١ه.‏ 
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الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» محمد بن على بن محمد الشوكانى 
Sie tions)‏ حلق بن يجي aleall‏ الما ازالب Siggy AN‏ 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
السهالوي الأنصاري اللكنوي CANT 0S)‏ ضبطه وصححه: عبد الله 
محمود عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ ۳١٤۱ھ‏ 5١٠5م.‏ 
الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» شهاب الدين حمد بن 
غانم (أو on ost‏ سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي CANIS)‏ 
دار الفكر» ٥ھ -p\440_‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن على بن زين العابدين الحدادي المناوي Cave PV)‏ المكتبة 
التجارية الكبرق all ٠‏ زع 05اه. 

القاموس المحيط» مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي (ت۸۱۷ه)» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» AG‏ ۷١١٤١ه.‏ 

القاموس الفقهى» د. سعدي أبو حبيب» دار الفکر» دمشق» (VS‏ 08١5١اه‏ 
Ee‏ ْ 

القانون التجاري السعودي, د. محمد بن حسن الجبر» مطابع جامعة الملك 
سعود» الرياض» PVEVV COL‏ 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى 
إلى السابعة عشرة» رابطة العالم الإسلامي» المجمع الفقهي الإسلامي» مكة 
المكرمة. 

القواعد. أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري CBNCAS)‏ 
تحقيق: د. أحمد بن عبد الله بن حميد» مركز إحياء التراث الإسلامى 
بجامعة pl‏ القرى» مكة المكرمة. ۰ 
القواعد» تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني (ت۸۲۹ه)» 
تحقيق: د. عبد الرحمن الشعلان» ود. جبريل البصيلى» مكتبة الرشد» 
AVANA‏ ۰ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى الشافعى (Cate)‏ تحقيق: د. عبد الله بن حافظ بن أحمد 
Cael‏ ف ا ای بن فيان AIS, tc NN‏ ا cgi‏ 
AL‏ 8ه - 1۹44م 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي ATI)‏ د. نزيه كمال حماد» ود. عثمان جمعة 
ضميرية: دار القلم» دمشق» طاء ١۲٤ھ‏ ١٠١1ام.‏ 

القواعد الصغرى «الفوائد فى اختصار المقاصد)ء أبو محمد عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام CC) eld)‏ تحقيق: إياد خالد الطباعء 
دار الفكر المعاصر» دار الفكر ‏ دمشق»› ط١»‏ 575ه-1991م. 

القواعد النورانية الفقهية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحرانى (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليلء دار ابن 
ال الا LBVEVY‏ 

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطى OVENS)‏ تحقيق: أ. 
د. محمد بن سيدي محمد مولاي . ۰ ۰ 

الكاشف عن المحصول» أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلى 
الأصفهاني (Ce os)‏ تحقيق: علي محمد معوض› عافن الحيد 
عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» طا› ۹ھ _ ۱۹۹۸ م. 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمد ple‏ الفاروقى الحنفى التهانوي (ت بعد ۸١١١ه)»‏ تحقيق: 
tered! Gay‏ وعلى درو Ue‏ لبان ييروكه VAAL Vb‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(رت١5١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز 
البخاري (ت٠"الاه).‏ ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 
البغخدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي 
Calle)‏ المكتبة العصرية» عبد eee‏ ا ود ناتك 35 
هنداوي» Vb‏ اه ۹۹م 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطي 
الشهير بحاجي خليفة Cd Woe)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ”7١5١ه ‏ 
AT‏ 
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الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسني الكفوي (ت95١٠ه)ء‏ قابله 
وأعده للطبع : عدنان درويش » ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
AVENVY CNL‏ 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد 
الغزي cCah Wo)‏ تحقيق : خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ھ _ لاككام. 

لسان wo pl‏ أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقى المصري (ت١الاه)ء‏ دار صادرء بيروت» ؟١5١ه.‏ 

مبادئ الاستثمار المالى والحقيقى. أ. د. زياد رمضانء دار وائل للنشر 
والتوزيع› عمان» طا» ۷م 

المبدع شرح المقنع » أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح الحنبلى ( ت٤‏ ۸۸ه)» المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» 
-e\4As‏ 

(ت ٤۸۳‏ ه)» دار المعرفة» 9 )6 14 هھ _ ۱۹۹۳م. 

المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية» ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» د. 
عبد الله السعيدي. 

المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» ضمن الأبحاث 
المجموع شرح المهذب (بتكملة السبكي والمطيعي). محبي الدين أبو زكريا 
يحيى بن شرف النووي (تكلاكمهم) دار الفكر» بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
المصحف الشريف» المدينة المنورة» 1ھ _ 1556م. 

وترثيب : فهد بن ناصر السليمان» دار الثرياء (NL‏ ١٠5١اها.‏ 

مجموع الفوائد واقتناص Jul I‏ أبو عبد الله عبد الرحمن on‏ ناصر آل 
سعدي (ت٣۱۳۷ه)»‏ دار ابن الجوزي» الدمام» 1ه ۳م 
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المجموع المذهب في قواعد المذهب. أبو سعد خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: د. مجيد علي العبيدي ود. أحمد خضير عباس» المكتبة المكية» 
مكة المكرمة» ودار عمار (Ole‏ ١١٤٠١ه.‏ 
مجموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقي المعروف بابن 
عابدين الحنفى (ت5057١ه).»‏ باكستانء. سهيل أكاديمى» لاهورء Ve‏ 
0ه ۰ ۰ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن pd’ rae‏ المحاربي C0 EV)‏ تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ ؟577١ه.‏ 
المحصول» أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي 
(OTe)‏ تحقيق: د. ab‏ جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» PL‏ 
VRE‏ 
المحصول في أصول الفقه› أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» خر جه 
واعتنى به: حسين علي اليدري» وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف 
فودة» دار البيارق» الآردن» VEY! Nb‏ 
المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (BLOTS)‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
مختصر طبقات الحنابلة» محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن 
شطى (ت۳۷۹١ه)»‏ دراسة: فواز أحمد زمرلى» دار الكتاب العربى» 
ركه alert lb‏ راع ۰ ١‏ 
مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» جمال الدين أبو 
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي المالكي 
(ت)» تحقيق: د. نذير حمادوء دار ابن حزم» طا ۷ھ ۹۹1م 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي 
eC PES)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالةة بيروت» عل :46 اه 
المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء (ت١57١ه).‏ دار القلمء 
gees‏ اء 114ھ 2۹4 
مذكرة أصول atl‏ على روضة الناظرء محمد الأمين المختار الجكنى 
الشنقيطي (ت1897ه)» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» طا ١١٤١ه. ٠‏ 
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مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد ابن حزم (ت407ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت للصلاة» ١.د.‏ حسين كمال الدين» نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» VERY‏ 1987م. 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت5٠4ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ob‏ ١١5١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(رته05١٠5ه)ء‏ تحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ. الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١151ه)ء‏ شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر» دار المعارف مصر. 
مسلم الثبوت (مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت)» محب الله بن عبد الشكور 
البهاري (ت9١١١ه).‏ ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» Vb‏ 577١ه‏ 5١٠١٠م.‏ 

المسودة في أصول الفقه. مجد الدين أبو البركات بن عبد السلام 
(مت؟56ه) وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 
UY)‏ 2( وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت18لاه)ء 
جمعها وبيضها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغنى الحرانى الدمشقى (ت55لاه). تحقيق: محمد محيى الدين 
We‏ السب tale‏ الي yall)‏ ۰ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ (ت١)»‏ دار اليمامة» VS‏ 1195م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبو العباس أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي CVV)‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني (ت١١1ه)ء2‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» VEN TS‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستى بن أبى شيبة العبسى (CATT ON)‏ تحقيق: كمال يوسف 
oie‏ كيه eh AN‏ الباق نيط اه NOTE‏ 
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مطالب أولي النهى في شرح LE‏ المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني 
CVV Ete)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» VS‏ 6١41١ه-‏ 19985م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوى الشافعى Cao)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
ارات الي مروت (Ab‏ ٠١اه‏ ۰ 

معالم السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (OPM)‏ تخريج وترقيم: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» ND‏ ١١5١ه.‏ 

المعتبر فى أحاديث المختصرء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
oly‏ الرركقى الشاقى تاي ية eas.‏ عن اة السلا + 
دار الأرقمء As‏ 4ه AE‏ : 
المعتمد فى أصول الفقهء أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري» 
تحقيق : e‏ حميد الله» بالتعاون ES‏ حنفي» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» سنة ITAL‏ 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
رمت5755ه)ء دار صادر» Vo cg‏ 0ام. 

المعجم الفلسفي» د. جميل صليبياء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
اه بولق e‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
TTS)‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم. الموصل»ء VL‏ 05٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» CVS‏ 5١5١ه‏ 
e‏ 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» 
ومحمد النجارء دار الدعوة» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

معرفة السنن والآثارء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(«ت58:ه). تحقيق: عبد المعطى أمين القلعجى» جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي» دار قتيبة» ts‏ د یرو fs‏ الوعي» حلب 
يتن كان الرفاب المقضورة ب Seal‏ ١41د‏ ١1م‏ 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب» أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت٤۹۱ه)»‏ بإشراف: 
د. محمد حجى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
۰۱ھ ~ -ePVAAY‏ 

معين الحكام على القضايا والأحكام» أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن 
عبد الرفيع (CAVITY)‏ تحقيق: محمد بن قاسم بن عياد» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» -eV4A4‏ 

المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة 
Teles cutie‏ الى الاي اال Bete Ne)‏ 
الكتب» الرياض» (YL‏ ۷ھ _ ۹۹۷م . 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسين التيمى الرازي خطيب الري tte)‏ دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» (YL‏ ١558١اه.‏ 

محمد بن أبي بكرء الشهير بابن قيم الجوزية AVON)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» أبو عبد الله محمد ابن أحمد 
الاك لكا فيا Se BSS: Me teks SS NID),‏ 
المكية» مكة المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت» طا› 6ه -11518م. 
المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني Ye)‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلمء الدار الشامية» دمشق - بيروت» (NL‏ 75١5١اها‏ 

مفطرات الصيام poled‏ 68 د. أحمد بن محمد خليلء دار ابن الجوزي» 
الدمام» (YL‏ ۷ھ ۹1م 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى» بيروت» طا» 0ھ 1186م. 
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مقاصد الشريعة الاسلامية. محمد الطاهر ابن عاشور (ت۳۹۳١ه)»‏ تحقيق: 
محمد الطاهر الميساوي» دار النفائس» عمان» ط۲» ۱١٤۱ھ‏ ۰م 
مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد بن سعد بن أحمد بن 
مسعود اليوبى» دار الهجرة» الرياض» LAVEVA (Nb‏ 

مقاييس AAU‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 
رته59؟ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» القاهرة» 
۹ھ _ -pVAV4‏ 

المقترح في المصطلح. محمد بن محمد البروي الشافعي (ت ٥٦۷‏ ه)» 
تحقيق: د. شريفة بنت علي الحوشاني» دار الوراق» دار النبراس» بيروت» 
الرياض» دمشق 6 طا ٤۲٤١ھ‏ € م 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد» برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله ابن مفلح MAES)‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» (Vb‏ ١٠5١اها.‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت157ه)2 تحقيق: سعيد الأفغاني» دار 
الفكر» 629 (Yb‏ ۹ھ _ 515ام. 

(ت6م:هدهم)ا تحقيق : محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» بيروت» :ها 
مناهج العقول في شرح منهاج الأصول (مطبوع مع نهاية السول)» محمد بن 
الحسن البدخشى (ت۹۲۲ه)» دار الكتب العلمية» بيروت 509١ه.‏ 

المنتج البديل للوديعة لأجل. عرض ومناقشة» أ. د. علي السالوس» ضمن 
الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
في دورته التاسعة عشرة» ‏ مكة المكرمة 5178١ه ‏ ا١٠1م.‏ 

منتهى الارادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزیادات» تقى الدين محمد بن 
جوزل الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن النجار AVY)‏ تحقيق: عبد الله بن 
Le‏ المحسن (Sl‏ مؤؤسسة الرسالة» بيروت» Nb‏ 9١5١ه.‏ 

المنثور ذ فى القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي 
لا تحقيق : تيسير فائق محمود» مراجعة: عبد الستار gl‏ الغدة» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» مكتبة آلاء» مطبعة الأبناء 
بالكويت» (Yb‏ ه٠١5١اه.‏ 
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بعليش 6 دار الفكر» 89 هھ. 

منظومات الصرف الصحى ومعالحة میاه المحارى› > خي فيصل 
الأصفري» الجمعية الكويتية لحماية البيئة» الکویت» 991١م.‏ 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه. تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. 
سعيد بن على الحميري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ~aliye (VL‏ 
48ام. 

د. Le‏ الحليم محمود» دار الكتب الحديثة› مصر . 

منهاج BOI‏ النبوية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد السالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» payee Nb‏ 

منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت185ه).؛ المطبعة المحمودية» مصر. 

المهذب في فقه الامام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ دار الكتب العلمى» بيروت. 
الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكى (ت۷۹۰ه)» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» 
الْخُبّره طاء ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1497م. 

عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطاب (ت155ه)., دار الفكرء Vb‏ 
Aaa ET‏ 

الموسوعة الاقتصادية» د. راشد البراوي» دار النهضة العربية» Vb‏ 
151م. 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية» د. سيد الهواري» الاتحاد 
الموسوعة الفقهية الطبية» د. أحمد محمد COLES‏ دار النفائس» عمّان» 
(Yb‏ ۷م 
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موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» عبد العزيز فهمي هيكلء دار 
النهضة العربية» القاهرة» طا 111م. 

الموطأء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى (ت4/!١ه)»‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية» أبوظبيء Nb‏ 5476١ه-‏ 5١٠١٠م.‏ 

موقف الشريعة الإاسلامية من تنظيم النسل» الزين يعقوب عبد المقصود 
الزبير» دار الجيل» 9 -eV44\ CO‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول. علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي (ت2194ه)ء» تحقيق: د. محمد زكي عبد البر» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء CVS‏ 8١51١ه.‏ 

نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول. عيسى منون الأزهري 
CVV IS)‏ المطبعة المنيرية» CNG‏ 56١١اه.‏ 

نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت”797١ه).‏ تحقيق وإكمال: محمد ولد 
سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة للنشر والتوزيع› جدة» ط٣‏ 
aA‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو الحسن يوسف بن 
تغري بردي اااي (ت٤۸۷ه)»‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› دار 
الكتب» مصر . 

النعت الأكمل لأصحاب ceed PLY‏ ابن الغزي» تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ» نزار أباظة» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» بيروت» 
طا ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

نشر البنود على مراقى السعود. عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطى 
(17*5ه)ء دار الكتب العلمية» بیروت»› طاء ۰۹٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۸م. 

نشر العَرْف في بناء بعض الحكام على العغرف. محمد أمين بن عمر 
المعروف بابن العابدين وت؟ ه؟اهمال مطبوع ضمن رسائل ابن العابدين» 
باکستان» سهيل أكاديمي» لاهور» ط5. lire‏ ۱۹۸۰م. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي رت ٦۲‏ ۷ه)» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» ذاو 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط١اء‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1990م. 
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نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافى المالكى CaS)‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء 
على oye dames‏ ا Ip‏ ن GLI!‏ ا 
AV ENN‏ 1440م. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول» جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن 
الإسنوي الشافعي (ت؟/الاه)ء عالم الكتب» بيروت. 

النهاية فى غريب الحديث SM yg‏ مجد الدين أبو البركات المبارك بن محمد 
ابن الأثير (t+)‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۔ 191094م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن شهاب الدين 
الرملى (ت:١٠٠ه»).‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأخيرة. ٤١٤٠١ه‏ - 
14م 

نهاية الوصول في دراية الأصول. صفي الدين محمد عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت١أ٠۷ه)»‏ تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف» ود. سعد بن 
سالم السويح» المكتبة التجارية» مكة المکرمة» CVS‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944١م.‏ 
نهاية الوصول إلى علم pel‏ أحمد بن علي بن تغلب ابن الساعاتي» 
تحقيق: د. سعد بن غرير السلمي» مركز البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة place‏ اها 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم 
الحنفى (ت*٠۹۷ه)»‏ تحقيق: أحمد عزو العناية» دار الكتب العلمية» Vb‏ 
1م pV‏ 

نيل ce"‏ بتطريز الديباج» سيدي أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي» 
تحقيق: . علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» ضمن مشروع مكتبة الطبقات 
Pot‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي» برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
المرغيناني (Cae)‏ تحقيق: طلال يوسف» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» 
إسماعيل باشا البغدادي (ت۳۳۹١ه)».‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۳١٤٠١ه‏ 
دقام 
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۲ - الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل 
البغدادي الحنبلى «CaO NS)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
الوق مؤفسة ala‏ روکد ذاه ٤ا‏ 

8# .وسائل الات ف الشربعة PRON‏ ي dasa‏ 'مصطق اء ية 
دار البيان» ches‏ بیروت › ۲ھ _ -pVAVY‏ 

»)ه١١۳١ت( الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. أحمد بن الأمين الشنقيطي‎ _ ٠ 
.م1٠١7‎  ه١577‎ cob عناية: فؤاد سيد» مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ 

5" وفيات cole‏ أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (١58ه)»‏ تحقيق: 
Ole}‏ عباس» دار صادرء بيروت» ۱۹۷۲م. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 000 Sih‏ 
أسباب اختيار الموضوع 0000000001011 
الدراسات السابقة لدبب 1 113131111 
خطة البحث ودب 00 
منهج البحث E‏ 
صعوبات البحث 9 5 
الشكر والتقدير PO: E‏ 
التمهيد: تعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه وأوجه الجمع والفرق بينها . Yo‏ 
المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا TP rs‏ 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد al‏ ب O‏ 
المطلب الثانى: تعريف الاجتهاد اصطلاحاً 0000000 
فاب اقلت مت الاس ين الف اللكري Po: a eWay‏ 
Conall‏ الائ bes aad‏ لذ وات ادا 10100100 7 E‏ 
المظلب الأول > wht‏ الان seeped pence ce testers nesteions as}‏ 
المطلب الثاتق + تعريف المتاط اصطلاحا E O SS‏ 
الفظلب el‏ رجه الا ين اقرف اللوي Be ceca eae.‏ 
المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد فى المناط وبيان أنواعه E seman e‏ 
المطلب الأول: ترف الاجنياد ف bist‏ 9ب ات 
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد في المناط tats‏ ا ا 
المبحث الرابع : أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط WW Gites‏ 


wy 


۷١ 


الموضوع 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد فى المناط ا 
المطلب الثاني : أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط O‏ 
الباب الأول 
الاجتهاد قي تنقيح المناط 
الفصل الأول 
تعريف تنقيح المناط Sal‏ واصطلاحاً 
المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط له a‏ 
المطلب الأول: تعريف التنقيح er ee ee er ee a)‏ 
المطلب اكان > ريف الساط ل eae‏ 00 
المبحث الثاني: تعريف تنقيح المناط اصطلاحاً oe‏ 


المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي 


الفصل الثاني 


حكم تنقيح المناط والأدلة على اعتبار العمل به 


المبحث الأول: حكم تنقيح المناط ا Be ne‏ 
المبحث الثاني : الآدلة على اعتبار العمل ب تنقيح المناط» 2523 


الفصل الثالث 
العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق 


eee Steely الأول» رت اك الاق ك‎ eel 
O المطلب الأول: تعريف إلغاء الفارق لغة‎ 
a le Wael المطلب الثاتى + تعريفك إلغاء الفارق‎ 
200 المبحث الثاني : أقسام إلغاء الفارق‎ 
ee المبحث الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق‎ 
الفصل الرابع‎ 
العلاقة بين تنقيح المناط والشَّبرٌ والتقسيم‎ 
1200 المبحث الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً‎ 
5070700 1 المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغة‎ 
pees المطلب الثاني : تعريف السَّبْر والتقسيم اصطلاحا‎ 


We 


المبحث الثاني: العلاقة بين تنقيح المناط والسّبّر والتقسيم CYS SS neces‏ 
الفصل الخامس 
طرق تنقيح المناط ١١‏ 


أولاً: استقراء dole‏ الشرع في إلغاء hey‏ عن درجة الاعتبار» وعدم إناطة 


E 1 Ro RO PRT APTS ROR AD Fs ee Nr RAY ee الحكم به‎ 


ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار أو 


ألف خصوصه وأناط الحكم بما هو أعم منه VO cassie‏ 
WE‏ كون الحكم ثابتاً في صورةٍ ما بالباقي من الأوصاف دون الوصف 
المحذوف O oa ae‏ 0100000 
الباب الثاني 
الاجتهاد في تخريج المناط ١07‏ 
الفصل الأول 
تعريف تخريج المناط Aa}‏ واصطلاحاً 100 
المبحث الأول: تعريف تخريج المناط له O a cstesreencenc ben egissancagenge ea‏ 
المطلب الأول: تعريف التخريج ieee a)‏ ا 
المطلب الثانى : تعريف المناط ١ N a dat‏ 
المبحث الثاني : تعريف تخريج المناط اصطلاحاً O O eae‏ 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي NV aes‏ 
الفصل الثاني 
حكم تخريج المناطء والأدلة على اعتبار العمل به ١59‏ 
المبحث الأول: حكم تخريج المناط ا Tr et eee‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط VO semis‏ 
الفصل الثالث 
مسالك تخريج المناط ۱۷۹ 
المبحث الأول: تخريج المناط oe‏ 0 00 
المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحا ا We‏ 


Vo 


الموضوع 


المطلب الثاني: أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 


المطلب الثالث: dee‏ مسلك المناسبة a‏ 
المطلب الرابع : صورة تخریج المناط بمسلك المناسبة 25 


: تخر الط tne:‏ الكت بوالضيم 


المبحث الثاني : 


المطلب الأول: تعريف السَبْر والتقسيم A)‏ واصطلاحاً e‏ 
المطلب الثاني: أقسام السَّبْر والتقسيم E‏ 
المطلب الثالث: حجية السبر والتقسيم 000 
المطلب الرابع: شروط صحة pod!‏ والتقسيم 00 
المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك السَّبّر والتقسيم 5 ه5252 


: تخريج المناط بمسلك الدوران E‏ 


المبحث الثالث: 


المطلب الأول: تعريف الدوران لغة واصطلاحاً ase‏ 
المطلب الثانى : حجية مسلك الدوران eee‏ 757ظ25 
الطاب الال صو فخرم bball‏ بمسلك الدؤران yy‏ 


الباب الثالث 
الاجتهاد قي تحقيق المناط 


الفصل الأول 


تعريف تحقيق المناط Aas‏ واصطلاحاً 


تعريف تحقيق المناط Cannan ia)‏ 


المطلب الأول ترف Gebel‏ لن sae eee‏ 
المطلب الثانى : تعريف المناط لغة a‏ 


تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ا 


الفصل الثاني 
أقسام تحقيق المناط 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط Re rere‏ 
أقسام تحفيق الفتاط بالنظر إلى 9 2 Sa Sea lac 5 A>‏ 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه 
Ww‏ 


المبحث الثالث: 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 


الفصل الثالث 


Yu) تحقيق المناط والأدلة على اعتبار العمل به‎ pod 
E E TT المبحث الأول: حكم تحقيق المناط‎ 
O eR المبحث الثاني : الآدلة على العمل بتحقيق المناط‎ 
الفصل الرابع‎ 
ضوابط تحقيق المناط يفف‎ 
VA sees المبحث الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها‎ 
hE sese المبحث الثانى : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة‎ 
TAF e الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين‎ YL المبحث الثالث: اعتبار‎ 
O المبحث الرابع : مراعاة اختلاف مقاصد المكلفين‎ 
OE suas المبحث الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة‎ 
الفصل الخامس‎ 
مسالك تحقيق المناط م‎ 
E المبحث الأول: المسالك النقلية اا‎ 
ل‎ reer rere المسلك الأول: الكتاب‎ 
ا ا ا ا‎ iS المسلك الثانى‎ 
OO caches a المسلك الثالث: الإجماع ل‎ 
TE io eee nee vee nse المسلك الرابع: قول الصحابي‎ 
O [1 [111 المبحث الثانى: المسالك الاجتهادية‎ 
20 له الب‎ ch SW السات‎ 
WWW ام تقو ونا الاو 6 ا‎ eal المسلك الثانى: العرف لاطو فليم ا أو‎ 
E المسلك الثالث: الح‎ 
O 1 1-9 الخبرة‎ fal المسلك الرابع: قول‎ 
0 المسلك الخامس: البيّنات الشرعية‎ 
12 9ب-‎ aN ee ne ew ma RT ae أولاً: الشهادة‎ 
ا ااا‎ etoseer ale ate oa aneense si ast 
ee teeta ee ee ال2 الي‎ 
VE SR E E رابعاً: المستندات الحطكة‎ 


الموضوع 
جا ا yy‏ 


yey 


O ce pide eases: المسلك السادس: الحساب والعدد‎ 


الباب الرابع 
علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية 
الفصل الأول 
علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المتفق عليها 


المبحث الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب a‏ 
النطلب الأول > سريف الات (ivy Sl‏ ا 
المطلب الثانى tee:‏ الكتاب seas am‏ 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب a‏ 
المبحث الثاني : علاقة الاجتهاد في المناط بالسئة 201116 
المطلب الأول: تعريف aa) LO)‏ واصطلاحا 0097 
المطلب الثانى : حجية الستة ل ieee‏ 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط EOL‏ 00 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع ees‏ 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 02000 
المطلب الثاني: حُسية الإجماع oe REaG aes‏ 100 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع as‏ 
المبحث الرابع : علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس a‏ 
المظلتب ا تور الاس لغة واصطلاها o‏ 
المطلب الثاني : Ae‏ القياس ae‏ 0 +++ة>+' هط 


الفصل الثاني 
علاقة الاجتهاد قي المناط بالأدلة المختلف فيها 


WA 


المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط Ly‏ الذرائع e‏ 
المبحث السابع : علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف RE‏ 


الموضوع 


المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع satan bay‏ 


المطلب الأول: تعريف شرع من AS LS‏ واصطلاحاً 0 
المطلب الثاني : ise‏ شرع O Ls ie‏ 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ eye UL‏ 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي es‏ 
المطلت coy VI‏ ترت الفا لاء واصطادها e‏ 
الطب الا 3ل الاي ea eae‏ 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي 57 
ole I Be tpl II col‏ قن a bell‏ دما 
المطلب ae‏ ترف cid SLY!‏ واا 5100 
المطلب الثانى: das‏ الاستحسان 00000000 
الطاب الال Be‏ الأجهاد فى المناطظ بالا اة ل 
المبحث الخامس : علاقة الاجتهاد ف السا بالمصلحة المرسلة .... 
Sst, a E ONE‏ 00 
المطلب الثانى : dae‏ المصلحة المرسلة Ss‏ 
المطلب الثالث : علاقة الاجتهاد فى المناط بالمصلحة المرسلة ... 
المبحث السادس : علاقة الاجتهاد في المناط سد الذرائع 25 
المطلب الأول: تعريف سد الذرائع لخ i‏ واصطلاحاً 0ه 
المطلب االثاني : حجيّة سد الذرائع ا eee‏ 


المطلب الأول: تعريف العرف لغ واصطلاحاً n‏ 


الباب الخامس 
تطبيقات الاجتهاد في المناط 9 فقه النوازل المعاصرة 


المبحث الأول: استخدام مياه الصرف الصحي المُعالّجة في الطهارة 
1⁄۹ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى: تحديد أوقات الصلاة فى البلدان الواقعة على خطوط العرض 


O 38 العالية‎ 

المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات 11 ا 
لمبحث الرابع : استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام ET‏ 
المبحث ا الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين Wye‏ بالطائرة 00 
لمبحث السادس: المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية ا E‏ 
لمبحث السابع : خطاب الضمان البنكي ا 000001000 
المبحث الثامن : التورّق المصرفي المنظم OOO aici‏ 
لمبحث لتاسع : تحديد ال COUN e‏ 
لمبحث العاشر: إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها ا 
المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ....... ONO‏ 
Con)‏ الكالى عش إبقاط الجن ال EE Uae‏ 
المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة tly!‏ عن المتوقى VEY tese eles‏ 
المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية saree‏ ا TN‏ 
الم الاس ote‏ زرا pee‏ انهل فى pela site‏ ال ا ا 
خاتمة البحث 000 e‏ ةي زد د دز 1525 E ater‏ 
فهرس المراجع والمصادر اا E SS‏ 
فهرس الموضوعات أن قن السو مط أ لجال م دعا القع ل bata ela vs Ses aes‏ ع WW Seal‏ 


VA: 


